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معالم القاء الإسلامي 


القضاء ذ في الرسلام 


مقف مه 


الحمد لله رب العالمين › ا ۰ الرحيم › الذي ازل القرآن 
العظيم » وقال قد سلتا ر واا ا E‏ 


وَالْمِيرات لموم لاش ا 1 ا د وَمََفِع للا 
وليعلم الله من يضرم ورس لم العَيَِنَ آل فو زير [الحديد ]۲١‏ 

والصلاة والسلام على رسول الله ¢ المبعوث رحمة للعالمين ¢ الذي 
هاجر إلى المدينة المنورة » وأقام الدولة الإسلامية »> وكان فيها القاضي 
الأول في الإسلام »> وقد ا تعالٰ عليه في محکم ا قول 


رکم کک رچ رم ےم ,و‌ 


تعال إن لک آلککب الح لتحم ب الاس ا أرسك آله ولا 


ا e‏ 
تک ینن حًا ا 1.0[ 
8 تعالیٰ أن اکم بن نتم يما أل آله اله ولا َي هواه واخد رهم آن 
ر م ^2 ا 2 e‏ ھر ے رر ة 
نول عر عضا رل آله ِلك إن ن نوا وا فاعلم درد الله آن يویم عض ذ وعم 


ا مى الاس همون [المائدة ]٤٩‏ 

وبعد 

فإن القضاء في الإسلام يمثل صورة مشرقة في التاريخ الإسلامي › 
ويتبواً مركزاً مهماً في الشريعة الغراء > ويحتل ركنا أساسياً في الفقه 
الإسلامي › > وتتمثل فيه الصورة الحقيقية الناصعة للتطبيق الصحيح 
لأحكام الله تعالل نظرياً وعمليا > وترنو إليه الأنظار في الحاضر 
والمستقبل لإعادة أمجاد الأمة > وتحقيق العزة والكرامة للأفراد » وتأمين 


1۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
حماية حقوق الإنسان » وإقامة العدل في الأرض › وتنفيذ أحكام 
الا 

وقد اخترت الكتابة في هذا الموضوع لتقديم بعض جوانب القضاء في 
الإسلام » وإعطاء صورة موجزة عن هذا الصرح المشيد » والتذكير بماثره 
الماضية » وعقد الرجاء على تطبيقه ومكانته في ظل الرؤية القويمة للتقدم 
والنهوض والإصلاح في مجتمعنا العربي المعاصر » ومستقبلنا الإسلامي 
المرتقب » والعودة إلى رحاب الشريعة الغراء التى حققت لأمتنا العزة 
والكرامة » والأمن والأمان › وبوأتها المكانة اا ا ا 
طوال عدة قرون » وتهيب بأبنائها - اليوم - إلى الصحوة المرجوة لتعيد لها 
إلأمجاد 

ونبين بادى ذي بدء أن هذا الموضوع واسع وكبير وشامل › ولا يسعنا 
الإإحاطة بجوانبه » وعرض مبادئه في هذا البحث الموجز » ولذلك فإننا 
نتناول بعض النقاط البارزة فيه » وإثارة بعض الأمور » لنقدم لمحات 
سريعة عن القضاء في الإسلام » ونذكر ببعض الملامح الأساسية فيه › 
ليكون تذكرة لغيره ‏ لسواه » تحقيقاً لقوله تعالیٰ إ5 فی َلك 
Eg‏ لی لسع وهو سید [ق ]٣۷‏ 


وسوف ألتزم في البحث بالمنهج التاريخي والموضوعي › وذلك 
بالاعتماد على النصوص الشرعية الواردة في الموضوع في القرآن الكريم › 
والسنة الشريفة > مع بیان الفهم الثاقت للام والأئمة والمجتهدين 
والفقهاء من خلال المذاهب الفقهية › ا ذلك بأمثلة من التطبيق 
العملي › والنماذج الواقعية من تاریخ القضاء في الإسلام 


القضاء في الإسلام 1١‏ 


ونسأل الله تعالىٰ التوفيق والسداد » وأن يرزقنا الإخلاص »› ويجنبنا 
الزلل »> وأن يأخذ بيدنا إلى ما يحبه ويرضاه » وأن يحقق لهذه الأمة أمالها 
الجسام » ويلهمها الرشد والرشاد إلى سواء السبيل » ملتزمة بقوله 
تعالی ‏ وا دا ری مکقیا اَبغوة ولا يعوا الس قرف کم ن 
سییلی کم صل کم پو للم مون [الانعام ٠٠١‏ والحمد له رب 
العالمين 


عاد 8 عاد 
Bd 3 4‏ 


القضاء في الإسلام 


الفصل الأول 
تعريف القضاء وأهميته 


القضاء لغة 


جمع أقضية » وقضى يقضي قضاء أي حكم » وهو ممدود ومقصور › 
وقضى عليه قضاءً وقضياً »> ورجل قضيّ سريع القضاء » واستقضى 
صار قاضياً 

والقضاء لغة لفظ مشترك بين عدة معان » فيكون بمعنى إحكام 
الشيء وإمضائه» ومنه قوله تعالیٰ : وَقَصَْنًا ل بۍ روید 4 [الإسراء: .]٤‏ 
ويأتي بمعنى الفراغ من الشيء › ومنه قضی حاجته » ویکون بمعنی 
الحتم والالزام » ومنه قوله تعالی ‏ چ کی رک ألا مب إل َه 
لبن سكا 4 [الإسراء ۳] ويكون بمعنى الأداء والإنهاء » ومنه 
قضی دنه » وقوله تعالن ‏ وسنآ َه ذلك لامر 4 [الحجر ١‏ 
ويكون بمعنى الحكم أي المنع › ومنه حكمت السفيه » أي أخذت على 
يديه » ومنعته من التصرف » وسمّي القاضي حاكما لمنعه الظالم من 
ظلمه » ومنه قولهم حكم الحاكم أي قضى » ووضع الحق في أهله › 
و و ا ن ا ی ي 
توجب وضع الشيء في محا 


)١(‏ القاموس المحيط » الفيروزآبادي ۳۷١ /٤‏ › المصباح المنير › الفيومي ٦۹٦/١‏ مادة 
قضی 


٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


قال أبو البقاء الكفوي ١‏ قد أكثر أئمة اللغة فى معناه > والت أقوالهم 
إلى أنه إتمام الشيء قولا وفعلا" » والمراد هنا أن القضاء هو الحكم 


لن 
القضاء اصطلاحا 

عرف الفقهاء القضاء بمعناه الشرعي بتعریفات كثيرة ¢ وكلها ترجع 

فعرفه البهوتي الحنبلي بأنه ‏ «الإلزام بالحكم الشرعي » وفصل 
الخصرمات ۲" 

وعرفه ابن رشد المالكي بآنه «الإخبار عن حكم شرعي على سبيل 
الإإلزام ۳( 

وعرفه فقهاء الشافعية بقولهم « القضاء هو فصل الخصومة بين 
خصمین فأكثر بحكم الله تعال* ٠۲‏ 


وعرفه الصنعاني بأنه ‏ إلزام ذي الولاية بعد الترافع © 

ويتبين من هذه التعريفات العناصر التالية 

١‏ أن القضاء هو الإخبار عن حكم الله تعالىٰ في القضية › وإظهار 
الى المدعى بة بين التخصمين 


)١(‏ الكليات » الكفوي ۸/٤‏ طبع وزارة الثقافة بدمشق 

(۲) کشاف القناع ۲۸٩ /٦‏ » وانظر الروض المربع ۲/ ٠٠١‏ 

(۳) تبصرة الحكام ۸/۲ » وانظر نظرية الدعوى ٤١/١‏ 

٤١١ /۲ حاشية الشرقاوي‎ » ۳۷٠/٤ مغني المحتاج‎ )٤( 

)٥(‏ سبل السلام ۱٠١/٤‏ » وانظر تاريخ القضاء في الإسلامء الزحيلي ص٩‏ وما 
بعدها 


القضاء في الإسلام 1٥0‏ 


- إلزام الطرفين بالحكم » فالقاضي مخبر للحكم › ومظهر له › 
وليس منشئاً لحكم من عنده » ومثله في ذلك كمثل المفتي في الإخبار عن 
الحكم الشرعي » لكن يفترق عنه أن إخبار القاضي يكون على سبيل 
الإلزام ¢ بان يُلزم کل من الطرفين بتنفيذه » والوقوف عنده » وهذا 

- فصل الخصومة » وقطع النزاع » وإنهاء الخلاف الواقع بين 
الطرفين » أو بين الخصمين » لينتهي عند الحكم › وتغوة الاموز إلن 
مجاريها » ويسود الوئام والوفاق بين الناس 

وأحسن تعريف للقضاء هو تعريف الحنفية »> وهو «الفصل بين 
الاس فى الخصومات » حسما للتداعي » وقطعاً للنزاع » بالأحكام 
الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة » ° 

وهذا التعريف ينص على أمرين 

١‏ أن الهدف والغاية من وجود القضاء هو فصل الخصومات » وقطع 
المنازعات » وأنه شرع لأجل ذلك » كما سبق » ليعيش الناس في سلام 
وطمأنينة » وأمن وتعاون ومحبة 

۲ أن الهدف السابق يتحقق ويتم بتطبيتى أحكام الله تعالى التي أنزلها 
e‏ 
لإصلاح الفرد والمجتمع > تنفيذاً ا تعالیٰ ۾ کک ریک کا بوثو 


(0 اشا عابدين ٤٥۹ /٤‏ بتصرف » وانظر التعريفات للجرجاني ص۸9٠‏ 


1 موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ی موك فیا شک ر بتر ثم لا ی د واف انهم حرجا مْسَاهَصَيَّتَ 
ررم 2 ۹ ۶2 ر 


ودسلموا ليما [النساء 10[ 

ولكن المتأمل في هذه التعريفات يجدها قاصرة على القضاء العادي 
العام » ولا تشمل قضاء المظالم » ولا قضاء الحسْبة اللذين يهدفان إلى 
حفظ الحقوق » وحماية الأمن » وإقامة العدالة »> وتطبيق الشريعة 
الغراء » والالتزام بالأحكام الشرعية في العقيدة والأخلاق › والعبادات 
والمعاملات » ولو لم توجد خصومة أو تخاصم »› أو اختلاف 

ولذلك نقدم تعريفاً شاملا ومختصرا للقضاء عامة » وأنه 

« سلطة الفصل بين المتخاصمين › وحماية الحقوق العامة › بالأحكام 
الشرعية »° 
الشريعة » بالالتزام بالأحكام الشرعية › وإلزام الناس بها » ومنع ما يضر 
الفرد والمجتمع ¢ خکافا ام موظفين › ام مواطنين عادیین › ویتعاون 
القضاء العادي » وقضاء المظالم » وقضاء الحسبة على تحقيق ذلك 


أهمية القضاء 
إن علم القضاء - نظرياً وعملياً - من أجل العلوم قدرا » وأعزها 
مكانة » وأشرفها مركزاً » لأنه يحفظ الحقوق والأنفس › ويبين الحلال 


م و د 


والحرام ¢ وهو من وظائف الأنبياء وال قال تعالیٰ # بنداورد 


"١ص أصول المحاكمات الشرعية والمدنية › الزحيلي‎ )١( 
۱٣ص تاریخ القضاء في الإسلام ¢ الزحيلي‎ DATA انظر تبصرة الحكام‎ (۲) 
ومابعدها‎ 


القضاء في الإسلام ۰ 


€ ا 2 یں ےک ی رر ر کر‎ ۶ Mo ص‎ ٤ 
إا عك َة فی الأرض اخ بن ألا باح ولا تع هوى فيضك عن سيل أ‎ 
اما وال ال وو کت وک الط با ت‎ 
[é۲ آلممَسطين# [المائدة‎ 

وقال رسول الله م ١‏ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم 
» .۰ *. ۰ 2 2 
حقه » وفي لفظ « كيف تقدس امة لا يُؤخذ لضعيفهم حقه من 
* )۱( ان 
شديدهم »*' » وجعل رسول الله ية منصب القضاء من النعم التي يباح 
الحسد عليها » فقال عليه الصلاة والسلام e E ED‏ 
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق » وآخر آتاه الله الحكمة › 
فهو يقضي بها > ويعمل بها »”“ » والأحاديث فى ذلك كثيرة 

قال الإمام اخید ( لا بد للتامن من حاکم أتذهب حقوق 
اا 


وإن الأحكام التشريعية - سماوية كانت أم وضعية - تنقسم إلى 
قسمين » القسم الأول أحكام تخوّل الأفراد الحقوق التي يتمتعون بها › 
والقسم الثاني أحكام تؤيد هذه الحقوق » وتضمن لها التنفيذ » وهذان 
القسمان متلازمان » فإذا فقد أحدهما فقد الاخر » وإن التتبع والاستقراء 
يدلان على هذا التلازم بين الحق ومؤيده في الجملة » وأنه لا فائدة من 


)١(‏ رواه الشافعي ( بدائع المنن ۲ ) وابن ماجه ( ۸۱۰/۲ ) وابن حبان ( موارد 
الظمآن ص٤۳۷‏ ) » والحاكم وض 06/7 والهقی 0۹۳/۱١2‏ وابن 
رة اوالطرائن ت ورجاله قات > إوابو يعلى اورجاه رجال الصحح ( مجح 
الزوائد /٤‏ ۲۹۷ » تلخیص الحبیر ٠۲/۲‏ » الفتح الکبیر ٠١١/۱‏ ) 

(۲) رواه البخاري ( ۳۹/۱ ) ومسلم ( ٩۷/٩‏ ) وأحمد ( ۳۸۵/۱ ٤۳۲۰‏ ) وابن ماجه 
۱٤۰۸/۲ /‏ ) والبیهقي ( ۱۸۸/٤‏ ) وأحمد في مکان آخر ( ۲۸/۲ ٠٥۲۰‏ .0۹ ( 
وانظر الفتح الکبیر ٣٤٣/۳‏ 

(۳) المغني ٥/٠١‏ ط الرياض المحققة 


۱۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
منح الحقوق والنص عليها إذا لم تطبق فعلاً» ويتمتع بها الأفراد 
والجماعات » وتتوافر لها الحماية والتطبيق والتنفيذ » سواء أكان ذلك 
بالرغبة أم بالرهبة » وبالعقيدة أم بالقول“ 

يقول المفكر (إهرنح ) » أحد العلماء الألمان «الحق دون قوة 
ملزمة كلمة فازغة لامعتن. لها > ويقول المفكر الإسلاسي محمد 
إقبال « الدين بدون قوة ملزمة فلسفة محضة »› وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ( إنه لا ینفع تکلم بحق لا نفاذ له ۲ 


ويعبر عن ذلك أمير الشعراء أحمد شوقي فيقول 
وتر الجى عرير ا في الا حا فى الخرل الست ضعا 
سنن كانت » ونظم لم تزل وفسادفوق باع المصلحينا 

وإن الشريعة الإسلامية الغراء وضعت الأحكام الرشيدة للبشرية › 
ومنحت الأفراد جميع الحقوق التي يتمتعون بها » ثم رسمت لهم الطريق 
لممارستها » وأرشدتهم إلى أقوم السبل لرعايتها والحفاظ عليها » ومنع 
الاعتداء عليها » ومعاقبة من يسلبها““ 

وهذا المؤيد للأحكام مخول إلى السلطة التي يتمتع بها صاحب 
الولاية » أو القيم على إقامة الشرع » وقد منحها ربنا عز وجل إلى نبيه 
E E e N EL E‏ 


٠١ص النظريات الفقهية › الزحيلي‎ ٠ ٠٠٦/۲ المدخل الفقهي العام للزرقا‎ )١( 

(۲) أصول المحاكمات الشرعية والمدنية › الزحيلي صا 

)۳( المرجع السابق 

›» ومابعدها‎ ٠٠٦/۲ انظر تفصيل نظرية المؤيدات بتوسع في المدخل الفقهي العام‎ )٤( 
› النظريات الفقهية » الزحيلي ص٥٠ وما بعدها » حقوق الإنسان في الإسلام‎ 
الحل ص‎ 


القضاء في 3 


ا E‏ ا E a ES‏ 
انتقلت هذه السلطة ا الله وء فمن بعده » وترکزت بعبارة 
أدق بالسلطة القضائية التي تجمع بين فقه العلماء » وعقل الحكماء» ونفوذ 
الحاكم » الذي يستمد منه القاضي القوة والسلطة » لكونه نائباً عنه 

وهكذا كلف الله تعالىٰ الدولة » الممثلة بسلطتها القضائية › ونظامها 
القضائى » بحماية الحقوق » والحفاظ عليها » والقاضي هو الرقيب 
اللقظ : والحارس الأمين » لتطبيتق الأحكام » وحفظ الحقوق » وردها 
إلى أصحابها » ومنع العدوان والاعتداء » فيقيم العدل » وينفذ شريعة 
السع اء الي نزلت لإنقاذ الناس من الظلم والظلام والظلمات » ويطبق 
حدود الله تعالٰ » قال عز وجل للد أرساتارست تابات وتامهم 
آلککے والييرات لقم الاش باس 4 [الحديد NT‏ 

ودا متم بين الاس أن موا ك کک TET‏ 
e‏ 
رکم سان رر عل آلا E‏ د : 


e‏ ر 


إت اله خو باتع ملوت # [المائدة ۸] 
اا ا و من مقومات المجتمع › 
تقع على وو ا الان ولا رواج والأموال والأعراض 
Sy‏ في المجتمع 
والقضاء عند الأمم رمز لسيادتها واستقلالها » والأمة التي لا قضاء 
فيها لا حى فيها » وتاريخ القضاء ء في كل أمة عنوان على مجدها » ودلالة 
على تطور العقل فبها » ودرجة التفكير التي وصلت إليها' 


ى 5 کرم ص 0 مھ ر ر 


و شهداءَ يالقسط و 


م 


(۱) انظر تاريخ القضاء في الإسلام › للزحيلي ص۳٠‏ وما بعدها 


۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


أهداف القضاء 

ويظهر مما سبق أن الهدف الذي وجد من أجله القضاء في الإسلام » 
والمقصد الذي يسعى إليه »> هو تحقيق العدل » وإقامة القسط » وحفظ 
الحقوق » واستتباب الأمن » والمحافظة على الأنفس والأموال » ومنع 
الظلم » وإقامة الحدود والأحكام » والأخذ على يد الجناة والمجرمين › 
ومعاقبتهم على ما جنت أيديهم » بهدف منعهم من العودة إلى مثل هذا 
العمل الممنوع » وزجر غيرهم عن الإقدام على مثل ذلك » فالعاقل مَن 
اتعظ بغیره 

كما وجد القضاء للحفاظ على حقوق الأخرين » ومنع الاعتداء 
عليها » وتأمين الحماية لها » وضمان ردها إلى أصحابها إذا سلبت منهم 
عدواناً وظلماً » أو تعويضهم عنها مادياً أو معنوياً 

ويهدف القضاء إلى إقامة العدل بين الناس » فقراء أم أغنياء » رجالا 
أم نساءَ » مواطنين أم أصحاب سلطة » مسلمين أم غير مسلمين » كما 
نصت على ذلك الايات السابقة 

ذلك لأن العدل قامت به السموات والأرض » وهو أساس العمران › 
ولأن القضاء أفضل مظهر يتمثل به العدل الذي جعله أرسطو « قوام 
العالم وهو أسانى المَلك > وأقرى:ذعامة لاشتات الأمن ٠‏ واستقرار 
النظام » ورقي المجتمع › وتقدم الأمة 

وإن القضاء والعدل يدلان على أشكال الدول والحكومات » ويظهران 
مدى استقرار الأشخاص في الحكم » ونظرتهم إلى الأفراد والأمة 
والإنسان 

يقول الثعالبي « بالرأي تصلح الرعية » وبالعدل تملك البرية » مَن 
عدل فی سلطانه استغنى عن أعوانه » من مال إلى الحق مال إليه الخلق › 


القضاء في الرسلام ۲١‏ 


إذا رعيت فاعدل » فالعدل يصلح الرعية > وإن ظلم السلطان لم يعدل 
أحد في حكم » وإن عدل لم يجسر أحد على ظلم »> ثم يقول « الظلم 
مسلبة للنعم » والبغي مجلبة للنقم » أقرب الأشياء صرعة الظلوم › وأنفذ 
السهام دعوة المظلوم » من طال عدوانه زال سلطانه > من ظلم عق 
ولیاءه » ومن کثر ظلمه واعتداؤه قرب هلاکه وفناؤه » شر الناس من كفل 
الظلوم » وخذل المظلوم » 


القضاء بالعدل 


NS ONE ETE ee E 
وحرص عليه القرآن الكريم حرصاً شديدا > قال‎ ٠ الإسلام بشكل خاص‎ 


تعالیٰ ل قد سلتا سلتا بات انزلا مهم ا لکتب والمیرات ليقو 
الاش بالق [الحديد ]۲١‏ 


وهو العدل » وقال تعالیٰ ۾ إن ال يمر مدل الا خسن 4 
[اللحل ]۹١‏ وقال تعالى و لدا متم بین آلا مدل ن هوبا 


وکر بب [النساء ]١۸ ٠‏ 

ودعا القرآن الكريم إلى العدل في آيات كثيرة » وبين أنه أحد الأوامر 
الإلهية التي E‏ « وأحد المقاصد الرئيسة للدعوة والرسالة »› 
فقال تعالیٰ وَأَمِرَثُ لدل بتک4 [الشورى ]٠١‏ 

وحذر القرآن الكريم من مجانبة العدل وتركه » مهما كانت الأسباب 
وألبواعث والدوافع > فقال تعالى # a‏ سے ٢‏ انوا ونوا ویک لہ 
E‏ لوت ۶آ رمڪ کک زوع الک وغوه قر 


HS ت‎ 


للتقوىٰ وا نموا له E‏ و الوت 4 [المائدة ۸] 
وطلب القرآن الكريم ترك بعض المباحات الشرعية إذا كانت ستؤدي 


۲۲ موسو عة قضايا إسلامية معاصرة 
إلى الميل عن العدل ‏ فتعدد الزوجات جائز شرعاً » ومباح في الدين › 
ولكنه إن أدى إلى الظلم » وترك العدل فيجب تركه » قال تعالى 
اما طا نکم السا ی وکت وع کان حف ل کنیا وة و 
انتک َلك ادن ألا تعولوأ [الساء ]٣‏ 


وقرن القرآن الكريم بين الميل عن العدل » وبين الهوى » وأن ترك 
العدل اتباع للهوى الذي حذر منه القرآن الكريم » وأنه من سبل الشيطان 
وغواياته » وأسلحة أعوانه » فقال تعالى 

فلا بوا رئ أن َد أ [النساء ]١٣١١‏ 

ثنى القرآن الكريم على الأمة العادلة » والأفراد العادلين » فقال 

ومن فوم موسۍ ا هدوت باي ود عدون 4 [الأعراف ]٠١۹‏ 
وقرن القران الكريم بين الدعوة إلى الحق والهداية إلى الصواب »› وبين 
العدل في تطبيق شرع الله ودينه » فقال تعالی رین اتا أ رة 
بالْحقَ وَبِيعَدِ لوت 4 [الأعراف ]۱۸١‏ 

وأمر القران الكريم بالعدل حتى بالقول » والأمر > والنهي › 
والتربية » والصلح والإصلاح والتعليم » وفي كل ما يصدر عن الإنسان › 
فقال تعال # EE E ETE‏ وبعهد اوا [الأنعام 
۲] وقال تعالیٰ فلنيدل وله له بالَّدل 4 [البقرة ]۲۸١‏ وذلك في 


رو 


کتارة الحقوف ¢ وتسجيل الديون ¢ والإقرار للآخرين ¢ وقال تعالیٰ 
بسر ے مے ر م 


$ إن فاءَت ا لواف إن لَه عب ألمُمَطوت [الحجرات: .]٩‏ 


وأناط القرآن الكريم کتابة الحقوفق والديون ا بالکاتب 
بالعدل » فقال تعالىٰ في آية المداينة ل ولیک بینکم ڪا بالسد ل4 
[البقرة ۲۸۲] 


وحدد القرآن الكريم مقاصد الشريعة » والإطار الذي نزل به الدين › 


القضاء في الإسلام ۳ 


مر مدل وخسن يتاي زی ارف وت عن الَحسا واش ڪر 
ھر ے ر کے صد سے 
ابی يو کم کڪ نڏ کرو [النحل 4۰[ 

وأكد القرآن الكريم الصلة الوثيقة » والعلاقة الوطيدة » بين دينه 
وشرعه وكلماته » وبين العدل » فقال تعالى مت كلمت ريك صِدقً 
وعذلا لا مَبَدِل كلمي وهو السَمِيع اليم 4 [الأنعام ]١١١‏ 

وهكذا يصل العدل - في الإسلام - قمته » ويسفر عن حقيقته الكاملة 
في الحكم والقضاء »> وفصل المنازعات » وأن الله تعال حصر سبل 
الحكم بالعدل » وأنه لا يقبل من الحاكم والقاضي إلا ذلك 

وقد فطن المسلمون إلى أهمية القضاء والعدل » نظرياً وعملياً » فقال 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه « الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ 
الحق له » والقوي فيكم ضعيف عندي › حتى آخذ الحق منه » إن 
شاء اله ۲ 


وقال عمير بن سعد رضي الله عنه - والي حمص - « مایزال الإسلام 
منيعاً ما اشتد السلطان » وليس شدة السلطان قتلاً بالسيف وضرب 
بالسوط » ولكن قضاءٌ بالعدل وأخذاً بالحق »° 


وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى « إن الله أرسل رسله » وأنزل 
كتبه » ليقوم الناس بالقسط › زهو الخدل: الدى. قامت به الارضن 


› 11١/۲ هذا جزء من خطبة أبي بكر رضي الله عنه ( انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
شرح‎ » ۳١١ /٣ةياهنلاو البداية‎ » ۱۸١ طبقات ابن سعد"/‎ » ۲٠۲ /٤فنألا الروض‎ 
.) تاريخ الخلفاء > للسيوطي ص1۹‎ » ٠١۹/۱۷ نهج البلاغة‎ 

)۲( انظر طبقات ابن سعد ۳۷١ /٤‏ » تاريخ القضاء في الإسلام ٠‏ الزحيلي ص۷٠‏ 


۲£ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
والسموات » فإذا ظهرت أمارات العدل » وأسفر وجهه بأي طريق ق کان فته 
و الله ودنه ٩۲‏ 

وقال القاضي ابن فرحون المالكي « علم القضاء من أجل العلوم 
قدر » وأعزها مكاناً » وأشرفها ذكراً » لأنه مقام علي » ومنصب نبوي » 
به الدماء تعصم وتسفح ٠‏ والأبضاع تحرم وتنكح » والأموال به یثہت ملکها 
ويُسلب › والمعاملات یعلم ما یجوز منها ویحرم ویکره ویندب ٩»‏ » ثم 
يقول ولا غرابة في امتياز علم القضاء عن فقه فروع المذهب » لأن 
علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم 
بأحكام الوقائع والجزئيات »"“ 

ويبين العلامة الباهي المالقي أهمية القضاء » وأنه أعظم مؤسسات 
الدولة »> وأهم الخطط فيها » فيقول « وخطة القضاء في نفسها عند 
الكافة من أسنى الخطط » فإن الله تعالى قد رفع درجة الحكام » وجعل 
إليهم تصريف أمور الأنام › يحكمون في الدماء والأبضاع والأموال › 
والحلال والحرام » وتلك خطة الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء » فلا 
شرف فى الدنيا بعد الخلافة أشرف من القضاء »“ » وينقل عمن سبقه › 
فيقول « خطة القضاء من أعظم الخطط قدراً » وأجلها خطراً » لاسيما 
إذا اجتمعت إليها الصلاة » وعلى القاضي مدار الأحكام » وإليه النظر في 

(٥) ا‎ 

جميع وجوه القضاء » 


)١(‏ الطرق الحكمية ص٤٠‏ » وقد تناول ابن القيم رحمه الله هذه المعاني في مجالات كثيرة 
من کتبه » انظر بدائع الفوائد ٠١۳/۳‏ » أعلام الموقعین ۳۷٣ /٤‏ تحقيق طه سعد 

(۲) تبصرة الحکام ۲/١‏ 

(۳) المرجع السابق ۳/١‏ 

)٤(‏ تاريخ قضاة الأندلس ص۲ 

)٠(‏ المرجع السابق صا 


القضاء في الإسلام 


التنظيم القضائي 

رافق القضاء اللإنسانية منذ مهدها » وسيظل معها إلى اللحد › كما كان 
القضاء من مهمات الأنبياء > وأعمال الرسل عليهم الصلاة والسلام › 
واعتنى به الخلفاء والولاة والأمراء > والأئمة › والفقهاء » والقضاة › 
وتولاه المصلحون والوجهاء الذين يقبلون مناصب الرئاسة والزعامة 
الا 

والتنظيم القضائي في الإسلام عبارة عن مجموعة القواعد والأحكام 
التي توصل إلى حماية الحقوق العامة > وفصل الخصومات ›» وقطع 
المنازعات » وإصدار الأحكام وتنفيذها » وما يحتاج إليه من وسائل 
ووسائط وأجهزة وهيئات وعناصر » وهو موضوع عظيم اهتم به الفقهاء 
المسلمون اهتماماً كبيراً » وأولوه بالعناية والدراسة » وعرضوه في جميع 
كتب الفقه الكبيرة والصغيرة › المطولة والمختصرة › ثم أفرده كثير منهم 
بالتصنيف والتأليف » وخصّوه بعنوان « أدب القضاء » أو « أدب القاضي » 
أو « آداب الحكام ۲ 

وشارك القضاة المسلمون في مختلف العصور في بناء صرح الفقه 
عامة » وأحكام القضاء »> والتنظيم القضائي خاصة » وكان القضاة 
اواز يرفدون الفقه والفقهاء بمعين لاينضب من الاجتهادات والقواعد 
والضوابط التي تنبع من التطبيق العملي » والواقع القضائي » وما 


يلاحظونه بالممارسة والفراسة » ویستمدول ا وجذوره من مقاصد 


)١(‏ انظر أهم الكتب القضائية فى كتاب أدب القضاء » لابن أبي الدم ص۷۱۸ وما 
بعدها » أصول المحاكمات الشرعية » الزحيلي ص۲۳ › مرجع العلوم الإسلامية ؛ 
الزحیلى ص۱٦"‏ ومابعدها 


۲٢‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
الشريعة ونصوصها المحفوظة » حتى صارت جهود القضاة في التصنيف 
والتأليف والشروح تشكل شطر التراث الفقهي في مختلف المذاهب › 
وكان الدافع إلى ذلك حماية الحقوق › ا ا المارعات »> 
والصمود أمام الباطل » والإصرار على الحق › ا في الله لومة 
لائم » مع كل ما يتعرض له القاضي أحياناً - في سبيل ذلك - من عزل › 
وإهانة » ومضايقة » واضطهاد » وسجن » ونفي » وقتل“ 

ونظمت الدولة الإإسلامية في مختلف العصور والأماكن القضاء أحسن 
تنظيم » وكان القضاء الإسلامي » والقضاة المسلمون » مضرب المثل في 
النزاهة والتجرد والموضوعية والحياد والعدل 

وإن الشريعة الإسلامية الغراء ترحب بكل تنظيم وتطور للقضاء 
الشرعي » بما يحقق أهدافه وغاياته » ويتماشى مع التطور الحضاري › 
والتنظيم الخاد > والك را ا 


)١(‏ انظر أدب القضاء » لابن أبي الدم الحموي » مقدمة التحقيق ص٠٠‏ ط . مجمع اللخة 
العربية 

(۲) انظر ببحث فصول فى القضاء الإسلامي » للدكتور إسماعيل البدوي » مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية › التي تصدر عن جامعة الكويت » السنة ٤‏ › العدد 
الثامن - ١١٤٠ه/‏ ۷م -ص ٥۳‏ وما بعدها 


القضاء في الإسلام 


الفجل الثاني 
نصل السلطات 


القضاء جزء من كيان الدولة الإسلامية » ويمثل أحد أركان المجتمع »› 
ولكنه في الوقت نفسه يتمتع بالاستقلال والفصل عن بقية السلطات › 
ويشرف على تطبيق جميع الأحكام والأنظمة والتشريعات النافذة 

والحديث عن فصل السلطات يقتضي منا أن نبين الصلة بين القضاء 
والدولة أولا » ثم صلة السلطة القضائية مع بقية السلطات » للوصول إلى 
بيان الحكم الشرعي والتاريخي لفصل السلطة القضائية عن بقية 
السلطات » واستقلال القضاء عن غيره من السلطات » وما يؤيد ذلك 
ويؤکده من أحكام 


القضاء جزء من الدولة الإسلامية 

سبتق البيان أن القضاء ركن من أركان الدولة » وإننا بمجرد أن ننطق 
بلفظ القضاء في الإسلام › أو التنظيم القضائي › نفهم منه بالضرورة 
والتلازم وجود الدولة الإسلامية التي وضع أساسها وشيّد بناءها 
رسول الله ية بعد هجرته إلى المدينة المنورة »> وقامت الدولة الإسلامية 
تنشر النور والهداية »> وتحافظ على مصالح الناس » وتقيم العدل »› 
وتحمى الأفراد > وتصون الأحكام » ويلجاً إليها المظلوم المعتدى عليه › 
لترد عنه العدوان » وترفع عنه الظلم » وتعطيه السلطة والمؤيد على التمتع 
بحقوفه 


القضاء في الإسلام ۹ 


وأتباعهم > الذين يهرفون بما لا يعرفون » ويثيرون الشبه والتهم » 
ويعلنون عدم وجود دولة في الإسلام > وينادون بفصل الدين عن الدولة 
في ظل الشريعة »> ويحاولون إبعاد الشرع عن الحياة العملية والسلطة 
الرسمية » وينكرون وجود التشريع الإسلامي الذي ينظم معاملات 
المجتمع » ويقيم العدل بينهم » مع أن تعاليم الإسلام ونصوصه قد 
انطوت على المبادى الأساسية في التشريع السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والعسكري والمدني » وأنها لم تكن مجرد مبادى روحية 
فردية » وأنها برزت إلى الوجود » وأقامت مجتمعاً ودولة في المدينة 
المنورة والجزيرة العربية » ثم في العال© 


والواقع آنه لاقيام للدولة دون القضاء والعدل » ولا وجود لتنظيم 
قضائي دون دولة » ولم نعرف في التاريخ وجود تنظيم قضائي دون دولة 
أو قوة تحميه » ولم نسمع وجود تنظيم قضائي في المنفى » فالقضاء جزء 
من الدولة » والدولة لا تعيش » ولا تستكمل أسسها إلا بالقضاء › 
فالتلازم بينهما ثابت » وإن القضاء أحد السلطات في الدولة » وأنها سلطة 
مستقلة » وهذا يقتضي منا البحث في انفصال السلطة القضائية عن بقية 
السلطات » مؤكدين أن القضاء في الإسلام هو الرقيب الدقيق » والمشرف 
الحازم والأمين على تطبيق الأحكام الشرعية » وتنفيذ أحكام الدين على 
جميع الأفراد > سواء كانوا رؤساء أم مرؤوسين » حكاماً أم رعية › 


)١(‏ إذا نظرنا في كتب الشرائع والقوانين نجد التعصب لواحد منها يدفع الباحث إلى 
التمسك بعبارات عامة أو إشارات رمزية » أو كلمات سريعة » للتدليل على أهميته 
وعظمته وسبقه على غيره » بينما يغفل هؤلاء النصوص الصريحة والقطعية والطويلة 
والبينة في الشريعة الإسلامية لإعلان مبدأ » أو الدعوة إليه » أو السبق له » وهذا 
نلاحظه في كتب بعض المستشرقين » ومن لف لفهم › ثم القفز أحيانا عن تاريخ 
الحضارة الإإسلامية وتشريعاتها ونظمها 


۲۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 

وقد تولى رسول الله َة القضاء والفصل بين الناس بنفسه » فأرسى 
دعائم العدل » ونشر رواق الحق » وأسس دستور القضاء » فكان التشريع 
يصدر عنه » ثم يشرف على تنفيذه »> فيضع الحدود بين الناس في 
علاقاتهم ضمن قواعد الشريعة السمحاء » ومبادئها العامة » ومن ثَوّ كان 
المرجع الأول لرد الحقوق إلى أصحابها »> ونصرة المظلوم »> ورد 
الظالم » فترفع إليه دعاوى الخلاف والمنازعات » ليقول فيها القول 
الفصل » فيكون قوله قضاء من جهة » وتشريعاً من جهة » وقواعد 
حقوقية » ومبادى قضائية عامة من جهة ثالثة » وعيّن القضاة للحكم بين 
يديه » وأرسل النجباء من صحابته للقضاء بين الناس في مختلف الأصقاع 
الإإسلامية المفتوحة » وسار على دربه الخلفاء من بعده 


فالقضاء يحتل مركزاً مهماً في الدولة > ويمثل جانباً رئيس من 
أعمالها » ويعتبر واجباً عليها » وأساسا قويماً في حياتها وبقائها » ولذلك 
قيل « العدل أساس الملك » والقضاء يستمد قوته من الدولة في لجوء 
المتخاصمين إليه ¢ وإصدار الأحكام عليهم ¢ وإلزامهم بها ¢ وتنفيذها 
عليهم » وقد منعت الشريعة الغراء أصحاب الحقوق من الحصول عايه 
بأنفسهم » وقوتهم الذاتية > لمنع الفوضى » والثأر » والتجاوز في 
الاستيفاء > وفرضت عليهم رفع الدعوى إلى الدولة للاحتكام أمام القضاء 
وات الوق 


فالتنظيم القضائي يؤكد وجود الدولة في الإسلام > وأن الشريعة الغراء 
دين ودولة ا درو ر ردا قاطا غل ااناغقين من ارين 


(۱) استشنى الفقهاء بعض الحالات التي يجوز لصاحب الحق أن يستوفيها بتفسه ؛ وتسهى 
مسألة الظفر بالحق » انظر تفصيل هذا الموضوع في VET AEE Sh‏ 
والمراجع المشار إليها 


ا 


۳٠‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
وبالتالي فإن القضاء يقف أمام أصحاب النفوذ أو القوة والسلطة لمنعهم من 
الاشخدادء أو الخروج على الشريعة والأحكام > ويحجر عليهم استغلال 
السلطة والسطوة والقوة لمصالحهم الشخصية » أو لمآربهم الذاتية » أو 
لشذوذهم الفكري » لتبقى كلمة الله هي العليا » وشريعة الله هي 
السائدة » لتحقيق العدل والأمن والأمان لجميع الناس 


الفصل بين السلطة القضائية وبقية السلطات 

عرف الفقهاء المسلمون القضاء - كما سبق - بأنه الفصل بين الناس 
في الخصومات » حسما للتداعي » وقطعاً للنزاع » بالأحكام الشرعية 
۱ لمتلعاة ن الات وال 

المرحلة الأولى في العهد النبوي » وخلافة أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه » وجزء من خلافة عمر بن الخطاب » وكان القضاء مرتبطاً 
بالساظات الأخرى فى الدولة الإسلامية ٠‏ ,وقد :راتا فل .فلل = أن 
رسول الله ييه كان على رئاسة الدولة > ويتولى هذا العمل القضائي 
الجليل فى المدينة المنورة »> وأرسل عدداً من أصحابه إلى الولايات 
الإسلامية » وخولهم جميع السلطات في تبليغ الإسلام » وحفظ الأمن 
والنظام » ورعاية الشؤون الدينية » وإدارة البلاد »> وتولي القضاء » وقد 
يرسل - عليه الصلاة والسلام - شخصين أو ثلاثة إلى قطر » بشكل قيادة 
جماعية » ويوزع الأعمال بينهم والاختصاصات » واستمر الأمر على هذا 
لوال طوال فة الرسالة الوية فى المد فى تخلافة ابن كر 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٤٥٩۹ /٤‏ بتصرف 


الصديق » وجزء من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
EE E a OE‏ 
هارون الرشيد في الخلافة العباسية » وفي دة لاتا انتشر الإسلام في 
أطراف الجزيرة » وفتحت البلاد » وكثرت أعمال الولاة فى الولايات 
الكبيرة » واقتضى الأمر أن يوفر الخليفة جهده للأمور ااا وشؤول 
الأقطار » وأن يتفرغ الولاة للجهاد والإدارة » فأصدر الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أمره بفصل أعمال القضاة عن أعمال الولاة » وعين 
القضاة في عاصمة الدولة » وفي المدن الإسلامية »> فولى أبا الدرداء قضاء 
المدينة » وشريح بن الحارث قضاء الكوفة » وأبا موسى الأشعري قضاء 
البصرة » وعثمان بن أبي العاص قضاء مصر » وعيّن للأمور البسيطة 
قاضياً خاصاً » وقال له « رد عني الناس في الدرهم والفا ك 0 
وعيّن عبادة بن الصامت قضاء فلسطين . » وهكذا في بقية الأقطار"" 
وجعل عمر سلطة القضاء تابعة له مباشرة » وتشدد في اختيار 
القضاة »> وكان يختارهم بنفسه » أو يفوض الأمر إلى الوالي » وجعل 
الفا و أا وار رال الفا وال عه ون 
أخبارهم وأحكامهم وسيرتهم » ويطلب منهم مكاتبته والرجى إليه في 


› القضاء في الإسلام »> عرنوس ص۱۲‎ ٠ ٠٠١ 0/١ أخبار القضاة » لوكيع‎ )١( 
٤۳۹ص عبقرية اللإسلام » العجلاني‎ 

٠ )١(‏ قال بعض المؤرخين: إن عمر عين شريحا على قضاء البصرة » وآبا موسى الأشعري 
على قضاء الكوفة » وأكد الطبري عكسه » وهو ما ذكرناه » ولكن ثبت آن آبا موسى 
تولى قضاء البصرة » وقضاء الكوفة » في مرحلتين مختلفتين ( انظر القضاء في 
الإسلام > مدكور ص٣٠۲‏ » القضاء في الإسلام › عارف النكدي ص۷۹ › سيرة 
عمر بن الخطاب » علي وناجي الطنطاوي ٦۷۷/۲‏ » الإسلام والحضارة العربية › 
خمد کرد عل ۱۳٣/۲‏ مقدمة أبن خلدون ض١١‏ اريخ القضاء قي اد ام٠‏ 
الزحیلي ص۸۷ ٠٤١-۱۰۹۰‏ ) 


8 موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
شؤون القضاء المعضلة » دون أن يتدخل الحاكم أو الوالي في أعمالهم › 
ووضع أول دستور لسلوك القاضي في رسالته لأبي موسى الأشعري › 
ورسالته لأبي عبيد 

ولما ظهر تعدد السلطة في الولايات » وتقسيم الاختصاص بين الوالي 
والقاضى » اتجه بعض الولاة إلى اعتبار القاضى تابعاً له »> وخاضعاً 
ا > وله حق الرقابة والإأشراف ا بالأحكام » ورفض 
تنفيذها » فأصر القضاة على استقلالهم عن الولاة » وحصل سوء تفاهم 
في بعض الأقطار » حتى وصل الأمر إلى الخليفة العادل عمر بن الخطاب 
في المدينة » فأكد استقلال القضاة عن الولاة »> وأن الولاة والأمراء 
لا سلطة لهم » ولا سلطان على القضاة »> وفصل بين السلطة القضائية 
والسلطة التنفيذية لتحقيق العدل الكامل » والتجرد التام » والموضوعية 
في الدعوى والإثبات » وإصدار الأحكام وتنفيذها 

وأكد الخليفة عمر فصل القضاء في عدة مناسبات » ونكتفي بذكر 
قصته مع معاوية وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما » لنرى هذا التأكيد › 
وأن عمر حجب سلطة معاوية - الوالي والحاكم - عن أعمال ونفوذ عبادة 
القاضي في فلسطين - وجعل علاقة القاضي مرتبطة بالخليفة مباشرة 

قال الأوزاعي « أول من تولى قضاء فلسطين عبادة بن الصامت › 
وكان معاوية قد خالفه في شيء أنكره عليه عبادة في الصرف » فأغلظ له 
معاوية فى القول » فقال له عبادة لا أساكنك بأرض واحدة أبدأ » ورحل 
إلى ل فقال له عمر ما أقدمك؟ فأخبره » فقال ارجع إلى 


)۱( الرسلام والحضارة العربية ١١١/۲‏ › تاریخ القضاء في الإسلام › الزحيلي « 
ص۸۷ » وستأتي رسالة عمر 


القضاء في الرسلام ۳۳ 


مكانك » فقبح الله أرضاً لست فيها » ولا أمثالك » وكتب إلى معاوية 
لا إمرة لك على عبادة “٠‏ 

وبذلك تحقق فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية > وصار 
للقضاء سلطة وولاية تتبع مباشرة الخليفة » وتتلقى منه التوجيه والتعيين › 
5 اشرات والر اة ٠‏ وانعمر. الا كلك ي طهرت 
المرحلة التالية 

المرحلة الثالثة منذ عهد هارون الرشيد وحتى العصر الحاضر › 
وفي هذه المرحلة استقل القضاء كاملاً عن بقية السلطات » وحتى عن 
الخليفة » بعد أن أحدث هارون الرشيد منصب قاضي القضاة » وأسند 
ھا الت نای ای بوت کا مرک فی ار اا 


استقلال القضاء 

ظهر في العصر العباسي منصب جديد باسم « قاضي القضاة » وهو 
بمثابة وزير العدل في وقتنا الحاضر › وأول من تولى هذا المنصب الجليل 
القاضي أبو يوسف » يعقوب بن إبراهيم » صاحب أبي حنيفة » وصاحب 
كتاب « الخراج » › وذلك في عهد هارون الرشيد الذي كان يجل القاضي 
آبا يوسف » ویحترمه 

وأول ما ظهر هذا المنصب كان في بغداد » ولا يطلق إلا على قاضي 
بخداد حاضرة الدولة الإسلامية > وعاصمة الخلافة العباسية 

عين الرشيد أبا يوسف قاضياً للقضاة » وأسند له مهمة الإأشراف 

E Ig al والقضاة في سائر أقطار الخلافة‎ o 
ا‎ 


(۱) انظر الاستيعاب » لابن عبد البر ٠٠١/۲‏ طبع الهند » أسد الغابة » لابن الأثير 
۳/ ۱۰ط دار الث لشعب » سنن ابن ماجه ۸/۱ 


۳٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
عن التدخل في شؤون القضاء » فأصبح القضاء مستقلاً استقلالاً كاملا 
حتى نهاية الخلافة الإسلامية 

وأصبح لقاضي القضاة الرئاسة على سائر القضاة في الدولة والأقاليم 
المختلفة > ويتولى الإأشراف عليهم » وتنظيم أمورهم » وتعيينهم 
وعزلهم » وكان يرشح من يراه من هل الصلاح والعلم لهذا المنصب › 
ويستصدر له أمراً من الخليفة بتقليده القضاء" ° 

وصار القضاة في العاصمة وسائر الأقاليم يتبعون حقيقة قاضي القضاة 
ببغداد » الذي يتصل مباشرة بالخليفة » وانقطعت تبعية القاضى لوالى 
الإقليم سياسياً وإدارياً ا 

وكان الرشيد لا يقلد قاضيا ببلاد العراق وخراسان والشام ومصر إلا 
من أشار به القاضي أبو يوسف » وكان أبو يوسف يختار القضاة » ويطوف 
عليهم » ويتفقد أحوالهم وسيرهم » وهو أول من بذل لباس العلماء › 
وميزهم بلباس خاص » بعد أن كانوا يلبسون كسائر الناس » فميزهم 
ليعرفهم عامة الأمة 

وممن اشتهر بهذا المنصب أيضاً القاضي يحيى بن أكثم الذي ولاه 
الخليفة المأمون منصب قاضي القضاة » وطلب منه امتحان القضاة الذين 
يراد تعيينهم من وجوه الفقهاء وأهل العلل" 

وعندما استقلت بعض الأقاليم كلياً أو جزئياً عن بغداد كانت تعين في 
مركزها قاضياً للقضاة » ليتولى شؤون القضاء في ذلك الإقليم » وكان 


بعدها ¢ النظم القضائية في مصر ص٥1‏ وما بعدها ¢ تاریخ القضاء في الإسلام ¢ 
الزحیلى ص۲۳۰ YEY‏ 
(۲) أخبار القضاة » وکیع ۱۳۱/۲ ۰ ۱٤١‏ 


الققضاء ذ اللإسلا 
في ۴ ۳0 


قاضي القضاة يعرف في الأندلس بقاضي الجماعة » ويقوم بتولية القضا: 
0( 
على الاقاليم > وفي عهد الدولة الفاطمية بمصر كان قاضي القضاة من 
الشيعة » وله حق تعيين القضاة في جميع مدن مصر » وسماهم « نواب 
E (۲(‏ | 
الحكم » ٠‏ » واستمر قاضى القضاة حتى الخلافة العثمانية والعصو 
المتاع ۳ ۰ 
ر 


(1) نظام الحكم في الشريعة › القاسمي ص٤٤۲‏ › قضاة قرطبة ص٤٠‏ › دراسات في 
تاریخ الأندلس ص۲۷ ٩۷»‏ 

(۲) تاريخ القضاء » عرنوس ص4۸ » حسن المحاضرة ۱٤۸/۲ » ٥٦١/١‏ » نظام الحكم 
في الشريعة ص٤٤۲‏ » تاريخ القضاء في الإسلام › الزحيلي ص٥٤۲‏ 

(۳) تاريخ القضاء في الإسلام › الزحيلي ص۳۷٤‏ › ٤٤١‏ 


۳٢۹‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


الفصل الئالث 
نظام المحاكم 


تمارس الدولة الإسلامية وظيفتها في إقامة العدل بواسطة المحاكم 
التي يستقر فيها القضاة » وتعرض عليهم القضايا فيها » فيقررون للناس 
حقوقهم عند إنكارها أو الاعتداء عليها > ويحفظونها لهم بسلطة الدولة 
عند التعرض لها » أو محاولة إنكارها » أو انتهاكها 

وإن جهات القضاء في اللإسلام ثلاث » وكل جهة قضائية رئيسة لها 
محاكمها الخاصة » ونظامها المستقل » واختصاصها الكامل » ومن ذلك 
يظهر أن المحاكم في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع » وهي 

١‏ محاكم القضاء العادي 

محاكم قضاء الحسبة 

۳ محاكم قضاء المظالم 

وسوف نذکر اختصاص کل منها 
ولا - محاكم القضاء العادي 

وهي أوسع المحاكم انتشاراً > وإذا أطلق القضاء فهي المراد › 


ور تختص بالنظر في الأمور التالية'“ 


)۱( انظر بداية المجتهد٤/ ٤۹۷‏ » تبصرة الحكام٠/ ٠١‏ » فتح القدير ٩۷/١‏ » الأحكام 
السلطانية للماوردي ص۷٦‏ » مقدمة ابن خلدون ص۱٣٠۲‏ > مقارنة المذاهب في = 


القضاء ف الإسلام ۳۷ 


- فصل المنازعات » وقطع التشاجر والخصومات التي تقع بین 

» إما عن صلح › أو تراض » أو إجبار بحكم بات‎ TT 
ویمکن أن تدخحل فما يعرف اليوم بمحاكم الصلح » أو المحاكم‎ 
الجزئية » أو محاكم الأمور المستعجلة‎ 

۲ إقامة الحدود نيابة عن الإمام ¢ وتسمى اليوم محكمة الجنايات 

٣ے‏ النظر في الدماء والجروح والتعازير › والقصاص بالنفسن ¢ 
SS‏ 

٤‏ - تصفح الشهود والأمناء »> واختيار النواب في المعاملات المدنية 
رالمالية » والقرام على ناقصي الأهلية ء والنظار على الوقف والأموال ‏ 

٥‏ استيفاء الحقوق » وإيصالها إلى أصحابها ا 
الظالمين عن التعدي والخصب » وغير ذلك » وهو ما يعرف اليوم بقاضي 
التنفيذ » أو محكمة التنفيذ » أو تنفيذ الأحكام 

1 بوت الولاية على من كان E‏ التصرف لجنون أو صغر » 
والحجر على السفيه والمبذر » ورعاية اليتامى والقاصرين › وحفظ 

۷- تزويح الأيامى » ومن لا ولي لها » لأن القاضي ولي من لا ولي 
له » وهذا عند الجمهور › بينما يرى الإمام أبو حنيفة أن هذا لا يدخل في 


الفقه » شلتوت والسايس ص٥٥‏ › سبل السلام للصنعاني ۳/€ 1۷« شرح قانون 
الأحوال الشخصية » للدكتور مصطفى السباعي ۱٤۸/١‏ . أصول المحاكمات 
الشرعية » للزحيلي ص۷۱/ ۷۹ 


۳۸ موسو عة قضايا إسلامية معاصرة 
نطاق ولايته إلا احتياطاً » لجواز أن تنفرد المرأة البالغة -عنده - بعقد 
النكاح » ومباشرته بنفسها 

۸ تنفيذ الوصايا بحسب شروط الموصي » فيما أباحه الشرع » ولم 
يحظره » وتدخل هذه الاختصاصات الثلاثة الأخيرة وغيرها اليوم بمحاكم 
الأحوال الشخصية » أو المحكمة الشرعية والملية والطائفية 

۹4 النظر في الأوقاف » بحفظ أصولها » وتنمية فروعها » وقبضها › 
وصرفها في سبيلها 

-١‏ النظر في المصالح العامة من عمارة المساجد » وإصلاح 
الطرقات » وبناء الأسوار والجسور » والإشراف على المدارس 
والتعليم › وكل عمل يرى الإمام أو الخليفة أو الدولة إسناده للقضاء 
العادي » وتكليفه بالنظر فيه » لما يتمتع به القضاء من الثقة والنزاهة › 
والحياد والتجرد » وحسن أداء الأعمال 

وإن محاكم القضاء العادي هي جهة الولاية الأصلية في إنهاء 
المنازعات بين الناس » سواء كانت مدنية أم جنائية > أم أحوالا 
شخصية » وهذه الاختصاصات لم تنقل إلى القضاة دفعة واحدة » كما 
سنرى » وإنما استأثر الخلفاء والولاة - في الصدر الأول - بالنظر في 
الأمور المهمة كالحدود والقصاص والجروح» ثم تنازلوا عنها للقضاة"' 


ثانياً ‏ محاكم قضاء المظالم 
وکانت تسمی دیوان المظالم » ويقوم - في ظل الدولة الإإأسلامية - 
بمهمات كثيرة » ووظائف متعددة » وكان يمارس اختصاصا استشارياً 


)١(‏ انظر تاريخ القضاء في الإسلام » عرنوس ص٤۲‏ › القضاء في الإسلام » مشرفة 
ص٦۲٠‏ 


القضاء في الإسلام ۳۹ 


وتشريعياً » واختصاصا تأديياً وتفتيشياً على الموظفين وعمال الدوك 
كما يمارس اختصاصاً قضائياً » وذلك بالنظر في الخلافات والخصومات 
التي تقع بين الرعية والحكام وأصحاب النفوذ > شأنه في ذلك شأن 
فخا در او « القضاء الإداري » في الأنظمة المعاصرة“ 

ونذكر هنا اختصاصات والي المظالم القضائية فقط » لنبين الفرق بينه 
وبين القضاء العادي 

وإن اختصاصات قاضي المظالم هي النظر في الأمور التالية 

١‏ المظالم الواقعة من الولاة على الرعية » ومن الحكام على من تحت 
سلطانهم من العمال والموظفين 

۲- ما يقع من الولاة من اغتصاب أموال بيت المال » وخزانة الدولة › 
والأموال العامة » وما يغتصبونه من الناس مستغلين سلطتهم ووظيفتهم 

۳ ما يغتصبه الأقوياء وأصحاب النفوذ من أموال الناس 

النظر في أمور جباة الضرائب » وما يرتكبونه من جور في جباية 
الأموال 

٠٥‏ النظر في حالة كتاب الدواوين والدوائر والمؤسسات والقائمين 
عليها » في إدارة شؤونها » فينظر في صلاحيتهم لأدائها » وخدمتهم › 
وأمانتهم ا وهذا نوع من أنواع الرقابة على موظفي الدولة 
ومستخدمیها 

١‏ النظر في أمور الأوقاف من ناحية تنفيذ شروطها » وبناء الخراب 
منها » ومحاسبة النظار عليها 


)١(‏ انظر نشأة قضاء المظالم والتعريف به ومقارنته بالأنظمة المعاصرة في كتاب القضاء 
الإداري بين الشريغة والقانون ٠‏ للدكتور عبد الحميد الرفاعي ص۷۹ ومابعدها 
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۷ النظر في تظلم الموظفين والمستخدمين والعمال والعسكريين فيما 
يتعلق بأرزاقهم » وأوضاعهم » والعنت الواقع بهم 

۸ تنفيذ أحكام القضاة » وأوامر المحتسب » التي عجزوا عن 
إنفاذها 

۹ التظر بين المشاجرين > والحکم بين المازعین ۰ کیا پک به 
الققضاة 

وهذه الاختصاصات تبين أن لناظر المظالم » من فضل الهيبة »> وقوة 
اليد » ماليس للقضاة في كف الخصوم عن التجاحد » ومنع الظلمة من 
التغالب والتجاذب » كما يقول الماوردي“ » ولذلك اشترطوا فيه أن 
يكون جليل القدر » نافذ الأمر »> عظيم الهيبة »> ظاهر العفة » قليل 
الطمع » كثير الورع › لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحُمَاةَ > وثبت 
القضاة » فاحتاج إلى الجمع بين صفتي الفريقين' 

واتفق الفقهاء على اشتراط أن يكون والي المظالم رجلا » لأن قاضي 
المظالم يحكم على الأمراء والوزراء والإمام > وينفذ أحكام الشرع 
عليهم » وهذا لا يتحقق إلا في الرجل » كما أن لوالي المظالم سلطة 
واسعة فى البحث والنظر وطرق الإثبات والاستدلال بالأمارات والقرائن 
اد ا اواك ا راو و ا اک 


(1) الأحكام السلطانية »> للماوردي ص۷۷ ٠‏ القضاء الإداري › الرفاعي ص۸١٠‏ 
ومابعدها 

(۲) الأحكام السلطانية » للماوردي ص۷۷ 

(۳) الأحكام السلطانية » للماوردي ص۷۹ ۸٠»‏ » تاريخ القضاء في الإسلام › للزحيلي 
ص۰٣۲۰‏ 


القضاء في الرسلام 


ثالثاً- محاكم قضاء الحثبة 

الحسبة هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه » والنهي عن المنكر إذا 
ظهر فعله"“ » وتمثل الحسبة معلماً بارزاً في تنظيم المجتمع الإسلامي » 
والمعروف كل ما وجب الشرع الإسلامي فعله أو استحسنه وندب إليه › 
والمنكر كل ما يخالف أحكام الشرع » وهو أعم من المعصة“ 

وقد شرعت الحسبة في الإسلام ليكون المجتمع فاضلاً بتطبيق 
أحكام الله تعالى » ودينه وشرعه »> فتسود فيه الفضائل » وتْحى منه 
الرذائل » فهي لمقاومة الشر » وحماية المكارم » وتطبيتق النظام والآداب 
في الحياة 

والحسبة نظام خاص مستقل ينطوي على اختصاص إداري » تقوم به 
في الوقت الحاضر إدارات كثيرة متخصصة › تشرف عليها عدة وزارات 
في الدولة » كالشرطة لتنظيم المرور » ومنع المخالفات » وأجهزة 
التموين لمراقبة الأسواق والأسعار والتجارة » وهيئة تفتيش الدولة »› أو 
المراقبة العامة » ولذلك سمى شيخ الإسلام ابن تيمية كتايه « الحسبة في 
الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية » » كما تمارس الحسبة نظام الاتهام 
الفردي الذي يعبر عنه بدعوى الحسبة في المخالفات والأمور الجنائية 
والآداب العامة » وتقوم النيابة العامة اليوم » أو نظام النائب العام › 
والمحامي العام » والادعاء العام » بجانب ضيق من الحسبة » كما تشمل 
الحسبة أخيراً جانباً قضائياً » وهو الذي يهمنا في هذا البحث »› ليقوم 
المحتسب بضبط المخالفات في أماكن وجودها » وفرض العقوبة أو 


(۱) الأحكام السلطانية » للماوردي ص١٠٤٠‏ 
(۲) انظر إحياء علوم الدين للخزالي ۲/ ۲١۷‏ » الحسبة في الإسلام » فهمي ص ٠٠‏ من 
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الغرامة على صاحبها » ومنع المعتدي من الاعتداء » لوقفه عن عدوانه 
وظلمه » وتجاوزه وخروجه عن النظام والأحكام » وهو ما يطالب به 
بعض الناس اليوم باسم « القضاء الشعبي ( 

فالمحتسب ينظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المعترف بها التي 
ترفع إليه » أو تصل إلى علمه » أو يراها مباشرة بعينه » دون أن يحتاج 
إلى رفع دعاوی › أو سماع الحجج والبينات » مثل دعاوى الغش 
والتدليس » والتطفيف والتلاعب بالأوزان والأسعار » أو التعدي فى 
ESA ES a N‏ 
اة واا > والخروج عن لادا والأحكام الشرعية في 
البيع والشراء »> ويحكم بالتعزير والغرامة على مرتكب المخالفات 
والمحرمات التي لا تصل إلى الحد والقصاص › ويباشر منع المنكرات 
بسرعة » مما يقربّه من نظام القضاء المستعجل في العصر الحاضر في 
القوانين الخربية المستوردة 

وهذا الجانب القضائي في الحسبة دعا الحكومات في بعض البلاد 
الإسلامية » كالعبيديين في مصر والمغرب » والأمويين في الأندلس › 
E‏ ۰ 

واختصاص قاضي الحسبة » كما يؤخذ من تعريفها » يشمل أمرين 

الأول الأمر بالمعروف فيما يتعلق بحقوق الله تعالى » والنظام 
العام » وحق المجتمع › أو الأمة »> وحقوق الادميين » والحقوق 
المشتركة بينهما 
)١(‏ انظر الحسبة » الشيخ علي الخفيف ص٤٥٩‏ » الحسبة في الإسلام »> فهمي 


ص۰۸٦‏ وکلاهما من أسبوع الفقه الإسلامي بدمشق »› تاریخ القضاء في الإسلام ١‏ 
الزحيلي ص۳٣۲‏ 


القضاء في الإسلام ۳ 
ر 
en Tay‏ 

ویضاف الف هذه المحاكم محكمة قاضي العسكر التي وجدت فی 
العصور المتأآخرة في الدولة الإإسلامية ¢ وهي التي تفصل في خحصومات 
الجند › وهي وظيفة دينية جليلة قديمة › وإن قضاة العسكر أربعة » کل 
واحد من مذھں 

وقد تعددت محاکم القضاء العادي خاصة › وانقسمت ا عله 
محاکم بحسب الاختصاص القضائي الذي قرره الفقهاء ¢ وطبقه الخلفاء 
والحکام » کما سنبینه بإیجاز 


الاختصاص القضائى 

يقوم الاختصاص القضائي على أساس توزيع القضايا والمشاكل 
والمنازعات على عدد من المحاكم التي تعمل في وقت واحد » وتختص 
كل محكمة بأنواع معينة من المنازعات 

وتختلف اعتبارات هذا التوزيع الذي يقوم عليه اختصاص المحاكم » 
فقد يكون التوزيع أصلاً بحسب المؤسسات القضائية التي تتحمل عبء 
التنظيم القضائي » ومن هنا تنقسم الأعمال القضائية - في الأصل - على 
آنواع المحاكم السابقة » وهي محاكم القضاء العادي » ومحاكم قضاء 
المظالم » ومحاكم قضاء الحسبة » ومحاكم قضاء العسكر 


)١(‏ انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص١٤۲‏ › نهاية الرتبة للشيرازي ص١١‏ › نهاية 
الرتبة لابن بسام ص۲۱۷ ¢ معالم القربة ۰ لابن الاخوة ص١٠‏ ¢ إحياء علوم الدين 
۷/۲ . الأشباه والنظائر للسيوطي ص۲۸٠‏ 

(۲) نظر نظام الحكم فى الشريعة ص۸٥۲‏ » القضاء الإداري ص۹٥‏ » أخبار القضاة 
۲14/۳ 
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وقد يكون الاختصاص القضائي يعتمد في كل نوع من أنواع القضاء 
على الزمان » أو على المكان » أو على أنواع الحقوق المتنازع فيها › 
راطمالا حاص المكاني › والاختصاص الزماني » 
والاختصاص النوعي أو الموضوعي » مثل محاكم الأسرة » أو محاكم 
الأحوال الشخصية » ومحاكم الجنايات » والمحاكم الجزائية » ومحاكم 
المعاملات أو الأموال > ومحاكم العقارات » ومحاكم الوقف 

وفكرة الاختصاص في أصلها تقوم على تعدد المحاكم في البلد 
الواحد والزمان الواحد 

والمحكمة هي مكان جلوس القاضي للنظر في الخلاف الناشىء بين 
الناس » وتعرف بالفقه الإسلامي بمجلس القضاء » وذكر الفقهاء آداباً 
كثيرة تتعلق بمجلس القضاء » لا مجال لذكرها هنا 
المحكمة الشرعية 

ويقوم النظام القضائي في الإسلام - في الأصل - على وحدة المرجع 
القضائي »> فکان القاضي المسلم ¢ وهو ما يعرف اليوم بقاضي الشرع « 
أو المحكمة الشرعية » هي المرجع الوحيد للفصل في جميع المنازعات 
التي تحدث بين الناس » بغض النظر عن موضوع الدعوى وأطرافها › 
فينظر القاضي الشرعي بصورة نهائية في كل الخلافات التي تتعلق 
بالأسرة » والمال والحقوق » والتصرفات بين الناس » وفي الحدود 
والقصاص والتعزير التي يجمعها اصطلاح الجنايات » وبتعبير آخر تختص 
المحكمة الشرعية بكل الأحكام الشرعية 

وفي الصدر الأول من تاريخ الإسلام اقتصر القضاة غالبا على فصل 
المنازعات المدنية والمالية »> دون الدخحول في الجراح والجنايات » وكان 
النظر في الحدود والقصاص والجروح محصوراً بالخليفة أو الوالي 
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ورای یی ا موان د ع دی می 
TS‏ 
يتحدد في البت في مسائل المعاملات » ثم يفوض النظر في الجنايات إلى 
قاض أخر ٠‏ وقد يعين الإمام أو الوالي عدداً من القضاة في بلد واحد » مع 
تحصيص كل منهم في نوع معين من الخصومات » أو في زمن معين من 
الهاو € أو في مكان معين من البلد » كما يجوز أن تكون ولاية القاضي 
مقصورة على حكومة معينة بين خصمين"“ 

وفي عهد الخليفة الأموي معاوية رضي الله عنه استحدث اختصاص 
النطر في الجراح » فقد ذكر الكندي أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى 
القاضي سليم بن عتر التجيبي يأمره بالنظر في الجراح » وأن يرفع ذلك 
إلى الديوان » فكان سليم أول قاض نظر في الجراح وحكم بهي" 

ويتبين لنا من ذلك وجود عدد من المحاكم في زمان واحد » وفي 
مکان واحد » وتختلف باختلاف آنواع التخصص زماناً ومكانا » 
وموضوعاً » وعموماً وخصوصاً 


أولاً ‏ الاختصاص المکانى 
وهو تقييد القاضي بالقضاء في بلدة معينة أو ناحية منها » ولا تكون له 
الولاية على البلد الآخر » أو الناحية الأخرى » ويتم هذا التخصيص 


(1) انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص۷۳-۷۲ › الإسلام والحضارة العربية » محمد 
كرد علي ٠٠١١/۲‏ . غياث الأمم » للجويني ص١۳٠‏ » أدب القضاء لابن أبي الدم 
ص۱٩‏ 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص۷۳ » نظام الحكم للقاسمي ص٦٠٠٠‏ 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ص۷۳ » الولاة والقضاة » الکندي ص۹٠۳‏ › نظام 


الحكم ص۹٣٣۲‏ 


٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
بتعيين عدد من المحاكم في بلد واحد » أو في بلدين مختلفين » وتحدد 
ولاية كل محكمة بأن تشمل بلدا كاملا » أو مدينة وملحقاتها » أو جزءاً 
من بلد معين » ويكون اختصاصها شاملا جميع الحقوق › ولكن في مكان 
وإطار معينين 

قال الماوردي «ويجوز أن يكون القاضي عام النظر »> خاص 
العمل » فيقلد النظر في جميع الأحكام في أحد جانبي البلد » أو في محلة 
منه > فتنفذ جميع أحكامه في البلد الذي قلده » والمحلة التي عينت له › 
وينظر بين ساكنيه وبين الطارئين إليه “٠‏ 

وقال ابن قدامة ١‏ ويجوز أن يولي قاضياً عموم النظر في خصوص 
العمل » فيقلده النظر في جميع الأحكام في بلد بعينه » فينفذ حكمه فيمن 
سكنه » ومن أتى إليه من غير سكانه » ويجوز أن يقلده خصوص النظر في 
عموم العمل ۲" 

وكان القاضى يعين للولاية الإسلامية كلها » أي القطر › أو المحافظة 
أو المنطقة › ويستقر في مر کز القطر أو المحافظة أو الولاية » وترجع إليه 
السلطة القضائية فيها » ولعل منشاً هذا أن الخصومات كانت قليلة › 
والقضاء أشبه بالإافتاء > بالإضافة إلى حصر اختصاص القضاء عند إنشاء 
ديوان المظالم » والتزام الناس بالتربية والأداب الإسلامية 

ولو قلّد الإمام القاضي بلدا > وسكت عن نواحيها » فإن جرى العرف 
بإبعادها عنه لم تدخل في ولایته » وإن جری إضافتها دخحلت › وقد یکون 
التقليد على جميع البلاد » أو على ناحية منها » كما قلد رسول الله ييا 


)١(‏ الأحكام السلطانية » للماوردي ص۷۳ 
(۲) المغني ۸4/٠٤‏ ۰ وانظر حاشية ابن عابدین ۳١ /٤‏ » کشاف القناع /٦‏ ۲۹۲ » أدب 
القضاء » ابن أبي الدم ص١٩‏ 


القضاء في الإسلام ٤۷‏ 


منها 

ويلاحظ في الاختصاص المكاني أن القاضي ينظر في دعاوى 
الأشخاص الذين يقطنون المنطقة المحددة له » كما ينظر في دعاوى غير 
القاطنين فيها » إذا كانوا مارين بها » أي ينظر في كل قضية تحدث أو تقع 
في المجال المكاني المعين » وإذا كانت الدعوى بين مقيم في المنطقة 
وبين أخر في منطقة أخرى » فالأصل أن يراعى في الاختصاص المكاني 
مكان المدعى عليه عند الحنفية والمالكية » فإن كان المدعى عليه مقيماً 
في منطقة المدعي سمع منه » وإلا رذها لعدم الاختصاص » ويستثنى من 
قاعدة مكان إقامة المدعى عليه بعض الحالات » فتشمل مكان إقامة 
المدعي › وإن كان المدعى عليه خارجها » كدعوى النفقة الزوجية › أو 
نفقة الحاضن » فتسمع في مكان إقامة الزوجة والحاضن › وكذا إذا كان 
النزاع على عقار » فتكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع في 
دائرتها العقار » ولو كان المدعي والمدعى عليه في کان ا 2 

وقال الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والقاضي أبو يوسف من 
الحنفية يراعى مكان واختيار المدعي › لأنه إذا ترك ترك » وهو صاحب 
او 


)١(‏ انظر مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٠ ٤‏ . أدب القضاء لابن أبي الدم 
ص۱٩‏ » سير أعلام النبلاء ۳۸۲١ ۳۸١/۲‏ » أخبار القضاة لوكيع ۸٤/١‏ › 
1 

(۲) القضاء في الإسلام » مدكور ص٣٥‏ 

(۳) نظرية الدعوی ۲۲٠/۱‏ وما بعدها 


۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ثانيا - الأاختصاص الزماني 

وذلك بوجود عدد من المحاكم تعمل كلها في وقت واحد» وفي 
مكان واحد » لكن مع توزيع العمل بينهما » فيْعينٌ قاض للنظر في أول 
النهار » ويعين أخر للنظر في آخر النهار » وكذا لو عين للقضاء في أيام 
معينة في الأسبوع جاز 

ويمکن أن يدخل في هذا النوع القاضي المناوب في أيام العطل 
والأعياد » أو فى الليالى وأيام الجمع › وهو ما يعرف اليوم بقاضي 

قال الماوردي « ولو قال قلدتك النظر بين الخصوم في كل يوم 
قائمة لبقائها على أمثالها من الأيام » وإن كان ممنوع النظر فيما عداه من 
الأيام ٠۲‏ 


ثالثاً - الاختصاص الموضوعي أو النوعي 

إن القاضي إما أن يكون عام النظر في جميع الدعاوى والخصومات في 
المعاملات والمناكحات والجنايات » ويشمل عمله الأمور العشرة التي 
عددناها في اختصاص القضاء العادي » وإما أن يكون خاص النظر في نوع 
معين منها » أو فئة خاصة دون غيرها » وذلك بتخصيص محكمة للحدود 
والقصاص والجروح ( الجنايات ) » ومحكمة للنظر في المعاملات 
والأموال » ومحكمة للزواج والطلاق والميراث وما يتعلق بها من أحكام 
الأسرة » أو تخصيص بعض المحاكم للنظر في الدعوى ذات المقدار 


٠٠ /٤ الأحكام السلطانية للماوردي ص۷۳٤۷ » وانظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 


RE E E 
الانواع والاختصاصات کانت موجودة فى الدولة الإإسلامية عامة‎ 

قال ابن قدامة » ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم العمل › 
فقول جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي › 
ويجوز أن يجعل حكمه في قدر من المال » نحو أن يقول احكم في 
النظر في عموم العمل » وخصوص النظر في خصوص العمل * 

وقال أيضاً ١‏ ويجوز أن يولي قاضيين وثلاثة في بلد واحد » ويجعل 
لكل واحد عملا » فيولي أحدهم عقود الأنكحة » والأخر الحكم في 
المداينات » وآخر في النظر في العقار » ويجوز أن يولي لكل واحد منهم 

وكان القضاة فى دمشق مثلاً على المذهب الشافعي » ويعين لها قاضٍ 
شافع › فلما جاء الملك الظاهر أحدث سنة ( 1٦٤‏ ه) القضاة الأربعة 
على المذاهب الأربعة" 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليزيد بن أخت النمر اكفني 
بعض الأمور › يعني صغارها › ورد الناس عني في الدرهم 
الد .5( 
والدرهمین 

كما يجوز إنشاء المحاكم في قضية معينة » وينتهي اختصاصها بانتهاء 


۹۰-۸۹/۱٤ المغنی‎ )۱( 

٩٠/٠٤ المغنى‎ (۲( 

)۳( الأشباه والنظائر للسيوطي ص۹۷٩‏ » النظم القضائية ص1۸ 

)٤(‏ أخبار القضاة » وکیع ٠ ٠٠١-٠٠٤/۱‏ تاريخ القضاء » عرنوس ص۱۲ › تاريخ 
القضاء في الإسلام » الزحيلي ص۸۷ 


۵۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


النظر فيها » كما يجري اليوم » وكما هو ثابت في سيرة الرسول يله مع 
عمرو بن العاص » وعقبة بن عامر الجهني » وحذيفة بن اليمان© 

وإن بحث اختصاص المحكمة » أو القاضي » أو تعدد المحاكم 
وتنوعها » من أدق المباحث » إذ ليس له حدود مقررة » وليس له تقدير 
في الشرع » وإنما يرجع إلى الاجتهاد والمصلحة » وتحقيق العدل » 
ومراعاة الأحوال والأزمان والأمكنة > وقد يدخل فى بعض الأزمنة 
gE EG RE Ba EN E,‏ 
وللقاضي في الشريعة اختصاص عام إذا كانت ولايته عامة » واختصاص 
خاص إذا كانت ولايته خاصة محدودة » وهذا يرجع إلى الكتاب الذي 
يكتبه الإمام » أو المسؤول عن تعيين القضاة » للقاضي عند تقليده 
وتعیينه 

ويظهر من هذا أن القضاء في الإسلام يقوم على توزيع الأعمال 
القضائية على عدد معين من المحاكم والقضاة المنفصلين عن بعضهم 
بعضاً » وكانت المحاكم متعددة في الوقت الواحد» وفي المدينة 
الواحدة » وإذا تنازع الخصمان في اختيار إحدى المحاكم أجيب الطالب 
« المدعي » وروعي حق المدعى عليه في بعض الأحيان » وهذا بخلاف 
ما تجري عليه قوانين أصول المحاكمات العربية اليوم التي تتفق مع رأي 
الحنفية والمالكية » وإن كان كل من الخصمين مدعياً ومدعي عليه تحاكما 
عند أقرب المحكمتين إليهما » فإن استويا في اقرب عمل بالقرعة" » 


)١(‏ انظر الأحكام السلطانية › الماوردي ص۹۲ ٠‏ المغني ٩٠ /٠٤‏ » حاشية ابن عابدين 
١ /٤‏ . المستدرك للحاکم ۸۸/٤‏ ۰ سنن الدارقطني ۲۰۳/۲ ۰ ۲۲۹ سنن ابن 
ماحه ۲/ ۷۸0 

(۲) انظر الاختصاص القضائي وتعدد المحاكم في القضاء في الإسلام »> مدكور 
ص٠۲‏ » القضاء في اللإسلام » عطية مشرفة ص۹١٠٠ ١٠١١‏ 


القضاء في الإسلام ۱ ۵ 


کا بے اون ن الاک عن فر ا کاب القادی ٠ال‏ 
القاضي 0 


ونشير هنا إلى وجود هيئة قضائية عليا » تشرف على المحاكم 
الأولى » وتراقب أعمالها > وتراجع أحكامها » وتدقق ما يصدر عنها › 
وتفتش عليها » وتتصفح قراراتها » فإن وجدتها مناسبة ومتفقة مع الشرع 
أقرتها » وإن خالفت النص أو الإجماع أو القياس الجلي نقضتها 
ورفضتها » وأعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها لتعيد النظر فيها » وهو 
ما يسمى اليوم بمحكمة الرقابة » أو محكمة التمييز » وتسمى في الأردن 
المجلس الأعلى » وفي مصر محكمة النقض › وفي ليبية المحكمة 
العليا »> وفى السعودية محكمة التمييز كسورية سابقاً » واليوم تسمى 
(Y) NE‏ 

ويمكن تعداد أنواع المحاكم في القضاء الإسلامي للعصر الحاضر › 
مع مراعاة التطور الحديث » والتوسع في جنبات القضاء كمايلي 

١‏ محكمة القضاء الشرعى عامة 
٣‏ محكمة الأحداث أو الصغار 
ا مور الخترة أو محاكم الصلح 6 أو المحاكم الجزئية 
_٤‏ محكمة الأمور المستعجلة 


)١(‏ المغنى ۷۳/٠٤‏ » أدب القضاء لابن أبي الدم ص٠٠٤‏ ومابعدها » والمراجع المشار 
إليها عند الشافعية » حاشية ابن عابدین ٤۳٥/٥‏ » کشاف القناع ٠۵ ٦‏ . القوانين 
الفقهية ص۲۹۷ 

)۲( تاريخ القضاء في الإسلام ¢ الزحيلي ص۸٠٤ A0.‏ ¢ 64۱ 010° 


o۲‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
٥‏ محكمة العسكر 

المحاكم الجزائية ومحكمة الجنايات 

هة الاسرة أو الا رال الشخصة 

ال هتكهة الد نة او الدانة 6 أو الاملات 


ا 
-١‏ المحكمة العليا » أو محكمة المراقبة »> أو محكمة النقض أو 
ال 
ويوجد الكثير من هذه المحاكم في البلاد العربية كالسعودية 
وغیر ها“ 


(۱) التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المملكة العربية السعودية ¢ الزحيلي 
ص۷٣٥۱‏ > وما بعدها > تاريخ القضاء في الإسلام › الزحيلي ص۱۹٩٠‏ 


الفصل الرابع 
الإجراءات القضائية 


إذا كان التنظيم القضائي في الإسلام على ما رأينا من الدقة 
والإحكام » والإتقان وجودة الاختيار › وحسن التطبيق » فالواقع أن هذه 
الأمور لا تمثل إلا نصف القضاء »> وشطر العدل » لأنه لا يكفى إقرار 
الق والاعترافة هخ ول بدي فح الماك وها و اهار الفضاة) 
إذا لم يكن الطريق أمام القضاء معبداً » وسبيل الحكم سهلاً » وسير 
القضاء منظماً ومحكماً ومتقناً > وذلك أن المحاكم والقضاة يشكلون 
هيكل القضاء أثناء الثبات والاستقرار › بينما تبين الإجراءات القضائية › 
التي تسمى اليوم أصول التقاضي أو المحاكمات » الصورة والجوهر أثناء 
الحركة والعمل والنشاط » وهذا هو المعيار الحقيقي في تحقيق العدل › 
وكثيراً ما يدهش العقل لفكرة أو لمبداً » فإذا طبق تراجع عنه » وانكشف 
زيفه » والشريعة الغراء وضعت أصول التقاضي على أقوم منهج › 
وأحکمت مبادئه » ورسم رسول الله ية الأسس العامة التي كانت منار 
الأمة في تحقيق العدل » وكانت رسائل عمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم إلى القضاة تقيم دستور التقاضي پين الناس » وترشد إلى أقوم 
المناهح في الإجراءات القضائية 

وهذه الإجراءات القضائية كثيرة وواسعة » وتنسجم مع كل 
وسيلة تساعد في إحقاق الحق » وفصل المنازعات > وتدخل في 


0 موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
عنوان « السياسة الشرعية للإمام والدولة ٠‏ 

وق تلف خا ا اجخرادات القاضى جين التغرى. المدنة 
والشرعية » والدعوى الجنائية » ويظهر E‏ الجنائية 
من تحقيق تقوم به الشرطة والأمن الجنائي المعاصر » وقاضي التحقيق › 
وقاضي الإحالة » ويبرز فيها دور النيابة العامة > والمحامي العام » 
والحق العام » أو حق الله » أو حق المجتمع » مع ما يرافق الدعوى 
الجنائية من حبس المتهم احتياطاً » وتقييد حريته » وقد يناله شيء من 
التهديد والإنذار لحمله على كشف الحقيقة والاعتراف بها » وهذا إذا 
قويت الشبهة حوله » وتعددت القرائن التي تدينه » وتشير إلى جنايته › 
وفي الأمور المدنية يتم حجز المتنازع فيه » أو توضع عليه إشارة الحجز › 
أو يوضع في مکان خاص »۰ ويعین له حارس قضائي 

ولابد من الإشارة أيضاً إلى البساطة في الإجراءات القضائية في 
الإسلام » لسهولة الوصول إلى الهدف والغاية » ويساعد على ذلك التربية 
الدينية » والوازع الداخلي » والضمير الديني » ومراقبة الله تعالى › 
والخوف منه » وما يترتب على ذلك من قلة المنازعات والدعاوى 

ويمكننا أن نشير هنا باختصار شديد إلى أهم الإجراءات القضائية في 
القضاء الإسلامي » وأن المؤسسات القضائية تسير على أربع مراحل 
فقط » في سبيل قطع النزاع » وإنهاء الخلاف » ورد الحق إلى صاحبه › 
ومنع الاعتداء > وهي : الدعوى » والاإثبات » والحكم › والتنفيذ › 
وأفرد الفقهاء لكل منها كتاباً فأكثر » وصنفوا في كل منها مؤلفات كاملة › 
ونعرّف كلا منها بسطور 


(1) انظر السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » لابن تيمية ص٠٠‏ » تبصرة 
الحكام ۳۲/۲ 


القضاء في الإسلام 


O00 
أولاالدعوى‎ 
e 


وعرفها القرافي المالكي بقوله ١‏ طلب معين » أو ما في ذمة معين › 
أو ما ترت عله أخدهها 6 مجرة رعا 2 لا كديا الاد" 

وعرفها الخطيب الشربيني الشافعي بقوله « إخبار عن وجوب حق 
على غیره عند حاکہ ۲ 

وعرفها ابن قدامة الحنبلي بقوله ١‏ إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق 
TS‏ 
الى له » أو لين يله أو خمايته“ ‏ شفهيا أو كايا 

ويمكننا اختصار ذلك بأن الدعوى إخبار الشخص بحق لنفسه على 
غيره في مجلس القضاء 

والشريعة الغراء حصرت الوصول إلى الحق عن طريق رفع الدعوى 
أمام المحاكم التي تقيمها الدولة » وتشرف على تنظيمها » وسير العمل 
فيها »› وبذلك قضت إلى الأبد کو ا اه و ا N‏ 


)۱( درر الحکام ۲/ ۳۲۹ » العناية على الهداية مع شرح القدير ٠١١/١‏ 
(۲) الفروق للقرافي /٤‏ ۷۲ 

(۳) مغني المحتاج ٠ ٤٦١ /٤‏ وانظر أدب القضاء » ابن أبي الدم ص٤۸٠‏ 
)٤(‏ المغنۍ ۲۷٤١/۱٤‏ 

)0( نظرية الدعوى ٠١١/١‏ 

)7( أصول المحاكمات الشرعية والمدنية » الزحيلي ص١١٠‏ 


٥٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
القضاء الفردي » والانتقام الشخصي › والأخذ بالثأر » والاعتماد على 
قوة الخصم ٠‏ أو القبيلة » أو سطوة العشيرة في سبيل الوصول إلى الحق › 
وإن فقدت القوة الخاصة ضاع الحق » وقد نقلت الشريعة هذه القوة إلى 
الدولة » لتحمي الحق لصاحبه » مهما كان وضعه » سواء كان قوياً أم 
ضعيفاً » ولا تزال كلمة أبي بكر الصديق المأثورة تجلجل في أصداء 
التاريخ عندما قال E‏ 
والضعيف فيكم قوي عندي حتی أقظة ا قال الله تعالیٰ 
یکا رین اموا آیلیخوا آنه ایوا السو وأو آلا وتک کان ترح فی یو ردو 
إل اھ والرسول إن کے ومون باه وام الخ € [الساء ]٠۹‏ ثم قال تعالى 
ا ورك ا موت حی بح کو فیا کر تھ ثم لا کی دوا ن 
آمهم حرجا َا قَصَيْت وسلّموأ صَلِيمًا [الساء 1[ 

وللدغؤیئ ارکان وشروط > ولها أنواع وقواعد وأسس وأحكام 

وأركان الدعوى أربعة » وهي : المدعي » والمدعى عليه › والمدعى 
به » والصيغة" › EM NS‏ > فالمدعی به هو 
الحق المتنازع عليه » أو المطالب به » أو الذي وقع الاعتداء أو المخالفة 
عليه » ويسمى - فيما بعد - محل الإثبات » والمحكوم به » والصيغة 
هي الطلب المقدم إلى القاضي للنظر فيه » والحكم فيه > والمطالبة به من 
الخصم » والمدعي والمدعى عليه هما طرفا الدعوى أو الخصومة › 
ويرى الحنفية أن ركن الدعوى هو الصيخة فقط 


ويهتم الفقهاء بكثرة بالتمييز بين المدعي والمدعى عليه » لأنهما طرفا 


(۱) هذا جزء من خطبة أبی بكر رضی الله عنه » وسبقت ص۲۳ 
(۲) هذا عند جمهور الفقهاء » ويرى الحنفية أن الدعوى لها ركن واحد وهو الصيغة أو 


القضاء في الإسلام 


و ا کی ا ی ر 
اللخصومة والنزاع في الدعوى › ویترتب على کل منهما واجبات 
والتزامات » لذلك يحرص القاضي على التفريق بينهما » وتمييز المدعي 
من المدغى :عليه ٠‏ اليسهل عليه النظر في الدعرى > والسير فها 
وتكليف كل طرف ما يجب عليه شرعاً » وبناء على التي بینهما یحدد 
مسار الدعوى كلها من الأساس › ولذلك وصح الفقهاء عله ضوابط 
e E‏ 

الأول أن المدعي من إذا ترك الخصومة ترك » والمدعى عليه من إذا 
ترك الخصومة لم ترك 

الثاني أن المدعي من يخالف قوله الظاهر » والمدعى عليه من 
يوافق قوله الظاه ° 

ويشترط في الدعوى عدة شروط لاعتبارها شرعاً » وللنظر فيها أمام 
القاضي ٠‏ وهي شروط في المدعي » وشروط في المدعى عليه » وشروط 

فيشترط في كل من المدعي والمدعى عليه أن يكون أهلاً لرفع الدعوى 
والجواب عنها » والقيام بإجراءاتها » بأن يكون بالغاً عاقلا رشيداً » وأن 
يكون كل منهما ذا شأن وعلاقة وارتباط في القضية التي أثيرت حولها 
الدعوى » وأن يعترف الشرع لكل منهما بهذه الصفة » واشترط الحنفية 

lS‏ أو أن 
يكون المدعى به جائزاً شرعاً » ويكون فيه مصلحة لصاحبه » وأن تكون 


(۱) انظر أدب القضاء لابن أ بي الدم ص۹٥۱۸‏ » ۱۸۷ » معين الحكام للطرابلسي 
ص۲٥‏ » تبصرة الحكام ۱ درر الحکام 4/۲« رد المحتار ٥۳۲ /٥‏ › 
تكملة فتح القدیر٦/ ٠١۹‏ 
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الإلزام في الدعوى » كما يشترط في المدعى به أن يكون معلوماً » وذلك 
بتمييزه عن غيره » إما بالإشارة إليه » أو بيان حدوده » أو تعيين أوصافه 
بالجنس والنوع والصفة والمقدار » حتى يتحدد في الدعوى › ويتم 
الإدعاء به والخصومة عليه » وبالتالي ليحكم به القاضي » ويتم عليه تنفيذ 
الحكم » ويستشنى من ذلك حالات مذكورة في كتب الفقه 

ويشترط في المدعى به أن يكون مما يحتمل الثبوت عقَلاً أو عادة أو 
شرعا » وأن تكون الدعوى فى مجلس القضاء ( المحكمة » أو ديوان 
GE E ECE‏ ۰ 

ويشترط آن تكون الدعوى والصيغة جازمة وتدل على رغبة صاحبها في 
مدعاه » وإضافته لنفسه بدون تشكك أو تردد » كما اشترط بعض الفقهاء 
شروطاً أخرى في الصيغة » بأن لا تكون متناقضة » وأن يحدد المدعى 
خصمه في الدعوى » ويطالبه بالحق » ويطالب القاضي بإحضار المدعى 
عليه ومطالبته بالجواب » واشترط الحنفية أن تكون الدعوى من المدعى 
مباشرة » ولا تصح الوكالة في رفع الدعوى إلا بموافقة المدعى عليه ۰ 

والدعوى إذا استكملت شروطها فهي دعوى صحيحة › وإلا فباطلة › 
وات قفن رط كن ادرا كه ست الدعر ى فة أو اسا 
ویطلب تدار که أو تصحیحه حتی یمکن النظر فيي 


)١(‏ انظر شروط الدعوى في أدب القضاء » لابن أبي الدم ص۱۹۰ » درر الحكام 
1/۲« رد المحتاره/ ٠٤۷‏ » تكملة فتح القديرا/ ٠٤٤‏ » تبصرة الحكام 
١‏ . المغني ۱۷٤/٠٤١‏ » نظرية الدعوی ۲۷١/۱‏ 

(۲) انظر المدخل الفقهي العام » للأستاذ مصطفى الزرقا ۸٤٤/١‏ . نظرية الدعوى 


۳1/۱ 
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كما تنقسم الدعوى إلى دعوى جنائية > وتسمى دعوى الّهمة التي 
EN OL EE E a‏ 
فاعله عقوبة في الدنيا » وتختص بإجراءات التحقيق التى تسبق الدعوى › 
مع حبس المتهم ٠‏ أو توقيفه » وتكون نتيجتها إما ا > وإما توقيع 
العقوبة إن ثبت الفعل الممنوع أو المحرم » أو الشائن » وإلى دعوى غير 
جنائية أو دعوى غير التهمة » وتسمى اليوم الدعوى المدنية > ويكون 
محلها في الأصل عملا مباحاً ومشروعاً وجائزاً » ولكن حصل الاختلاف 
فيه »> أو في آثاره ونتائجه » وهذه الدعوى تختلف عن سابقتها في 
الإجراءات » والإثبات » والحكم » والتنفيز" ۰ 


وتنقسم الدعوى المدنية إلى دعوى الدّين الذي يثبت في الذمة › 
ودعوى العين التي يكون محلها عيناً موجودة في الخارج › ولها جرم في 
الوجود » وتشغل حيزاً محدوداً في الكون » وتنقسم دعوى العين أيضاً 
إلى دعوى المنقول » ودعوى العقار » والثمرة من هذا التقسيم هو 
الاختلاف في تحديد شرط العلم بالمنقول عن العلم بالعقار » وتحديد 
المحكمة المختصة › وطبيعة الحكم » كما تشمل الدعوى المدنية دعوى 
الحقوق الشرعية التي يكون محلها حقاً شرعياً مجرداً دون أن يكون عيناً أو 
ديناً » كالنسب والنكاح والحضانة » وتسمى اليوم الدعوى الشرعية » أو 
دعوى الأحوال الشخصية » كما تشمل الحقوق الشرعية الدعوى بالشفعة 
والوكالة والولاية والأهلية وعوارض الأهلية » وغير ذلك 


وإجراءات النظر فى الدعوى تسير على مراحل » ولها قواعد محددة › 


)١(‏ انظر الطرق الحكمية » لابن القيم ص۷۸ » ۸١‏ )۸۸ » أصول المحاكمات الشرعية 


ص۱۲۷ 
(۲) أصول المحاكمات الشرعية ص۱۲۸ » نظرية الدعوى ۲٤١١/١‏ 
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أهمها النظر فى طلب الدعوى عند تقديمها للتأكد من صحتها » ومدى 
انسجامها مع اختصاص المحكمة أو القاضي » ثم إحضار الخصمين › أو 
من يقوم مقامهما » ثم سماع أقوال الطرفين » وبعد ذلك ينتقل القاضي 
إلى الأساس الثاني «الإثبات » مع وجوب التزامه بآداب النظر في 
الدعوى » وهى كثيرة › أهمها المساواة بين الخصمين » وعلنية 
المحاكمة »> وحرية الدفاع » واعتدال حال القاضي » والمشاورة › 
Ci :‏ 

ویر 


ثانياً الإثبات 

وهو إقامة الحجة والدليل أمام القاضي بالطرق التي حددتها الشريعة 
على حق أو واقعة تترتب عليها آثا ر“ 

فإذا سمع القاضي آقوال الخصوم » وميّز بين المدعي والمدعى عليه › 
فإما أن يقر المدعى عليه بالحق المدعى به » وهنا يأمره القاضي بإبراء 
N O‏ 
طلب القاضي من المدعي الأدلة والحجج والبينات التي تثبت حقه 

وذلك أن الحق والعدل الذي يريد القاضى إقامته وتحقيقه يتيه بين 
ادعاءات الخصوم » ولابدٌ من كشفه وإظهاره وما للقاضي ليحکم به › 
وإلا ضاع الحق » وذهب في متاهات الظلم والطغيان » وبين أيدي 
الطغاة > وأرجل الظالمين والباغين » وعلى المدعي أن يثبت حقه في 


(1) نظرية الدعوى ۲/ ٠١‏ ومابعدها 
(©انظر , اوسائل' الإثات في الشريعة الإسلامية ٤‏ رسالة دكوراة» للدكرر محر 
الزحيلي 
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مجلس القضاء » وإلا فقدَ » وذهب أدراج الرياح » وأصبح هباء منثورا » 
قال الشاعر 


والدعاوى إن لم يقيموا عليها بيناتِ أصحابها أدعياء 


ولا يستطيع القاضي أن يحكم بمجرد طلب المدعي وادعائه » لأنه قد 
يکون کاذباً ومفترياً أو واهماً » وهذا ما حذر منه رسول الله ڪه بقوله 
« لو يعطى الناسٌ بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم » ولكن 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر » وفي رواية البيهقي « البينة 
على المدعي واليمين على من أنكر »*“ » وقال عليه الصلاة والسلام 
للمدعي « شاهداك أو يمينه. ٠‏ ليس لك إلا ذلك »° 


فلابدً لحماية الحق من دليل وبيّنة تثبته وتظهره أمام القضاء » ولذا 
قيل الدليل فدية الحق 


r ET 
سلفنا الصالح الجهد الكبير لدراسته وبحثه والتفريع عليه »> ووضعوا‎ 
للقاضي منارات يستضيء بها في إثبات الحق » وجاء القضاة في ظل‎ 
الدولة الإسلامية فأكملوا البناء وزينوه وزخرفوه » حتى أصبح القضاء‎ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن والبيهقي ( صحيح البخاري بشرح 
السندي ٥۲/۲‏ > صحيح مسلم بشرح النووي C^۲‏ جامع الترمذي مع تحفة 
الأحوذي «0۷1/٤‏ سنن أبي داود۲/ ۲۷۹ » سنن النسائي ۲۱۸/۸ > سنن ابن ماجه 
۲ »۰ سنن البیهقي ۲٠۳/۱۰‏ ۰ نیل الأوطار۲۱۹/۸ » سبل السلام ٠١۴١/٤‏ » 
نصب الراية٤/‏ ۳۹۱ ) 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ( صحيح البخاري بحاشية السندي 
۱٦٤١ ٤۰ ۷۱١ ۲‏ » صحیح مسلم بشرح النووي ۱٥۸/۲‏ » سنن أبي داود 
۲ ۷ »۰ مسند أحمد ۱/ ۳۷۹ » نصب الراية ٩٠١ /٤‏ » تلخيص الحبير ۲/ ٤١١‏ ) 
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والابات أو دجا ومنلا رائعا لمن يتشك الق والعدل" 

والشارع الحكيم أرسى أقدس مبدأً في تحقيق العدل » ومنع آصحاب 
الأهواء من الإدعاءات الباطلة »> وذلك بوجوب الإثبات أمام القاضي 
للفصل في القضية » وراعى المشرع الحق والمساواة والواقع بين الأفراد 
عندما قرر المبدأً الذي وصلت إليه البشرية في عصرها الحاضر (البينة 
على المدعي > والیمین على من أنکر » » ونادی رسول الله َة بشعار 
الإثبات » وطبقه عماياً » لمنع الظلم » والوقوف أمام الظالم من التسلط 
على حقوق الناس » فأوجب البينة على المدعي › وأناط الحكم بها » فإن 
عجز وجبت اليمين على المدعى عليه 

وأقرت الشريعة وسائل كثيرة للإثبات » أهمها سبعة » وهي 
الشهادة » والإقرار » واليمين » والكتابة »> والقرائن »> وعلم القاضي 
( عند بعض الفقهاء والمذاهب ) والخبرة والمعاينة »> وتحت كل منها 
تفاصيل كثيرة » وفروع عديدة » ولكل منها أركان وشروط وأحكام 
ا الا و ل ا 


ثالث الحكم القضائي 

وهو فصل الخصومة »> وحسم النزاع » بقول أو فعل يصدر عن 
قاض ٤‏ ون فی که > طرق الالام 

وذلك أن ثبوت الحق أمام القاضي لا يعتبر غاية في ذاته » وإنما هو 
وسيلة إلى إصدار الحكم » بإعطاء الحق لصاحبه » وهذا هو القصد من 
الدعوى والإثبات » وهو الهدف والخرض والغاية التي وجد من أجلها 
القضاء » وهو معرفة صاحب الحق » وفصل النزاع فى الوا > وهو 


٠۳ص انظر أهمية الإثبات في وسائل الإثبات‎ )١( 
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المرحلة الآخيرة من مراحل الدعوى » بل هو هم مرحلة في الدعوى › 
ولا قيمة لدعوى وإثبات إذالم يصدر بعدهما حكم » ولا ميزة للقضاء إذا 
لم يقترن بحكم ملزم » ولا فائدة من الاعتراف بالحقوق إذا لم تخمها 
الدولة » وتحافظ عليها وتردها إلى أصحابها 

وحکم القاضي له ان شرعية لإإاصداره › وله شروط عدة » 
اھ 

١‏ أن تتقدمه دعوى صحيحة إذا كان الحق المتنازع فيه من حقوق 
العباد » أما حقوق الله تعالى » أو حقوق المجتمع › أو حقوق الأمة »› أو 
النظام العام » فلا يشترط فيها تقديم دعوى » وإنما تتولى الدولة » أفرادا 
أو جماعات » هيئات ومؤسسات » ومنها الشرطة والنيابة العامة » وقضاء 
الحسبة » والقضاء عامة » بالمحافظة على حقوق الله تعالى ومراقبتها › 
ومنع الاعتداء عليها » وتسمى فقهاً دعوى الحسبة 

۲ أن يكون الحكم بصيغة جازمة لإنهاء النزاع » وإلزام الخصم 
بالمحکوم به 

۳ أن يكون الحكم واضحا » بأن يبين فيه بشكل تفصيلي ودقيق اسم 
المحكوم له » والمحكوم عليه » والمحكوم به » دون لبس أو إبهام » مع 
أمور أخرى كذكر اسم المحكمة والقاضي وتاريخ الحكم 

٤‏ أن يكون الحكم موافقاً للأحكام الشرعية » لأن القاضي مكلف 
ومعين للفصل بين المتنازعين بالأحكام الشرعية المتلقاة من مصادر 
الشريعة » كما سبق في تعريف القضاء » قال تعالى وان اکم ہبنتم بآ 


کر ص ص ے2 


او 


ار وَل تي اهرهم 4 6 ا 


(۱) انظر الروضة للنووي ٠١١/١٠‏ » تبصرة الحكام١/‏ ۸۸ » أدب القضاء لابن أبي الدم 
ص۸4۸٤‏ » نظرية الدعوى۲/ °۸١‏ وما بعدها »ا لمغن ۲۹/۱٤‏ 
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حك بيهم سط € [الماسة ٢١‏ وقال تعالی و لدا حکمتر بن 
الس أن تكموأ مدل [الناء ]٠۸‏ والعدل والقسط والحق هو ما أنزله الله 
تعالٰ في شريعته ودينه »> وما عداه فهو الظلم والجور والباطل › قال 
تعالن ‏ قَمادا بد أَلْحَیّ إل أَلسَل 4 [يرنس ]۴١‏ وقال رسول الله علا 
لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قاضياً «١‏ كيف تقضي إن عرض عليك 
قضاء؟ » قال آقضي بكتاب الله » قال ا 
کتاب الله؟ » قال فبسنة رسول الله » قال «فإن لم تجد بسنة 
رسول اله؟» قال أجتهد رأيي ولا آلو » أي لا أقصر › فشر 
رسول الله ييو > وضرب على صدره » وقال «الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله » لما يرضي الله ورسوله ٩٨۲‏ 

٥‏ استحب بعض الفقهاء أن يبين القاضي أسباب الحكم ومستنده 
فيه » قال الإمام الشافعي « وأحبٌ للقاضي إذا أراد القضاء على رجل أن 
يجلسه » وبين له » ويقول له احتججت عندي بكذا وجاءت البينة 
عليك بكذا» واحتج خصمك بكذا فرأيت الحكم عليك من قبل كذا» 
ليكون أطيب لنفس المحكوم عليه » وأبعد عن التهمة » وأحرى إن كان 
القاضي غفل من ذلك عن موضع فيه حجة أن يبينه »"“ 

وهذا ما اعتبرته القوانين الوضعية المعاصرة »> وجعلت تسبيب 
الأحكام شرطاً أساسياً لصحتها 


(۱) رواه آبو داود ( ۲۷۲/۲ ) والترمذي ( ٥٥۷/٤‏ ) وأحمد ( ۲۳۰/۰ ۲۳٣۰‏ 
ای 6 ویو ( جام 
الأصول٠٠/١٠‏ ) 

() الام الإمام الشافعي ۲۳٤ /٦‏ طبع دار الفكر 


القضاء في الإسلام 
رابعاً- التنفيذ 


أي تنفيذ الحكم القضائي الذي صدر عن القاضي » وتوفرت 
شروطه » واستنفد إجراءاته الكاملة » فيكون تنفيذ الأحكام القضائية هو 
الهدف الأخير من وجود القضاء والمحاكم » ورفع الدعوى والتحقيق فيها 
والإثبات » وإصدار الحكم ای > كما سبق في رسالة عمر 
رضي الله عنه « فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له “٠‏ » لأن المقصود 
الحقيقي أن يصل صاحب الح إلى حقه » وأن يرفع الظلم والعدوان عن 
المظلوم » وأن ترد الحقوق إلى أصحابها » وأن تصان الأنظمة 
والأحكام » والحرمات والمقدسات » وأن يؤخذ على يد المجرم »› 
ويمنع من الإجرام والاعتداء » وينزجر غيره عن مثل فعله » وأن يلتزم كل 
إنسان بما له وما عليه » وأن تحفظ الدماء والأعراض والأموال » وأن يتم 
تطبيق الشريعة الغراء على النهج السليم »› وأن ينال المعتدي جزاءه 
العادل » ليكون ذلك ردعاً لغيره » وزجرآ له » وكل هذا لا يتحقق إلا عن 
طريق تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاة بعد الدعوى والبحث › 
والتحقيق والإثبات » ومعرفة حكم الله تعالىٰ في الواقعة 


وإن الخصومة أو الدعوى لا تنتهي بإصدار الحكم » بل لابد من تنفيذه 


)١(‏ هذا جزء من رسالة عمر المشهورة إلى أبي موسى الأشعري رواها البيهقي 
۱۱۹۰١ ۱۱۰/۱۰ (‏ ) والدارقطني( ۲۰٠٣/٤‏ ) وذکرها الماوردي ( الأحكام السلطانية 
ص١۷‏ ) وابن القيم ( أعلام الموقعين ٩١/١‏ ) والسرخسي (المبسوط ٠٠/١١‏ ) 
وابن فرحون ( تبصرة الحکام ۲٠/١‏ ) وغيرهم » وقال ابن القيم « وهذا كتاب جليل 
تلقاه العلماء بالقبول » وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة » وشرحه بما يزيد عن 
خمسمائة صفحة » وانظر مقدمة ابن خلدون ص٠۲۲‏ » شرح نهج البلاغة 
۲ أخبار القضاة » وكيع ٠ ۷١/١‏ ۲۸۳ » روضة القضاة » السمناني 
\EVA/é‏ 


بطريقة صحيحة » لما قد ينشأً من خلاف بين المتنازعين في التنفيذ » ولما 
قد يعترض التنفيذ من صعوبات جديدة » ومشاكل طارئة » وقد يقع في 
التنفيذ كثير من مجاوزة الحكم والحق » أو تقصير فيه » أو يساء 
استعماله » ويستخل لمقاصد أخرى › لذلك احتل التنفيذ هذه الأهمية 

يقول ابن فرحون المالكيى « فالتنفيذ غير الثبوت والحكم » فالثبوت 
هو الرتبة الأولى » والحكم هو الرتبة الوسطى » والتنفيذ هو الرتبة 
الثالثة ٠»‏ 

إذا لم ينفذ الحكم القضائي أصبح عبثاً »> وصار القضاء سخرية 
ومهزلة » وفقد مسوغ وجوده » والحكمة من إنشائه » وأضحت الأحكام 


القضائية مجردة عن قوتها وهدفها ومفعولها » وأصبحت مجرد توصية 
واستشارات » شأنها في ذلك شأن الكلام الفارغ في القرارات الدولية التي 
تصدر -اليوم - عن هيئة الأمم » ومجلس الأمن » وكثير من المجالس 
والهيئات التي تضحك على نفسها » قبل أن تضحك على غيرها » وتكون 
مجرد دعاية وإعلام » فتصدر الأحكام والقرارات دون إلزام ولا تنفيذ » 
وهذا ما حذر منه الخليفة الراشد عمر د الخطاب رضى الله عنه بقوله 
« فإنه لا ینفع تکلم بحق لا نفاذ له » ۰ 

وإن القوة الملزمة في الأحكام القضائية هي أهم ما يميزها عن الإفتاء 
والاستشارات: ٠‏ كما ذکرنا ارقا : وإن عدم تنفيذ الحكم يفقد الدولة 
هيبتها » ويسود في المجتمع الفوضى › .ويفقد الإنسان كرامته وإنسانيته › 
ويتطلع إلى المنافذ التي توصله إلى حقه » إما بالقوة والبطش رالثأر » وإما 
بالوسائل الدنيئة والطرق الخسيسة كالرشوة والتحايل » وهو ما يجري في 


(1) تبصرة الحكام ١١١/١‏ 


القضاء في الإسلام ۷ 
شريعة الخاب » وينذر بانهيار الأمة والمجتمع' 

وإن الحكم القضائي واجب التنفيذ وجوباً كاملا على القاضي الذي 
أصدره » وعلى الدولة التي تقف وراءه » لتمنحه القوة في القضاء › 
والإلزام في الأحكام » ويجب على جميع أجهزة الدولة أن تتعاون في 
تنفيذ الأحكام القضائية » وإلا تعرضت لخطر الإثم والظلم والإعراض عن 
حكم الله تعالىٰ » وهذا خطر كبير وجسيم في الدنيا والاخرة » ولذلك قال 
رسول الله بيه في حديث العسيف TEE‏ 
اعترفت فارجمها » فغدا عليها فاعترفت » فأمر رسول الله ية بها 
)۲( 


فرجمت » 

وقد يقوم المحكوم عليه في الأحكام المالية والمدنية والشرعية بتنفيذ 
الحكم القضائي تلقائياً على نفسه ¢ وإلا طلب منه القاضى ذلك بشىء من 
الصرامة » وملوحا بالتهديد » وإلا أرسل القاضي إلى أجهزة الدولة لتقوم 
بتنفيذ الحكم بالقوة والرهبة واستعمال السلطة » والاستعانة بالشرطة › 
ولا مانع من إشراف قاضي التنفيذ على ذلك › كما فعل رسول الله ية في 
قضائه الد لکت ين مالك على ابن ابی حدرد »> فقال له ( قم 
فاقضه ۲" 

ويشترط في تنفيذ الأحكام القضائية عدة شروط › وترتبط بها عدة 
إجراءات خحاصة › وآداب جمة ¢ منها 

١‏ أن يتم تنفيذ الأحكام الجنائية » والعقوبات البدنية عن طريق الدولة 


(۱) انظر معين الحکام ص۲٥‏ » لسان الحکام ص۲۲۲ » أدب القضاء للغزي۱/ ۲۹۷ › 
تاريخ القضاء » عرنوس ص١٤٠‏ » نظرية الدعوی ۲/ ۲٠١‏ 

(۲( صحیح مسلم۱۱/ ۲٠٠‏ » نيل الأوطار ۷/ ٩١‏ » أقضية رسول الله َة ص١١‏ 

(۳) سنن أبي داود ۲/ ۲۷۳ » نیل الأوطار ۸/ ۲۸۷ 


“A‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


حصراً »> وتحت إشرافها ورقابتها » أما الأحكام غير الجنائية فيمكن 
للمحكوم عليه أن ينفذها طوعاً واختيارا »> وإلا تولت الدولة القيام 
بذلك » كما سبق في حديث العسيف » وأحاديث رجم ماعز والغامدية › 
والقضاء في جناية قتل اليهودي الذی از رامن جارية بین رين" 

۲ أن يتولى القاضي بنفسه الإشراف على تنفيذ الحكم › أو ينيط 
التنفيذ إلى دائرة التنفيذ القضائية » أو قاضي التنفيذ » قال ابن فرحون 
المالكي ١‏ وهو ( أي تنفيذ الحكم ) على قسمين تنفيذ حكم نفسه » 
وتنفيذ حكم غيره . 

۳ اشترط الفقهاء أن يتم تنفيذ الحدود بحضور الإمام ( الحاكم 
الأعلى ) أو من ينوب عنه » لتتم العلانية في التنفيذ » وأن يتم الرجم 
والجلد على رؤوس الأشهاد » ليحقق الحكم أهدافه كاملة" » لقوله 
تعالى « ولش دابا اة من لمن 4 [النور ۲] وهو ما ورد فيه 
حديث العسيف » ورجم ماعز والغامدية 

٤‏ التقيد في الحكم » فيشترط في التنفيذ أن يتم في إطار الحكم 
وحدوده فقط » وبشكل دقيق ومحدد » وكل زيادة أو نقص أو تغيير فيه 
يعتبر تجاوزاً للحق » وظلماً وجوراً وعدواناً » ولهذا اشترط الفقهاء أن 
يكون التنفيذ مع وجود القاضي »› وإشراف الدولة 

٥‏ أن يكون التنفيذ للحكم النهائي بعد أن يستكمل جميع شروطه 
الموضوعية » وإجراءاته القضائية » كانتهاء المواعيد والاجال والأعذار 


(۱) نیل الأوطار ٠۸/۷‏ 
(۲) تبصرة الحكام ١١١/١‏ » وانظر أصول المحاكمات الشرعية » الزحیلى ص۲۷۱ 
(۳) المهذب للشيرازي ۲/ ۲٠۹‏ طبع الحلبي بالقاهرة 


القضاء في الإسلام 1۹ 
أو المحكمة العليا » أو قاضى القضاة » أو رئيس الدولة“ 
وهناك اداب كثيرة » وإجراءات متعددة لكل نوع من أنواع تنفيذ 
الأحكام القضائية » نحيل القارى فيها إلى كتب سلفنا الصالح › وتراثنا 


)١(‏ تبصرة الحكام ۱١١/١‏ وما بعدها 

(۲) انظر حاشية ابن عابدين » رد المحتار ١١/٤‏ » حاشية الدسوقي٤/ ٠۲١‏ » مغني 
المحتاج٤/‏ ۱۰۲ ۲۱۷۲۰ ۰ المغن ٠ ١١٠١ ۲۹/۱٤‏ أدب القضاء لابن أبي الدم 
ص٦٦٤‏ 


موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


الخاتمة 


وتتضمن عرضاً لأهم ميزات القضاء في الفقه الإسلامي › لبيان 
الخلاصة السريعة لهذا النظام الفريد » ثم نذكر أهم التوصيات 
والمقترحات في ذلك لمستقبل مجتمعنا العربي الإسلامي المعاصر 


ميزات القضاء في الفقه الإسلامي 

يمتاز القضاء في الفقه الإسلامي » وفي تاريخه التطبيقي العملي في 
ظل الدولة الإسلامية بميزات كثيرة عن غيره من الأنظمة القضائية 
الأخحرى“ » أهمها مايلي 

› إن ميزات الشريعة الإسلامية عامة تنطبق على القضاء الإسلامى‎ ١ 
اها روغ ف ا ر و م اع ن ات‎ 
والمرونة » والتطور والدقة » والشمول والموضوعية » وأنها خالدة وثابتة‎ 
على مر الأجيال وتوالي الدهور‎ 

وأهم ميزات الشريعة أنها أحكام إلهية ربانية سماوية » آنزلها رب 
العالمين لتحقيق السعادة الكاملة للبشرية فى الدنيا والاخرة » وللفرد 
والمجتمع » وأنزلت لتحقيق سعادة الإنسان عامة » مهما كان وضعه 


(1) انظر أصول المحاكمات الشرعية صا۲۸ » تاريخ القضاء في الإسلام » الزحيلي 
ص۳٣۲٥‏ 


القضاء في الإسلام ۷١‏ 


وجنسه » دون أن تقيم أعمدة للتمييز الطبقي والعنصري والقومي والديني 
والطائفي'“ 

۲- يمتاز القضاء في الإسلام باعتماده على العقيدة الإسلامية › 
وارتباطه بالإيمان بالله تعالى الذي يعلم السر وأخفى » والإيمان بالحساب 
والعقاب » والجزاء والثواب يوم القيامة في محكمة أحكم الحاكمين › 
وأمام رب العالمين » وأعدل العادلين » فالعقيدة تواكب أحكام القضاء › 
وتحرس أعمال القاضي » وتصون تطبيق العدالة » وهذا يقلص كثيراً من 
الدعاوى والخلافات » ويلزم القاضي بمراقبة الله » والحكم بالعدل 
والحق » ويضمن حسن تنفيذ الإجراءات القضائية كاملة 


كما يرتبط القضاء في الإسلام بالأخلاق الفاضلة المطلوبة من المسلم 
في التعامل » وحتى عند التنازع والخصام » وأمام القضاء » مع ما يلزم 
من تطبيق الأخلاق والأداب الإسلامية بين القاضي والخصوم » ومع 
الشهود > وبقية الغناضصر المشتركة فى التقاضى > لتبقى الفضيلة تشر 
رواقها حتى في حالة النزاع والخصام »› على رحاب المحاكم والقضاء 
الك 
ر 2 


۳- يمتاز القضاء الإسلامي بالموضوعية في تطبيق العدالة على جميع 
الناس» دون تمييز بين كبير وصغير» وغني وفقير » وقوي وضعيف› 
ورجل وامرأة »> ومسلم وذمي » لتطبق العدالة على الجميع » كما قال 
أبوبكر الصديق رضي الله عنه » وثبت بنص الأيات والأحاديث 


٠ص انظر نظرة في تاريخ الفقه الإسلامي › للدكتور علي حسن عبد القادر‎ )١( 
ومابعدها‎ 

(۲) انظر الإسلام عقيدة وشريعة » للشيخ محمود شلتوت ص٤‏ وما بعدها » أصول 
المحاكمات الشرعية ص۳٠‏ ومابعدها 


V۲‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


وتاريخ القضاء في الإسلام مشحون بالامثلة التي تدل على تطبيق هذه 
الميزة عملياً » منذ السيرة النبوية »> إلى العهد الراشدي » فالعصر 
الأموي › إلى العصر العباسي › وما دعده » منها قصة العتالين مع 
المنصور عند قاضي المدينة » وقصة علي مع اليهودي » والقبطي مع ابن 
عمرو » والمخزومية ومحاولة أسامة بن زيد الشفاعة لها » والعز بن عبد 
السلام في دمشق والقاهرة 


٤‏ يمتاز القضاء في الإسلام عن غيره بتجنب الشكليات » والتخفيف 
من الإجراءات ما أمكن » وأن الموضوع محصور بين وجود النزاع › 
والخلاف بين الأشخاص » ثم مرحلة الدعوى والنظر فيها » وسماع أقوال 
الخصوم » ثم الإثبات وإصدار الحكم » ثم التنفيذ » لتكون النتيجة 
واضحة وسريعة في إنهاء النزاع والخلاف » ورد الحقوق إلى أصحابها » 
واستقرار الأحكام » وحفظ الحقوق » وصيانة الأموال والدماء > خلافاً 
لما يجري اليوم »> في معظم البلاد العربية » في ظل الأنظمة الوضعية 
المستوردة التي تكثر فيها الشكليات التي تغل يد القاضي ٠‏ وتعرقل طريق 
العدالة » وتنصب العقبات الكثيرة أمام الإنسان للوصول إلى حقه » أو 
دفع العدوان عنه » ويستغل ذلك أحياناً المحامون والقضاة والمعتدون 
وأصحاب الأهواء 


٠٥‏ القضاء في الإسلام مجاني » وتتولى الدولة نفقاته كاملة » لأنه أحد 
مرافق الدولة الحيوية » وأهم مؤسساتها في تطبيق الشرع ›» وتأمين 
الحقوق للأفراد » وإقامة الشريعة » وحماية المجتمع » وتوفير الأمن 
فيه » وعلى الدولة أن ترعاه وتشرف عليه وتتكبد نفقاته » وتحرص على 
سلامته » كما تفعل في التعليم والتموين ولقمة العيش والدفاع » فليس 
بالخبز وحده يحيى الإنسان » وكي لا تكون النفقات الباهظة الأصلية 


القضاء في الإسلام y۳‏ 
والجانبية سبباً فى عرقلة تطبيق العدالة » وإقامة الدين » وتأمين الحقوق 
اا و و ا ا ا ا « إن الله 
لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه من القوي . .“ وإِن حاجات 
الإنسان الضرورية كثيرة » ومنها الأمن والطعام 

1 يمتاز القضاء في الإسلام بحكم شرعي خاص » وهو وجوب 
الإسراع في النظر بالدعوى والتحقيق فيها » والسير في إجراءاتها › 
وإصدار الحكم للفصل في النزاع » وإنهاء الخلاف » ورد الحقوق إلى 
أصحابها بأسرع وقت ممكن » دون مماطلة » أو إقرار للظالم على 
ظلمه » أو وضع يده على مال غيره » أو التأخير في كشف الجريمة » وفي 
هذا مصلحة للفرد بإنهاء الخصومة مع الخصم »› والوصول إلى الحق »› 
ورد العدوان » ومصلحة للمجتمع والدولة في بتر أسباب النزاع والعداوة 
والشحناء » ليعود الوئام والتعاون والتكافل والتناصر إلى أفراد المجتمع › 
وهذا الإسراع محصور في مجال الإجراءات والمواعيد وأصول 
المحاكمات وتحديد الأوقات والتأجيل » وليس على حساب الناحية 
الموضوعية التي يجب على القاضي فيها التأني والبحث والتقصي 
والإثبات » والسؤال عن الشهود والمزكين ودراسة القضية › واستشارة 
العلماء فيها » والسعي للصلح بين المتخاصمين » وخاصة في الأمور 
العائلية » وبين الأقارب وذوي الرحم » وفي مجال الدماء وخوف الفتنة › 
وهذا المصدر الشرعي هو الأساس لوجود نوع من المحاكم › المسماة 
« محاكم الصلح » 

أما في القوانين الوضعية فالإجراءات طويلة » وأساليب التحايل 
والمماطلة متعددة » وكثيراً ما تضيع الحقوق قبل نهاية الدعوى › وتؤجل 
الدعاوى لأتفه الأسباب » ولأوقات بعيدة » ويتقاذفها المحامون من 
جانب إلى آخر » وإن وصل المدعي إلى حقه فبعد وقت طويل 


V٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


۷ وأخيراً » فإن الأحكام الشرعية التي يعتمد عليها القضاء 
الإسلامي » ويحكم بها القضاة » هي أحكام سماوية ربانية عادلة عدالة 
مطلقة » بخلاف الأحكام الوضعية والتشريعات الجائرة المبتسرة › 
والمستوردة » والمتقلبة مع تغير الحكومات والأنظمة والفغات 
والأشخاص على مراكز الحكم والسلطة » مما يوحي بعدم اطمئنان القضاة 
والخصوم والأفراد إلى الأحكام والحقوق المحكوم بها » مع تعرضها 
للتبدل والتناقض في القضية الواحدة 


التوصيات والمقترحات 

بعدما ذكرنا نوقن أن تاريخ الإسلام والمسلمين في القضاء مليء 
بالصفحات المشرقة » والسجلات الناصعة » ولذلك نوصي بمايلي 

- أن نكشف هذه الصفحات الناصعة في القضاء الإسلامي » لتكون 
مناراً للسالكين » وقدوة للباحثين » ومفخرة للأجيال » ويأتي في القمة 
القضاة والقضاء في الإسلام نظرياً > وعملياً » أو فكرة وتطبيقاً » مما 
يوجب علينا أن نقرره في جامعاتنا » وخاصة في قسم التاريخ والحضارة › 
والقضاء » وكلية الحقوق › وكلية الشريعة » لدراسة تاريخ القضاء في 
الإسلام » ومعرفته بشكل جيد » والاستفادة منه » ومن خبرات الأجداد 
والأجيال السابقة في الأحكام والنظريات ٠‏ والاجتهادات القضائية 

- الإسلام عقيدة وشريعة » شريعة للعمل والحياة » شريعة للنظام 
ا > شريعة للسعادة والتقدم » » شريعة تنظم علاقة الإنسان بربه » 
و و والإسلام دين 
ودولة » إيمان ونظام » والإسلام كل لا يتجزأ » وهو ليس للمتاجرة به » 
ورفعه للشعارات » وتخدير الشعب به » أو صبغه بالأفكار الغربية 


القضاء في الإسلام Vo‏ 
والشرقية » مثل فصل الدين عن الدولة والحياة والمجتمع › فلا ننظر إليه 
من عيون أعدائه » والحاقدين عليه » والمشککین به » ولا من عيون 
أغداء الامة الد ر ون ادوا 

ولذلك نوصي » ونطالب » بتطبيق الشريعة الإسلامية كاملة في البلاد 
الإسلامية » وعلى الشعوب المسلمة » لتعود شريعة الله تحكم أرض الله 
ودار الإسلام » ويعود المسلمون ا مکانتهم وعزتهم › وشرفهم 
وسؤددهم الذي حققه الأجداد بتحكيم شرع الله وده ب مها ود الام 
والأمان » وحقوق الإنسان كاملة غير منقوصة 
يساعد فى بناء الوحدة العربية المنشودة » ويحقق خطوة مهمة وعظيمة فى 
توحيد الأنظمة والتشريعات في البلاد العربية » ثم الإسلامية » بدل أن 
تتجه يمنة ويسرة » وشرقاً وغرباً 

لذلك نقترح إصلاح انمه الفضاءت واستمداد تشريعاتها من الفقه 
الإسلامى > مع الدعوة ا إصلاح القضاء » وإصلاح حال الققضاة عقدة 
وإيمانا »› وفکراً ونسلز اة علماً وعملاً» م الاستفادة من التطور 
الحديث » والتقنيات المعاصرة » والتجارب النافعة » والأحكام 
السديدة » بما لا يتنافى مع عقيدة الأمة » وتراثها » ودينها » وتاريخها › 
ويتفق مع ما وصلت إليه الحضارة البشرية في هذا القرن 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


القضاء الإسلاميى 
في العهد الضبوي 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي ۷۹ 


ر ا ا ي ا 
وھ وة 


يمثل القضاء أحد الأجهزة الحساسة في تأمين الرخاء والطمأنينة في 
الحياة »> وهو أحد المؤسسات الرئيسة لتوفير الأمن في المجتمع › 
ويساهم القضاء العادل مساهمة فعَالة في الحفاظ على الأنفس » وحماية 
الأموال والحقوق » ومنع العدوان » وتخفيف الجرائم » واجتثاث 
الفوضى » والتياث الظلم » وتحقيق السعادة للأفراد والأمة والدولة 

ويعد القضاء في الإسلام أحد المفاخر الكبرى في التاريخ » ويْضرَبُ 
به المثل الأعلى فى العدالة والنزاهة والتجرد والموضوعية » والمحافظة 
غل الت ال ولات 

ويعتبر القضاء في العهد النبوي محور القضاء الإسلامي في جميع 
العصور » وركيزته الأساسية شرعاً وفقهاً » وممارسة وتطبيقاً > في 
الماضي والحاضر والمستقبل » لأن القاضي الأول فيه نبي مرسل › 
ورسول معصوم » ولاأنه يعتمد على وحي السماء » ویستمد نوره من 
شرع الله ودينه القويم 

لذلك أردت عرض القضاء في العهد النبوي ليكون ذكرى للمؤمنين › 
ومفخرة للأجيال » وقبساً يستضاء به في الحياة والتشريع والقضاء › 
ومصباحاً يستعان به في معالم الطريق إلى الحق والعدل » والأمن 
والاستقرار والسعادة لهذه الأمة الماجدة 


٠۰‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
وسوف أعرض الموضوع بأسلوب واضح ومبسط » وأجمع بين 
الدراسة الموضوعية العلمية الفقهية والعرض التاريخي » وأعتمد على 
المصادر القديمة والمراجع الحديثة التي تناولت دراسة هذا الموضوع 
وأسأل الله تعالى العون والتوفيق » والسداد والرشاد » والحمد لله رب 
الحالمين 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي ۸۱١‏ 


التمهيبد 
وتعريف القضاء ‏ و أهمسته 


تاريخ العهد النبوي 

يبدا العهد النبوي بشكل عام منذ بزغ فجر الإسلام » وبدأ نزول القرآن 
الكريم في غار حراء » عندما بلغ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف القرشي العربي سن الأربعين من عمره » واختاره الله 
تعالى نبياً ليختم به رسالات السماء » فجاء جبريل » وأنزل عليه ول سور 
القرآن ‏ ٭ اقرا باس دیک لی ق © حل اوسن من عن 9© افا ك الأكمٌ 2© 
الى عام يلمر إ6 عار لسن ما َر دّ4 [العلق ]٠١ ٠‏ وبلغه جبريل النبوة 
السماوية التي تنطلق من مبدأ التوحيد » وشهادة « أن لا إله إلا الله » وأن 
محمداً رسول الله » » وأمره بالتبلیغ بقوله تعالى واا الس ج و 
ل کے ص 2 مت e‏ ر 
فأنٍ ورک مگ [المدثر ۱] » وقوله تعالی # يناما الرسول بلع ما 
4 
رل ك من ريك 4 [المائد: ۷] » وأرشده القرآن الكريم إلى البدء 
بأقاربه » فقال تعالی 8 ونر عشيرک ادرب € [الشعراء ٤‏ وقام 
رسول الله ية بالدعوة لدين الله » فأسلمت معه فوراً زوجه خديجة › 
وصديقه أبو بكر » وابن عمه علي رضي الله عنهم » ثم أسلم نفر من هل 
مكة » وعاداه المشركون » وبدؤوا بإيذائه وإيذاء أصحابه » وسعوا إلى 
إغرائه بالمال والجاه والنساء والسلطان والوفاء للأجداد » وقتلوا بعض 


أصحابه » وتآمروا على قتله › فاضطرً بعض أصحابه إلى الهجرة مرتین 


AY‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
إلى الحبشة » إلى أن جاء فريق من أهل يثرب في موسم الحج فأسلموا › 
وعقدوا معه بيعة العقبة الأولى › ثم الثانية » ليحملوا الرسالة > ويحموا 
الإسلام والمسلمين 

وفى السنة الثالثة عشرة من البعثة النبوية هاجر رسول الله كا إلى 
ا ع و ر 
والأناشيد » وأخى بين المهاجرين والأنصار » وكتب الوثيقة الدستورية 
التاريخية لإقامة الدولة الإسلامية الفتية » وحدد فيها العلاقة بين المسلمين 
وغيرهم » وشرع فوراً بتأسيس المسجد النبوي » ليكون مدرسة النبوة » 
ومركز الدولة والتوجيه لإقامة المجتمع الإسلامي » واستقلال الشخصية 
الإسلامية » وحماية الدعوة » والتخلص من الاستعباد الجاهلي 
والقبلى » فكانت الهجرة منطلقاً لإعلان دولة التوحيد » وبداية التاريخ 
الإسلامي DUE EET‏ 


واستمر نزول الوحي بالشرع القويم على رسول الله مه بعد الهجرة › 
فأخرج الناس من الظلمات إلى النور » وصار القرآن الكريم دستوراً 
مقدساً » ومنهج حياة وهداية » ويتعبد به المسلمون تلاوة وتدبراً وفهماً › 
وتطبيقاً وعملاً آناء الليل وأطراف النهار 

وأوتي رسول الله عة الحكمة وجوامع الكلم التي تمثلت في السنة 
المطهرة » وأقام رسول الله ية المجتمع الفاضل في المدينة » ثم وخد 
القبائل العربية » وجمع شملها › وأقام في الجزيرة العربية - لأول مرة في 
التاريخ - أمة رشيدة › ودولة شامخة » وربّى أصحابه تربية مثالية لحمل 


(1) ابن هشام » السيرة النبوية ٤4١ » ١/١‏ وما بعدها » ابن القيم › زاد المعاد ۷١/١‏ » 
ا ا 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي AY‏ 
E EE TE‏ 
فکانوا خير جيل عرفه التاريخ 

وقام رسول الله َيه بإعلان الأحكام الشرعية » وتنظيم الحقوق › 
ورسم الحدود » والفصل في المنازعات » وحل الخلافات » والقضاء 
بين المتخاصمين » وإرساء قواعد الحق والعدل » وجمع بين النبوة وتلقي 
الوحى وأداء الأمانة » وبين الرئاسة الدنيوية والزعامة السياسية » وريادة 
اا الخير والفضيلة » وأسس القواعد السليمة للأمة الإسلامية حتى 
تقوم الساعة 

وفي أواخحر صفر الخير من السنة الحادية عشرة للهجرة أصاب المرض 
رسول الله ي » فتوعَك قليلاً » وودع أصحابه وأمته » إلى أن توفاه الله 
تعالى بالمدينة المنورة يوم الإثنين ٠١‏ ربيع الأول سنة ١١‏ ه › الموافق ۸ 
حزيران ( يونيو ) سنة ٦۳١‏ م » ولحق بالرفيق الأعلى » وانتقل إلى جوار 
ربه » ودفن في مرقده الشريف الذي أصبح - فيما بعد - داخل المسجد 
النبوي بعد التوسعة » وتحت القبة الخضراء 


تحديد العهد النبوي في القضاء 

إن العهد النبوي تاريخياً > وبشكل عام » يغطي المرحلة السابقة 
كلها » ابتداء من البعثة ونزول القرآن الكريم في مكة » حتى وفاة 
رسول الله َة في المدينة » وانقطاع الوحي 

ولک المراد من العهد النبوي في القضاء ينحصر في العهد المدني 
فقط › ابتداء من الهجرة وإقامة الدولة الإإسلامية فيها › وكتارة الوثيقة 
وتنظيم شؤون الأمة » وممارسة أعمال القضاء » المستمدة من الوثيقة 
والمستندة ال ساطة الدولة وقوتها › لان لا وجود للقضاء إلا بو جود 


س 


"m 


A4‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 

الدولة > ولا قيمة للقضاء والأحكام إلا إذا اقترنت بالقوة التنفيذية › 
والحماية العملية »> ولا عبرة للشرائع والأنظمة إذا لم تطبق في حيز 
الواقع » وإلا بقيت فلسفة محضة » وآمالاً وأحلاماً » وشعارات جوفاء » 
فالقضاء الإإسلامي في العهد النبوي ينحصر في العهد المدني فقط من حياة 
التبي يا 


تعريف القضاء 

عرف الفقهاء الشافعية القضاء بأنه « فصل الخصومة بين خصمين 
فأكثر بحكم الله تعالى » وعرّفه ابن رشد المالكي بأنه « الإخبار عن حكم 
شرعي على سبيل الإلزام » » وعرفه البهوتي الحنبلي بأنه «الإلزام 
بالحكم الشرعي وفصل الخصومات » » وعرّفه ابن عابدين الحنفي بأنه 
« الفصل بين الناس في الخصومات » حسما للتداعي »› وقطعاً للنزاع › 
بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة ©٠»‏ 

ويؤخذ من هذه التعريفات أن القضاء إخبار عن حكم الله تعالى 
المستمد من القرآن الكريم والسنة الشريفة » والاجتهاد بما يُومّن العدل 
والحق » وأن هذا الحكم ملزم للطرفين » وهذا ما يميز الحكم القضائي 
عن الفتوى”" والتحكيم » وهذا الإلزام مستمد من سلطة الدولة وقوتها ء 
وأن الغاية والهدف من وجود القضاء هو فصل الخصومات » وقطع 
المنازعات » وإقامة الحق والعدل » وتطبيق أحكام الله تعالى » 


(1) الخطيب » مغني المحتاج ٠ ۳۷٠/٤‏ ابن فرحون المالكي » تبصرة الحکام ۸/۲ › 
البهوتي ٠‏ كشاف القناع ۲۸١ /٦‏ » ابن عابدين » رد المحتار ٤٥۹ /٤‏ 

() الفتوى هي: الإخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام » والمفتي هو: من 
يتصدى للفتوى بين الناس ٠‏ والمفتي عند الأصوليين هو المجتهد أو الفقيه ( القاموس 
الفقهي ص ۲۸۱ ) 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي Ao‏ 
والمحافظة على الحقوق » وحماية الأنفس والأعراض والأموال »> وهذا 
ما تصبو إليه البشرية لتوفير الأمن الكامل فى الحياة » وتسعى إليه الشريعة 
وجه الأخص 


أهمية القضاء فى العهد النبوى 

يعتبر القضاء الإسلامى فى بداياته الأولى » ومنطلقاته الأساسية فى 
العهد النبوي » ولكنه يحتل مكانة مرموقة » وأهمية خاصة في تاريخ 
القضاء في الإأسلام » وذلك من عدة جوانب 

-١‏ إن القضاء في العهد النبوي يضع الأسس والقواعد والأركان لتنظيم 
القضاء فى الإسلام « وبیان آدابه وأحكامه 

۲ إن القضاء في العهد النبوي تطبيق عملى كامل ودقيق وأمين للآيات 
القرانية » والأحاديث القولية » التى أمرت بالعدل » وحثت على 
القضاء » ورغبت فيه » وحذرت من الظلم والعدوان وتضييع الحقوق 

۳ يمثل القضاء في العهد النبوي حداً فاصلاً للمبادىٌ والقيم والقواعد 
والأحكام التي کانت سائدة في العهد الجاهلي وغيره » فقبلت الصالح 
منها حصراً » وألغت الفاسد والضار » بما يتفق مع روح الدين » وينسجم 
مع أهداف الشريعة ومقاصدها العامة والخاصة 

-٤‏ يبين القضاء في العهد النبوي أن رسول الله بيا كان نبياً موحى 
إليه ¢ وا قاضياً » ویجمع بین الرلطة الدينية والدنيوية 1 و آل 
قاض في اللإسلام » وأن قضاءه تنفيذ لوحي السماء المنزل » وهو جزء من 


٠٥‏ إن الأقضية التى صدرت من رسول الله ية تعتبر جزءاً من السنة 


۸٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


النبوية التي تعد المصدر الثاني للتشريع الإسلامي الخالد » وأن هذه 
الأقضية ليست كلاماً نظرياً » ومبادىء مجردة » بل هي تطبيق عملي » 
تتعامل مع الواقع والحياة والكون والإنسان » بما فيه من خير وشر › 
وصلاح وفساد » ومثالية وواقعية » وهي الأساس النظري » والنموذج 
العملى للقضاء والدعوى والإثبات › والأحكام القضائية والتنفيذ في 

١‏ إن القضاء في العهد النبوي يوجب على كل مسلم - في كل زمان 
ومكان -الالتزام به » والاقتداء بهديه » والاستضاءة بنوره » والتفيؤ تحت 
ظلاله » فكراً وسلوكا » ومنهجاً ونظاماً » وممارسة وتطبيقاً 

۷- إن القضاء في العهد النبوي صورة مشرقة للقضاء العادل فى 
الخال في الاد و اترو واا افر اي ول فل ال 
والولد » والقريب والصديق ٠‏ والمسلم والكافر » لإرساء قواعد التشريع 
الألهن ٠‏ وا الخاله > ناخاضر والنضل 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي AY‏ 


المبحث الأول 
التنظيم القضائى فى العهد النبوي 


الرسول يتولى القضاء 

كان رسول الله يي هو القاضي الأول في الدولة الإإسلامية » وهو أول 
قاض في تاريخ القضاء في الإسلام » وكان القضاء الأمثل يتمثل فيه › 
وذلك نزولا عند التكليف الإلهي له بذلك » وامتثالاً للآيات القرآنية التي 
كلفته بهذه المهمة العظيمة » والوظيفة المقدسة › قال تعالى کک 
وریك لا ونوت حى بحمو فی ما کر دته وم ا کي وان آسهم 
حرجا مما فصت موا لیما [الساء ]٠١‏ » وقال تعالى *« اخم 
lS‏ ا آل ا ولا َس أَهُوآء هم صما اء ك مِنَألْحَى € [المائد: ۸ وقال 
تعالی ا ارلا لَك آلککب بالق لَص بی الاس ہا ارك ل وک 
کک انين صا [الساء ٠۰۰‏ 

وكان رسول الله َة هو المرجع الأول لحل جميع الخلافات التي تنشاً 
في مجتمع المدينة المنورة » وبين الفئات والطوائف والأديان » وذلك 
بمقتضى ما جاء في الوثيقة الدستورية التي كتبها رسول الله َيه بين 
المسلمين ET‏ مباشرة » وجاء فيها ( كل ماکان بين 
أهل هذه الصحيفة من حَدَّث » أو اشتجار » بُخاف فساده » فإن مرده 
إلى الله عزوجل » وإلی محمد رسول الله ۳ 


٠٠٤/١ ابن هشام » السيرة النبوية‎ )١( 


فكان رسول الله ية مأموراً بالآيات السابقة من الله تعالى » بالحكم 
والفصل في الخصومات » ومكلفاً بتولي هذه المهمة بموجب الاتفاق 
والوثيقة > ومارس رسول الله ية هذه الوظيفة عملياً > وفصل في 
المنازعات » وحكم في الدعاوى والخلافات العديدة » في العقوبات 
والحدود والقصاص ٠‏ وفي الأموال والحقوق » وفي المعاملات وأحكام 
البدن » وفي الديون والأراضي والمياه والعقارات والمواريث 


الرسول يعين القضاة 

بالإضافة إلى تولي التبي ية القضاء بنفسه في المدينة المنورة › 
وحيثما سافر وحل وارتحل » فإنه عين عدداً من الصحابة قضاة » وبعث 
عدداً منهم إلى الأقاليم » وأناط بالولاة القيام بأعمال القضاء » والفصل 
في الخصومات” » وهذه نماذج وأدلة على ذلك 


(1) ذهب بعض العلماء إلى أن رسول الله ية لم يتخذ قاضياً قط في عهده » واستدلوا على 
ذلك ببعض الأدلة > منها ما رواه أبو يعلى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله بو لم یتخذ قاضیاً › ولا أبوبکر » ولا عمر » حتی کان آخر زمانه » فقال 
ليزيد بن أخت النمر اكفني بعض الأمور » يعني صغارها » وفي رواية رد عني 
الناس في الدرهم والدرهمين » وروى مالك عن الزهراني أن أول من اتخذ قاضياً 
معاوية بن أبي سفيان » وكان الخلفاء قبل ذلك يباشرون كل شيء من أمور الناس 
بأنفسهم » وغير ذلك من الأحاديث والآثار » وهي ضعيفة من جهة » ولا تقوى على 
معارضة الأحاديث الصحيحة الكثيرة والتي تثبت تعيي القضاة في العهد النبوي من 
جهة ثانية » واكتفينا بالإشارة إليها ٠‏ 

انظر البهي » تاريخ القضاء في الإسلام > ص ٥١‏ وما بعدها » فضيلات › 
القضاء في صدر الإسلام »> ص ۷٤‏ وما بعدها » وكيع » أخبار القضاة ٠٠١/١‏ › 
٠» ١‏ مشرفة » القضاء في الإسلام ص ۷۹ » عرنوس ٠‏ تاريخ القضاء في الإسلام 
و 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي ۸۹ 


أ - عيّن رسول الله ييي عدداً من القضاة في الأقاليم التي دخلها 
الإسلام » أو على مدينة معينة » همهم 

١‏ روت كتب السنة عن على رضى الله عنه قال «(بعثنى 
رسول الله ية إلى اليمن قاضيا » فقلت يارسول الله »> ترسلني وأنا 

و ت 
حديث السّن » ولا علم لي في القضاء ؟ فقال إن الله سيهدي قلبك »› 
وت لسانك اذا جلس بين يديك ١‏ لخصمان فلا تقض حتی تسمع من 
الاخر كما شعت من الأرل + فاه أخرى أن ن لك القضاء > قال 
فمازلت قاضياً » أو ما شککت فی قضاء بعد ٩‏ 

۲- بعث رسول الله ا مَعْقل بن يسار قاضياً بين قوم » لما أخرجه 
الإمام أحمد والحاكم عن معقل بن يسار قال « أمرني التبي اء أن 
أقضي بين قوم » فقلت ما أحسن أن أقضي يارسول الله » قال الله مع 
القاضي ما لم يَحفٌ عمد » رواه الطبراني عن زيد بن أرقم » وزاد فيه 
« يسدّده للجنة ما لم يرذ غيره "٠‏ 

۳ روی الترمذي وغیره أن عثمان رضی الله عنه قال لعبد الله بن 
عَمَّر اذهب فاقض بين الناس » قال أو تعافيني يا أمير المؤمنين ؟ 
قال وما تكره من ذلك » وقد کان أبوك یقضی ؟! قال إن أبى كان 


0 


ی د و کک که ا و 0 ا ا 


CECE VEE TD CCT AOE E VE EOE Eg OY 
البيهقي › السنن‎ » ۷۷٤/۲ ابن ماجه » سننه‎ » ٥٦۱/٤ الترمذي » جامع الترمذي‎ 
› ٩۳ ۰ ۸۸/٤ الحاكم › المستدرك‎ » ٠٠ /١ الدارمي » سننه‎ ٠ ٠١١/٠١ الكبرى‎ 
› ابن حبان » موارد الظمآن ص ۳۷۰ » وكيع‎ » ٥٤۹/۱۰ ابن الأثير » جامع الأصول‎ 
وما بعدها‎ ۸٤ /١ أخبار القضاة‎ 

(۲) أحمد» المسند ۲٠/١‏ » الحاكم » المستدرك ٩۳/٤‏ 

(۳) الترمذي » الجامع ٠٥٠١/٤‏ » وكيع › أخبار القضاة ۱۷/١‏ » ونقل ابن سعد عن = 


۹٩ ۰‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


وهذا يدل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه باشر القضاء في عهد 
رسول الله کیا 

ب - عين رسول الله َة بعض الصحابة ولاة وقضاة معا على بعض 
الأقاليم والمدن » واشتهروا بالقضاء والفصل في المنازعات › منهم 

) أرسل رسول الله ية معاذ بن جبل إلى الجّند ( بلدة في اليمن‎ ١ 
ليعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام » ويقبض الصدقات » ويقضي بين‎ 
الناس » ونظراً لأهمية القضاء » وعناية الرسول ية به » ولتعليم الناس‎ 
فيما بعد » ولاختبار معاذ » سأله عليه الصلاة والسلام « كيف تقضي إذا‎ 
عَرَّض لك قضاء ؟ قال أقضي بكتاب الله » قال فإن لم تجد في‎ 
كتاب الله ؟ قال بسنة رسول الله » قال فإن لم تجد في سنة‎ 
رسول الله ؟ قال أجتهد رأيي » ولا آلو » ( لا أقصر ) » فضرب‎ 
رسول الله ية صدره » وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما‎ 
٨۲ رضي الله ورسوله‎ 

۲ لما فتح الله تعالى على رسوله ية مكة سنة ثمان للهجرة › وأراد 
رسول الله ا أن يخرج منها » استخلف عليها عاب بن أسيد والاً 
وقاضياً على أهل مكة“ 


= داودبن عامر » قال قضاة هذه الأمة أربعة عمر » وعلي » وزيد » وأبو موسى 
الأشعري » وروى وكيع والذهبي مثل ذلك عن الشعيي » انظر ابن سعد » الطبقات 
الکبری ۳١٠۱/۲‏ . وكيع » أخبار القضاة ٠٠٤/١‏ . الذهبي » سير أعلام النبلاء 
۲/ € 

0 اوو م 2 اخم المسند ۲۳۰/۰ ۰ ۲٤١ ». ۲۳١‏ . الترمذي » 
الجامع ٠٥۷ /٤‏ البيهقي » السنن الكبرى ٠ ٠١/٠١‏ ابن الأثير > جامع الأصول 
۰ »۷ وکیع » آخبار القضاة ۱/ ٩۸‏ 

(۲) ابن هشام » السيرة النبوية ٠٠١ /٤‏ » ابن حجر » الإصابة ۲٠١/٤‏ 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي ۱ ۹ 


۳ أرسل رسول الله ية العلاء بن الحضرمي والياً على البحرين › 
وقاضياً فيها » وكتب له النبي ية كتاباً طويلاً »> وفيه٠‏ فإني بعثت 
عليكم العلاء بن الحضرمي » وأمرته أن يتقي الله وحده سك له 
وأن يلين لكم الجناح » ويحسن فيكم السيرة بالحق » ويحكم بينكم وبين 
من لقي من الناس بما أنزل الله عز وجل في كتابه من العدل » وأمرتكم 
بطاعته إذا فعل ذلك » وقسم بقسْط » واستّرحم فرحم » فاسمعوا له › 
وأطيعوا » وأحسنوا مؤازرته » ومعاونته. » وشهد بذلك جملة من 
الا 


› استعمل رسول الله ية أبا موسى الأشعري على بعض اليمن‎ -٤ 
كزبيد » وعدن » وأعمالهما » ووجهه إليها أميراً والياً > وقاضياً بين‎ 


ا 
ج - عين رسول اله بي بعض صحابته قضاة » اللفصل في قضية 
واحدة » منهم 


-١‏ عَمْرو بن العاص رضي الله عنه » فقد روى أحمد والحاكم عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال 

١‏ جاء خصمان يختصمان إلى التبي ية » فقال لعمرو اقض بينهما 
يا عمرو » فقال أنت أؤلى بذلك مني يارسول اله › أو قال أقضي 
بينهما ونت حاضر يارسول الله ؟! قال نعم » قال فإذا قضيت بينهما 
فما لي ؟ قال إن نت قضيت بينهما فأصبت القضاءَ فلك عشرٌ حسنات › 


۲٤٤-۲۳۷ /۲ ابن حجر » المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية‎ )١( 
وروى وكيع عن أبي موسى أن النبي يه بعثه‎ ٠ ۳۸١ /۲ الذهبي » سير أعلام النبلاء‎ (۲( 
٠٠١/١ على نصف اليمن » ومعاذ بن جبل على نصف اليمن » أخبار القضاة‎ 


۱۰۱ 


۹۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


أو أجور ¢ وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة ¢ أو فلك أجر 2 


۲ روى الدارقطني بسنده عن عقبة بن عامر قال «١‏ جاء خصمان إلى 
رسول الله ية يختصمان » فقال لي قم ياعقبة اقض بينهما » قلت 
يارسول الله » أنت أوّلى بذلك مني » قال وإن كان » اقض بينهما » فإن 
اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور » وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر 


وا 


۳ روى الدارقطني » والسائي في الأسماء والكنى أن دارا كانت بين 
أخوين فخطرا في وسطها خطارا » ثم هلكا » وترك كل واحد منهما 
عَقباً » فادعى كل واحد منهما أن الخطار له من دون صاحبه » فاختصم 
عقباهما إلى التي ية » فأرسل حذيفة بن اليمان » فقضى بينهما بالخطار 
لمن وَجَّد معاقد القَمُط تليه » ثم رجع فأخبر الَبي ية > فقال له 


د - عين رسول الله ييه عدداً من الولاة في المدن والأقاليم التي 
استظلت بالإسلام » وكان يكلف الولاة بإقامة الشرع » وتطبيق أحكام 
الدين » ومارس معظمهم القضاء » ولكنهم لم يشتهروا بذلك » ونكتفي 
بذكر آسمائهم 

١-عثمان‏ بن أبي العاص والي الطائف©^“ 

۲-المهاجر بن أبي أميّة » والي صنعاء 


)۱( الحاكم » المستدرك ٠. ٤‏ الدارقطني » السنن / TT‏ أبن سعد »› الطبقات 
الکبری ۲٠٤/٤‏ 
)۲( الدارقطني » السنن ۲٠۳/٤‏ > ابن ماجه » السنن ۲/ ۷۸۵ 


)۳( الدارقطني » السنن /٤‏ ۲۲۹ 
(6) الإصابة ۲۲۱/٤‏ 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي ۹۳ 
۳-يَغْلى بن أميّة » والي خولان باليمن 
٤‏ زياد بن لبيد » والي حضرموت 
٥-عمرو‏ بن حزم حین بعثه إلى الیمن » وکتب له كتا" 


کان رسول الله ميه عندما يعين القضاة يشافههم بالولاية والتغيين إن 
کانوا حاضرین › ويبين لهم بعض أمور القضاء »> واختصاص القاضي ¢ 
ويرشدهم إلى الطريق القويم في سير القضاء وإجراءاته » ويدعو لهم › 
كما فعل مع معاذ وعلي وعمرو رضي الله عنهم > وإذا كان المعيّن غائباً 
کنخ له تابا وعهد إليه بالولاية والقضاء ¢ وأرشده إلى أهم الأسس ¢ 
وأخبر المسلمين بولايته » وأمرهم بطاعته بالحق والعدل > کما فعل مع 


تخصيص القضاء 

يظهر لنا من النماذج السابقة في تعيين القضاة في العهد النبوي وجود 
الاختصاص المكاني للقضاة » فقد عيّن رسول الله به عتاب بن أسيد 
قاضياً ووالياً > وحدد اختصاصه بمكة وما حولها » وعيّن العلاء بن 
الحضرمى على البحرين فقط » وعيّن عدداً من الصحابة على اليمن › 
E‏ ا ا 
بدائرته » ولا يقضي خارجها 

كما ظهر الاختصاص الموضوعي والنوعي أحياناً > وذلك بتعيين 
القضاة للنظر في أمور معينة » ولكن يبقى الاختصاص العام والشامل هو 


(1) ابن هشام ٠‏ السيرة النبوية 04/۲ **1 


CC:‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


الأغلب » فيقضي القاضي في جميع الأحكام والدعاوى وهو ما حصل في 
قضاء علي وأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم › فقد 
مارسوا القضاء في الدماء والحدود والأموال وأحكام الأبدان في الزواج 
والنسب والإرث والطلاق والنفقة 

كما ظهر الاختصاص الزماني بتعيين قاض للنظر في قضية واحدة » ثم 
تنتهي صلاحيته بعد النظر فيها » كقصة عمرو بن العاص » وعتبة بن عامر 
الجهني » وحذيفة بن اليمان » ومعقل بن يسار رضي الله عنهم » كما 
سبق بیانه 

لكن الأصل في القضاء الشرعي أن يكون القاضي عام النظر في جميع 
الحقوق والدعاوى » وهذا مافعله رسول الله بي > ومارسه معظم 
القضاة » ولذلك قضى رسول الله اة في الدماء » والحدود › والأموال 
والحقوق المالية والبدنية » وفي التعزيرات وأحكام الأسرة 


مصادر القضاء في العهد النبوي 

كان القضاء وغيره من الأحكام يعتمد في العهد النبوي على الوحى 
السماوي » ويتمثل ذلك في القرآن الكريم الذي ينزل عضا من السماء 
وفي السنة النبوية التي تصدر عن رسول الله ية الذي * وما يتطق عن هوى ن 
ن هو ر وی وی که [النجم »]٤۳‏ وفي الاجتهاد الذي يصدر عن 
رسول الله َة وعن صحابته » ولكن تحت رقابة 'الوحي » فما كان 
صحيحاً أقره الوحي السماوي › وإما كان خطأ ومخالفاً للشرع والدين 
الإلهي ٠‏ نقضه الوحي وأبطله » وبين الصحيح والصواب فيه » فمصادر 
القضاء في العهد النبوي هي 


› القرآن الكريم وهو کلام الله تعالی المنزل على محمد عة‎ ١ 


< 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي ۹0 
سواء منه ما نزل قبل وقوع الحادثة والمسألة والدعوى » أو ما نزل بعدها 
للبيان والإرشاد القويم » فكان رسول الله ية إذا عرضت عليه قضية حكم 
فيها بما عنده من كتاب الله تعالى » فإن لم يكن » فإنه ينتظر الوحي فيما لم 
ویره › ويمنعهما › یت ما ذلك للرسول ملد › فأمره بالانتظار 
حتى نزلت آيات المواريث فحكم بها في القضية“ 

ومثل قصة المرأة التي ظاهر منها زوجها » فأمرها النبي ية بانتظار 
الوحي › ونزلت آيات الظهار » ومثله قضية قذف الرجل لزوجته وول 
آيات الملاعة  e‏ وغر ها کر 


۲ السنة وهي ماصدر عن رسول الله ية من قول أو فعل أو 
تقرير » وهي في أصلها سماوية » ووحي بالمعنى » حسبما يرشده جبريل 
E a‏ 
SE‏ وما ٤اتنک‏ الرسول 
ES E‏ عه انهواً 4 [الحثر ٠۷‏ ثم دونه الصحابة والعلماء في 
كت الستة المشرة والحدنت الف 


ey‏ وما د يحقق مقاصد Te‏ ویسعی 
لإإقامة العدل والإنصاف ¢ و منع الظلم والعدوان ¢ والتسوية في الأحكام 
بين المسائل المتشابهة ¢ والحالات المتناظرة ¢ والقضايا المتماثلة 


> 


(1) الواحدي » أسباب النزول » ص ٠۲۲‏ وما بعدها 
(۲) المرجع السابق » ص ۳۳١ » ۲٠٤‏ وما بعدها 


٦‏ ۹ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


وهذه المصادر متفق عليهاء وثابتة في الأدلة » والتزمها 
رسول الله َة فى القضاء » واقتدى به فيها الصحابة » ومنها حديث معاذ 
السات ١‏ أقضي بكتاب الله . فبسنة رسول الله طا . أجتهد رأيي 
ولا آلو » وأقره رسول الله َيه على ذلك » وسر بمنهجه الصحيح في 
القضاء »> وهو منهج الإسلام القضائي الذي فهمه بقية الصحابة وسائر 
ا 

عن أم سلمة أن الي ية قال في شخصين يختصمان في مواريث 
وأشياء قد درست ١‏ إني أقضي بينكما برأيي فيما لم ينرّل علي فيه "٤‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال « من عرض له قضاء فليقض بما 
في كتاب الله » فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله عز وجل › فليقض بما 
قضى به التبي َة » فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله عز وجل » ولم يقض 
به نبيه ييه »> فليقض بما قاله الصالحون » فإن جاءه أمر ليس في 
كتاب الله » ولم يقض به نبيه بيه »> ولم يقض به الصالحون » فليجتهد 
رأیه › فإن لم يحسن فليفر » ولا يستحي » وزاد الدارمي « فإن الحلال 
بين » والحرام بيّن » وبينهما أمور مشتبهة » فدع ما يريبك إلى مالا 
بريىك ٩‏ 


وروی سعيد بن المسبّب عن على رضى الله عنه قال «قلت 
يارسول الله » الأمر ينزل بنا » لم ينزل فيه القرآن » ولم تمض فيه منك 
سنة ؟ قال اجمعوا له العالمين › 8 قال العابدين من المؤمنين 


(۱) آبوداود » السنن ۲۷۱/۲ 

(۲) الحاكم » المستدرك ۹٤/٤١‏ وقال هذا حديث حسن صحيح الإسناد » ولم 
يخرجاه » وآقره الذهبي » وانظر الدارمي »› السنن ۱ ۰ ٦٩‏ » وکیع » أخبار 
القضاة ٠ ۷1/١‏ ابن القيم » أعلام الموقعين ٦۷/١‏ 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي ۷ 


فاجعلوه شوری بینکم » ولا تقضوا فيه برأي واحد ٩»‏ 

ولما ولي على القضاء باليمن » عرضت عليه قضية ليس فيها نص في 
القرآن والسة.» فقال « أقضي بينكم » فإن رضيتم فهو القضاء › وإلا 
حجرت بعضكم عن بعض حتى تأتوا رسول الله َة ليقضي بينكم » فلما 
قضى بينهم بوا أن يتراضوًا » وأتوا الرسول أيام الحج » وهو عند مقام 
إبراهيم » وقصوا عليه ما حدث » فأجاز قضاء على » وقال هو ما قضى 
E‏ 

فالحكم القضائي لاب أن يكون شرعياً » ومأخوذاً من الكتاب أو السنة 
أو الاجتهاد أو بقية مصادر التشريع الإسلامي المقررة في علم أصول 
الفقه 


قضاء المظالم وقضاء الحسبة 

قضاء المظالم هو استيفاء الحقوق من الولاة والحكام وأصحاب 
النفوذ » ومنعهم من ظلم الرعية والمواطنين » وقضاء الحسبة هو الأمر 
بالمعروف إذا ظهر تركه » والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله » وعرًّف أبو 
يعلى ولاية المظالم بأنها « قود المتظلمين إلى التناصف بالرهبة » وزجر 
المتنازعين عن التجاحد بالهيبة »° 


وقد وجدت النواة الأولى لقضاء المظالم زمن التبي ية عندما طلب 


(۱( ابن القيم » أعلام الموقعين ١‏ .»ب الأحكام السلطانية » أبو يعلى ص ۷۳ 

(۲) أحمد» المسند ۰۷۷/۱ ٠ ٠١١‏ ابن القيم » أعلام الموقعين ۲٠/۲‏ › ابن 
القيم » زاد المعاد ٠» ٥‏ ابن سعد » الطبقات الکبری ٩۱/۱‏ مدكور › 
القضاء في الإسلام ص ۲۲ 

(۳) الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء الحنبلي » ص ۲۸٤‏ 


۹۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


رسول الله َء من الصحابة حقوقهم منه » وعين راشد بن عبد ربه للنظر 
في ذلك » وقال عليه الصلاة والسلام « من أخذت له مالا فهذا مالي 
فل ادمه ومن لدت له طهر ا هدا ظهرى فلص مها ولماش 
الرسول في غزوة بدر على الصفوف يسويها قبل المعركة » ويعدل القوم › 
كان سراد بن غزية مُستَنصّلاً من الصف » فطعنه رسول الله اة في بطنه 
بالقذح » وقال «استو يا سواد » فقال يارسول الله » أوجعتني » وقد 
بعثك الله بالحق والعدل » فأقدّني » فكشف رسول الله يو عن بطنه › 
وقال اسَْقَد فاعتنقة » فقيل بطنه. » » وحاسب رسول الله ییاز 
عامله الذي أرسله على الصّدقات » فقبل منهم الهدايا > وعَنْوَن له 
البخاري بباب محاسبة المُصدقين مع الإمام > وباب محاسبة الإمام 
عَمّاله » وروی عن أبي حمَيّد الساعدي رضي الله عنه قال « استعمل 
رسول الله ية رجلا من الأسد على صدقات بني م غین ان 
اة » فلما جاءه حاسبه. » وذكر البخاري الحديث في أماكن 


ا 


كما وجدت النواة الأولى لقضاء الحسبة فى العهد النبوي » فكان 
رسول الله ب يتفقد أحوال الناس في مختلف شؤونهم » ويراقب تطبيق 
دين الله وشرعه ف الحياة > ويحرص على 2 المنكرات والفواحش 


(1) هذا جزء من خطبة لرسول الله ية ذكرها علماء السيرة » وجاء معناها في صحيح مسلم 
7 وما بعدها » ومسند أحمد ۲/ ٤٥/٦ » ۲٤۳‏ » وسنن الدارمي ۳۱٤/۲‏ » 
٥‏ .» طبقات ابن سعد ۲/ ۲٠۵‏ » تاریخ ابن الأثیر ٠١٤/۳‏ 

(۲) ابن هشام ٠ ٦۲٦/١‏ وانظر القاسمي » نظام الحكم في الشريعة » السلطة القضائية 
ص ٥٥٦‏ 

Y۲ ۲1۲٤ › ۲٤٤1/1 ۱٤/1 › 41۷ › °٤1 /۲ صحيح البخاري‎ )۳( 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي ۹۹ 
والغش » ومن ذلك طوافه في السوق » ومراقبته للأسعار » ففي الحديث 
الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بيا مر على صبرة 
طعام » فأدخل يده فيها » فنالت أصابعه بللا » فقال « ما هذا يا صاحب 
الطعام ؟ » فقال أصابته السماء يارسول الله » قال « أفلا جعلته فوق 
الطعام كي يراه الناس » من غشٌ فليس مني »© 

وسار على هذا المنهج صحابة رسول الله ية > وولاته في الأمصار › 
وقضاته في مختلف المدن الإسلامية » واستقر ذلك في نظام الحكم 
الإسلامي » وأحكام القضاء في الفقه 

ولم يكن هناك فاصل بين القضاء العادي » وقضاء المظالم » وقضاء 
الحسبة » وكان القاضي في العهد النبوي يمارس القضاء بين الأفراد › 
ويمنع أصحاب السلطة والنفوذ والولاة والقادة والحكام من تجاوز 
حدودهم » وکان یأمر بالمعروف » وینهی عن المنکر فیما يقع بین يديه › 
أو يصل إلى علمه » أو يرفع إليه » وكان الوالي أو القاضي هو المعلم 
الا ااي 6 والمقرى قران 6 ولمرد الى الخير ٠‏ والداغى لذبن اث 
تان وال رف عل ا ۰ 


زمان القضاء ومکانه 

لم يكن للقضاء في العهد النبوي مكان محدد » وكان المتخاصمون 
يقصدون عادة الي يياه في ك مکان وجد فيه » وخاصة المسجد 
النبوي الذي كان على الغالب مكاناً للقضاء » كما كان يقضى عليه الصلاة 


(۱) روأه ¢ وهذا لفظه › ~ ۲ ۰٨٧.0‏ والترمذی » جا الت مذ 
e GE ْ‏ ي 
00/٤‏ > وأحمد » المسند ۲/ ٤)۱۷» ۲٤١ » ٥١‏ 


۰۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


والسلام خارج المسجد » كقضائه على بني قريظة » والفصل في الخلاف 
بين علي وفاطمة في بيتهما » والقضاء بين الصحابة أثناء الغزوات في 
U‏ 

وكذلك كان قضاة رسول الله ميه يقضون في أماكن وجودهم 
وعملهم » كما تم القضاء والفصل في النزاع في مكان المدعى به » مثل 
قصة حذيفة فى الخلاف على الجدار » أو فى مكان المدعى عليه » كما 
في قصة الحسيف » وقوله إلا لأحد صحابته ١‏ واغدٌ يا أنيس إلى امرأء 
ا فإن اعترفت فأرجمها »> فغدا عليها فاعترفت » فأمر بها 
رسول الله ية فرجمت “ » مما يدل على أنه يجوز للقاضي › أو 
المحكمة » أن تنتقل إلى محل النزاع للمعاينة والتدقيق في الدعوى › 
والتحقيق في الإ ثبات 

كما لم يكن للقضاء في العهد النبوي زمان معين » لأن العدالة 
لا تعرف زماناً > ولأن الظلم والعدوان يقع في كل وقت » ويجب رفعه 
ومنعه وإزالته بأسرع وقت ممكن » كما يجب إيصال الحق لصاحبه في 
أقرب الأوقات » فكان المدعي وصاحب الحق يطلبه في أي وقت » ولم 
يحدد النبي َي لنفسه ولا لقضاته وولاته زماناً معيناً 

ولكن نبّه القرآن الكريم إلى بعض الآداب العامة في زمان الزيارة 
والتزاور والمراجعة » فتطبق على القضاء > « تت عوامتو كم ت 
لک ولا هم جاح بده [النور ]٥۸ ٠‏ 

ونزل في القرآن الكريم أدب خاص للمسلمين في منع إيذاء التي بلا 
عندما يكون في حياته الخاصة » وفي بيوت أزواجه » ولا يطلبونه للقضاء 


(1) الشوكاني » نیل الأوطار ٩۱/۷‏ 
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1۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


المبحث الناني 
اھر اء ات التقاضى ف العهد النسوي 


كان القضاء في العهد النبوي مبسطاً وقليلاً > وكانت سلطة القضاء 
وتطبيق الأحكام الشرعية على الوقائع والناس لرسول الله ية > وكان عليه 
الصلاة والسلام يجمع بين القضاء في الدعاوى والخصومات › وبين 
الفتوى في بيان الأحكام وإنهاء الخلافات » وكان رسول الله َة هو 
المرجع الوحيد لبيان الحق والعدل ورسم الحقوق والحدود في المسائل 
والقضايا » وإذا حصل نزاع بين الناس » أو وقع بينهم شجار » أو ثار 
عندهم خلاف » أو حدثت لديهم مسألة أو واقعة لجؤوا إلى 
رسول الله ية > وذهبوا إليه من تلقاء أنفسهم طائعين مختارين › 
لیحتکموا إلیه » تنفيذا لقوله تعالى * فلا وريك لا ومنوت حى يکموک 
یما شر بيهر ثم لا دوا ف آمهم حرجا مما فضت ودسلمواً 
لیما [الساء ٠]‏ ویحکم بینهم رسول الله ی بما ينزل عليه من 
الوحي ٠‏ أو باجتهاده » فيسرعوا إلى السمع والطاعة والتنفيذ » حسب ما 
وصفهم القرآن الكريم بقوله تعالى # تما کان قول أَلْموْمیین إذا دعو إلى آله 
ورول لیک بیتھ آن بقولوا عتا اطعا اهک هم املح € [النرر )٠١ ٠‏ » 
وعين رسول الله يا القضاة والولاة في المدن والأمصار - كما سبق - 
ليقوموا بنفس العمل والوظيفة 

ولم يكن للقضاء في العهد النبوي إجراء خاص » وكان بعيداً عن 
التعقيد والإجراءات الشكلية »> والمماطلة والقيود الظاهرية »> وكان 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي °۳ 
القضاء يتسم بالبساطة » وذلك لقلة الدعاوى والخلافات » وتوفر التربية 
الروحية » والرقابة الذاتية » واللإيمان الصحيح › وكانت معظم الدعاوى 
والخلافات في هذا العهد ترجع لأسباب قديمة في العهد الجاهلي › 
كالنزاع على أرض قديمة » وميراث تالد » أو لأسباب جاهلية كالظهار › 
ومنع ميراث المرأة » والربا » والتبني » وغيره 


إجراءات الدعوى 

ولا يشترط في الدعوى أن تكون مكتوبة » فتقبل شفاهاً » ويتم الترافع 
فيها »› والتخاصم › والاستجواب » والمناقشة مباشرة › وتالاسلوت 
زالغة ال فعا الدع غالا أو اتةه اا > ويغلت أن باي 
الطرفان سوية إلى الرسول َة » أو إلى الوالي أو القاضي » فإن غاب 
المدعى عليه أرسل القاضي بإحضاره » وكلفه بالمثول مع خصمه 

وكان سير الدعوى سهلاً » فيقوم المدعي بعرضها مباشرة » ويتم 
النظر في الخصومة » وسماع أقوال الأطراف » وإقامة البينة » ثم يصدر 
فيها الحكم » ولا تخضع إلى الإمهال والتأجيل والمماطلة › إلا بمقدار 
ما يحتاجه القاضي من التثبت من الواقعة » وسماع البينة والإثبات » ثم 
إصدار الحكم فوراً مع التنفيذ 

وكان المتخاصمون > أو أطراف القضية » يحضرون إلى 
الرسول ميا › و آل اک ا مختارین › ودول مذكرات تبليغ 
ودعوة » ولذلك كان القضاء في هذا العهد أشبه بالتحكيم » وكان الفصل 
في القضايا أو النزاع أشبه بالإفتاء إلى حد كبير 

وأرشد رسول الله به إلى أهم آداب القضاء التي جاء بعضها في رسالة 
عمر القضائية إلى أبي موسى الأشعري » ثم فصلها الفقهاء فيما بعد في 


۰٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


كتب أدب القاضي » أو آداب القاضي ٠‏ أو أدب القضاء » كالمساواة بين 
الخصوم » والجلوس بين يدي القاضي » وأن يبدا المدعي بالكلام » وأن 
يتم ضبط الجلسة من قبل القاضي الذي يتوجه إليه الخصمان » وأن يطرح 
كل منهما رأيه » ليوجه القاضي السؤال إلى الطرف الاخر » كما أرشد 
عليه الصلاة والسلام إلى كيفية سماع الدعوى والبينات » والقضاء 
بالظاهر »> وحسب ما يظهر » وعدم الحكم أثناء الغضب » وعدم الحكم 
حتى يسمع من الطرف الاخر كما سمع من الأول › والاستعانة بالمشورة 
عند إصدار الأحكام » مما جاء مفصلاً في كتب الحديث الشريف » ثم في 
التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وأآدب القضاء » مع التركيز الشديد 
على إقامة العدل » والحرص على تحقيق القسط بين الناس » وحماية 
المظلوم »> ونصرة الضعيف » فقال عليه الصلاة والسلام « إن الله 
لا يُقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه » » وفي لفظ ب 
ا ا لضعيفهم حقه من شديدهم *“ » وذلك تنفيذاً للآيات 
الكثيرة التي تأمر بالقسط » فقال تعالى ون حگنت فاحکم بيّْم 
N E‏ [المائدة ]٤١‏ » وقال تعالى @ ا 
لب اموا کو ومين بالط مداه ٍّ4 [الساء ٠۳١ ٠‏ » وقال تعالى 
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م ر و > E‏ 
ڪان دا قرف € [الانعام ]٠٥۲‏ » وقال تعالی ٭ تاا الریے اموا کروا 
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فومِيت و شهدآءَ ڀالقَسط ولا يج رڪم سان قوي ڪل ألا تيلوا 
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e >‏ ےم کرد 


E f GE e ِ‏ 
أعلِلواهو أرب لَه ی واتقوا اه [المائدة ۸] 


(۱) ابن ماجه › السنن ۲/ A1۰‏ « الشافعى › بدائع المنن ۳1/۲« الهیئمى › مجمع 
الزوائد ١۱۹۷ /٤‏ » أبن حجر > تلخيص الحبير ٤٠۲/۲‏ 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي 1۰0 


وقد تحقق العدل الكامل » والقضاء بالقسط فى العهد النبوي » وسار 
المسلمون على منواله طوال العهود تقريبا 


الثبات في العهد النبوي 

بن رسول الله ية المنهج القويم في الدعوى » وأنه يعتمد على البينة 
والحجة والبرهان » فقال عليه الصلاة والسلام «لو يُعطى الناس 
بدعواهم » لاذعى رجال دماءَ رجالٍ وأموالهم » ولكن اليمين على 
المدعى عليه » » وفي رواية « ولكن البينة على المدعي › واليمين على 
من اکر .دودر وسو لاھ ک4 من الا والحجج 
الباطلة » وأن القاضي معذور بالقضاء بها إذا لم يكشف بطلانها » ولكنها 
لا تنفع صاحبها أمام الله تعالى يوم الدين والحساب » ولا تمنحه إلا الوَيْل 
والثبور والخسران » فقال عليه الصلاة والسلام « إنكم تختصمون إلى › 
وإنما أنا بشرٌ » ولعلّ بعضكم ألْحَنَ بحجته ( أي أفطن وأقدر على الحجة 
والبيان ) من بعض » فأقضي له بنحو ما أسمع » فمن قضيت له من حى 
أخيه شيئاً فلا يأخذه » فإنما أقطع له قطعة من النار »"“ 

وطبق رسول الله ية الوسائل الشرعية المقبولة في الإثبات أمام 
القاضي » وذلك بالأسلوب النظري القولي التشريعي » وبالتطبيق العملي 
الواقعي » وهو ما يفرده الفقهاء والعلماء في مبحث مستقل عن البينات › 
والإثبات » ونكتفي هنا بالتعداد والإشارة » ونحيل القارى إلى التوسع 


)۱( صحیح الببخاري ٠٠١١/٤‏ » مسلم › صحيیحه ۲/۱۲ . الترمذي › الجامع 
۷۰/٤‏ . أبو داود » السنن ۲/ ۲۷۹ 

(۲( صحيح البخاري /٦‏ ۲۱۲۲ » صحیح مسلم ٤/۱۲‏ » سنن أبي داود ۲/ ۳۲۰ ۰ جامع 
الترمذي ٥٦۸/٤‏ » سنن البيهقي ٠٤٤/٠١‏ 


٠٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


في كتب الفقه الإسلامي » وطرق الإثبات الشرعية“ هي 

- الشهادة وهي إخبار الشخص بحق لغيره على غيره بلفظ أشهد 
أمام القاضي » وهي من أهم وسائل الإثبات » وثبتت مشروعيتها بالكتاب 
والسنة والإجماع »› ولها شوظ + ۆهئ على مراتب ودرحات وأنواع 
بحسب المشهود به » وأهمها شهادة أربعة رجال ف فى الزنا » وشهادة 
رجلين » وشهادة رجل وامرأتين » وشهادة شاهد ور e‏ 
منفردات في أمورهن الخاصة » وكل ذلك قضى به رسول الله يلا 

- اليمين وهي تأكيد ثبوت الحق أو نفيه بإشهاد الله تعالى أمام 
القاضي ٠‏ ولا تنعقد اليمين إلا بالقسم بالله تعالى باتفاق العلماء » وهي 
على أنواع أيضا » أهمها يمين يمين المدعى عليه » ويمين ين المدعي » ويلحق 
بها أيمان القسامة » وأيمان اللعان » والنكول » ورد اليمين » وكلها ثابتة 

ر و ان ال ی و ت ع و ا 
الأدلة » ويسمى في الجنايات والمخالفات الاعتراف » ويعمل بالإقرار 
في جميع الحقوق والأحكام » ليكون حجة على صاحبه » وله شروط 
مقررة في الفقه » وقضى به رسول الله َيه في الحدود والقصاص 
والأموال 


٤‏ الكتابة آی: اتات الى بالر انق ق المكتوبة » وكانت قليلة ونادرة 


(1) انظر على سبيل المثال طرق القضاء للشيخ أحمد إبراهيم » طرق الإثبات للمؤلف 
السابق » وسائل الإثبات في الشريعة » للدكتور محمد الزحيلي » الطرق الحكمية › 
لابن قيم الجوزية ٠‏ تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي » روضة القضاة » للسمناني 
الحنفي » أدب القضاء » لابن أبي الدم الشافعي ٠‏ التنظيم القضائي في الفقه 
الإسلامي » للدكتور محمد الزحيلي 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي ۰¥ 
في العهد النبوي » ولكنها استعملت فى القضاء وإثبات الحقوق عدة 
مرات » فكتب رسول الله ية إلى الضحاك بن سفيان أن يُورَّتَ امرأة أشَيّم 
الضبابي من دبّة زوجها' » وجاء الأمر بتوثيق الديون والحقوق بالكتابة 
في آية المداينة » وأمر رسول الله ية بكتابة الحقوق فى مناسبات كثيرة 


٥-القرائن‏ وهي ما يلزم من العلم بها الظن بوجود أمر اخر » ويطلق 
عليها الأمارة والعلامة » وهي أنواع كثيرة » ثبت كثير منها في القرآن 
والسنة » كإثبات النسب بالفراش » والقيافة » والحكم باللقطة لمن يذكر 
أوصافها » وبراءة يوسف بقرينة شق الثوب من الخّلف » ومعرفة يعقوب 
بكذب إخوة يوسف بأن الذئب أكله مع أن ثوبه سليم » والصّمات في 
زواج البكر للدلالة على رضاها » ودم الحيض علامة براءة الرحم وانقضاء 
العدة. وغير ذلك مما يحتاج إلى شرح وتفصيل“' 


علم القاضي وهو أن يقضي القاضي بما حصل له سابقاً من علم 
بالحق أو بالواقعة » بما يفيد اليقين والعلم » ومن ذلك قضاء 
رسول الله ب لهند بنت عتبة بالنفقة بما يعلمه من حالة أبي سفيان » وقال 
لها « خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك » ويكفي بنيك » » وهذه 
الوسيلة مهمة من جهة » وخطيرة من سائر القضاة من جهة أخرى » واتفق 


(۱) رواه ابو داود في سننه ۲/ ۱۱١‏ » والترمذي في الجامع ۲/ ۲۹۲ » وابن ماجه في سننه 
۲ » ومالك في الموطا ص ٠٤٠١‏ 

(۲) انظر أقضية رسول الله بو ص ٩۸‏ وما بعدها » ١١١١١١١‏ 

)۳( رواه البخاري في صحیحه ۲۰٥۲/۰ ۰ ۷٨۹/۲‏ » ومسلم في صحیحه ٦/۱۲‏ » وأبو 
داود في سننه ۲/ ۲٣۰‏ » والنسائي في سننه ۲۱٣/۸‏ » وابن ماجه في سننه ۷٨۹/۲‏ » 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠٤١/٠١‏ » وفي هذا الحديث اختلاف بين العلماء » هل 
هو حكم قضائي أم فتوى شرعية » انظر نيل الأوطار ۸/ ٤۹٩۹‏ » الإحكام في تمييز 
الفتاوى عن الأحكام » للقرافي ص ٠٠١‏ 


1۰۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


الفقهاء على قبول الاعتماد عليها في بعض الحالات » واختلفوا في 
سائرها » واتفق المتأخرون على منع القضاء بعلم القاضي سا للذرائع › 
وهو ماعبّر عنه الإمام الشافعي بقوله «لولا قضاة السوء لقلت إن 
للحاکم أن یحکم بعلمه ١‏ 

۷- القرعة بين الخصمين عند فقدان الأدلة والحجج › أو تساوي 
البينات والادعاءات » وتستعمل القرعة في بعض الحالات » وقد اعتمد 
عليها علي رضي الله عنه > وأقره التبي ية على ذلك.» وضحك عليه 
الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه من قضاء علي" . وأمر الرسول لاز 
الصحابيين المتخاصمين في أرض بالاستهام أي القرعة » كما سيأتي 


الأحكام القضائية 

كانت الأحكام القضائية في العهد النبوي محصورة بالوحي الإلهي › 
إما بالنص مباشرة في القرآن الكريم » أو بالوحي معنى في السنة النبوية › 
وإما بالاجتهاد من الرسول ييو واجتهاد أصحابه رضوان الله عليهم › 
وياتي الإقرار الإلهي لذلك موكد صحة الاجتهاد وشرعيته وأنه حكم الله 
تعالی 

وكان حكم الرسول َه في الدعاوى والخلافات والاستفسارات عن 
أمور خاصة وفردية » فكان حكمه قضاء من جهة » وفتوى من جهة › 
وتشريعاً للصحابة وللمسلمين من جهة ثالثة » قال ابن القيم رحمه الله 
« كانت أقضيته الخاصة تشريعاً عاما "٠)‏ 


(۱) الشوکكاني » نیل الأوطار ۸/ ۲۹۸ 
(۲( وکیع » أخبار القضاة ٩۱/۱‏ » ابن القیم » أعلام الموقعین ۲۲۲/۱ 
)۳( ابن القيم » زاد المعاد /١‏ © 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي ۱۰۹ 

وعرف في العهد النبوي مبداً مراقبة الأحكام » بشكل عام بأن تعرض 
على سلطة عليا »> وكانت سلطة المراقبة والإشراف للوحي أولا» 
ولرسول الله بيه ثانياً فيما يصدر من قضاته » وسبق حديث حذيفة 
رضى الله عنه عندما فصل فى الخلاف » وعرض حكمه على 
Ng ES NE By AE E‏ 
لقضاء علي في اليمن › فإن كان الحكم مخالفاً للشرع نقضه 
رسول الله ية »> وبين الحكم الشرعي » كما حدث في قصة العسيف“ 


كما سيأتي 
تنفيذ الأحكام القضائية 


كان القضاء في العهد النبوي أشبه بالإفتاء > وكان الأطراف 
المتخاصمون يسمعون حكم الله تعالى في القضية فيقولون سمعنا 
وأطعنا » ويتجهون غالبا لتنفيذ الحكم طوعاً واختيارا بأنفسهم على 
أنفسهم » ويتقيدون بالنص والحكم الذي بيه لهم رسول الله ي وبقية 
القضاة والولاة 

وفي الأمور الجنائية كان القاضي نفسه يقوم بتنفيذ الحكم » أو يأمر 
بتنفيذه » ويشرف عليه » فكان القاضي حاكماً ومنفذاً في آن واحد 

وكان التنفيذ فورياً » ودون مماطلة ولا تسويف › ولا قيود » بهدف 
إيصال الحق إلى صاحبه » ووضع حد للظلم » ومنع العدوان » وإقامة 
حكم الله تعالى في الأرض » فلما اعترف ماعز بالزنا » وناقشه 


(1) ابن القيم » زاد المعاد ٠۳/١‏ › أعلام الموقعين ۲/ ٠١‏ » أحمد » المسند ۷۷/١‏ »› 
۲ » وکیع > أخبار القضاة ۹۸/١‏ . الشوكانى » نيل الأوطار ٩۱/۷‏ » أقضية 
رسول الله عة ص ١١‏ 


1۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


الرسول يي > وسأل عنه » وثبت الحكم عليه أمر رسول الله َة برجمه 
فرجم » وقال رسول الله ب لأنَبّس الأسلمي في قصة العسيف 
« واغد يا اتيس إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها » بحرف الفاء 
الموضوعة للترتيب والتعقيب » فاعترفت فرجمها" » ولما حكم 
رسول الته ية لكعب بن مالك بنصف ماله أمر رسول الله م ابن أبي 
حَذرد بالدفع والوفاء فور ٠‏ وأمر رسول الله ية في الجروح والجنايات 
بالقصاص مباشرة 

وقد يتم تأجيل التنفيذ لعذر أو سبب » مثل تأخير الرجم عن الحبلى 
حتى تضع » وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله » وهذا ثابت في 
القضناء التسوئ.٠‏ فحن عمران نن حصن أن رأة من بخهخة أت 
رسول الله ية > وهي حبلى من الزنا » فقالت يارسول الله » أصبت 
حداً فأقمه علي ( وكانت حبلى ) » فدعا نبي الله و وليها فقال « أحسن 
اا فاد رصت فاي ها ن ار ا > جل عا 
الخديث ° > وروی مسلم وغيره عن علي رضي الله عنه أن أمة 
لرسول الله ية زنت فأمرني أن أجلدها » فإذا هي حديثة عهد بنفاس › 
فخشيت إن آنا جلدتها أن أقتلها > فذكرت ذلك للنبى َو > فقال 
) اخ ٢ار‏ کھا ج تمان 9 ٠‏ 

وإذا ثبت الدّيْن على الشخص وكان المّدين غنياً أمره بالوفاء » وإلا 


(1) الشوكاني » نيل الأوطار ٩١/۷‏ وما بعدها » أقضية رسول الله ية ص ٠١‏ 
(۲) المرجع السابق » نيل الأوطار ٩۱/۷‏ 

)۳( أبو داود » سنن أبي داود VT /Y‏ 

١٠۸/۷ رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه » نيل الأوطار‎ )٤( 

١٠۸/۷ صحیح مسلم ۲۱۸/۱۱ » نيل الأوطار‎ )٥( 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي ۱۱ 


عاقبه بالحبس » فإن كان المدين معسراً أطلقه » لقوله تعالى * وإن 
[YA N FAS‏ 

ولم يعرف السجن بمعناه اليوم في العهد النبوي » وحبس التبي يلاي 
في تهمة يوماً وليلة » وكان الحبس بالتعويق » وتقييد الحرية » والمنع من 
التصرف » ويكون الحبس في بيت أو في المسجد » بأن يُوكل به من 
يلازمه في المتابعة والمراقبة » ولم يحبس رسول الله يه في دين قط 


11۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


المبحث الثالث 
أتضية النبى كَل و تضاته 


أقضية رسول الله 

كان رسول الله َة هو المرجع الرئيس للمسلمين وغيرهم في المدينة 
المنورة » فينزعون إليه في كل كبيرة وصغيرة » ويقصدونه للسؤال 
والفتوى والحكم وفصل الخلافات في جميع شؤونهم وحياتهم » وكان 
رسول الله ية هو القاضي الأول والوحيد في المدينة » ولذلك صدرت 
عنه أحكام كثيرة » وفتاوى عديدة » وأقضية سديدة » وهي بيان للقرآن 
الكريم من جهة » وتبليغ لشرع السماء من جهة » وفتاوى في المسائل › 
وأقضية في المنازعات » وكلها في درجة واحدة باعتبارها شرعا للمسلمين 
في کل زمان ومکان 

وهذا ما قصده ابن القیم رحمه الله تعالی » وخصه بجزء کامل من کتابه 
العظيم «زاد المعاد» ووضع عنواناً له « فصل في هديه ي في 
الأقضية والأنكحة والبيوع » ثم قال مباشرة « وليس الغرض من ذلك 
ذكر التشريع العام > وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعاً عاماً » وإنما 
الغرض ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم › 
وكيف كان هديه في الحكم بين الناس » ونذكر في ذلك قضايا من أحكامه 
الكلة ٠١‏ 


(1) ابن القيم » زاد المعاد /٥‏ ه 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي I‏ 

وجمع العلماء أقضية الرسول بي في كتب خاصة » منها كتاب 
« أقضية رسول الله َيه » لأبي عبد الله محمد بن فرج المالكي » المشهور 
بابن الطلاع » المتوفى سنة ٤۹۷‏ ه » وطبع الكتاب عدة مرات » وجاء 
مرتباً في حكمه ية في المحاربين » والدماء » والقصاص » والحدود »› 
والجهاد » والنكاح » والطلاق » والبيوع » والأقضية » والقسمة › 
والمزارعة » والوصايا. والمواريث » ومعان مختلفة'“ 

وثبتت معظم هذه الأقضية في كتب الحديث والسنة » ونقتبس جانا 
منها » ونقتصر على ذكر النصوص دون شرح ولا تعليق » وسبقت الإشارة 
إلى بعضها 


١‏ القضاء فى المواريث 


عن أم سلمة هند زوج التبي بيه قالت « جاء رجلان يختصمان في 
مواریث بينهما قد درست » ليس بينهما بين » فقال رسول الله َه إنكم 
تختصمون إلى رسول الله ب » وإنما أنا بشرٌ. فمن قضيت له من حق 
أخيه شيئاً فلا يأخذه » فإنما أقطع له قطعة من النار > فبكى الرجلان » 
وقال كل واحد منهما حقي لأخي » فقال رسول الله ية أما إذا 
فقوما » فاذهبا » فلتقتسما » ثم توخيا الحق » ثم استهما ( أي اقترعا ) ثم 
لیحل کل واحد منکما صاحبه ۸ 


(1) أقضية رسول الله ا > محمد بن فرج المالكي ص ۳ » ٠١١‏ وما بعدها » وانظر 
كشف الظنون » حاجى خليفة ٠١١ /١‏ 

(۲) انظر جامع الأول لابن الأثير ٠٥٦1/٠١‏ . نيل الأوطار ۲٠١/۸‏ » الموطاً 
ص ٤٤۸‏ » وسائر كتب السنة 

(۳) نیل الأوطار ۸/ ۲۸۸ » أقضية رسول الله َة ص ۸۲ » وسبق ص١١٠٠‏ 


۲ القضاء في الدين 

عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضی ابن أبي حَدّرد دیناً کان له 
في بیته » فخرح إلیهما حتی کشف سجْف حجْرته » فنادی » « يا كعبٌ » 
فقال لبك يارسول الله › قال ضع من دينك هذا » وأومأ إليه » أي 
الشطر » قال قد فعلت يار سول اله » قال قم فاقضه ۲" 

وكان رسول اله ية يقول لغرماء المفلس الذي لم يكن له ما يوفي 
دینه خذواما وجدتم » وليس لكم إلا ذلك ٠‏ ولا يحبس المفلس ٠‏ بل 


: : )۲( 
یحسر الغني المماطل » ويضربه حتى يوفي دينه"" 


۳ القضاء في الأرض 

عن واثل بن حجر » قال جاء رجل من حضرموت » ورجل من 
كندة » إلى النبي ية »> فقال الحَضرمي يارسول الله » إن هذا غلبني 
على أرض كانت لأبي » قال الكندي هي أرضي في يدي › أزرعها › 
ليا ليها حى قال الي ك للحض رمي « ألك بينة ؟ قال لا 
قال فلك يمينه » فقال يارسول الله » الرجل فاجر » لا يبالي على 
ما حلف عليه » وليس يتورع من شيء ٠‏ قال ليس لك منه إلا ذلك › 
فانطلق ليحلف » فقال رسول الله ية لما أدبر الرجل أمالئن حلفَ على 
ال اطا ا ا وخ ع ي 0 


١٠١ص رواه الجماعة إلا الترمذي › انظر نيل الأوطار ۸/ ۲۸۷ » وسبق‎ )١( 

(۲( ابن القيم » الطرق الحكمية ص ٦٤‏ 

(۳) رواه مسلم والترمذي وصححه » انظر نيل الأوطار ۲٠١/۸‏ . أقضية رسول الله َا 
ص ۸۳۲ 
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٤‏ القضاء في جريمة الزنا 

عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما فالا إن رجلا من الأعراب أتى 
رسول الله َة فقال يارسول اله » أنشدّك الله ٠‏ إلا قضيت لي بكتاب 
الله » وقال الخصم الآخر » وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب 
الله » وائذن لي » فقال رسول الله م «قل › قال إن ابني هذا كان 
عسيفاً ( أجيراً ) على غنم هذا » فزنى بامرأته » وإني أخبرت أن على ابني 
الرجم » فافتديت منه بمائة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم » فأخبروني 
ا 
رسول الله ملا والذي نفسي بيده » لأقضينٌ بينكما بكتاب الله » الوليدة 
والغنم ر » وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام » واد يا َيس لرجل 

ما - إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها » قال فغدا عليها 
فاعترفت » فأمر رسول الله ب بها فرٌجمت ٩»‏ 

وعن بُرَبدة قال « جاءت الغامدية » فقالت يارسول الله » إني قد 
زنيت فطهرني » وأنه رذها » فلما كان من الغد قالت يارسول الله » لم 
رو د راوتا و ا 
أما إذاً » فاذهبي حتى تلدي » فلما ولدت أتته بالصبي في خرْقة » قالت 
هذا قد ولدته » قال اذهبي فأرضعیه حتی تفطمیه » فلما فطمته أتته 
بالصبي ٠‏ في يده كسرة خبز » فقالت ا 

اكل الطغام » فذقع الضبي إلى «رجل من المشلمين > ثم أمر نها © فخقر 
لها إلى صدرها » وأمر الناس فرجموها. وقال فوالذي نفسي بيده 


)١(‏ رواه الجماعة » انظر نيل الأوطار » للشوكاني ٠ ٩١/۷‏ أقضية رسول الله َة 
ص ۱١‏ وسبق ص۷٦ ٠۰۰‏ 


۱1٦‏ موسو عة قضايا إسلامية معاصرة 


٤‏ 2 ر 2 ء ت 
لقد تابت توبة » لو تابها أهل مَكس لخفر لهم » ثم أمر بها »> فصلي 
a‏ 


٥‏ القضاء في جناية القتل 

عن آنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودياً رض رأس جارية بين 
حجرين » فقيل لها من فعل بك هذا ؟ فلان » فلان. حتى سمي 
اليهوديّ » فأومأت برأسها › فجيء به فاعترف » فأمر به التبي ية 


و أ 7( ا 
در ص ر اسه بحجرین 


٦-القضاء‏ في نفقة الزوجة 

عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة » زوجة أبي سفيان › 
قالت O‏ إن آبا سفيان رجل شحيح » لا يعطيني ما يکفيني 
وولدي » إلا ما آخذت منه > وهو لا يعلم » فقال عليه الصلاة والسلام 
« خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ۲ 


۷-القضاء في نزاع الماء 

عن عبد الله بن الزبير عن أبيه » أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند 
رسول الله ية في شراج الحرة التي يسقون بها النخل » فقال الأنصاري 
سرح الماء يمر » فأبى عليه » فاختصما عند رسول الله َة »> فقال 


(۱) روأه مسلم وأحمد وأبو داود » وانظر جح مسلم 1/1۱ ۰ نیل الأوطار 
110/۷« 11۷ 

(۲) رواه الجماعة » انظر نيل الأوطار ٠۸/۷‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم » وسبق ٠‏ انظر أقضية رسول الله ية ص ٥۷‏ › زاد المعاد 
4/0 
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رسول الله ي للزبير «است يا زبير » ثم أرسل إلى جارك » فغضب 
الأنصاري » ثم قال يارسول الله » أن كان ابنَ عمَتك ؟! فتلوّن وجه 
ا والله إني لأحسب أن هذه الاية نزلت في ذلك 


A E AS) JD 


[النساء »»]٦۰‏ وله روایات E‏ 


عرضنا سابقاً أن القاضي الأول في الإسلام هو محمد رسول الله َة › 
وكان يتولى السلطة القضائية »> ويتلقى وحى السماء » ويبين شرع الله 
تعالى » ويدعو الناس إلى الخير والهدى » والعدل والحق » ويشرف على 
تنفيذ الشرع » وتطبيق الأحكام » والالتزام بدين الله وهديه 

وإضافة ا ذلك فقد عبن بعض صحابته قضاة وولاة »› وخحصصس 
بعضهم بالفصل في المنازعات والقضايا » ونبين هنا القضاة من الصحابة 
E e‏ 
کل منهم 

١‏ علي بن ابي طالب › الهاشمي القرشي › أبو الحسن › وابن عم 
رسول الله َة »> وصهره على فاطمة الزهراء » ووالد السبطين السعيدين 
الحسن والحسين » سيدي شباب أهل الجنة 
وأسلم وهو صعغير › وهو اول المسلمين إسلاماً من الصغار › وهو أحد 


(1) رواه الجماعة » انظر نيل الأوطار ۸/ ۲۸۲ » أقضية رسول الله َو ص ۸٦‏ 


۱۱۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


الأبطال الشجعان » ومن أكابر الخطباء » واشتهر بالفروسية والقضاء » 
وهو أحد المبشرين بالجنة » وأحد أصحاب الشورى الستة > ورابع 
الخلفاء الراشدين » وله فضائل كثيرة » وقتل غدراً وغيلة في ۱۷ رمضان 
سنة ٤٠‏ ه/ ا1٦‏ م 

كان علي رضي الله عنه عالماً بالقرآن والفرائض والأحكام الشرعية › 
واللغة والشعر » وهو من أقضى الصحابة » وأشهرهم بالقضاء » عينه 
رسول الله يي قاضياً باليمن » وأرشده إلى المنهج السديد في القضاء › 
ودعا له بالتوفيق والثبات » فما شك في قضاء » وبقي يمارس القضاء 
طوال حياته » ويستشار في معضلات الأمور » ويضرب به المثل في 
ذللی؟ 

نقل وكيع عن بُرّيدة بن حصَيْب قال بعث رسول الله ية علياً إلى 
اليمن ليعلمهم الشرائع ويقضي بينهم" » واشتهر عن الإمام علي أقضية 
كثيرة جمعها العلماء في كتب مستقلة » ومنها أقضيته في العهد النبوي › 
ثم في العهد الراشدي“ 


۲ معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجى ٠‏ أبو عبد الرحمن » القاضى › 
المقدم في علم الحلال والحرام 
ولد معاذ بالمدينة سنة ۲١‏ ق .ه/ ٠٠۳‏ م٠‏ وكان أفضل شباب 


)١(‏ انظر الإصابة ٠ ۲۲۳ /٤‏ أسد الغابة ۳/ ٥۸٤‏ » الاستيعاب ۳/ 1۹ » تهذيب الأسماء 
۱ ب الأعلام ۱۰۷/١‏ 

(۲( أخبار القضاة » وكيع ٩۱ ۰ ۰ ۰ ۸۷ » ۸٤/١‏ ۰ کشف الخفا ۱۱۸/۱ ۰ ۱۸٤‏ 

(۴) انظر زاد المعاد ٠٤/١‏ » أعلام الموقعين ٠٠/۲‏ . الحق المبين في قضاء أمير 
المژمنین ص ۱۱ وما بعدها » مسند أحمد ۷۷/۱ ۰ ٠١۲‏ » مجمع الزوائد / ۲۸۷ » 
أخبار القضاة ٠. ١‏ القضاء في صدر الإسلام ص ۲۲۸ 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي ۱۱۹ 
المدينة حلماً وحياءَ وسخاء » وشهد بيعة العقبة » وأخى التبي ية بينه 
وبين جعفر بن أبي طالب » وشهد جميع المشاهد مع رسول الله م ٠‏ 
وكان أعلم الصحابة بالحلال والحرام » ويحفظ القرآن 

أرسله التبي ية بعد غزوة تبوك إلى اليمن معلماً ومرشداً وقاضياً › 
وأرسل معه كتاباً إلى أهل اليمن » وفيه « إني بعثت لكم خير أهلي » »› 
وبقي في اليمن حتى ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة » فعاد إلى 
المدينة » والتحق بالجهاد والفتح الإسلامي بالشام » ولما أصيب أبو 
عبيدة رضى الله عنه بطاعون عمواس استخلف معاذاً » وأقره عمر » فمات 
ee AS‏ الأردن » ودفن بالقصر المعيني 
بالغور' 

أرشده الرسول ية إلى كيفية القضاء في الحديث السابق » وبعثه وال 
على بعض اليمن وقاضياً > وقضى في عدة قضايا » منها ما رواه أبو داود 
عن الأسود بن يزيد قال قضى معاذ باليمن » ورسول الله َة حي » في 
رجل ترك أخته وبنته » فأعطى البنت النصف » (فرضاً) > وأعطى 
الأخحت مابقي"" ( تعصيباً » لقاعدة اجعلوا الأحوات مع البنات 
عصبات ) » وقضى بميراث يهودي لأخيه المسلم » محتجاً بأن الإسلام 
يزيد ولا ينقص » وحكم بقتل المرتد » وبقي قاضياً حتى عهد عمر › 
وکاتبه في ذلك 


)١(‏ الإصابة ٠ ۱٠١/7‏ أسد الغابة ۱۹٤/٩‏ » تهذيب الأسماء ۹۸/۲ » سير أعلام النبلاء 
٠». ۱‏ طبقات ابن سعد ۳/ ٥۸١‏ » أخبار القضاة ۹۸/١‏ . السيرة النبوية لابن 
هشام ٥۰۰ /٤‏ » الأعلام ۸/ ۲۲۱ 

(۲) سنن أبی داود ۱۰۹/۲ 

)۳( أخبار القضاة » وکیع ٠١١ » ٩۹/۱‏ 


۲۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ی و 
من الشجعان الولاة الفاتحين » وأحد الحَكمَيْن بين معاوية وعلي رضي الله 
ن 

ولد في زبيد باليمن سنة ۲١‏ ق .ه/ ٦۲‏ م ٠‏ وقدم مكة عند ظهور 
الإسلام مع إخوته وأسلم » ثم رجع إلى بلاده » واستعمله رسول اله كلا 
على زبيد وعدن وساحل اليمن ليعلم الناس القرآن » ويقضي بينهم » ولما 
توفي رسول الله ية قدم المدينة > ثم شهد فتوح الشام والعراق » 
واستعمله عمر على الكوفة » ثم على البصرة والياً ومعلماً وقاضياً › 
وأرسل له كتابه المشهور في القضاء » ومات بالكوفة سنة 
٤‏ ھ/ 1 8 

ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى أن التبي يي قال له 
ل ا اا و 
وسادة » وقال انزل » وإذا برجل عنده موثق » قال ماهذا؟ قال 
کان یهودیاً » فأسلم » ثم تهرّد » قال ( معاذ ) لا أجلس حتى يقتل › 
قضاء الله ورسوله » ثلاث مرات » فأمر به فقتل »° 

› العلاء بن الحضرمى » عبد الله بن عباد » أصله من حضرموت‎ ٤ 
وسکن ای ا الدعوة » وأول‎ 
من فتح جزيرة بأرض فارس » وأول من ركب البحر للغزو‎ 

E E 


(1) الإصابة ۱٠۹/٤‏ » أسد الغابة ۲۹۷/۳ » سیر اعلام النبلاء ۳۸۱/۲ » طبقات ابن 
سعد ۱۰٦/٤‏ » الأعلام ۲٠۲ /٤‏ » تهذیب الأسماء ۲/ ۲٠۸‏ 
(۲) نیل الأوطار ۲۰۲/۷ › أخبار القضاة لوكيع ٠٠١/١‏ > سير أعلام النبلاء ٤٥١ /١‏ 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي 1۲۱ 


كتاباً فيه فرائض الصدقة » وطلب منه القضاء بينهم » وإقامة الشرع › 
ومنع الظلم » وكتب رسول الله ية إلى عبد القيس «من محمد 
رسول الله إلى الا کر بن قيس. والعلاء الحضرمي › مين رسول الله 
على برها وبَخرها »> وحاضرها وسراياها » وما خرج منها» وآهل 
البحرين خفراءه من الضيّم » وأعوانه على المظالم. والعدل في 
الحكم » والقصد في السيرة » حكم لا تبديل له *"“ » وقال ابن سعد 
« وکتب رسول الله عة للعلاء فرائض الإبل والبقر والغنم » والثمار » 
والأموال » فقرأً العلاء كتابه على الناس » وأخذ صدقاتهم »" » a‏ 
ذكر كتاب الرسول ية عندما بعث العلاء إلى البحرين قاضياً » وشهد على 
الكتاب عدد من احا 


توفي رسول الله َة والعلاء على البحرين > فأقرہ ابو بكر » ٹم عمر › 
ثم وجهه عمر إلى البصرة » فمات في الطريق في قرية من أرض تميم › 
وقيل مات في البحرين › سنة ۲۱ ه/ ٠ ٩٤۲‏ 


ه- عاب بن أسيد » القرشي » أبو عبد الرحمن » أسلم يوم فتح 
مكة » واستعمله رسول الله ية على مكة قاضياً ووالياً حين انصرف عنها 
بعد الفتح » وسنه يومئذ عشرون سنة » ولد سنة ١١‏ ق .ه/ ٦١١‏ م › 

ء ‫ ٍ‫ 2 2 ء ء 
ولم يزل عتاب أميرأ وقاضيا على مکة حتى قبض رسول الله ب » فاقره آبو 
بکر » فلم یزل علیها حتی مات » وکانت وفاته يوم مات أبو بكر الصديق 


(۱) طبقات ابن سعد ۱/ ۲۸۳ 

(۲) طبقات ابن سعد ۲٣۳/۱‏ 

(۳) طبقات ابن سعد ۲۷۱/۱ » وسبق صفحة ٩۱‏ 

(6) الإصابة ۲٥۱/٤‏ » تهذیب الأسماء ۳٤۱/۱‏ » طبقات ابن سعد ۲۷۱/۱ » ۲۷١‏ » 
الأعلام ٤٥ /١‏ 


۲۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


في يوم واحد » وفي قول إنه مات ودفن يوم جاء نعي أبي بكر إلى مكة 
SEL NAE ECO AT‏ 
أشراف العرب في صدر الإإسلام 

قال ابن عباس في قوله تعالی « امل لی من دنك سلتا نَا 4 
[الاسراء ۸۰] قال استعمل رسول الله ييه عتاب بن أسيد على مكة › 
فانتصر للمظلوم من الظالم وعن جابر بن عبد الله قال استعمل 
رسول الله اة عتاب بن أسيد على مكة » وفرض له أربعين أوقية من 
فضة » وفي قول وفرض له کل يوم درهماً » وهذا أول راتب من رواتب 
لخا 

› عمرو بن العاص » القرشي السهمي » أبو عبد الله » الصحابي‎ ٦ 
الأمير › فاتح مصر » وأحد عظماء التاريخ ودهاتهم » ومن أولي الأمر‎ 
والرأي والحزم والمكيدة فيهم » وكان من الأشداء على الإسلام في‎ 
الجاهلية » أسلم عام خيبر في الحبشة سنة سبع » وقدم المدينة » فأعلن‎ 
إسلامه‎ 

کانت: ولادته ستة ق .ھ/ 0م وبعثه رسول الله ڪي بعد 
إسلامه في جيش ذات السلاسل a‏ 
حتی توفي رسول الله َة > ثم أرسله أبو بكر أميراً على جيش الجهاد 
en SS‏ 
ومنبج وأنطاكية » وولاه عمر فلسطين » ثم ولاه مصر فافتتحها › 
فيها أميرأً ربع سنوات في زمن عثمان » ثم عزله » وهو أحد الحَكَمَيْن في 
صفين » وكان مع معاوية » فاستعمله على مصر سنة ۳۸ ه » وبقي فيها 


)١(‏ الإصابة ۲٠٠/٤‏ . تهذيب الأسماء ٠» “١‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 
۳ ۷ »۰ طبقات ابن سعد ۲/ ٤٤٦/٥ » ۱٤١‏ » الأعلام ۳۵۸/٤‏ 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي ۲۳ 
حتى مات سنة ٤۳‏ ه/ ٠٦٤‏ م » وقد جاوز التسعين » وكان من الأبطال 
الها ى تان فصا يلغا ب 

E AT‏ رسول الله ية كلفه الفصل في خصومة وقعت في 

۷- معقل بن يسار المزني ٠‏ أبو يسار » أو أبو علي » أو ابو عبد الله » 
الصحابي » أسلم قبل صلح الحديبية »> وشهد بيعة الرضوان » ونزل 
البصرة » وبها توفي في آخر خلافة معاوية » وقيل توفي أيام يزيد نحو سنة 
٥‏ ھ/ ٩۸‏ م 
رسول الله اة القضاء بين قوم 


۸- عقبة بن عامر الجهني › آبو حماد الأنصاري › الصحابي › 
الأمير » كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن » وكان فصيح اللسان » شاعراً » 
كاتباً » عالماً بالفرائض والفقه » شجاعاً من الرماة » وهو واحد ممن جمع 
القرآن 

شهد الفتوح » وكان هو على البريد إلى عمر بفتح الشام »> وسكن 
دمشق » وشهد صفين مع معاوية » وحضر فتح مصر مع عمرو › وولاه 
رودس في البحر » وسكن مصر ومات فيها سنة ٥۸‏ ھ/ ٥۷۸‏ م 


)١(‏ الإصابة ۲/١‏ أسد الغابة ۲٤۲٤/٤‏ » تهذيب الأسماء ٠/۲‏ » طبقات ابن سعد 
|٤‏ » الأعلام ۲6۸/0 

٩۱ صفحة‎ )۲( 

(۳) الإصابة ۱۲١/١‏ » تهذيب الأسماء ٠٠١١/۲‏ › سير أعلام النبلاء ٥۷١/١‏ » الأعلام 
۸ »۰ وسبق ص٩۸‏ . 


٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


وسبق حديث الدارقطنى وابن ماجه في تكليف التبي اة له بالقضاء في 


)1( 
مه 


۹ حذيفة بن اليمان اليمانى › حسل بن جابر »› بو عبد الله » 
الصحابي » من الولاة الشجعان الفاتحين » وأصله من اليمن › واليمان 
لقب أبيه » واشتهر به حذيفة 

أسلم مع أبيه »> وهاجرا إلى رسول الله ية > وشهدا أحداً فقتل أبوه 
يومئذ »> وشهد حذيفة الخندق وما بعدها» وكان صاحب سر 
رسول الله َيه في المنافقين » وحضر معركة نهاوند » وحمل الراية بعد 
مقتل أمير الجيش النعمان بن المقرن » وولاه عمر المدائن بقارس › 
فأصلح البلاد » وفتح الى وهَمَّذان والدَيْنور ومَاه سَبْذان » وشهد فتح 
الجزيرة › ونزل نصيبين بالجزيرة ورو بها » وکان: كت السؤال عن 
أحداث الفتن وأخبارها ليتجنبها » وكان نزيهاً » عفيفاً > بقى والياً على 
المدائن حتى توفي بها سنة ۳١‏ ه/ ٦٥٦‏ م » وسبق الحديث عن تكليفه 
N‏ ۲( 
بالفصل في الخصومة في الجوار'" 

-٠١‏ وأخيراً وردت بعض الأخبار التي تشير إلى كون بعض الصحابة 
قضاة في العهد النبوي » ولم يرد نصوص صحيحة تؤكد ذلك » أو 

أ - عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وذلك فى الحديث الذي رواه 


e E E e E N‏ هات الا سما 
٣» ١‏ سير أعلام النبلاء ۲ »۰ طبقات ابن سعد ۳۷۹/۲ » الأعلام ۱۷/١‏ » 
وسبق ص۲٩‏ 

(۲) الإصابة ۳۳۲/۱ . أسد الغابة ٤1۸/١‏ » الاستيعاب ۳۷۷/١‏ . تهذيب الأسماء 
۱ »۰ سیر أعلام النبلاء ۲/ ۳٠۱‏ » الأعلام ۲/ ۱۸۰ » وسبق ص۲٩‏ 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي 1۲0 
الترمذي أن عثمان قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنها (١‏ اذهب فاقض 
الاس وقد كان اوك فاضا ٠‏ كماو شاعا ١‏ ودا ذل غل 
أن عمر بن الخطاب باشر القضاء في عهد التبي يلل ٠‏ وقد باشره فعلاً 
في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


ب - دحية الكلبي »> وهو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة › 
الصحابي » أسلم قديماً » وشهد مع رسول الله ميه مشاهده كلها إلا 
بدرا » وأرسله رسول الله ية بكتاب إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى هرقل »› 
وكان جميل الصورة » ويضرب به المثل بذلك » وشهد معركة اليرموك › 
وسكن المزة بدمشق » وعاش إلى خلافة معاوية » ومات نحو سنة 
٥‏ ه/ ٩10‏ 8 


ونقل الماوردي قال « قلد التبي بيا دحية الكلبي قضاء بناحية 
اليمن » ولم نقف على صحة ذلك فيما اطلعنا عليه 

ج - زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري » المدني » ابو 
سعيد » الفرضى > كاتب الوحى والمصحف » وكان رأساً بالمدينة فى 


القضاء والفتوى والقراءة والفرائض »› توفى بالمدينة سنة 
0 ھ// ٦۷٤‏ 


ونقل ابن سعد عن داود بن عامر قال « قضاة هذه الأمة أربعة 
عمر › وعلي » وزيد »› وأبو موسى الأشعري » » ونقل وكيع مثل ذلك 


(۱) جامع الترمذي ٥٥۲‏ وسبق ص٩۸۹‏ 

(۲) الإصابة ۲/ ۱١١‏ » أسد الغابة ٠١۸/۲‏ » تهذيب الأسماء ۱٥۸/١‏ » سير أعلام النبلاء 
۲ ۰ . طبقات ابن سعد ۳/ ٤۲۲‏ » الأعلام ٠۳/۳‏ 

(۳) الإصابة ۳/ ۲۲ » أسد الغابة ۲۷۸/۲ » تهذيب الأسماء ۲٠٠١/١‏ » سير اعلام النبلاء 
۲ »۰ الأعلام ۳/ ٩۵‏ 


۱۲٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


عن اشن EI‏ وكأنه يفهم أن زيداً كان قاضياً في العهد 
اللوي ولكن لم شت ذلك فما اطلعت عليه + لكن ثبت نره القضناء 
في العهد الراشدي 

د - عبد الله بن مسعود الهذلي » أبو عبد الرحمن » الصحابي الجليل »› 
أحد السابقين إلى الإسلام » وهو من أهل مكة » وأول من جهر بالقرأن 
فيها » وناله الأذى » وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة > وكان خادم 
رسول اله يه الأمين » ورفيقه في حله وترحاله » وشهد معه جمیع 
الغزوات » وحضر فتوح الشام 

كان من كبار الصحابة وفقهائهم وزهادهم » ومقدماً في القرآن والفقه 
والفتوى » وأرسله عمر إلى الكوفة ليعلم الناس دينهم » ويقضي بينهم › 
ويشرف على بيت المال » وعنه انتشر الفقه في العراق » ثم قدم المدينة 
في خلافة عثمان » وتوفي بها سنة ۳۲ ه/ ٩٥۳‏ .۳ 

روی وکيع عن قتادة » قال كان قضاة أصحاب محمد ستة 


عر وفلی ا وای ن كح وان عرد ر انو مومس 
أصحاب القضاء على عهد رسول الله ية ستة. وذكر هى( 


ه - راشد بن عبد ربه السّلمي » واسمه راشد بن عبد الله » أو 


(۱) طبقات ابن سعد ۲/ ٠٠١‏ . أخبار القصاة لوكيع ٠٠٤/١‏ ۰ ۱۰۷۰ ۰ سير أعلام 
النبلاء ۲/ ٤۳٤‏ 

(۲) سیر أعلام النبلاء ۲/ ٤٠١‏ » أخبار القضاة لوكيع 1A ٠٠١/١‏ 

(۳) الإصابة ۱۲۹/٤‏ . أسد الغابة ۳/ ۳۸١‏ » تهذيب الأسماء ۱ ٠»‏ سير أعلام النبلاء 
2/۱ ۰ طبقات ابن سعد ۲/ ۳٤۲‏ » الأعلام ۲۸١ /٤‏ 

٠٠١» ٠١٤/١ أخبار القضاة‎ )٤( 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي ¥۷ 
راشد بن حفص الهذلي » أبو أثيلة » وقال ابن حجر وهو غيره » وكان 
اسمه غاوي بن عبد العزی أو غاوي بن ظالم » فسماه رسول الله ئاز 
راشد بن عبد ربه » وكان السادن لصنم بني سليم الذي يُدعى سُواعا 
بالمَعْلاة » وكسره » وأتى التبي ييه وأسلم »> وحسن إسلامه » وشهد 
الفح مع التبي ية مع ألف من بني سُليم أسلموا معا › وقال 
رسول الله ی فيه « خير بني سلیم راشد » › وعقد له على قومه › 
وک له کا ودر ت كي السيرة أن رول اله کی رادا بن 
عبد الله قاضياً للمظالم بينه وبين المسلمين""“ » كما ذكرنا سابقاً 

و - وأشرنا سابقاً أن رسول الله بيه عيّن عدداً من الولاة في الأقاليم 
والأمصار » وأنهم كانوا يتمتعون بالسلطة القضائية » وفصل المنازعات › 
وإن لم يعرف عنهم قضاء » ولم يشتهروا به 


زد د 
3 5 


(1) الإصابة ۱۸/٤ » ۱۸١/۲‏ » أسد الغابة ۱۸۷/۲ » ٠٤١/۳‏ » طبقات ابن سعد 
E gag e AC TEVE WVE‏ 


۲۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


الخاتمة 
خلاصة البحت وأهم النتائج 


ونختم هذا البحث المهم عن ميزات القضاء في العهد النبوي » وأهم 
ا 

-١‏ إن القضاء في العهد النبوي أهم مرحلة في القضاء الإسلامي › لأنه 
عهد الانطلاق الأول » ونقطة البداية > وحجر الأساس الذي قام عليه 
القضاء في الإسلام » وتأصلت أحكامه » وظهر عليه البناء الشامخ في 
التاريخ الإسلامي والإنساني والعالمي مهما لحقه من تطوير أو تحديث ؛ 
لأن رسول الله ية بُعث بالحق » وأمر بإقامة العدل » وطبق ذلك بين 
الناس » فكان قضاؤه رمزاً للعدالة في أنصع صورها » وأجمل حالاتها › 
ولأن هذا الحق والعدل لا يتقيدان بالزمان والمكان 

۲ كان القضاء والحق والعدل في العهد النبوي مرتبط بالسماء › 
وتحت الرقابة الإللهية مباشرة » فكان الوحي ينزل بالأحكام » ويرشد إلى 
الصراط السوي » ويشرف من عل على التنفيذ والتطبيق » فإن حصل خطأً 
ا ا و 
أقره وبارك فيه ۰ 

۳ كان رسول الله ية هو القاضي الأول › والمسؤول الرئيس عن 
القضاء > وهو النبي المصطفى » والرسول المجتبى > والمشرع 
المعصوم » وقد اصطفاه الله للنبوة » والتبليغ › وأيده بالوحي » وفضله 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي ۹ 
على غر وروا وجا واا واا ودا ول و 
بالملائكة » وسدد خطاه » فكان أعدل القضاة » واشهر الحكام 

٤‏ اختار رسول الله َة أكفاً الصحابة للقضاء والولاية ديناًوورعاً› 
وعقلاً > وفطنة » وذكاء » وخبرة » وقوة » وأمانة » وزوّدهم بالتوجيه 
والنصح » وأرشدهم إلى منهح الحق والعدل والسداد » بينما رفض تعيين 
الصحابي الجليل الورع الزاهد أبي ذر » وقال له ١‏ إنك ضعيف ١‏ » 
وحذر جابر بن سمرة من طلب القضاء والولاية" 

-٥‏ كان رسول الله َة يتابع بنفسه أحوال القضاة والولاة » وترفع إليه 
معظم الأحكام » فيقر ما يوافق الشرع والدين » ويرد ما يخالف الشرع › 
ويصوب الأحكام 

١‏ كانت ولاية القضاء جزءاً من الولاية العامة » فكان رسول الله لا 
يجمع بين السلطات بيده الشريفة » ولم يفصل القضاء عن بقية الولايات 
إلا في القليل النادر 

وکان رسول الله ي يبلغ للناس ما آنزل إليهم »> ويدير شؤون 
الدولة > ويفصل في الخصومات › وينفذ أحكام الشرع » ويراقب 
الأحكام الصادرة من صحابته وولاته وقضاته 

وكان معظم قضاته يمارسون الولاية »> وإمامة الصلاة »> وجمع 
الزكاة » وتعليم أحكام الدين » وتلاوة القران » مع القيام بالفصل في 
الدعاوى والخصومات 


۷- كان القضاء في العهد النبوي أشبه بالإفتاء »> وأشبه بالتحكيم »› 


(۱) صحیح مسلم ۲۰۹/۱۲ » سير أعلام النبلاء ۲/ ۷١‏ » أعلام الموقعين ١٠١/١‏ 
(۲) صحيح مسلم ۲٠٦/٠۲‏ » أخبار القضاة ٦۸/١‏ 


۳۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


فكان الناس يتوجهون إلى رسول الله ية > أو إلى أحد قضاته » لمعرفة 
حكم الله في محل النزاع » دون أن يصدر خلاف حقيقي » أو خصومة 
جدية إلا نادرأ » وكانت الخلافات قليلة > ويرجع الناس إلى تطبيق 
حکم الله ورسوله » وتنفیذه بحذافیره » طمعاً بثواب الله وأجره »> وکان 
الخصمان يأتيان طوعاً واختياراً » ويعرضان الخلاف » فإذا سمعا الحكم 
الشرعي أسرعا إلى تنفيذه طائعين 

۸ كان القضاء في العهد النبوي بسيطاً وسهلاً » ولكنه تضمن المبادى 
العامة » والقواعد الأساسية » والأصول الكلية » والبذور الصالحة 
لتوسيعه وتطويره وتحديثه والاجتهاد بعده بحسب الأزمنة والأمكنة > مع 
مراعاة المستجدات وتطور الأحداث في الإجراءات والأصول القضائية › 
فصار القضاء النبوي مصدراً تشريعياً للمسلمين في جميع العصور › لان 
الرسول ياد بين منهج القضاء » وأصول التقاضي » وسير الدعوى › 
وإجراءات الأحكام القضائية والتنفيذ » لتكون منارة يستضاء بها في كل 


وفت 


-٩‏ كان القاضي في العهد النبوي يتمتع بالحرية الكاملة في إجراءات 
القضاء » وكان حراً في اجتهاده » مع الالتزام فقط بما جاء في القرآن 
الكريم والسنة الشريفة » ثم يتابع القاضي إعمال العقل > واستخدام 
الذكاء والفطنة والفراسة » وقد أرسل الرسول يلل القضاة والولاة » 
وأطلق يدهم في تحقيق العدل » وتطبيق الشرع » وقال لحذيفة اذهب 
واقض بينهما » وقال لعتاب بن أسيد انطلق فقد استعملتك على أهل 
بيت الله. . وكان المطلوب الرجوع إلى القرآن والسنة ثم الاجتهاد 
والرأي 


القضاء الإسلامي في العهد النبوي 1۳۱ 
والشكليات » وتعقيد الأمور › مع سرعة البت في الدعوى والخلاف › 
وتعجيل إصدار الحكم » والمبادرة إلى تنفيذه » لتحقيق أهداف القضاء 
ومقاصده في حماية الحقوق وإقامة العدل » ومنع العدوان »> وإزالة 
الظلم 

›» كان قضاء المظالم وقضاء الحسبة مرتبطان بالقضاء العادي‎ ١ 
ويملك القاضي والوالي الصلاحيات الكاملة لتطبيق الشرع » وإقامة العدل‎ 
على مختلف المستويات » وعلى جميع الناس‎ 


وبعد 

فإن القضاء الإسلامي في العهد النبوي ساهم مساهمة فعالة في تحقيق 
الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار للأفراد والمجتمع » وعمل على 
حماية الحقوق » وصيانة الأنفس » وإقامة العدل والإنصاف »› فعاش 
الناس في سعادة » واطمأنوا على أرواحهم > وأعراذ ضهم » وأموالهم › 
وحقوقهم » مما كان له أطيب الأثر في تحقيق الرفاهية في حياتهم » وهذا 
ما كان يصبو إليه الناس في كل زمان ومكان » وهو ما تتطلع إليه القلوب 
في الحاضر والمستقبل » عن طريق العودة إلى رحاب الدين » والتفيؤ 
بظلال الشرع الحنيف » وإقامة حكم الله تعالى في جميع شؤون الحياة › 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تعالى » تحقيقاً لقوله تعالى وان هدا 
ا لا تيعو السشیل فرق بک عن سیل سیل بے دال کہ و ك 


پو لڪ تقو4 [الأنغام ]٠١۳١‏ 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين « وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين 


التنظيم القضانى 
فى المملكة العر ية السعودية 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية 10 


ا ا ا ا 
مقد مة 


الحمدلله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث 
رحمة للعالمين » ورضي الله عن الصحابة والتابعين » ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين » وبعد 

فقد أكرمنا الله تعالى بالإسلام » ليخرج الناس من الشرك إلى 
الإيمان » ومن الظلام إلى النور » ومن الظلم إلى العدل » ومن الضلال 
إلى الهدى » ومن الضياع إلى الجادة القويمة » فأرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق » فبلغ الأمانة » وأدّى الرسالة > ونصح الأمة > وجاهد 
في الله حق جهاده » وأقام دولة الحق والعدل في الأرض » وتابع الخلفاء 
والصحابة منهجه السديد إلى أن أضاءت المعمورة » وساد الخير › 
وتحققت مصالح الناس في الدنيا والأخرة » وانتشر الخير في أنحاء 
العالم 

AE OE OS a E EES 
خاصة إقامة الدين وسياسة الدنيا » ويعتبر القضاء هم المعالم البارزة‎ 
للدولة » ويعد أحد السلطات الثلاث في الأنظمة المعاصرة » ويتم على‎ 
عاتقه مهمات خطيرة في حفظ الأمن » وحماية الأنفس والأموال‎ 
› ويناط به تطبيق الأنظمة والأحكام التي تقوم عليها الدولة‎ ٠ والأعراض‎ 


۳٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ويتولى حفظ الحقوق » ومنع الاعتداء » ويحرص على إلزام الناس بالقيام 
بواجباتهم التي تنص عليها الشرائع والأنظمة » وذلك ضمن نظام محدد »› 
وضوابط مقررة » وقواعد خاصة يبينها نظام القضاء الذي يعرف بأنه 
مجموعة القواعد المبينة لأنواع المحاكم » وترتيبها » وتشكيلها› 
وسلطاتها > وطريقة تعيين أعضائها » وترقيتهم » ونقلهم وعزلهم › 
وحقوقهم وواجباتهم » وتنظيم سائر الأعمال القضائية » ومنهح العمل › 
وتبين أعوان القضاة والعاملين في السلطة القضائية 

وقد تبوأً القضاء الإسلامي مكاناً عالياً في تاريخ الإسلام والمسلمين › 
وكان القضاة مَضرب المثل في النزاهة والتجرد » وإقامة العدل » وتنفيذ 
الحدود » ومنع الظلامات » لا يخشون في الله لومة لائم » لذلك تحرص 
البلاد الإسلامية اليوم على السير على خطا القضاء الإسلامي في تنظيمه › 
وإجراءاته » وأحكامه » لتحقيق الأهداف التي أنيطت به 

ولما قامت المملكة العربية السعودية في هذا العصر التزمت الإسلام 
ديناً » والقرآن دستوراً » والشريعة الإسلامية تنظيماً وتشريعاً » لأن 
الإسلام دين الله الخالد > ويصلح لكل زمان ومكان » ويحقق الفوز 
والعزة والنصر لمن يقصده » واتجهت المملكة إلى تنظيم القضاء ليكون 
تطبيقاً عملياً لنظام القضاء الإسلامي » مع التطور والتوسع فيه بما يتفق مع 
حاجات العصر » وتوسع أعمال الدولة » وكثرة المنازعات والدعاوى › 
واعتمدت المملكة في ذلك منهج التدرج في التطوير »› وأصدرت عدة 
أنظمة ترسم للقضاة منهجهم » على ضوء الشريعة الخراء » وهذا ما أردنا 
دراسته وعرضه في هذا البحث 

ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد » وعليه الاعتماد والتكلان › 
والحمد لله رب العالمين 


# ¥ 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۳۷ 


e 


مۈد 
تعر يف القضاء وأهميته وتنظیمه 


أولاً تعريف القضاء 

القضاء مصدر » جمعه أقضية » وفعله قضى يقضي قضاء ؛ أي 
حکم > وفي القاموس القضاء ممدود ومقصور » وقضى عليه قضاء 
وقضياً > ورجل قضيٌ سريع القضاء > واستقضی صار قاض 

والقضاء لفظ مشترك بين عدة معان » وله استعمالات مختلفة › 
منها القضاء بمعنى إحكام الشيء وإمضائه » وبمعنى الفراغ من الشيء › 
وبمعنى الحتم والإلزام والأمر » وبمعنى الأداء والإنهاء » وبمعنى 
الحكم » أي المنع » وهذا هو المراد هنا » ومنه قضيت على السفيه 
اق حكمت عليه » وأخذت على يديه » ومنعته من التصرف » وسمي 
القاضي حاكماً لمنعه الظالم عن ظلمه » ومنه قولهم قضى الحاكم » أي 
وضع الحق في أهله » ومنع من ليس أهلاً > كما سمي القضاء » حكماً » 
لما فيه من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله 

ويأتي القضاء بمعانٍ أخرى » مثل قضى الشيء قدره وصنعه › 
وقضى أجله » أي بلغةٌ > وقضى نخبه أي مات » وقضى بمعنى 
أوجب » قال أبو البقاء « قد أكثر أئمة اللغة في معناه » والت أقوالهم 


(1) القاموس المحيط » الفيروزآبادي ٠ ۳۷٠/١‏ وانظر المعجم الوسيط » ص١٤۷‏ 


۳۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


إلى أنه إتمام الشيء قولاً وفعلا ““ » والمراد هنا أن القضاء هو الحكم 
اة 


وعرف الفقهاء القضاء تعريفات كثيرة » ولكنها متشابهة » وكلها ترجع 
إلى معنى واحد» فعرفه الحنفية بأنه« فصل الخصومات » وقطع 
المنازعات على وجه مخصوص »> » وعرفه ابن عرفة ؛ فقال 
هو« صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي » ولو بتعديل أو 
تجريح » لا في عموم مصالح المسلمين *" » فيخرج التحكيم وولاية 
الحسبة والشرطة » والإمامة » واختار ابن فرحون تعريفه بأنه« الإخبار 
عن حكم شرعي على سبيل الإلزام *““ » وعرفه فقهاء الشافعية بقولهم 
« القضاء هو فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى »* » 
وقالوا أيضاً «١‏ هو إمضاء الشيء وإحكامه “"“ » وعرفه البهوتي الحنبلي 
أنه ١‏ الإلزام بالحكم الشرعي » وفصل الخصومات ٠‏ وعرفه 
الصنعاني بأنه ١‏ إلزام ذي الولاية بعد الترافع “ » وأحسن تعريف 
ما اختاره ابن خلدون القاضي من تعريف الحنفية » وشرحه فقال «(هو 


(1) الكليات ۸/١‏ وانظر مغني المحتاج ۳۷١/١‏ حاشية الشرقاوي 
41/۲ > حاشية الدسوقي ۱۲۸/٤‏ » كشاف القناع ۲۸٠١/١‏ » فتح القدير 
«to /o‏ تاریخ القضاء في الإسلام » عرنوس » ص٩‏ » القضاء في الإسلام 
مدكور » ص١١ ٠‏ تاريخ القضاء في الإسلام › الزحيلي » ص۹ 

(۲) حاشية ابن عابدین ۳٠۲/۰‏ . التعریفات للجرجانی » ص١۱۸‏ 

(۳) شرح حدود ابن عرفة للرصاع »> ص۳۳٤ ٠‏ 

() تبصرة الحکام ۸/۲ 

٤41/۲ حاشية الشرقاوي‎ . ۳۷٠/٤١ مغني المحتاج‎ )٥( 

() حاشية البجيرمي على الخطيب ۳٠۷/٤١‏ 

٠٠٠١/۲ وانظر الروض المربع‎ » ۲۸٥/٦ کشاف القناع‎ (Vv) 

(۸) سبل السلام ۱٠١/٤‏ 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۱۳۹ 
الفصل بين الناس في الخصومات › ا وقطعاً للنزاع › 
بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة »° 

و نشت تشترك هذه التعريفات ببيان الأمور التالية 


إن القضاء هو الإخبار عن حكم الله تعالى في القضية والدعوى › 
وهو إظهار المدعى به بين الخصمين » فالقاضي مخبر عن الحكم 
الشرعي » ومظهر له » وليس منشئاً لحكم من عنده » ومثله في ذلك 
المفتي 

۲ إن حكم القاضي ملزم للطرفين » وإخباره بالحكم يكون على سبيل 
الإإلزام بالتنفيذ » وهذا ما يميز القاضي عن المفتي » والمحكم » وهذا 
الإلزام مستمد من السلطة القضائية التي تعتبر جزءاً من سلطة الدولة 

۳- إن الغاية والهدف من وجود القضاء هو الفصل بين الخصومات » 
وقطع المنازعات » وهذا لا يتم - ضمناً - إلا بالسلطة الملزمة » وقوة 
القضاء المستمدة من الدولة 

› أكدت جميع التعريفات أن حكم القاضي مستمد من حكم شرعي‎ ٤ 
ومستمد من الكتاب والسنة > بالنص أو بالاجتهاد » وبقية المصادر‎ 
› الشرعية التي تسعى لإقامة شرع الله ودینه وح الفرد والمجتمع‎ 
4% تنفيذاً لقول الله تعالى * فاحڪم بيتهر يما أل َه و ت اهو‎ 
وقوله تعالى ورن کر گم با آل 4 ايک هه‎ » ]٤۸4 [المائدة‎ 
]٤۷ أولییک هم لفوت #[المائدة‎ » ]٤١ الللمو ن4 [المائدة‎ 


ولكن المتأمل في التعريفات السابقة ة يجدها قاصرة على القضاء العادي 
الذي يفصل النراع و[لخصومات بين الطر فين + بعد رفع الدعوى › 


)۱( مقدمة ابن خحلدون YY « OAT /Y‏ > ت عبد الواحد 


6 موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


والمطالبة بالحق › ولا تشمل هذه التعريفات قضاء المظالم » وقضاء 
الحسبة » اللذين يهدفان إلى حفظ الحقوق العامة » والإلزام بالأحكام 
الشرعية الشاملة » وإن لم توجد خصومة » أو اختلاف » أو دعوى › 
وكان الاعتداء على حقوق الله تعالى ٠‏ والآداب الشرعية“ » لذلك نقدم 
تعريفاً شاملا ومختصراً للقضاء عامة » بأنه «سلطة الفصل بين 
المتخاصمين » وحماية الحقوق عامة » بالأحكام الشرعية » 

فالقضاء ساطة ملزمة › للفصإ بین | لخصوم » وهي إحدی سلطات 
الدولة » لحماية الحقوق » ولتطبيق جميع أحكام الشريعة بالتزام الأحكام 
الشرعية » وإلزام الناس بها » ومنع ما يضر الفرد والجماعة » حكاماً 
ومحكومين » موظفين أو مواطنين عاديين » كباراً أم صغاراً 
ثانياً أهمية القضاء 

إن أحكام القضاء جزء من أجزاء الشريعة الإسلامية » وينطبق عليه 
ما ينطبق على الشريعة عامة من الصفات والخصائص والميزات > والقضاء 
باب من أبواب الفقه الإسلامي الذي يعرضه الفقهاء في كتب الفقه 

ويهدف القضاء إلى إقامة العدل » وتحقيق القسط » وحفظ الحقوق 
والأموال والأنفس والأعراض › وحفظ الآداب العامة » وتطبيق أحكام 
الشرع › ویقیم حدود الله تعالی › ویصوں القيم والأخلاق › ویمنع 


» تعريفاً للقضاء » وهو أقرب تعريف لمعناه العام‎ ) ۳٠٠/۳ ( ذكرت الفتاوى الهندية‎ )١( 
» وهو « القضاء قول ملزم يصدر عن ولاية عامة » » وهذا يشمل القضاء العادي‎ 
وقضاء المظالم » وقضاء الجسبة » ولكن ليس فيه إشارة إلى الحقوق العامة » ولم‎ 
ينص على الالتزام بالأحكام الشرعية‎ 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ٤١‏ 
العدوان والظلم والبغي بمختلف أشكاله وأنواعه › ليعيش الناس في الدنيا 
اسان واد 
بالقسط » وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض › فإذا ظهرت 
أمارات العدل » وأسفر وجهه بأي طريق كان » فثمً شرع الله ودينه 77 

وإذا رجعنا إلى تاريخ الشرائع والأديان نوقن بأن الله تعالى بعث 
الأنبياء والرسل بالشرائع والأحكام » ليستنير الناس بها في حياتهم › 
ویعرف کل منهم حقه فیقف عنده » ودرك واجبه فیلتزم به 

وغاية الشريعة أن يمارس كل إنسان حقه » ويحافظ على حقوق 
الاخرين » فأقامت الحدود بينهم » وتكفلت في وضع الضوابط لاكتسابها 
واستعمالها والتصرف فيها ¢ بحیث لا يطغى فرد على أخر › ولا يسيء 
مسلم في حت أخيه › ولا يتجاوز الحد فى حقه » ولا يتعسف فيه »› 
وبذلك يعرف كل إنسان ماله وما عليه » وتتحقق السعادة والطمأنينة › 
والأمن والأمان فى الحياة 

ولكن الإنسان مفطور على الشر » والنزوح عن الحق » والتجاوز 
للحد » والاعتداء على الغير › والطمع بما فی يده › والتهرب من أداء 
ماسة وضرورية وحتمية 
الحقوق » وق من ينصف نفسه » » وهذا ما أراده الشاعر بقوله 


(۱) الطرفق الحكمية › ص٤۱‏ › وتناول ابن القيم هذه المعاني في مجالات كثيرة من 
کته > انظر بدائع الفوائد ٠١١/۳‏ > إعلام الموقعين vr /t‏ 
(۲) مغني المحتاج ۲۷۲/٤١‏ 


۲ موسو عة قضايا إسلامية معاصرة 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذاعفة فلعلة لايظلم 

ومن هنا شرعت الأنظمة > ووضعت الأحكام › وأقيم القضاء › 
وكانت الأحكام التشريعية - سماوية أم وضعية - تنقسم إلى قسمين 

الأول أحكام تخول الأفراد الحقوق التي يتمتعون بها » وترسم 
الأنظمة والحدود الفاصلة 

والثاني أحكام تؤيد هذه الحقوق والحدود والأنظمة »> وتضمن لها 
التنفيذ 

داد الان م مان و اد اهن اک 

وإن التتبع والاستقراء یدلان على هذا التلازم بین الحق ومۇيدە في 
الجملة » وهذا المؤيد مخول إلى السلطة التي يتمتع بها صاحب الولاية أو 
رئيساً للدولة وقاضياً فيها » فقال تعالى ا ألا ك لكب يالْحَيّ 
لک بین الاس ا ارك اه4 الس ٥‏ » وقال تعالی * ون اکم 
نتم ما أل َه اَي اوةه [المادة ]٤٩ ٠‏ » ثم انتقلت هذه السلطة إلى 
حل زرل اه ٠‏ ف و و ت ار ادق الا الا ا 
القاضى القوة والسلطة لكونه نائباً عنه 

فالقضاء ركن من أركان الدولة » وجزء هام من مقومات المجتمع › 
وتقع على مسؤوليته حماية الأنفس والأموال والحقوق » وتطبيق الأنظمة 

والقضاء عند الأمم رمز لسيادتها واستقلالها » والأمة التي لا قضاء 
فيها لا حى فيها ولا عدل » وتاريخ القضاء في كل أمة عنوان على 
مجدها » ودلالة على تطور العقل فيها ودرجة التفكير التى وصلت إليها › 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية 1۳ 
والقضاء والعدل يدلان على أشكال الدول والحكومات » ويظهران مدى 
استقرار الأشخاص في الحكم » ونظرتهم إلى الأمة > وهما المعيار 
الدقيق والحاسم للحكم على الحكام والقادة والمسؤولين 


وبالعدل قامت السموات والأرض » وهو أساس العمران » والقضاء 
أفضل مظهر يتمثل فيه العدل الذي جعله أرسطو قوام العالم ٠‏ » وهو 
أساس الملك » وأقوى دعامة لاستتباب الأمن » واستقرار النظام » ورقي 
المجتمع » وتقدم الأمة » يقول الثعالبي «بالرأي تصلح الرعية › 
وبالعدل تملك البرية »> من عدل فى سلطانه استغنى عن أعوانه » من مال 
اى اعانا ا ار ل ا 
وإن ظلم السلطان لم يعدل أحد في حكم » وإن عدل لم يجسر أحد على 
ظلم.  ٠٠‏ ثم يقول ٠‏ الظلم مسلبة للنعم » والبغي مجلبة للنقم ‏ 
أقرب الأشياء سرعة الظلوم » وأنفذ السهام دعوة المظلوم » من طال 
عدوانه زال سلطانه » من ظلم عق أولیاءه » ومن کثر ظلمه واعتداؤه قرب 
هلاکه وفناؤه » شر الناس من كفل الظلوم » وخذل المظلوم » 


وقد بعت الرسل › وأنزلت الكت » لتحقيق العدل › واعتنی به 
الإسلام بشكل خاص » وحرص عليه حرصا شدیداً » قال تعالی # َد 


و ا الک وال ی اا 
اا ص روم 2 
ممل 4 [الحديد ]۲١‏ » وقال تعالی ٭ ودا متم بین اَل آن موا 


2 ع 0 


ا لعل إن له عا بوک په [النساء [o۸‏ 


وفطن المسلمون إلى أهمية القضاء والعدل › قال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه « الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له » والقوي 
فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه إن شاء الله » » وقال الصحابي عمير بن 
سعد - والي حمص لعمر - رضي الله عنهما « ما يزال الإسلام منيعا 


٤٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
ا ا و ی دة الان ف ال وضو الو ا ت 
ولکن قضاء بالحق ¢ وأخحذ بالعدل 0 ¢ وقيل في عمر ین الخطاب 


رضی الله عنه عدلت » فأمنت فنمت 


ومن هنا اعتبر العلماء والفقهاء أن علم القضاء من أجل العلوم 
قدرا » وأعزها مكاناً » وأشرفها مركزاً » لأنه يحفظ الحقوق والأنفس › 
وال على يد الظالم والمعتدي » ويبين الحلال والحرام » وهو من 
وظائف الأنبياء والمرسلين" » قال الله تعالى EA‏ 
ف لاض کاخ ن اس الي ولا تع ع اوی َك ن سيل 4 [ص: e‏ 
وقال تعالی وان حگنت فاح بم O E‏ 
[المائدة ]٤١‏ » وقال رسول الله كيار « إن الله لا يقدّس أمة لا يؤخذ 
للضعيف حقه » وفي لفظ « كيف تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفهم حقه 
من شدیدهم ۲ » وجعل رسول الله يا القضاء بالعدل من النعم التي 
بباح الحسد عليها » فقال عليه الصلاة والسلام «١‏ لا حسد إلا في 
اثنتین رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته بالحق › وآخر آتاه الله 
الحكمة فهو يقضي بها » ويعمل بها “٠‏ » والأحاديث كثيرة في مشروعية 


٠۳ص‎ » الإدارة الإإسلامية فى عز العرب » كرد على‎ . ۳۷١ /١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) انظر تبصرة تبصرة الحکام ٣۲/۱‏ ۰ 

(۳) وفي رواية « لا قدست أمة لا يُعطى الضعيف حقه غير متعتع » رواه ابن ماجه » وقال 

في الزوائد إسناده حسن ( ٠۳۲۹١ ٠ ۸۱١/۲‏ ) » ورواه الشافعي ( بدائع المنن 

ya ERDAL TD‏ ¿ حبان ( موارد الظمآن » ص٤۳۷‏ ) وابن 
خزيمة » والطبراني ورجاله ثقات » والحاكم وصححه » وأبو يعلى » ورجاله رجال 
الصحیح ( تلخيص الحبیر ٤٥۲/۲‏ » الفتح الکبیر ٣١٠/١‏ ) 

)٤(‏ رواه البخاري ( ۳۹/١‏ ) » ومسلم ( ۹۷/١‏ ) » وابن ماجه والبيهقي ( الفتح الكبير 
۳ أخبار القضاة » لوكيع ١‏ وفي رواية البخاري ومسلم 
« ويعلمها » 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية 0 
القضاء » والترغيب فيه » والترهيب من الظلم » وتولى رسول الله يلإ 
منصب القضاء ¢ وعين القضاة » وأرسلهم إلى الولايات 


وقد رافق القضاء البشرية من مهدها » وسيظل معها إلى اللحد » كما 
N e AN OES EE OK‏ 
والوجهاء الذين يتولون مناصب الرئاسة والزعامة والسلطة » وقام به كبار 
الأئمة والفقهاء والعلماء الأتقياء »> فكانوا مضرب المثل فى النزاهة 
والعدل » ولا يأخذهم في الله لومة لائم ٠‏ 


وتظهر أهمية القضاء من سمو الأهداف التى وجد من أجلها » ويعمل 
لتحقيقها > وإن الهدف الذي وجد من أله القضاء ت الإسلام ¢ 
والمقصد الذي يسعی إليه هو تحقيق العدل › وإقامة القسط » وحفظ 
الحقوق » واستتباب الأمن » والمحافظة على الأنفس والأموال » ومنع 
الظلم والطغيان » وإقامة الحدود والأحكام » والأخذ على يد الجناة 
ومعاقبتهم على ما جنت أيديهم » بهدف منعهم من العودة إلى مثل هذا 
العمل الشائن ٠‏ والفعل المحرم الممنوع » وزجر غيرهم من الإأقدام على 
ذلك » فالعاقل من اتعَظ بغيره » لذلك يشترط فى العقوبة أن تكون رادعة 
ومانعة » كما وجد القضاء للحفاظ على حقوق الأخرين » ومنع الاعتداء 
عليها » وتأمين الحماية لها » وضمان ردها إلى أصحابها » إذا سلہبت 
منهم عدواناً وظلماً » أو تعويضهم عنها ماديا ومعنوياً » مع المحافظة على 
النظام العام » والاداب العامة » وقيم الأمة ومبادئها » وإقامة شرع الله 
ودینه وأحکامه 


وإن أهداف القضاء السابقة عامة وشاملة لكل إنسان » كبير أو صغير › 


ئن او فقيز ‏ صاحب سلطة أو مواطن عادي» رجل أو امراأًة »> دون تمییز 
دینی او عنصري أو قومی »> ودون مراعاة للصداقة والعداوة › والقرب 


۱٤٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


2 ا اا ت افر م 2ے کم 
والبعد » تنفيذا لقوله تعالى ون حكنت فاكم بيهم بالقَِسَط إن أله 


ا 
2 ا 
: 


عي أَلْمُمَسطين € [المادة ]٤١‏ » وقوله تعالى 4 تاا آل ءامنو 


روا ر و ےر 2 2 r‏ چ تر ےی روء ٤ر‏ رق 
كوا ومین بالط شہدا و ولو ع أنفيكم أو الولدن والاوبينَ 4 

: ت م 2 رو 2او 2 کر و 

[النساء ]٠۳١‏ » وقوله تعالى # ودا فلم قاعَدلوا ولو ڪان ذا فر 


[الانعام ]٠٥۲‏ » وقولہ تعالی ٭ پتاہا لیے اموا کر وا میت لہ شہدآء 
الس و ج رڪم ست قو ڪک آلا يلوا عدوا هو اقرب 
كوئ [المائدة [۸A‏ 

ووت بات ك دا تنص على الحكم والقضاء » كما ثبتت 
أحاديث عديدة في القضاء > وأحکامه > والترغيب به » وتعيين القضاة › 


وإرشادهم لإقامة الحق والعدل وتطبيق الشرع 
ثالغاً تنظيم | لقضاء 

التنظيم القضائي في الإسلام عبارة عن مجموعهة القواعد والأحكام 
التي توصل إلى حماية الحقوق العامة والخاصة » وفصل الخصومات › 
وإقامة الشرع ¢ ولذلك اهم به الفقهاء المسلمون اهتماماً کبيراً ¢ وأولوه 
بالعناية والدراسة والتطبيق › وأقاموا معالمه الرئيسة التي تبين البنيان الذي 
شيدوه ¢ وتبرز الخصائص والمميزات التي ينفرد بها عن غيره ¢ والنتائج 
التي حققها في التطبيق والتنفيذ فى الحياة 

والقضاء جزء من الولاية العامة للإمام أو الحاكم أو السلطان » يقوم به 
او ت غه ج ثم فصل القضاء عن أعمال الولاة › وأصبح 
القضاء مستقلاً » ويتصل مباشرة بالإمام » ويكون تحت إشرافه ومراقبته › 


(۱) تاریخ القضاء في الإسلام ¢ الزحيلي › ص۱۳ 1۹ نظام القضاء في الشريعة 
الإإسلامية »> زیدان »› ص٣۱‏ ¢ نظام القضاء الإسلامي ¢ البدوي ¢ ص٦٣‏ 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية 1¥ 
ثم عيّن الخلفاء أحد العلماء لتولي الإشراف على القضاء وتعيين القضاة 
ومراقبتهم وعزلهم » وأصبح هذا الأمر في عهد الخلافة العثمانية بيد لجنة 
معينة برئاسة واحد منهم » وصار هذا الرئيس يسمى في العصر الحاضر 
وزير العدل » وهو ما استقر عليه العمل في جميع دول العالم » وفي 
الاك اة الو د اة 

واشترط جمهور الفقهاء في القاضي أن يكون مجتهداً » وبناء على 
ذلك يجب أن يحكم بما يؤديه إليه اجتهاده » ولا يصح للإمام أو وزير 
العدل أن يقيد القاضي » أو يشترط عليه أن يحكم بمذهب معين”" » قال 
ابن قدامة 

« ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب معين › 
وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافاً » لأن الله تعالى قال « اك 
لاص الق 4 [ص ١‏ » والحق لا يتعين في مذهب » وقد يظهر الحق في 
غير ذلك المذهب » فإن قلده على هذا الشرط بطل الشرط » وفي فساد 
التولية وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع »° 

وفي العصور المتأخرة التي ضعف فيها العلم » وكاد الاجتهاد أن يندر 
بين العلماء » تساهل الفقهاء في تعيين القاضي › وقالوا يعين الأصلح 
فالأصلح › وصار القضاة متبعين لأئمة المذاهب المعروفة »> وصار كل 


)١(‏ حاشية ابن عابدین ٠۳۹١ ۳٠٤/9‏ بدائع الصنائع ٤0۷۹/4‏ › بداية 
المجتهد ٤41/١‏ » تبصرة الحكام ٠۷/١‏ » مغني المحتاج ٠ ۳۷٠٣/١‏ شرح 
الباجوري ۳۳۷/۲ . الأحكام السلطانية للماوردي » ص ٠١‏ »› المغني ٠٦/٠١‏ 
/٠١ (‏ ۱۲ط الرياض ) 

(۲) المغني ٩۳/٠١‏ » وانظر كلاماً مشابهاً لذلك في مواهب الجليل » للحطاب 
۹۸/٦٠‏ 


۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
منهم يحكم ويقضي بما يراه راجحا في مذهبه » ويطبق أحكام القضاء 
والدعوى والبينات حسب المذهب 

ومراعاة للعدالة والمساواة على جميع الناس في تطبيق الأحكام عليهم › 
وصيانة للقضاء والقضاة عن الشبه والاتهام» وسوء الظن بمجرد تعدد 
الأحكام القضائية في المسألة الواحدة » واختلاف المحاكم والقضاة في 
الإجراءات » فقد رأى ولاة الأمر تنظيم القضاء والدعوى وتقييد القاضي 
بالحكم بمذهب معين » شائع ومنتشر بالبلد » ونتيجة لذلك حدد العلماء 
من كل مذهب الكتب المعتمدة لأخذ الاراء الراجحة والفتوى بها في المذهب . 

ثم تطور الأمر نحو تقنين الأحكام الفقهية الراجحة والمعتمدة في 
المذهب فى مواد منتظمة » وأبواب مفصلة » فصدرت المجموعات 
التنظيمية في الخلافة الإسلامية » وأولها مجلة الأحكام العدلية الصادرة 
سنة ١۲۸١ه‏ » في المعاملات المالية » وبداً العمل بها سنة ۲۹۳٠ه‏ › 
ثم صدر قانون العائلة العثماني في أحكام الأسرة » ثم امتد الأمر إلى 
جميع شؤون الدولة > وظهر في مقابل ذلك بمصر ( مرشد الحيران ) › 
و( قانون الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ) لمحمد قدري باشا › 
و( مجلة الأحكام الشرعية على المذهب الحنبلي ) في مكة المكرمة 
لأحمد القاري » وعملهما جهد فردي » لكن ولاة الأمر في الأستانة 
ومصر انحرفوا - وللأسف الشديد- عن الالتزام بالشريعة وتقنين 
أحكامها » واستوردوا بعض القوانين الأجنبية المستمدة من المبادى 
الوضعية » وأقاموا المحاكم النظامية بجانب المحاكم الشرعية 

وإن تقنين الأحكام الشرعية يعني اختيار القول الراجح في المذهب › 
أو اختيار أحد أقوال المذهب » أو اختيار أحد أقوال المذاهب الأخرى › 
الذي يعتمد على الدليل القوي » أو اختيار القول الذي يحقق مقاصد 
الشريعة في تحقيق المصالح ودفع المفاسد » أو يتفق مع تطور العصر › 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۱۹ 
العبء عنهم » وتسهيل أعمالهم ومصالحهم » وتجمع هذه الاختيارات »› 
طالب العلم المسلم أن يعرف الحكم الذي تسير عليه الدولة والمجتمع › 
ويُعين القاضي في الرجوع إلى هذا القانون المختار المرتب » وفي هذه 
الحالة يسهل على ولاة الأمر مراقبة أعمال القضاة » وتمييز الأحكام 
الصحيحة من الأحكام الباطلة » كما يساعد هذا التقنين على تحقيق 
المساواة والعدل بين الناس ¢ للحكم بینهم بحکم واحد ي القضايا 
المتشابهة » ويسير الجميع وفق إجراءات واحدة » وحسب منهج واحد » 
ويؤكد هذا الأمرالحرص على الدقة والنظام »> وتحديد الأحكام 
والإجراءات مسبقاً بالنسبة للقضاة والخصوم » ليعرف كل منهم الطريق 
الذي يسلکه في رفع الدعوى › والتخاصم والحكم والتنفيذ » وخاصة 
فيما يتعلتق في الأمور الإدارية والتنظيمية التي تولت الدولة رعايتها والعناية 
بها » وتدخل تحت اصطلاح السياسة الشرعية 


وبعد التطور الحديث للدولة » والتغيير الكبير في جميع مجالات 
المجتمع » وكثرة المعاملات » وتعقد الأمور » ظهرت الحاجة لتنظيم 
الأحكام » ووضع الضوابط لها » وتحديد الاختصاصات والأعمال 
والواجبات » والحقوق » للفرد والجماعة ومؤسسات الدولة وإداراتها › 
واستدعى ذلك إصدار الأنظمة اللازمة »> وسن التشريعات لتنظيم الأجهزة 
الجديدة والوزارات المختلفة على ضوء الشريعة الغرّاء » ومن هنا ظهرت 
الأنظمة الجديدة في المملكة ؛ كنظام المرافعات ( الإجراءات القضائية ) 
ونظام القضاء ونظام التجارة » وغيرها“ 


)١(‏ تستعمل المملكة العربية السعودية كلمة « النظام » بدلاً من كلمة ١‏ قانون » ؛ للإشارة= 


esis sh KE ۱0۰ 


يقول العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى «ونحن نرى 
استخلاص قانون من الشريعة لم يعد أمراً سائغاً فقط » بل أصبح واجباً 
محتوماً » لأننا نخشى أن يكون تقصيرنا في هذه الناحية مؤدياً إلى أن 
يدخل بلادنا قانون أجنبي لم ينبع من الإسلام » وبين أيدينا العبر » فمصر 
عندما قصر علماؤها عن أن يجمعوا قانوناً من المذاهب الأربعة أدخل 
واليها إسماعيل القانون الفرنسي » ولا تزال مصر الإسلامية خاضعة 
لسيطرة ذلك القانون » ومع الأسى والأسف أخذ المبدأً يسري إلى البلاد 
العربية والإسلامية الأخرى » إلا شبه الجزيرة العربية » فإنها إلى الان 
بمنجاة » فهلاً سارع القائمون عليها » واتقوا الشر قبل وقوعه » ووضعوا 
القانون المسطور من الشريعة › إنه يجب العمل › فالزمن يسير » والقافلة 
تسير » ولا يصح أن تكون الجزيرة من المتخلفين “٠‏ 


إلى أن « النظام » مستمد من الفقه الإسلامي » والشريعة الغراء » وليس مستورداً من 
القوانين الوضعية والتشريعات الأجنبية › كما حدث في معظم البلاد الإإسلامية التي 
تقع تحت الاستعمار القانوني الأجنبي » والغزو الفكري الدخيل 
والواقع أنه لا فرق بين الكلمتين من الناحية اللغوية » فالقانون يعني القاعدة 
والضابط والمنهج والنظام الثابت » وإن الفقهاء المسلمين استعملوا كلا الكلمتين في 
الكتب والمؤلفات 
ولكني أميل إلى تأييد منهج المملكة في استعمال « النظام » للحفاظ على التميز 
الإسلامي الذي رغب فيه الشرع » وللتأكيد على وجوب استمداد الأحكام والتنظيمات 
والتشريعات من فقهنا الإسلامي الزاخر » وديننا الحنيف » والحرض على التزام هذا 
وان هداو ری فی ما انيعو ورا لایع سبل فنَفرَف یکم عن سل دیک 
پو لڪ رن4 [الأنعام ۳ ] . وس يبتع عور لوسم ینا فن قبل 
شر ف خرةب الک4 زل عمران ]۸١‏ » وانظر التطور التشريعي › 
ص٤١‏ 
)۱( من تقديم الكتاب الإسلام وتقنين الأحكام في البلاد السعودية > للدكتور 
عبد الرحمن عبد العزيز القاسم » صفحة م 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية 10۱١‏ 


ولا ضير على القاضي بالالتزام بما أمره ولي الأمر » لأن الفقهاء اتفقوا 
على جواز تخصيص القضاء زماناً ومكاناً وموضوعا » وأن لولي الأمر أن 
يخصص القاضي عند تعيينه بتحديد عمله بالزمان والمكان ونوع القضايا 
التي ينظر بها » وللإمام أن يقيد المباح » ويأمر بالمندوب » ويحرم 
المكروه » وتجب طاعته في ذلك 


ولا بد للقضاء الإسلامي من مسايرة العصر والتقدم والتوسع في جميع 
مرافق الحياة » ويجب على ولاة الأمر والعلماء والقضاة إصلاح القضاء 
وتطویره » وهذا ما اهتم به الشيخ محمد عبده بمصر » دون أن يصل إلى 
تحقيق المطلوب » حتى وصل القضاء في مصر وغيرها من البلاد العربية 
إل صورة مخزية ¢ تحاکی المحاكم الغربية › والإإجراءات الروتينية 
الجامدة 


وأول الخطوات لإصلاح القضاء وتطويره هو التشريع والتقنين لنظام 
القضاء والمحاكم والإجراءات من جهة » وإصدار الأحكام الشرعية 
المقننة في المعاملات » والعقوبات » والتجارة » والاقتصاد »› 
والأسرة. ٠»‏ من جهة أخرى » وقد قطعت المملكة شوطاً ممتازاً في 
التنظيم القضائي والمرافعات » وبقي عليها الخطوة التالية في تقنين 
الأحكام 


)١(‏ انظر فتاوى العلماء المعاصرين في كتاب (الإسلام وتقنين الأحكام ) » للقاسم ص 
۳١-۲‏ » وجهود تقنين الفقه الإإسلامى » للدكتور وهبة الزحيلى ٠‏ وانظر فائدة تقنين 
الأحكام فى زصالة وسائل الإات. ٤١/١‏ وما بخدماوالمراخع المشار إلها : 
وقد عقد نادي مكة الثقافي ندوة علمية عام ٠۳۹۹١‏ ه لدراسة تقنين الأحكام الشرعية 
وبيان ما يترتب عليها من محاسن ومحاذير » وانظر نظام القضاء الإسلامي › 
البدوي » ص ١۷١-۱۷١‏ 
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الفصل الأول 
تطور التنظيم القضائى فى المملكة 


كان القضاء فى الجزيرة العربية - قبل تأسيس المملكة العربية السعودية 
- يسير على بقايا من الأعراف والأحكام الشرعية التي وَّرثها الناس من 
العهود الأولى › مع ما تراكم عليها من آثار الجمود والتخلف › وكان 
القضاء على ثلاثة أنواع 


النوع الأول في الحجاز ؛ حيث كان القضاء متطورا » وأرقى من 
بقية أجزاء المملكة > لأن الحجاز كان يطبق الشريعة الإسلامية مع 
الإصلاحات النظامية التي وضعتها الدولة العثمانية في القرن التاسع 
عشر » وخحاصة الإإصلاحات التي وردت في خط كولخانة 
( ۱۲۵ ه/ ۱۸۳۸م ) » وفي الخط الهمايوني ( ۱۲۷۲٤‏ ه/٦١۱۸٠م)‏ › 
وقانون أصول المحاكمات التجارية (۳۲۹١ه/۳١۱۹م)‏ » وقانون 
الإجراء ( ١۳١٠١ه/١٤٠۱۹م‏ ) » وقانون., أصول المحاكمات الشرعية 
( ۳۴۳ ه/ ۷١۱۹م‏ ) » بالاضافة إلى القوانين الموضوعية كقانون الجزاء 
العثماني ( قانون العقوبات ) ( ١۲۷٠ه/۸١۱۸م‏ ) » وقانون الأراضي 
العثمانية (١٤۷١١ه/١١۸٠م)‏ » وققانون التجارة 
١۲۸١ (‏ ه/ ١١۱۸م‏ ) » ومجلة الأحكام العدلية ( 7 ھ«ھ/ ۱۸1۹م ( › 
ومعظمها قوانين فرنسية ترجمت إلى اللغة التركية بالحرف الواحد » ثم 
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ترجم بعضها إلى اللغة العربية"“ » وطبقت هذه الأنظمة الجديدة في 
محاكم الحجاز" » لكن الشريف حسين ألغاها رسمياً في مطلع القرن 
ال 

أما النوع الثاني فكان في نجد ؛ حيث لم يظهر أثر الإصلاحات 
القضائية » واستمر القضاء على نظامه التقليدي المتوارث في إنهاء النزاع 
حسب الشرع والعرف السائد » وكان يتولى الفصل في الخصومات 
القاضي والأمير » فالأمير يسعى لمصالحة الخصمين › وإلا أحال القضية 
إلى القاضي » فإن أصدر حكمه رده إلى الأمير لتنفيذه 


أما النوع الثالث فهو النظام القبلي الذي تطبقه القبائل » ويقوم على 
العرف السائد والسوابق القضائية » ويقوم بالقضاء رجال مشهود لهم 
بالحكمة والاطلاع على العادات القبلية » وإن حدث نزاع بين قبيلتين 
اورا ال 


)١(‏ الوجيز فى الحقوق المدنية › الدكتور عدنان القوتلى ٦١/١QI‏ > مجلة كلية الشريعة 
NEE‏ التة الاولين ۳ ھ/ ٤۱۳۹ھ‏ › ص۷٤‏ » مقال الدكتور 
عبد الوهاب أبو سليمان عن ( التشريع الإسلامي في القرن الرابع عشر الهجري ) › 
جهود التقنين الفقه الإسلامى » للدكتور وهبة الزحيلى ص۷ » أصول المحاكمات 
الشرعية » ص٥٠‏ ۰ ۰ 

(۲) كان القضاء الشرعي مخصصا بمذهب أبي حنيفة دون سواه » لأن القضاء في الحجاز 
كان مرتبطاً بالقضاء في إستانبول القائم على المذهب الحنفي » انظر النظام القضائي 
فى المملكة » أبو طالب » ص٤١‏ 

(۳) التنظيم القضائي في المملكة › للسليم »> ص۳ » التطور التشريعي » ص١٠‏ » النظام 
القضائى فى المملكة » ص٤٠‏ 

(5) التنظيم القضائي في المملكة » للسليم > ص ۳ وما بعدها » التطور التشريعي » 
محمد عبد الجواد »> ص۲٥‏ » ٠١‏ وما بعدها » النظام القضائي في المملكة › 
أبو طالب » ص١٠‏ 
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وبعد قيام المملكة العربية السعودية تم إلغاء هذه الأنواع الثلاثة 
تدريجيا » وتم توحيد القضاء بشكل واحد في جميع أنحاء المملكة 

وكانت الخطوة الأولى نحو تحقيق العدل وتنظيم المحاكم إصدار 
المرسوم الملكي في ( ٤‏ صفر ١۳٤٩‏ ه/ ۱۹۲۷م ) » في ( ۲٤‏ ) مادة ؛ 
باسم ( نظام تشكيلات المحاكم الشرعية ) والذي تم بموجبه تنظيم 
المحاكم » وتصنيفها » وتحديد اختصاصاتها القضائية »> وصنف هذا 
المرسوم المؤسسات القضائية إلى ثلاث درجات » وهي 

١‏ المحاكم المستعجلة 

۲ المحاكم الشرعية 

۳ هيئة المراقبة القضائية 

وتشكل هذه المحاكم في مكة وجدة والمدينة » أما سائر المملكة 
فيقوم بالقضاء فيها قاض منفرد » وحدد المرسوم اختصاص كل منها 

فالمحكمة المستعجلة تنظر في بعض الأمور المدنية والجنائية › 
فقختص بالجانب الجنائي بالنظر في الجنح والقصاص والتعزيرات 
الشرعية » والحدود التي لا قطع فيها ولا قتل » وتنظر في الجانب المدني 
في الدعاوى المالية التي تزيد قيمتها عن ( ۳٠١‏ ) ريال » وأحكامها 
لا تقبل النقض إلا إذا خالفت النص في القرآن والسنة » أو الإجماع 

أما المحاكم الشرعية فتنظر فيما عدا ذلك » وتوزع القضايا على 
القضاة » لينظر كل قاض على حدة » وتصدر الأحكام بالإجماع أو 
بالأغلبية بعد اجتماع أعضاء المحكمة » وفي القضايا التي فيها قطع أو 
قتل ؛ فإن الدعوى تنظر بحضور هيئة المحكمة مجتمعة 

أما هيئة المراقبة الشرعية فكانت في مقر المملكة فى مكة المكرمة 
ثم سكت نفسّها المحكمة الشرعية الكبرى » وتتألف من ثلاثة قضاة 


“m 


س 
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وتختص بنقض أو إبرام الأحكام الصادرة من المحاكم الدنيا مع الإشراف 
الإداري » والتفتيش عليها » كما تقوم بإصدار الفتاوى فيما يرجع إليها › 
ئم أضيف إلى اختصاص المحكمة الشرعية الكبرى الإشراف على 
المعارف » ومراقبة التدريس والمناهح » وصلاحية الإشراف على هيئات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ثم صدر ( نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي ) بالأمر السامي 
تاریخ ( ٤‏ محرم ۱۳۵۷ ه/ ۱۹۳۸م ) » ويتكون من ثمانية أبواب » ومن 
۲ مادة » وهو أطول نظام للقضاء في تاريخ المملكة » فالباب الأول 
في رئاسة القضاة واختصاصاتها وصلاحياتها ( م٠٤‏ - ٠١‏ ) » والباب 
الثاني في تفتيش المحاكم الشرعية ( م٦٠ ٦4‏ ) » والباب الثالث في 
قضاة المحاكم الشرعية واختصاصاتهم ( ٠٠٤ - ۷٠۴‏ ) » والباب الرابع 
في كتاب المحكمة الشرعية ( ۱۸۹-٠٠١۴‏ ) » والباب الخامس في رئيس 
المحاضرة ( ۲٠٠-٠۹٠۴‏ ) » والباب السادس في كتاب العدل( م٠٠٠‏ - 
٩۹‏ ) » والباب السابع في دوائر بیت المال ( ۲۳۰۴ ۲۷۳ ) » والباب 
الثامن في مواد متنوعة عمومية 

وصدر بعد ذلك نظام ( كتاب العدل ) بتاريخ RIT TE‏ 
ويتكون من خمسة فصول » تشتمل على ثمان وأربعين مادة »> وحدد هذا 
النظام صلاحيات كتاب العدل وواجباتهم ووظائفهم 

وفي عام ( ۱۳۷۲ ه/ ۱۹۰۲م ) صدر ( نظام تركيز مسؤوليات القضاء 
الشرعي ) » ويحتوي على ثمانية أبواب کالسابق » ویشتمل على ( ۲٠۸‏ ) 
aE E ES EN ag‏ 
ومفطاحافة مه وجار الول ي ا وأخيراً صدر نظام 


(۱)( التطور التشريعى › ص٣۱۳‏ وما بعدها › مجموعة النظم 6 قسم القضاء الشرعي من = 
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القضاء الجديد عام ) ٥‏ ه/ ١۱۹۷م‏ ) الذي سنفر ده بالىحث مفصلا ¢ 
( ۱۲/ ۷/ ۹ه » الموافق ۷9م () 


س سے 


= سنة ٠١٤١‏ ه إلى سنة۷١٠١٣١ه‏ 
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الفصل الثاني 
السلطة القضائية فى المملكة 


كان القضاء بعد تأسيس المملكة يرتبط مباشرة بالملك › فيشرف 
عليه » وتحال القضايا المهمة إليه » وترفع إليه الأحكام » ثم بدأ يتنازل 
عنها تدريجيا للمختصين والمؤهلين » مع إنشاء الهيئات والمؤسسات التي 
تتولى هذه الأعمال تحت إشراف الملك 

وعندما ألفت الوزارة عام (١۳۹١ه/۲١۱۹م)‏ برئاسة الملك 
فيصل ؛ وعد في البرنامج الحكومي للوزارة بإنشاء وزارة العدل » وعند 
إصدار ميزانية الدولة - بعد ذلك - وضعت نفقات الوزارة فيها » ثم عَيّن 
وزير لها عام ( ٠۳۹١‏ ه/ ١۱۹۷م‏ ) » وأعطي صلاحية رئيس القضاة › 
وبدأت الوزارة تتوسع لتضم تحت لوائها محاكم القضاء الشرعي › وبعض 
المؤسسات القضائية الأخرى » ثم صدر نظام السلطة القضائية بالمرسوم 
الملكي رقم ( ٦٤‏ ) » تاریخ ( /۱٤‏ ۷/ ۱۳۹۰۵ ه/ ۱۹۷۰م ٩)‏ 

ويتكون الجهاز القضائي في المملكة من نوعين 
الأول المؤسسات القضائية المستقلة 

وهي قضائية وإدارية » وتقوم بأعمال قضائية واختصاصات قضائية › 
ولكنها منفصلة عن وزارة العدل » ومستقلة عن المحاكم القضائية › 


(۱)( التنظيم القضائي في المملكة > للسليم ۰ ص۷۸ 
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کے ی کو ا ا ا و ا و ج ي 


١‏ ديوان المظالم 

۲ هيئة محاكمة الوزراء 

٣‏ الهيئات المختصة بتأديب الموظفين 

٤‏ لجنة قضايا التزوير 

٥‏ هيئة حسم المنازعات التجارية 

٦‏ الغرف التجارية والصناعية 

۷ اللجان المركزية لقضايا الغش التجاري 

۸ المحكمة التجارية 

۹ لجان تسوية قضايا العمال 

ا الخال الاد لاعس رين 

١-المجالس‏ التأديبية لقوات الأمن الداخلي 
النوع الثاني المحاكم الشرعية في القضاء الشرعي 

وهي المقصودة بنظام القضاء » وتشرف عليها وزارة العدل »› 
وسنتولى تفصيلها إن شاء الله تعالى » وهي ذات الاختصاص العام في 
جميع الأمور ما لم يرد نص بخلافه 

ونلاحظ أن الفصل في الخصومات في المملكة يعتمد على القضاء 
العادي أولاً ء كما يعتمد على بعض المؤسسات الأخرى التي تفصل في 
منازعات محددة انيا » وهذه المؤسسات تخفف العبء على قضاة الشرع 
والمحاكم الشرعية » ولكن هذه المؤسسات القضائية لا تخرج في إطارها 
العام عن الأقسام القضائية التي ذكرها الفقهاء > وهي القضاء العادي › 
وديوان المظالم »> وقضاء الحسبة » والقضاء العسكري » ولكن هذه 
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المؤسسات الجديدة لا تتمتع بالاستقرار القضائي » وإنما تشكل في كثير 
من الأحيان عند الحاجة » ومن أعضاء غير متفرغين للقضاء من جهة 
أخرى » كما أن معظم هذه المؤسسات لا تخضع لإشراف وزارة العدل 
وسلطتها » وبالتالي فإنها تضعف من سلطة المحاكم الشرعية »> كما 
تضعف من سلطة وزارة العدل » وكان من الواجب أن تكون جميع 
المؤسسات القضائية خاضعة لسلطة وزارة العدل وإشرافها ومراقبتها »› 
وأن يكون القائمون عليها من رجال القضاء غالباً مع الاستعانة بالخبراء 
والمختصين حسب نوع المحكمة والقضية » وأن تضم المؤسسات 
المتشابهة إلى بعضها › فهيئة محاكم الوزراء » والهيئات المختصة بتأديب 
الموظفين » ولجنة قضايا التزوير تتبع ديوان المظالم » كما هو مقرر 
ومنصوص عليه في الكتب الفقهية » وتوحد المجالس التأديبية 
للعسكريين » والمجالس التأديبية لقوات الأمن الداخلي في المحاكم 
العسكرية » وتضم هيئة حسم المنازعات التجارية » واللجان المركزية 
لقضايا الغش التجاري » والغرف التجارية والصناعية إلى المحكمة 
التجارية » وتدخل هذه الهيئات تحت قضاء الحسبة 


تعدد جهات القضاء وتنازع الاختصاص 


يبين العرض السابق تعدد جهات القضاء في المملكة » وهذا يؤدي في 
كثير من الأحيان إلى التنازع في الاختصاص بين المحاكم والجهات 
المتعددة » وتقع المشاكل نتيجة لهذا التعدد في الجهات القضائية 

ونظام القضاء الجديد في المملكة اعترف صراحة بوجود جهات أخرى 
تنافس القضاء الشرعي العام - المحاكم - » ولذلك وضع القواعد التي تعالح 
مشاكل تنازع الاختصاص بين المحاكم والجهات القضائية الأخرى › 
وعرض الحلول الكفيلة للقضاء على مشاكل تعدد جهات القضاء 
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وقد يكون التنازع بسيطاً بأن يثار دفع أثناء النظر في الدعوى التي 
تنظرها المحاكم الشرعية » ويكون موضوع الدفع لا يدخل في اختصاص 
المحكمة » وإنما يدخل في اختصاص جهة أخرى قضائية » وهنا أوجب 
نظام القضاء على المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أن توقف الدعوى 
إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى › 
وتحدد المحكمة ميعاداً للخصم الموجه إليه الدفع ليستصدر حكماً نهائياً 
في الدفع من الجهة المختصة » فإن قصر في ذلك كان للمحكمة أن تفصل 
في الدعوى بحالتها » وإن كان الدفع لا يؤثر على موضوع الدعوى › 
ورأت المحكمة عدم لزوم الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع 
الدعوى ؛ فلها أن تخفل موضوع الدفع » وأن تحكم بالموضوع 
( المادة۲۸ ) 


اما إن حصل تنازع في الاختصاص القضائي في الموضوع بين جهات 
القضاء المتعددة » فيكون إما سلبياً بأن تنكر كل جهة اختصاصها بالنظر 
فيه » أو إيجابياً بأن تتمسك كل محكمة بالمسألة مدعية أنها تدخل فى 
اختصاصها » وقد يتطور الأمر أكثر من ذلك فتصدر كل جهة منهما حكماً 
يتناقض مع الحكم الآخر » وهنا أوجد نظام القضاء الجديد لجنة سماها 
( لجنة الاختصاص ) ( م۲۹ ) يرفع إليها طلب تعيين الجهة المختصة › 
وتؤلف اللجنة من ثلاثة أعضاء »> عضوان من أعضاء مجلس القضاء 
الأعلى المتفرغين يختارهما رئيس المجلس » ويكون أقدمهما رئيا 
للجنة » والعضو الثالث هو رئيس الجهة التي حصل التنازع معها » أو من 
ينيبه ( ۲۹۴ ) » وتنظر اللجنة في التنازع الإيجابي والسلبي » والفصل في 
النزاع عند تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين 


ويرفع الطلب إلى لجنة تنازع الاختصاص » بعريضة تقدم إلى الأمانة 
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العامة لمجلس القضاء الشرعي لحل التنازع ( ٠٠٢‏ ) » متضمناً البيانات 
الكافية عن أسماء الخصوم وموضوع الدعوى التي وقع فيها التنازع › أو 
التخلي » ويقوم رئيس اللجنة بتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة بحضور 
جميع الخصوم › ویحی لهذه اللجنة أن تنظر في الدعوى › ونسمع 
السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب حتى يبت فيه ( المادة٠۳‏ ) » وإن 
كان التنازع في تنفيذ حكمين » فإن رئيس لجنة تنازع الاختصاص يأمر 
بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما ؛ حتى يصدر قرار الفصل 
في تنازع الاختصاص وتعيين الجهة المختصة ( ٠٠١‏ ) » وهذا القرار غير 
قابل للطعن ( المادة ۳۲ ٠)‏ 


› وما بعدها » التطور التشريعي‎ ٠٠١ النظام القضائي في المملكة » أبو طالب » ص‎ )١( 
۱١۱ ۰ ص۱۰۰‎ 
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الفصل الثالث 
المؤسسات القضائية المستقلة 


إن المحاكم ( الشرعية ) هي ذات الاختصاص العام في المملكة › 
وتقوم بعبء القضاء في الأمور الشرعية عامة » وفي كل قضية ومسألة 
ودعوى لا يوجد فيها نص تنظيمي لتحديد الجهة القضائية 

ويقوم بجانب المحاكم (الشرعية ) جهات قضائية ذات ولاية 
محددة » واختصاص معين في أمور محصورة » وهذه الجهات القضائية 
تقوم بفض المنازعات التي أحدثها التطور الكبير في المملكة في النواحي 
التجارية والصناعية » والعمالية والاقتصادية » والسياسية والدولية › 
وصدرت مراسيم ملكية » وأنظمة خاصة » تحدد عمل هذه الهيئات 
واختصاصاتها » ونعرض لها باختصار شديد » وهي 


أولاً دیوان المظالء ٠‏ 
منهم » والفصل فيها بسرعة » كما هو معهود عن خلفاء الدولة 


(1) المظالم لغة جمع مظلمة بكسر اللام » وهي ما تظلمه الرجل » وأراد ظلامه 
ومظالمته ؛ أي ظلمه » والظلم وضع الشيء في غير موضعه » مع التعدي 
ومجاوزة الحد » ويقال تظلم منه » وتظلم الرجل ؛ أي أحال الظلم عن نفسه » 
وشكا من الظلم » وفي الاصطلاح المظالم عبارة عن التعدي من الحق إلى الباطل 
قصدأ » وهو الجور › وقيل هو التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد» وعرف = 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية 1۳ 
الإسلامية »> وحتَ الناس على الإتيان إليه بالشكاوي » وأصدر بتاريخ 
٤ه‏ › ۷// ۹۲م الإعلان الال إن صاحب الجلالة يعلن 
للناس كافة أن من كان له ظلامة على كائن من كان » موظف أو غيره »› 
جلالة الملك » فليضع صاحب الشكاية شكايته في ذلك الصندوق » وليثق 
الجميع أنه لا يمكن أن يلحق المشتكي أي أذى بسبب شكايته المحقة من 

١‏ ينبغي تجنب الكذب في الشكاية » ومن ادعى دعوى كاذبة جوزي 
بکذبه 

1 لا تقبل الشكاية المغفلة من الإإمضاء » ومن فعل ذلك عوقب على 
عمله 


وليعلم الناس كافة أن باب العدل مفتوح للجميع على السواء › 
والناس كلهم صغيرهم وكبيرهم أمامه واحد » حتى يبلغ الحق مستقره ¢ 
والسلام ۲ 


ج الماوردي قضاء المظالم بأنه «قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر 
المتنازعين عن التجاحد بالهيبة » ( القاموس المحيط ٠٤١/٤١‏ > المعجم الوسيط » 
ص۷۷٥‏ » التعريفات للجرجاني » ص٥٠٠٠‏ » الأحكام السلطانية للماوردي › 
ص۷۷ » الأحكام السلطانية لأبي يعلى » ص۷۳ ٠‏ السلطة القضائية في الإسلام › 
علیان » ص۳۹۹ ) 

(۱) جريدة أم القری ۷/ ۱۹۲۹/۰م » وانظر مقالاً بعنوان كيف تعرض الشكايات على 
جلالة الملك › المنشور في جريدة أم القرى > العدد ۳۰۰ تاریخ ۱۲/٤/۹٤۳١ه‏ »› 
الموافق ۱۹۳١/۹/١‏ » ومقال ولاية المظالم » في مجلة أضواء الشريعة » العدد 
الثامن » وانظر التنظيم القضائي » للدكتور سليمان السليم > ص٦۳ ٠‏ النظام 
القضائي للمملكة » ص۹۷ 
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وتطور صندوق الشكايات > وأخذت شكلها النهائي في ديوان المظالم 
بعد ازدياد المشاكل » وتعقيد أمور الحياة المعاصرة › والحاجة إلى 
التخصص الدقيق » والعلم الكافي » والسرعة اللازمة »> فأنشى في 
( ۱۳۷۳/۱/۱۲ه/ ٤٠۱۹م‏ ) دوائر عامة تابعة لديوان مجلس الوزراء 
باسم ( ديوان المظالم ) » وكان شعبة من شعب مجلس الوزراء 

ثم صدر نظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم 
( 4۷04/۱۳/۲( › تاریخ ( ۱۳۷٤/۹/۱۷‏ ه/ ٩٥۱۹م‏ › دون :بط 
بالوزراء » وإنما أصبح جهازاً مستقلاً باسم ( ديوان المظالم ) » يرتبط 
بالملك مباشرة » مع اعتبار الملك هو المرجع الأخير للديوان ( المادة 
الأولى ) » مع منح الملك صلاحيات وسلطات خاصة > وهي 

› للملك سلطات واسعة في تعيين المسؤولين في ديوان المظالم‎ ١ 
ويشمل ذلك رئيس ديوان المظالم ونائبه الذين يعينون بأوامر ملكية"'‎ 

۲- وإذا اعترض الوزراء » أو مدراء الدوائر الحكومية » على قرارات 
ديوان المظالم فيما يخص وزاراتهم أو دوائرهم › فإن على رئيس ديوان 
المظالم أن يحيل المسألة إلى الملك للبت فيها ( المادة۲ف ح ) 

۳ إذا حدثت واقعة لم يرد النص على اختصاص ديوان المظالم بها › 
فيكون حلها من صلاحية الملك » وقد يطلب الملك من ديوان المظالم 
اقتراح الحل المطلوب » ويعرض على الملك لتصديقه 

يقدم رئيس ديوان المظالم تقريراً شاملاً إلى الملك عن أعمال 


)١(‏ نشر في جريدة أم القریٰ بالعدد رقم ۱٥۷۷‏ تاریخ ۸/۱۳/ ١٠۹٠م‏ » وانظر النص 
الكامل في كتاب ديوان المظالم للدكتور حمدي عبد المنعم » ص ۲۷۷ 

(۲( صدر أمر ملكي بتاريخ ٤‏ ۱۳۹ھ بتعیین الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير 
رئيسا لديوان المظالم برتبة وزير 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۱0 
الوا كل دور غل ال دااع م ا 

وعندما صدر نظام مجلس الوزراء سنة۱۳۷۸ه/ ۸٥۱۹م‏ » تحولت 
م خف عات دمن المنك :إلى ر تن الورراة > وف تة 
٤ھ/‏ ٤٦۱۹م‏ احتف ظ ا 
الوزراء" » فعاد الحال إلى سابق عهده » وبقي الملك هو المرجع الأخير 
لديوان المظالم بصفته رئيسا لمجلس الوزراء*“ 


تشکیل دیوان المظالم 

يتكون ديوان المظالم من رئيس ونائب رئيس ومستشارين ومحقق 
للقضايا » ويتضمن ديوان المظالم ثلاث لجان رئيسة » وهي 

١‏ لجنة التحقيق وتتألف من مستشارين في الأحكام الشرعية 
والشؤون الصحية والإدارية والهندسية والمالية » وكل واحد يقوم بتحقيق 
القضايا التي تدخل في اختصاصه » ويقدم تقريراً عنها لرئيس الديوان 


(1) أصدر رئيس ديوان المظالم قراراً يتضمن النظام الداخلي لديوان المظالم يتألف من ٠١‏ 
مادة » ويتضمن تشكيلات الديوان وموظفيه واختصاصاتهم ( ٤٠١‏ ) » وتحديد 
اختصاصات الديوان ( ۷-٠‏ ) » وكيفية استعمالها ( ٠۳۴‏ ) » ولرئيس الديوان تعديل 
وإضافة مايراه (م٤٠)‏ » ويجب على جميع موظفي الديوان تنفيذ الأحكام 
۱٥۴ (‏ ) ( دیوان المظالم » حمدي عبد المنعم » ص۲۸۰ ) 

(۲) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم ٠١‏ الصادر بتاريخ /٠١‏ ۷/ ١۳۸٠ه.»‏ الذي أناط 
بجلالة الملك رئاسة مجلس الوزراء 

(۳) التنظيم القضائي في المملكة» السليم» ص۳۷ » النظام القضائي الإسلامي › القاسم»› 
ص1۱۷٠‏ وتوفي الملك عبد العزيز سنة٣۳۷١ه/‏ ١١۱۹م»‏ وتولى الملك سعود الحكم» 
ولما مرض وعجز عن مهام الحكم تولى أخوه الملك فيصل الحكم » ولما اغتيل عام 
4۵ھ / ۱۹۷0م تولی الحكم الملك خالد حتی توفي بتاریخ ۹ه 
۴/۲۷ م » فتولى الملك فهد الحكم بعده › إلى أن توفي فتولى الأمير عبد الله 
الحكم بعده وما يزال حتى الآن ( النظام القضائي في المملكة » ص٤۲‏ ) 
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۲ لجنة المستشارين وتتكون من الأعضاء المستشارين السابقين في 
لجنة التحقيق » وتقوم بتقديم المشورة لرئيس الديوان والمحققين فيما 
يخص النواحي الشرعية والنظامية 

٣‏ لجنة التحقيق وتتألف من نائب الرئيس ومستشار شرعي 
ومستشار أنظمة » ولها أمين سر > وتقوم هذه اللجنة بتدقيق التقارير التي 
يقدمها المحققون في الديوان بعد أن يحيلها إليهم رئيس الديوان 

والمركز الرئيسي لديوان المظالم مدينة الرياض » ويفتح له فرع في 
حده لاستلام الشكاوي وإحالتها إليه 

ثم أصدر رئيس ديوان المظالم قراراً برقم ( ۱/۳٣۷۰‏ ) » تاریخ 
۳۷/۱/١ (‏ ه ) وضح فيه النظام الداخلي لديوان المظالم 
اختصاص ديوان المظالم 

يتمتع ديوان المظالم بسلطة واسعة نسبياً » وله الحق بالنظر في جميع 
الدعاوى التي تقدم إليه من أصحاب الشأن » أو تحال إليه من أية جهة 
حكومية » ولكن ديوان المظالم درج على إحالة القضايا التي تكون من 


اختصاص المحاكم الشرعية إلى هذه المحاكم » حتى لا يقع تضارب بين 
اختصاصه واختصاص هذه المحاک © 


(۱) انظر قرار ديوان المظالم رقم ۲٤١‏ تاریخ ۱۱/۱۲/١۱۳۷ه‏ › والقرار ۲ تاریخ 
۳ / | ٣۳۷ه‏ » والقرار رقم ٠٤١‏ لسنة ١۳۷١ه ٠»‏ المتضمنة إحالة القضية إلى 
المحكمة الشرعية للنظر فيها لمعرفة ما ثبت شرعاً فيها » وجاء في القرار الأخير 
« لأن النظر فيها من قبلنا ابتداء ربما يفتح باباً للاستخفاف بالمحاكم > وعدم المبالاة 
بالأحكام الشرعية » ( راجع السجل العام لديوان المظالم » المجلد ۲ »› 
لسنة ۱۳۷۳ھ » ص٥٤‏ > والفقرة ٤‏ من قرار ديوان المظالم رقم ٩٤‏ لسنة ١۳۷٠١ه‏ » 
دفتر السجل العام » المجلد ۱ ١٠١١-١۱۱١‏ ) = 
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ويحق لديوان المظالم إجراء التحقيق مع موظفي الحكومة في 
وزاراتهم أو الدوائر الحكومية » وكذلك يحق له تفتيش منازلهم عند 
الضرورة( م٥‏ ) » وله الحق في سؤال الوزارات والمصالح الحكومية »› 
وكذلك يحق له أن يستدعي الموظفين المسؤولين للتحقيق معهم 

ولا بد أن تكون القضية التي ينظر فيها ديوان المظالم تتضمن تظلمات 
الأفراد من الدوائر الحكومية”"'“ » أما إذا كان جميع أطراف الدعوى من 
الأفراد فإن القضية تحال إلى المحاكم الشرعية » لأنها هي المختصة في 
هذه الحالة 

وكان ديوان المظالم هو الجهة المختصة لاستئناف القرارات الإدارية 
التي تتصل بالرواتب والتقاعد وأحكام المجالس التأديبية » وذلك قبل 
صدور نظام تأديب الموظفين في الدولة » فسلخ هذا الاختصاص منه 

ويتمتع ديوان المظالم بصلاحية التحقيق في القضايا ذات الأهمية 
الخاصة التي يحيلها إليه الملك › كما أن الديوان هو المرجع الذي تحال 


وكان ديوان المظالم ينظر في القضية بشكل موضوعي أحياناً > ولا يردها إلى 
المحاكم الشرعية لعدم الاختصاص » مثل القرار رقم ٠١۲‏ لعام ۷١٠ه‏ في قضية 
السائق الذي تسبب بوفاة امرأة إثر صدمه إياها برفرف السيارة » والحكم عليه بالسجن 
ستة أشهر ( راجع السجل العام لديوان المظالم » المجلد الثاني ص۲٠٤٠‏ › لعام 
۷۳ھ( 
(۱) انظر قرار دیوان المظالم » رقم۹٠۳‏ لعام ١۷١٠ه‏ في تظلم أحد الموظفين من 
رئيسه لعدم ترفيعه للخصومة بينهما 

وكان ديوان المظالم ينظر أحيانا في التظلم من تصرفات القضاة » وإجراءات 
التقاضي » أو اتهام القاضي بالميل » ( انظر قرار ديوان المظالم رقم ٤1۷‏ تاريخ 
۷ه » وقرار دیوان المظالم رقم ٤۷٤‏ تاریخ ۱۲/۲۸/ ٣۱۳۷ھ‏ »› 
وقرار الديوان بتاريخ ۱/۱۷١١/١۳۷١ه»‏ والقرار رقم٤۸٤‏ تاريخ 
(aA\Ye// 4‏ 
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إليه طلبات تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم الأجنبية »> حسب قرار 
مجلس الوزراء رقم ( ٥٩‏ ) » تاریخ ( /٦/۲۲‏ ١٦۱۹م‏ ) » تنفيذا لاتفاقية 
الجامعة العربية الخاصة بتنفيذ الأحكاء“ 

وشارك ديوان المظالم كطرف في بعض الهيئات والمجالس التأديبية 
التى تنظر فى القضايا ذات الأهمية » مثل قضايا الرشوة" » وتأديب 
العسكربين » ومقاطعة إسرائيل 

وأخيراً فإن ديوان المظالم هو الجهة التي تستأنف لديها قرارات وزير 
التجارة الخاصة بسحب رخص المؤسسات التجارية التي تعمل في 
المملكة وفقاً لنظام استثمار رؤوس الأموال الأجنبية 

و ھا سی ان ديوان المظالم يمارس اختصاصه القضائي إما 
بشكل مباشر » ومستقل عن غيره » وإما بالاشتراك مع هيئات قضائية 
وإدارية أخحرى » لذلك ينقسم إلى قسمين 

القسم الأول الاختصاص القضائي المباشر والمستقل » وهذا هو 
الاختصاص الأصلي لديوان المظالم › والمجال الرئيسي لعمله » ويتسع 
ويضيق بحسبه » وهم حالاته هي 

» ) ٠١ ( الفصل في قضايا الرشوة بموجب المرسوم الملكي رقم‎ -١ 
تاریخ ( ۳/۷/ ۱۳۸۲ھ ) » فقد نصت‎ ) ٩ ( والمرسوم الملكي رقم‎ 


(۱) انظر قرار دیوان المظالم رقم ۲۰ تاریخ ۳۸۹/۱۲/۲۷٠ه‏ » بالموافقة على تنفيذ 
الحكم الصادر من محكمة الزيتون للأحوال الشخصية للمصريين بالقاهرة رقم ٠٠۹‏ 
تاریخ /۱/۱٩‏ ۱۹۹م 

(۲) انظر حکم دیوان المظالم بالریاض بتاریخ ۳۸۸/۲/۲۸١ه‏ » في قضية رشوة › 
وحکمه بتاریخ ۸/۲/ ۱۳۸۷ھ » وحکمه بتاریخ /۱١۰ /۹٩‏ ۱۳۸۷ھ » وحکمه بتاریخ 
AAV / 4/۱‏ 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۱۹ 
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وبخرامة فالة هو تة الات ريال :إلى عة الاف ريال > أو باحدئ 
هاتين العقوبتين » ونصت المادة ( ۱١‏ ) على أن يتولى التحقيق أحد رجال 
ديوان المظالم وأحد رجال الشرطة » ويجوز لمجلس الوزراء أن ينتدب 
من يراه لإجراء هذا التحقيق » ثم تحال هذه الجرائم بعد تحقيقها إلى هيئة 
تشكل من رئيس ديوان المظالم أو نائبه رئيساً » ومستشار حقوقي من 
ديوان المظالم » ومستشار حقوقي يعينه رئيس مجلس الوزراء عضواً دائماً 
في الهيئة > على أن يشترك فيها من باشر التحقيق ٠‏ أو أبدى رأيه فيه › 
وتعتبر أحكامها نهائية بعد تصديق مجلس الوزراء 

ويرى الدكتور محمد عبد الجواد محمد أن ربط الأحكام بتصديق 
مجلس الوزراء يتنافى مع النظم القضائية > ومع استقلال السلطة 
القضائية » وفيه خلط بين السلطة القضائية والإدارية »> ويجب تلافي 
ذللی) 

وأرى أن مجرد التصديق لا مانع منه » قياساً على الأحكام القضائية 
الكبرى التي تخضع لتصديق الملك أو رئيس الدولة في القضاء العادي › 
وخاصة أن الملك فى المملكة هو رئيس مجلس الوزراء > وذلك 
لاعتبارات دال العامة 

۲ الفصل في قضايا التزوير» وذلك لأنه لما صدر نظام مكافحة التزوير 
سنة ١۳۸١ه‏ لم يحدد هيئة لتطبيقه » فأنشاً مجلس الوزراء سنة ١۳۸٠ه‏ 
لجنة في وزارة الداخلية للفصل في قضايا التزوير » ثم أصدر مجلس 
الوزراء سنة ١۸١١ه‏ قراراً بإناطة التحقيق في قضايا التزوير بهيئة التحقيق 


٠١١ التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية » ص‎ )١( 


0 موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


في مكافحة الرشوة ( أي ديوان المظالم ) » ثم تحال القضايا إلى هيئة 
الحكم في قضايا التزوير 

۳ الفصل في طلبات تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الدول 
العربية » وذلك تنفيذا لاتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية سنة 
۳ م بتعيين ديوان المظالم للنظر في طلبات الأحكام الأجنبية الصادرة 
من دول الجامعة العربية 

٤‏ الفصل في القضايا الناشئة عن مخالفة نظام مقاطعة إسرائيل 
وتتشكل هيئة النظر في القضايا الناشئة عن مخالفة النظام من رئيس ديوان 
المظالم › أو نائىه › ومستشار حقو قي من دیوان المظالم ¢ ومستشار 
حقوقي من مجلس الوزراء » وتعتبر قرارات هذه الهيئة نافذة بعد التصديق 
عليها من رئيس مجلس الوزراء ( المادة ١١‏ منه ) 

-٥‏ الفصل في القضايا المتعلقة بشرعية الأعذار التي يتقدم بها 
الموظفون لتأخر مطالبتهم ببدل الانتداب عن ستة أشهر » تطبيقاً لقرار 

1 الفصل في قضايا المقاولين ضد الدوائر الحكومية › تطبيقاً لقرار 
الأخرى » فمن ذلك 

١-الاشتراك‏ في التحقيق مع المشتغلين بسلك التدريس › تطبيقاً لقرار 
مجلس الوزراء رقم ( ۲۳۲ ) تاریخ ( ۲۵/ /٥‏ ۱۳۷۷ھ ) 


-الاشتراك في مجالس تأديب الموظفين من الدرجة الثانية فما فوق 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۱۷۱ 
ولكن هذا الاختصاص آألغى بعد إنشاء هيئة تأديب الموظفين سنة 
۱ه ۰ 

۳- الاشتراك في القضايا الخاصة بمحاسبة الموظفين عن مصادر 
ثرواتهم» بموجب المرسوم الملكي رقم )۱١(‏ تاریخ ( ۷/ ۳/ ۳۸۲١ه)‏ 

-٤‏ الاشتراك في مجالس التأديب الخاصة بمحاكمة ضباط الأمن 
الداخلي من رتبة لواء أو فريق بموجب نظام قوات الأمن الداخلي 

٥‏ الاشتراك في النظر في تظلمات الأشخاص الذين جرى منعهم من 
التعامل مع الهيئات العامة والمناقصات 

٦‏ الاشتراك فى تحقيق الادعاءات الموجهة ضد الموظفين المكلفين 
بتنفيذ أحكام نظام الا الال 

وهذه الاختصاصات لديوان المظالم أقل بكثير من الاختصاصات التي 
نص عليها الفقهاء > ويجب أن يعطى ديوان المظالم سلطة واسعة »› 
وصلاحيات عظيمة » ويتولى شؤونه ومكانته التي كان يتمتع بها في الدولة 
الاسلامة» كما ج ان تكون أك الهبات والمرسسات شه القضانة 
خاضعة له وتابعة إليه > وتحال أحكامها وقراراتها لينظر فيها » ويقر 
ما يوافق الشريعة » وينقض ما عداها » ويجب أن يكون ديوان المظالم هو 
المؤسسة القضائية الكبرى التي يدخل تحتها نظام تأديب الموظفين › 
وأحكام المجالس التأديبية » ومحاكمة الوزراء » وقضايا التزوير » ومن 
جهة أخرى فإن تكليف ديوان المظالم السعودي بالأمور السابقة يعتبر 
تطوراً عصرياً لاختصاصات والي المظالم » كتنفيذ أحكام المحاكم 


(۱)( التطور التشريعى فى المملكة »> ص١١٠‏ » وانظر مقال ديوان المظالم » في مجلة 
أضواء الشريعة ¢ ص۰٣۲‏ ومابعدها ¢ دیوان المظالم ۰ للدكتور حمدي 
عبد المنعم > ص۲۹۲ وما بعدها »> ۹ ومابعدها 


V۲‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


الأجنبية » ومقاطعة إسرائيل »> وجرائم الرشوة » مما يتعلق بالمصالح 
العامة حسب الأوضاع الراهنة » والتطور الحديث للدولة والعلاقات 
اا 

ويظهر من هذا العرض الموجز أن ديوان المظالم الحالي » شأنه شأن 
ديوان المظالم في الخلافة الإسلامية » يقوم بأعمال مختلفة » وإدارية 
وقضائية واستشارية » ولكن الجانب القضائي في ديوان المظالم الحالي 
أضعف شأناً من بقية الجوانب » حتى اعتبره الدكتور محمد فؤاد مهنا أنه 
لا يعتبر جهة قضائية » بل مجرد هيئة استشارية مهمتها فحص الشكاوى 
والتحقيق فيها > دون أن يكون له الحق في البت فيها بقرار أو حكم 
او کن ديوان المظالم أقل اختصاصاً وسلطة وصلاحية بمقدار 
كبير من الجانب القضائي في ديوان المظالم ساب(" 

وإن الكلام عن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية طويل › 
ويستحق أن يفرد ببحث خاص » نظراً لأهميته » وخطورة شأنه » وعظيم 
أعماله > وجلالة قدره » وأنه امتداد لأعظم مؤسسة قضائية في تاريخ 
الإسلام والمسلمين في قضاء المظالم › وأنه النظام الوحيد الفريد اليوم 
في العالم الإسلامي باختصاصه واسمه وأعماله 


ثانياً هيئة محاكمة الوزراء 


صدر نظام محاكمة الوزراء بشكل كامل بالمرسوم الملكي رقم ( ۸۸ ) 
تاریخ ( ۹/۲۲/ ۱۳۸۰ھ ) » مبيناً الجرائم والعقوبات وإجراءات التحقيق 


)۱( ديوان المظالم » حمدي عبد المنعم ص٠٠۳‏ وما بعدها 

(۲( ديوان المظالم » عبد المنعم ص « 4A‏ 

)۳( انظر النظام القضائي الإسلامي ¢ للدكتور عبد الرحمن عبد العزيز القاسم ¢ 
ص۲۹٦‏ > التنظيم القضائي في المملکة › السلیم » ص۳۹ 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ¥ 
والتقديم إلى المحاكمة » والسلطة المختصة بذلك » ويشمل أعضاء 
مجلس الوزراء وجميع الأشخاص الذين يعملون بمرتبة وزير » كما يشمل 
الفاعل الأصلي والمشترك معه 

أما الجرائم التي يعاقب عليها فتتدرج من التدخل الشخصي في شؤون 
القضاء إلى الخيانة العظمى » كما تتدرج العقوبات من الحكم بالسجن 
ثلاث سنوات » إلى عشر سنوات » إلى الحكم بالإعدام 

وتسير إجراءات التحقيق بالتقديم إلى المحاكمة عند ظهور القرائن 
التي تشير إلى علاقة أحد الوزراء بإحدى الجرائم المنصوص عليها › 
فيقوم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق » تتألف من وزيرين 
وأحد القضاة بمرتبة رئيس محكمة كبرى فما فوق » وتمارس هذه اللجنة 
التحقيق » ثم ترفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من 
تشكيلها » وتحدد جلسة لمجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً لدراسة 
التقرير > ولا يحضر الجلسة الوزير الذي جرى التحقيق معه » ولمجلس 
SA‏ 

وتتألف هيئة محاكمة الوزراء من ثلاثة وزراء بالقرعة » ويكون الأكبر 
سناً هو رئيس الهيئة » مع عضوين من القضاة لا تقل مرتبة كل منهما عن 
رئيس محكمة كبرى » ویختار رئيس مجلس الوزراء من يقوم بالادعاء 
العام » فيبلغ المتهم بموعد المحاكمة » وبأسماء الشهود للإثبات › 
وللمتهم حق اختيار محام للدفاع 

ويكون قرار الهيئة بالأغلبية › إلا في حالة الحكم بالإعدام فيشترط 
الإجماع » فإن قررت الأغلبية الإعدام أحيلت القضية إلى القضاء للنظر 
فيها 

ونر قران المي تماقا ومهم حن اماف الك إلى انملك 


وله أن يطعن بأي إجراء اتخذ أثناء التحقيق أو المحاكمة بما يخالف نظام 
محاکمه الوزراء ¢ وفی هذه الحالة قد يأمر الملك بإعادة المحاكمة »› او 
يأمر بالعفو عن المتهم » أو بتخفيف العقوبة © 

ويظهر جلياً أن هيئة محاكمة الوزراء هيئة قضائية تمارس التحقيق 
والمحاكمة وتوقيع العقوبات وإصدار الأحكام كالحاكم تماماً 

والحقيقة أن محاكمة الوزراء تدخل شرعاً في اختصاص قضاء المظالم 
كما جاء في الأحكام السلطانية » وديوان المظالم أكثر اختصاصا وتأهيلاً 
لهذا العمل من اختيار قضاة من السلك القضائي › أو إحالة القضية إلى 
القضاء العادي - المحاكم 


ثالثاً ‏ لجنة قضايا التزوير 

تكرت هذه :اللخة من وزير الداخلة ‏ أو من به رسا ؛ 
وعضوين من ديوان المظالم > وعضو من وزارة الداخلية » ومستشار من 
رئاسة مجلس الوزراء" » وتنظر هذه اللجنة في جرائم تزوير وتزييف 
العملة » وتحقق فيها » وتطبق على مرتكبيها العقوبات التي نص عليها 
نظام عقوبات التزوير وتزييف النقود الصادر سنة ( :1۹1م( 
برقم ( ٠٠١‏ ) في إحدى عشرة مادة» ونظام مكافحة التزوير الذي صدر 


(1) التنظيم القضائي في المملكة › السليم »> ص٤٤‏ » التطور التشریعي » ص ٠۲۹‏ › 
النظام القضائي في المملكة » ص ٠٠٤‏ 

)۲( جاء في کتاب دیوان رئاسة الوزراء » رقم ٩۳۳٤‏ تاریخ ۳/۱۷/ ١۳۸١‏ ه إلى صاحب 
السمو الملكي وزير الداخلية « تشكيل لجنة لمعاملات قضايا التزوير من 
عضوين من ديوان المظالم وعضو من وزارة الداخلية » ومستشار من مجلس الوزراء 
تحت رئاسة وزير الداخلية أو من ينيبه. ٠‏ إلى أن يصدر نظام تطبيق العقوبات 
النظامية » حيث إنه قيد الدرس من قبل مجلس الوزراء » 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ¥0 
بتاريخ ( ۱| 1411/0/۱۱م( > وتعديلاته الصادرة سنة 
( ۱۳۸۳ ه/ ۳١۱۹م‏ ) » والعقوبات فيها إما السجن والغرامة » أو الغرامة 
فقط » أو السجن فقي © 
رابعاً اللجنة الجمركية 

نص ( نظام الجمارك ) واللائحة التنفيذية عام ( ۱۳۷۲ ه/۲٥۱۹م‏ ) 
على تكوين اللجان الجمركية » واعتبارها محكمة إدارية » وتختص بالنظر 
في جميع قضايا التهريب » أو الشروع فيه » والفصل في ذلك » واللجان لها 
الحق في سماع الشهود » واستجواب المتهم بالتهريب » وجمع الأدلة على 
المخالفة » والتحقيق » وتعتبر قراراتها صحيحة ما لم يطعن فيها بالتزوير › 
وتشكل كل لجنة بقرار من وزير المالية »> ويحدد لها منطقة العمل 

ويحدد النظام العقوبات المقررة للجرائم الجمركية » وهي الغرامة 
والحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات 

وهذا يعني سلخ هذه الجريمة عن اختصاص القضاء الشرعي »› وإيجاد 
محاكم إدارية خاصة لها » وإن وصفها بالمحكمة الإدارية لا يغير من 
حقيقتها شيئاً » لأنها مختصة بالمحاكمة وإنزال العقاب » وهو عمل 
قضائي بحت » ولیس عملا إداري" 


ا هيئة حسم المنازعات التجارية 


أصدر وزير التجارة عام ( ۱۳۸۲ ه/ ٩۱۹۱م‏ ) قراراً برقم ( ۲٣۲‏ ) 
بتشكيل هيئة فض المنازعات التجارية » ثم أصدر قراراً بتشكيل هيئة 
(۱) التنظيم القضائي في المملكة › السليم »› ص٤٤‏ ¢ النظام القضائي الإسلامي ¢ 

ص٥۷۰‏ 
(۲) التطور التشريعي » ص۲١٠‏ 


۱۷٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


منازعات الشركات » وفي سنة ١۱۳۸١ه‏ صدر « نظام الاك 
وجعل الباب الثالث عشر منه في العقوبات ( ۲۳٠-۲۲۹۲‏ ) » والباب 
الرابع عشر في هيئة حسم منازعات الشركات التجارية ( ۲٠۲۴‏ ) » على 
أن يصدر قرار من مجلس الوزراء رقم )۱۸١(‏ » تاريخ 
٩ (‏ ۲/ ۱۳۸۷ه/ ۷١۱۹م‏ ) بدمج هيئة فض المنازعات التجارية وهيئة 
حسم الشركات في هيئة واحدة تسمى ( هيئة حسم المنازعات التجارية ) » 
وتتكون من ثلاثة أعضاء مختصين بالشؤون التجارية » وتصدر أحكامها 
التي تخضع لإعادة النظر لدى هيئة يرأسها وكيل وزارة التجارة والصناعة › 
وعضوية عدد من المستشارين القانونيين 

كما نص القرار الوزاري على تشكيل هيئة تجارية تختص بالتصديق 
على القرارات الابتدائية الصادرة من هيئة حسم المنازعات التجارية 
ما دامت مطابقة للشريعة السمحاء والأنظمة السارية ومبادى العدالة » 
ويصبح القرار بذلك نهائا © 

ويلاحظ أن هذه الهيئة تتكون من إداريين » ليس لديهم أية خبرة 
قضائية » ومع ذلك تحكم في المنازعات » وتصدر أحكاماً قضائية › 
وهي تدخل في النظام اللإسلامي بقضاء الحسبة 
سادساً الغرف التحارية والصناعية 

جاء في نظام الغرف التجارية والصناعية آنها تعتبر جهات قضائية »› 
وذلك باللجوء إلى التحكيم إليها في المنازعات التجارية » بناء على 
اتفاقية مسبقة بين أطراف النزاع » تنص على اختيار الغرفة التجارية لحل 
النزاع عند الاختلاف » وتتكون الغرفة التجارية من اثني عشر عضواً فى 


(1) المرجع السابق نفسه 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية VY‏ 
بتعيین الأعضاء في الفترة الأولى من إنشاء الغرف ¢ م تقوم بتعيین 
الله ت لحار ا 

ويظهر أن الخرف التجارية كأنها جهة تحكيم بين التجار والشركات › 
وهذا لا بأس به » فالتحكيم ورد به الشرع من جهة » وهو نظام معروف في 
جميع الأنظمة والأعراف من جهة ثانية > ولكن المقصود من الغرف 
التجارية أن تكون هيئة قضائية » وبالتالي فإنها تمثل أحد مظاهر ازدواج 
القضاء 

وهذه الخرف تقوم بدور الخبير في الشؤون التجارية » ولكن يجب أن 
تحال الخبرة لأحد القضاة أو المحاكم للبت في النزاع 


سابعاً المحكمة التحارية 


صدر نظام التجارة بالأمر السامي (۳۲)» تاريخ 
) °| ۳0۰/۱ ھ/ ‘14۳م ( > في مملكة الحجاز قبل إعلان توحيد 
المملكة » وبقي بعد توحيدها سنة ( ۱۳١۱‏ ه/۱۹۳۳م) » ولا يزال 
ساري المفعول حتى اليوم" » وهو أطول نظام في المملكة » ويقع في 
( ۳۳ ) مادة » ونص هذا النظام على إنشاء محكمة تجارية » دون أن 
يعترض أحد على ذلك » ففتح الطريق لإنشاء المؤسسات القضائية 
المستقلة والمنفصلة عن القضاء الشرعي ( المحاكم ) > وخصص الباب 
الثالث من النظام ( المواد۲١۳٤-۸۷‏ ) لأصول المحاكمات التجارية › 
تحت عنوان ( المجلس التجاري ) » وتحته ( ۱١۲‏ ) فصلا 


(1) نظام الخرف التجارية ٠۹١۳‏ ٤٦۱۹م‏ » التطور التشريعي »> ص ٠١١‏ 
)۲( التطور التشريعى » ص٤٤‏ > النظام القضائي في المملكة » ص ٠°‏ 


0 موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ونص الفصل الأول على ( تشكيلات المحكمة التجارية ) 
( المواد ٤٤١-٤"‏ ) » وشرح الفصل الثاني ( صلاحية المحكمة 
التجارية ) ( ٤٤٥-٤٤۲‏ ) » آي في اختصاصاتها » وحددت المادة 
٤۳ (‏ ) هذه الاختصاصات » وهي 

أ كل ما يحدث بين التجار » ومن لهم بهم علاقة تجارية . من 
مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة 

ب _ القضايا المنبعثة عن الصرافة 

ج-القضايا التي تحدث بين أرباب السفن الشراعية 

د - القضايا الناشئة عن اختلاف التعهدات والمقاولات. . وكذا 
الكفالات المالية المختصة بالأمور التجارية 

ه - القضايا التي تقع بين الشركاء. في الشركات على اختلاف 
أنواعها » وكذا بين التجار والصيارفة. وكل من لهم علاقة بهم 

وأضافت المادة ( ٤٤٤‏ ) على اختصاص المحكمة التجارية كل دعوى 
يصدر بها أمر خاص من قبل جلالة الملك 

ثم بيّنت المادة ( ٠٤٥‏ ) القوة التنفيذية لأحكام المحكمة التجارية أو 
المجلس التجاري » وأنها تكون معتبرة ونافذة الإجراء إذا كانت موافقة 
لأصولها » واكتسبت الحكم القطعي بموجب هذا النظام 

واستعرض النظام إجراءات النظر أمام 'المحكمة وكيفية إصدار 
الأحكام وتميزها » على نمط شبيه بالمحاكم الشرعية » وتقوم المحكمة 
التجارية بجانب إداري وآخر قضائي » وتتألف من رئيس وستة أعضاء › 
ثلاثة منهم أعضاء شرف › وثلاثة ممن لهم خبرة تجارية » ومن ذوي 


(1) التطور التشريعي » ص ٠١٠١-١٠۹‏ » النظام القضائي في المملكة » ص ٠٠۹‏ 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۱۷۹ 
الديانة والاستقامة » وعضو سابع من القضاء الشرعي 

N‏ ار و اا 
الصرافة النقدية والقيمية اوزاف المالية » والتحويلات » وقضايا السفن 
والمقاولات » والكفالات والتعهدات التجارية » وقضايا الشركات 
والشركاء » وما يصدر به أمر من جلالة الملك » وتصدر أحكامها 
بالأكثرية » وهي قابلة للطعن والتمييز في المحكمة التجارية بجدة 

ونلاحظ أن المسائل التجارية صار لها عدة هيئات قضائية » ويضاف 
إليها هيئات أخرى » ولجان متعددة » كلجان مكافحة الغش التجاري › 
بموجب نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 
)۱۰١(‏ ۰ تاریخ ( ١۳۸۱/۸/۱٤‏ ه/١١۱۹م)‏ »› ولجنة الأوراق 
التجارية » والهيئة الخاصة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام 
الوكالات التجارية » واللجنة المختصة بنظر المخالفات للمعايير 
وال ار والمقانس خ و الل الفا الو 

وهكذا تتعدد اللجان التي تنظر في القضايا التجارية بشكل غير 
مقبول » وكلها تدخل في النظام القضائي الإسلامي في ( قضاء 
الحسبة ) » ولكن لابد من الإشارة إلى الدقة والتوسع الذي جاء في 
الإإجراءات المطلوبة في المحكمة التجارية لمواكبة تطور العصر »› وتوسع 
التجارة » وهذا يدخل في السياسة الشرعية للحاكم المسلم 
ثامناً لجان تسوية خلافات العمل 

صدر أول نظام للعمل والعمال في المملكة بتاريخ 
( ۱۱/۲۰/ ۹ه / ۷٤۱۹م‏ ) » ونص في المادة ( ۳۸ ) على التحكيم 


(۱) التطور التشريعى ¢ ص٣۱۲‏ 


2 موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


في نزاعات العمل والعمال مع رب العمل » ثم نص في المادة ( ٤١‏ ) 
صراحة على إخراج الخلافات العمالية من ولاية المحاكم ( القضاء 
الشرعي العام ) » وأسند النظر في هذه المنازعات إلى المحاكم المحلية 
والهيئات القضائية التي تنشاً خصيصا لذلك » وبذلك خرجت المنازعات 
العمالية من اختصاص القضاء الشرعي › وصار لها قضاء خاص به“ 

ثم أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة عليا لحسم خلافات 
العمال عام ( ١۳۸١ه/۳١۱۹م)‏ » ثم صدر بعد ذلك نظام العمل 
والعمال الحالي بالمرسوم الملكي رقم »)۲١(‏ تاريخ 
( ۹/7/ ۱۳۸۹ھ )› الذي نص في الفصل الحادي عشر » وفي عشرين 
مادة على تنظيم حل المنازعات العمالية بصورة شاملة » فعين تشكيل 
اللجان واختصاصاتها » والإجراءات المتبعة لديها > وبعض قواعد 
التحكيم 

وجعل هذا النظام (المادة ٠۷١‏ ) لجان تسوية الخلافات على 
درجتين » الأولى الابتدائية لتسوية الخلافات » والثانية اللجان العليا 
لاستئناف الأحكام وتسوية الخلافات » وتؤلف هذه اللجان بقرار من 
مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير العمل والشؤون الاجتماعية 

وتتكون كل لجنة من اللجان الابتدائية من ثلاثة أعضاء » على أن يكون 
الرئيس من حملة الإجازة في الشريعة »> ويكون أحد العضوين من حملة 
اللإجازة في الشريعة أو الحقوق » وتؤلف اللجنة العليْا من خمسة أعضاء »› 
ثلاثة يمثلون وزارة العمل » وواحد يمثل وزارة التجارة » وآخر يمثل 
وزارة البترول والثروة المعدنية 

وتختص اللجنة العليا بالبت نهائياً وقطعياً في جميع الخلافات التي 


(۱) التطور التشريعي ص ۱۲٤١‏ > النظام القضائي في المملكة > ص٣١۱‏ وما بعدها 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۱۸۱ 
تستآنف أمامها » وبفرض العقوبات التي نص عليها نظام العمل والعمال 
( المادة١‏ ۱۷ ) » بينما تختص اللجان الابتدائية بالنظر بشكل نهائى فى 
عات اسل ال ف ن افر ون و ارات 
فصل العمال » وفي الخلافات المتعلقة بتوقيع الامات وطلب الإعفاء 
ا ا در اما افداته فا وسات و دنات الال 
التي تزيد عن ثلاثة آلاف > وخلافات ا 

ويجب على اللجان البت في جميع المنازعات » فإن لم تجد نصا في 
قانون العمل فإنها تستعين بمبادى الشريعة الإسلامية »> والقواعد 
المحلية » والسوابق القضائية » ومبادى الحق والعرف » وقواعد العدالة 
( المادة٠۱۸‏ ) » كما يجوز للأطراف اللجوء إلى التحكيم » ويكون رأي 
المحكمين قابلاً للاستئناف أمام اللجنة العليا > ونصت ( المادة ۱۷۷ ) 
على أن « يصدر مجلس الوزراء لائحة بالمرافعات وإجراءات التوفيق 
والمصالحة أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا » » وقد صدرت هذه 
اللائحة عن مجلس الوزراء بقرار رقم ( ۱ ) تاریخ /٤‏ ۱/ ۳۹۰١هى‏ ° 
تاسعاً الهيئات المختصة بتأديب الموظفين 

كان تأديب الموظفين خاضعاً لنظام الموظفين القديم الصادر بتاريخ 
(١۹۸//۱م‏ ) » باستثناء الوزراء الذين يطبق عليهم نظام محاكمة 
الوزراء > وكانت معاقبة الموظف تتم إما عن طريق رؤسائه في الوظيفة 
بالتحقيق معه » ثم بتوقيع عقوبة التوبيخ والحسم من الراتب بما لا يزيد 
عن مرتب خمسة عشر يوما في السنة » وإما من قبل مجالس تأديبية › 
وهذه المجالس التأديبية قسمان » القسم الأول لتأديب الموظفين الكبار 


(۱( التطور التشريعي » ص ٠١١‏ > التنظيم القضائي › السليم » ص ٤٠١‏ > النظام القضائي 
فى المملكة » ص ٠٠°‏ 


i‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


( فيما يزيد عن المرتبة الثانية من النظام القديم ) » ويتشكل المجلس 
التأديبي هذا من وزيرين ورئيس ديوان المظالم أو نائبه » واثنين من وكلاء 
الوزراء > وعضو يختاره الموظف قبل أسبوع من موعد المحاكمة › 
وبشرط ألا تقل مرتبتة عن مدير عام » والقسم الثاني لتأديب الموظفين 
من الدرجة الثالثة فما دون حسب النظام القديم » ويتكون هذا المجلس 
من اثنين من المدراء العامين » ومندوب عن ديوان الموظفين العام » ويتم 
استئناف قرارات هذا المجلس إلى مجلس استئناف يتكون من وكيل 
وزارة » ووكيل رئيس ديوان الموظفين العام » ومستشار قانوني بمرتبة 
مدير عام » وموظف بمرتبة مدير عام 

ثم صدر نظام تأديب الموظفين بقرار مجلس الوزراء رقم ( ٠٠۲۳‏ (« 
تاریخ (۲/۷/١۳۹١ه) ٠‏ والمرسوم الملكي رقم (۷) ٠‏ تاريخ 
(۳۹/۲/۱ه) » الذي آلغى نظام التأديب السابق لما فيه من عيوب 
توزيع جهات التأديب » وعدم الثبات والاستقرار لهذه الهيئات“ 

وأنشاً النظام الجديد مؤسسات ثابتة ومستقرة ومختصة بتأديب 
الموظفين » وترك للجهاز الإداري وللرؤوساء محاسبة الموظف عن 
عمله » بينما تنحصر العقوبات الجزائية بالهيئة المختصة بذلك 

ويتألف النظام من أربعة أقسام »> وهي هيئة الرقابة والتحقيق › 
وهيئة التأديب » وأحوال التحقيق والتأديب > ثم في أحكام عامة » ويهمنا 
الهيئة الأولى والثانية 

-١‏ هيئة الرقابة والتحقيق نصت المادة الأولى على إنشاء هيئة الرقابة 
والتحقيق ٠‏ وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء » وتشكل من رئيس 


(1) المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين > ص٩ ٠‏ التنظيم القضائي » السليم › 
ص١٩‏ » النظام القضائي في المملكة » ص ٠٠١‏ 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية 1A۳‏ 
لا تقل مرتبته عن المرتبة الخامسة عشرة ( وهي أعلى مرتبة في نظام 
الموظفين الجديد » والمسمى نظام الخدمة المدنية ) ووكيلين أو أكثر »› 
لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة الثالثة عشرة » ومن عدد كاف من 
الأعضاء ذوي الاختصاص » ويلحق بالهيئة عدد كاف من الموظفين 
الإداريين »> ونصت المادة الثانية على أن تعيين الرئيس والوكلاء وإنهاء 
خدماتهم يتم بأمر ملكي » وتشمل هيئة الرقابة والتحقيق جهازا للرقابة › 
وجهازاً للتحقيق لتوزيع الأعمال بينهما 

۲ هيئة التأديب وتتألف من رئيس ونائب واحد » ويتم التعيين 
والعزل بأمر ملكي أيضاً » وهم في المرتبة والمزايا كرئيس هيئة الرقابة 
والتحقیق ووکیله 

وتختص هيئة الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية 
والإدارية » وفحص الشكاوى المحالة من الوزراء والجهات الرسمية › 
وإجراء التحقيق فى المخالفات المالية والادارية التى تكشف عنها 
e EET‏ 
التي تحال لهيئة التأديب » مع اتباع إجراءات خاصة في التحقيق والتفتيش 
وغيرهما 

ويلاحظ أن هذه الأعمال من الرقابة والتفتيش تدخل في اختصاص 
ديوان المظالم حسب النصوص الفقهية »> وحسب نظام ديوان المظالم 
الحالي » وكأنه يفهم من ذلك سلخ هذه الأعمال من ديوان المظالم إلى 
هذه الهيئة » باعتبار أن اللاحق ينسخ السابق 

أما هيئة التأديب فتختص بالنظر في القضايا التي تحال إليها من هيئة 
الرقابة والتحقيق » ويقوم بالنظر في القضايا مجالس تشكل من رئيس 
الهيئة » ومن رئيس وعضوين وأمين للمجلس » وبحضور مندوب عن 


هيئة الرقابة والتحقيق » وتسير بحسب إجراءات خاصة » ويمكن توقيع 
العقوبات التالية على الموظف › وهي الإنذار » واللوم » والحسم من 
الراتب بحدود ثلاثة أشهر > والحرمان من العلاوة » والفصل » وذلك 
حسب الجريمة التي ارتكبها الموظف في مخالفة الأنظمة المطبقة 


عاشراً المجالس التأديبية للعسكريين 

إن تأديب العسكريين يتم حسب نظام العقوبات للجيش العربي 
السعودي الصادر بالإرادة السنية رقم ( 4٥/۸/١١‏ ) » تاريخ 
( ١١/١١/١١۳١ه‏ ) » وذلك عن طريق المحاكمات العسكرية 

ويتكون ديوان المحاكمات العسكرية من رئيس وأربعة أعضاء وكاتب 
ضبط » ويكون أعلى الأعضاء رتبة هو الرئيس » ويتم تبديل أعضاء 
الديوان كلهم أو بعضهم مرة كل ستة أشهر 

ويختص ديوان المحاكمات العسكرية بمحاكمة المتهمين في الجيش 
E VOLE Ey E‏ 
والتأديبية المنصوص عليها في النظام » كما ينظر الديوان في المخالفات 
العسكرية التي يطبق عليها النظام الداخلي للجيش » ونص نظام العقوبات 
في الفصل الثاني ( م٠٠‏ - ۱۹ ) على أصول المحاكمة الجزائية » أي 
على المرافعات والإجراءات التي يسير عليها الديوان في التحقيق 
والمحاكمة والتنفيذ 

وتعرّض نظام العقوبات في الفصل الثالث إلى توزيع الاختصاص بين 
ديوان المحاكمات العسكرية والمحاكم الشرعية » فجعل الجنح 
والجنايات الشخصية التي يرتكبها أفراد الجيش » وتشمل القتل والجروح 
والسرقة والحدود » وكذلك الحقوق الشخصية » من اختصاص المحاكم 
الشرعية » وإن كان المرتكب في السلك العسكري » سواء وقعت هذه 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۱A0‏ 
الجرائم غير العسكرية داخل الثكنات والمعسكرات » أو خارجها » فإن 
وقعت داخل الثكنات فإنها تحال إلى المحاكم الشرعية بعد التحقيق فيها 
(oe)‏ 

والجنايات العسكرية قسمان 

القسم الأول الجنايات العسكرية الكبرى » وهي الخيانة العظمى › 
والخيانة الوطنية » والخيانة الحربية » ويطبق عليها العقوبات الإرهابية 
التي تشمل الإعدام » والنفي » والطرد المؤبد من السلك العسكري › 
والسجن لمدة ( ٠١‏ سنة ) » ويجب أن يكون قرار العقاب الإرهابي 
بالإجماع » وأن يصدق عليه من الملك 

القسم الثاني الجنايات والجنح العسكرية الأخرى » وهي سوء 
الاستعمال الحربي » وسوء الاستعمال في الإدارة العسكرية »› 
والاختلاس » والفرار دون مقصد حربي » والتجهيز » والهيجان لغير 
مقصد حربي » وقبول الرشوة » والتزوير » والتدليس » والإهمال في 
تنفيذ الأوامر » ويطبق عليها العقوبات التأديبية » وهي العقوبة بالحد 
E eee‏ 
المتهم متزوجاً وذا عائلة » أو كان خالياً من السوابق » وتصدر قرارات 
الحكم التأديبي بالأغلبية 

وإن قرارات ديوان المحاكمات العسكرية قطعية » ولا يجوز نقضها › 
إلا بقرار من وزير الدفاع أو القائد الأعلى للجيش عند التضارب والتناقض 
بين الحكم وحيثياته > وعند ظهور نقص في التحقيق أو إهمال في 
الإجراءات » أو ثبوت التحيز في المحاكم » أو وقوع ضغط أو تأثير من 
جهة أخرى 


(۱)( التنظيم القضائي› السليم» ص٤1‏ وما بعدها» التطور التشريعى فى المملكة› ص۱۲۸ 


۱۸١‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


حادى عشر المحالس التأديبية لقوات الأمن الداخلى 

يطبق على قوات الأمن الداخلي النظام الخاص بهم الذي صدر سنة 
( ۸ه ) » وتشمل قوات الأمن الداخلي أفراد الشرطة » وخفر 
السواحل » وسلاح الحدود » وفرق الإطفاء » والمباحث العامة » ونص 
النظام في الباب السابع منه على « الواجبات والمحاكمات والجزاءات » »› 
٠١١-۳۹ (‏ ) إجراءات المحاكمة 

والجرائم التي يعاقب عليها نظام قوات الأمن الداخلي هي نفس 
الجرائم التي مرت في نظام العقوبات للجيش » ويضاف إليها المخالفات 
التي يرتكبها أفراد قوات الأمن » كالإدلاء بمعلومات تتعلق بعملهم 
والاشتغال بما يتعلق بالسياسة » والزواج بأجنبية من غير الدول العربية 
دون إذن خاص » ومزاولة الأعمال التجارية » والاشتراك في اھ 
الشركات ٠‏ أو قبول عضوية إدارتها » أو أي منصب فيها 

ويتم التحقيق من قائد القوة أو المفتش المركزي ٠‏ أو أي ضابط تعينه 
القيادة التي يرتبط بها المتهم » على ألا تقل رتبة المحقق عن رتبة 
المتهم » وفي جرائم التعدي على الأشخاص والأموال يقوم بالتحقيق هيئة 
يشكلها المدير العام » ثم تصدر أوامر الإحالة إلى المحاكمة من المدير › 
غير كافية فتحفظ الأوراق » ويكتفى بتوقيع جزاء إداري » وإن استكملت 
الأوراق والتحقيق أحيل إلى المجالس التأديبية » وهى 

١‏ مجلس تأديبي مؤلف من ثلاثة ضباط › ثا على اهو المدر 
المحلي » أو قائد المنطقة » ويحاكم الجنود وضباط الصف 

۲ مجلس تأديبي يشكل من المدير » ويتكون من ضابط أعلى من رتبة 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية AV‏ 
المتهم » وضابطين برتبة المتهم » أو أعلى » وللمدير العام أن يعين 
مستشاراً قانونياً فيها » وليس له حق التصويت » ويحاكم هذا المجلس 
الضابط فيما عدا رتبة لواء وفريق 

۳ مجلس استئنافي مشكل من وزير الداخلية » يتكون من ضابط برتبة 
زعيم (عميد ) فما فوق » وضابطين من رتبة المتهم » أو أعلى › 
ومستشار قانوني » وليس له حق التصويت » ويختص هذا المجلس 
باستئناف الأحكام الصادرة من المجلسين المذكورين سابقاً 

٤‏ مجلس تأديبي يشکل من مجلس الوزراء »و يتکون من وزيرين 
ورئيس ديوان المظالم أو نائبه واثنين من وكلاء الوزارات ومستشارين من 
ان ارا ی کی ووا لار قانوني » وعضو 
يختاره الضابط المتهم » ويكون برتبة لواء على الأقل » وليس له حق 
التصويت ولا حضور المداولات » ويختص هذا المجلس بمحاكمة 
الضباط من رتبة لواء أو فريق » ويكون قراره قطعياً بعد تصديق رئيس 
مجلس الوزراء . كذلك تصدر قرارات المجالس التأديبية بالأكثرية › 
ويمثل النيابة العامة نائب عسكري » وإن أحيلت القضية للمحاكم الشرعية 
فلا ينظر فيها المجلس التأديبي إلا بعد صدور حكم شرعي » ثم يحال 
المتهم إلى المجالس التأديبية 

والعقوبات التي تطبق على قوات الأمن الداخلي هي الإنذار 
والتوبيخ » وخدمات إضافية » والتوقيف » وتأجيل موعد العلاوة › 
والخصم من الراتب » وخفض الراتب أو المرتبة » أو خفضهما معا › 
والفصل من الخدمة"؟ 


(1( التنظيم القضائى › السليم › ص۷٦‏ وما بعدها » التطور التشريعي في المملكة › 
ص۱۲۸ 


0 موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


وأخيراً فإنه لا مانع من الناحية الشرعية تخصيص القضاء من الناحية 
الموضوعية أو النوعية » وإنشاء محاكم مخصصة للنظر في قضايا 
محددة » وأمور خاصة يبينها ولي الأمر المسلم ( وهو الخليفة » أو 
ا ی ق ي و ا 
الوزراء ووزير العدل ) > وهو مافصله الفقهاء »> فقال الماوردي 
« ويجوز أن يكون القاضي عام النظر » خاص العمل “"“ » وقال ابن 
قدامة « ويجوز أن يولي قاضياً عموم النظر في خصوص العمل. › 
ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم العمل » فيقول جعلت إليك 
الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي » ويجوز أن يجعل حكمه 
فی قدر من المال. > ويجوز أن يولي قاضيين وثلاثة في بلد واحد » 
ويجعل لكل واحد عملا ؛ فيولي أحدهم عقود الأنكحة » والآخر الحكم 
في المداينات » وأخر في العقار “ » أقول يجوز ذلك » ولكن بشرط 
أن تكون جميع المحاكم والهيئات القضائية خاضعة للشريعة الغراء في 
تعيين القضاة وفي الأحكام التي تصدرها › وإنه لا مانع من التوسع في 
الهيئات القضائية مع اتساع أعمال الدولة » ونشاطاتها » والأعمال الجسام 
التي تقوم بها 


(1) الأحكام السلطانية » له > ص۷۲ » وانظر حاشية ابن عابدين ٤۱۹/9‏ » حاشية 
قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج ۳/٤‏ ¢ مغني المحتاج 
٠ ٤‏ أدب القضاء لابن أبي الدّم > ص۱٩‏ » کشاف القناع ۲۹۲/۱ ٠‏ نظام 
القضاء الإسلامي » ص٠۳۳‏ وما بعدها 


(۲( المغني » له ٠» ٠‏ طبع مكتبة الجمهورية - القاهرة 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۱۸۹ 


الفجل الرايع 
نظام تركيز مسووليات القضاء الضرعي 


إن الأحكام المطبقة في المحاكم الشرعية في المملكة مأخوذة من الفقه 
الشرعي وتحديد اختصاصه ) الذي صدر برقم .)۱٠۹(‏ تاريخ 
(٣۱۳۷۲/۱/۲ه‏ )» ویتکون من )۲٣۸(‏ ماد“ .» ویحتوي هذا 
النظام على ثمانية أبواب » وهي 

ولا رئاسة القضاء التي صار اسمها ( المجلس الأعلى للقضاء ) 
)1-18( 

ثانياً تفتيش المحاكم الشرعية ( ٠٠-۳۷۴‏ ) 

ثالثاً ‏ قضاء المحاكم الشرعية ( ۸٥-٥٠١‏ ) 

رابعاً كتاب المحاكم الشرعية ( ٠١۷-۸٦۲‏ ) 

خامساً المحاضرة( ۱۷١-۱۹۸۲‏ ) 

سادساً کتاب العدل ( ۲۰٣۵-۱۷۷۲‏ ) 


(1) بدأت أنظمة القضاء في المملكة بنظام تشكيلات المحاكم الشرعية 
٦‏ ه/ ۱۹۲۷م » ثم « نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي » لعام ۷١١١ه‏ › ثم 
صدر « نظام تر كيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتحديد اختصاصاته » عام ۳۷۲١ه‏ »› 
وسوف نعرض هذا النظام الأخير نظراً لأهميته » وبقاء آثاره حتى الان » ونفاذ بعض 
أحكامه دون أن تلغى » لننتقل إلى دراسة نظام القضاء الجديد في الفصل التالي 


° 1۹ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


سابعاً دوائر بیت المال ( ۲٤۹-۲۰٦۲‏ ) 

ثامناً مواد عمومية » وهي أحكام انتقالية لتطبيق هذا النظام للقضاء 
الشرعي » مع بعض الأحكام العامة التي تتعلق بالنظام عامة ( م٠٠۲‏ - 
o0۸‏ ( 

ونلاحظ أن نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي تناول الجانب 
القضائي والمحاكم » كما تناول أموراً إدارية لا صلة لها بالقضاء 
کال ر وشمل أغوان الققضاة الذين يساعدون القضاة › وهم 
المحضرون وكتاب المحاكم » كما تعرض للحديث عن دوائر ليست 
قضائمة بالمعنی الخاص ¢ وشن من اختصاصها الفصل ف المنازعات ¢ 
ولكن تتبع المحاكم لصلتها القوية بها » وهي دوائر كتاب العدل » ودوائر 
بيت المال » ونريد أن نعطي فكرة موجزة عن هذا النظام 
أولاً المجلس الأعلى للقضاء 

نص نظام مسؤوليات تركيز القضاء على الأحكام المتعلقة برئاسة القضاء 
في المواد ( ۳١-١‏ ) » ثم تعدل اسمه إلى ( المجلس الأعلى للقضاء ) 

ویتکون المجلس الأعلى للقضاء من رئيس ومعاون أول » ومعاون 
ثانِ » وأربعة أعضاء ديوان بعدة أقسام ( ٠۲‏ ) 

ويقوم المجلس الأعلى للقضاء امال متنوعه > وھی الإإفتاء 
والقضاء » والأعمال الإدارية الأخرى » وخاصة الإشراف الإدارى 
والقضائي على الدوائر القضائية في المملكة » ويختص بمايلى 

-١‏ الرقابة التامة على المحاكم وكتاب العدل وتفتيش المحاكم 

۲ إن المجلس الأعلى للقضاء هو المرجع الوحيد للدوائر السابقة من 
جميع النواحي الشرعية والإدارية 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۱۹۱ 

-٣‏ انه الوسيط بين الدوائر القضائية وملحقاتها » وبين بقية الدوائر 
والمؤسسات في الوزارات » فيتلقى المجلس الأعلى للقضاء > جميع 
الأوامر والتعليمات والنظم الصادرة » ثم يبلغها إلى الدوائر القضائية 
الجهات المختصة 

٤‏ تنظيم الموازنة للدوائر القضائية وتوجيهها وإصدار الأوامر اللازمة 
لها 

٥‏ تدقيق الأحكام الشرعية والفتاوى 

٦‏ محاكمة قضاة المحاكم 

۷ النظر في الشكاوى التي ترفع ضد الدوائر القضائية أو أحد 
الموظفين فيها 

۸ مراقبة أعمال الموظفين فى الدوائر القضائية 

› تعيين الموظفين في الدوائر القضائية »> وفصلهم › وترقيتهم‎ ٩ 
) طبقاً لنظام المأمورين العام ( الخدمة المدنية‎ 


١-الإشراف‏ على الهيئات الدينية » وهيئات الأمر بالمعروف والنهى 


عن المنكر 
١١‏ تغيين المدرسين في المساجد ¢ وفصلهم وتنقلاتهم ¢ ومراقبة 
الدروس الدينية 


۲- الإجابة عن الاستفتاء المقدم من المصالح الحكومية » ومن 


الأشخاص في الأمور التي لا نزاع فيها » ولا توول إلى المنازعة 
والمحاكمة 


۱۹۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ثانياً المحاكم الشرعية واختصاصاتها 

تتكون المحاكم الشرعية في المملكة بموجب هذا النظام مما يأتي 

١‏ المحكمة الشرعية الكبرى ومقرها في مكة المكرمة والرياض 
N O‏ 
ويتبع المحكمة الشرعية الكبرى ديوان » يضم رئيس كتاب » 
ومسجل » ومقيد » وثلائة كتاب » وكاتب خصومات » واربعة 
محضرين » ورئيس محضرين › وفرٌاش » وبواب 

وتختص المحكمة الشرعية الكبرى بالنظر في جميع الدعاوى التي 
تقدم إليها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم المستعجلة » ويقوم 
رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بتقسيم الدعاوى على قضاة المحكمة 
تقسيماً عادلا » بما فيهم الرئيس المذكور » لينظر كل منهم في نصيبه على 
حدة ( م٥٥‏ ) » ثم يجمع قضاة المحكمة لإصدار الحكم بموافقتهم 
الإجماعية أو بالأكثرية › أما إذا كانت القضية فيها قطع أو قتل فلا ينظر 
فيها القضاة منفردين » بل تنظر القضية بحضور جميع هيئة المحكمة 

- المحكمة الشرعية وتقوم بنفس وظيفة المحكمة الشرعية الكبرى 
في المدن الرئيسية كالمدينة والطائف وينبع والوجه 

وتتكون المحكمة الشرعية من قاض واحد » ونائب له » مع عدد من 
الموظفين كرئيس كتاب ومقيد ومسجل وكاتب ضبط ومحضرين ورئیس 
لهم وبواب 

وتختص هذه المحكمة بنفس اختصاصات المحكمة الشرعية الكبرى 
السابقة» وهو كل القضايا التي لا تدخل في اختصاصات المحاكم المستعجلة» 
كما يقوم القاضي الشرعي بمهمة كاتب العدل عند فقده » وتكون صلاحياته 
واختصاصه كاختصاص وصلاحية کاتب العدل ( ۲٠۲۲‏ ) 
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المكرمة من قاضيين » لكل منهما كاتب » أما في المدن الأخرى كجدة 
والمدينة فتتكون المحاكم المستعجلة من قاض واحد وكاتب وخادم 

وتنقسم المحاكم المستعجلة في مكة فقط إلى قسمين 

المحكمة المخجلة الا ولي واسمها مخكهة الامو ر الستحجاة 
الأولى » وتنظر في جميع الدعاوى المدنية والجنائية » إلا إذا كانت 
التعزيرات الشرعية والحدود فيها قطع أو قتل فلا تنظر فيها » وتكون من 
الشرعية فى المدن الأخحرى » وكذلك الدعاوى المالية إذا كانت تزيد عن 
۰ قرشا سعودیا » ثم صار المبلغ ۳۰۰ ریال » ثم صار ٥۰۰‏ ريال » ثم 
أصبح ۸۰۰ ريال » وهکذا تتم زیادته كل فترة 

ب المحكمة المستعجلة الثانية » وتسمى محكمة الأمور المستعجلة 
الثانية » ومقرها في مكة المكرمة » وتنظر في أمور البادية » نظراً لطبائعهم 
وتقاليدهم › والحاجة إلى معالجة أمورهم بالسياسة والحكمة » إلا 
العقارات فإنها من اختصاص المحكمة الشرعية الكبرى' 

أما فى غير مكة من المدن الأخرى كالمدينة وجدة ؛ فتنشاً محكمة 
واحدة هي محكمة الأمور المستعجلة » وتختص بالنظر في اختصاصات 
المحاكم المستعجلة الأولى والثانية 

وإن الدعوى التي يصل فيها الحكم إلى القطع أو القتل لا تعرف إلا 
بعد دراستها والنظر فيها » ولذلك فإن الدعاوي لا تخرج عن اختصاص 
المحاكم المستعجلة » ولذلك تنظر المحاكم المستعجلة في جميع دعاوي 


)۱( النظام القضائي الإسلامي ۰ ص۹*٦‏ 


۱۹٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


a 
قا أخالت الدعري ال التحكمة الشر عة الكرئ > أو المكهة‎ 
الشرعية في المدن » وهذا ما أكده قرار مجلس الشورى بتاريخ‎ 
أنه لا وجه لامتناع المحكمة الأولى في النظر في‎ « )ه١۳٤١/١/۲۹(‎ 
جميع دعاوي السرقة والتهم » فإذا ظهر بعد ذلك أنها تصل إلى القطع أو‎ 
° القتل تحال إلى المحكمة الشرعية لإجراء اللازم‎ 

وإن حكمت المحكمة المستعجلة بالقطع أو بالقتل فيكون حكمها 
باطلاً » لأنه خارج عن اختصاصها 

ويلاحظ أن المحاكم في المدن الكبيرة كالرياض ومكة وجدة والمدينة 
تتألف من المحاكم الشرعية والمستعجلة > أما في المدن الأخرى 
وعواصم الأقاليم ؛ فيوجد محكمة شرعية تختص بالنظر في جميع 
منازعات هذه المدن والقری المجاورة لها › ولا يوجد فى هذه الذن 
ثالثاً ‏ قضاة المحاكم الشرعية 

حددت المادة ( ٥١‏ ) من نظام برک مسو وليات القضاء الشرعى 
الصادر سنة (١۷١٠ه)‏ أسماء القضاة مع التصنيف الوظيفي لهم 
بالألقاب » وهي 

-١‏ رئيس المحكمة ويطلق على القاضي الأول لكل محكمة فيها 
نائبان فأکثر 

۲ القاضي وهذا اللقب يطلق على الحاكم الشرعى لكل محكمة 
فيها قاض واحد » أو قاض ونائب 


)۱( المرجع السابق ص۹٠٠‏ 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية 1۹0 

۳ المعاون وهو النائب الأول فى المحكمة التى يكون فيها نائبان 
SA N O oS‏ 
ال ب 

-٤‏ نائب القاضي وهو القاضي الثاني أو الثالث في كل محكمة فيها 
قاضيان فأكثر » وللنائب اختصاصات المعاون 


-٥‏ قاضي المستعجلة الأولى وهو القاضي الذي يفصل في قضايا 
عن ۸٠١‏ ريال » وفيما عدا ذلك من الصلاحيات المخولة له حسب نظام 
المرافعات الشرعية 

قاضي المستعجلة الثانية وهو القاضي الذي ينظر في أمور البادية 
وما يتعلق بها في كل بلدة فيها مستعجلتان 
كل بلدة ليس فيها مستعجلتان » وفيها قاضٍ 

ٹم صدر مرسوم ملكي بتاریخ ( /٤/۲۲‏ ۱۳۸۷ه) بکادر الققضاة › 
وفصل قواعد تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وتقاعدهم 
ومعاقبتهم » ويعتمد تصنيف القضاة على مبدأ الأقدمية في شروط التعيين 
والترقية » وعلى اشتراط توفر المؤهل العلمي من كليات الشريعة في 
المملكة » دون غيرها » لاعتماد التدريس فيها على المذهب الحنبلي › 
خلافاً لبقية الكليات خارج المملكة » ثم تم معادلة بعض الشهادات من 
خارج المملكة » وعين أصحابها في سلك القضاة 


وفي ( /٠١/٠٤‏ ١۳۹٠ه)‏ صدر المرسوم الملكي برقم ( م/٦۷‏ ) 
لتعديل درجات السلك القضائي على أن تكون كما يلي 


۱۹٩‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ملازم قضائي » قاضي ج › قاضي ب » قاضي أ » وكيل محكمة 
ب » وكيل محكمة أ » رئيس محكمة ب › رئيس محكمة أ » قاضي 
ا ورت م ور ا 

كما حدد كادر القضاة العقوبات التأديبية بالإنذار والتوبيخ والفصل › 
وتنحصر عقوبة الفصل على القضاة الملازمين فقط دون غيرهم » وهذا 
يو کد الحصانة القضائية للقاضى › فلا يعزل من وظيفته بسبب أعماله 
وأحكامه التي يصدرها » أما القاضي الملازم فيعتبر تحت التجربة » وهو 
قاض متمرّن » فان تبین أو ثبت عدم جدارته فیفصل 

ويتم إيقاع العقوبة من مجلس تأديبي مكون من رئيس مجلس القضاء 
الأعلى » ورئيس هيئة التمييز » وأحد أعضاء هيئة التمييز » وثلاثة من 
رؤساء المحاكم الشرعية الكبرى في الرياض ومكة وجدة والدمام بحسب 
الأقدمية ¢ ویختص المجلس التأديبى الھور التالية 

١‏ تعيين القضاة وترقيتهم 

۲ اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد القضاة 

۳ تقاعد الققضاة 


٤-النقل‏ والإعارة 

٥‏ النظر في تظلمات القضاة من التقارير التفتيشية عنهم 

وفي مجال التعيين والترقية والتقاعد فإن سلطة المجلس التأديبى 
تقتصر على الترشيح والاقتراح » ثم يصدر أمر ملكي بذلك ° 


٠١ص‎ » نشرة الأنظمة السعودية » العدد التاسع‎ )١( 


() التنظيم القضائي » السليم » ص۷٠‏ 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۱۹۷ 
راغا أعوان القضاة 

نص نظام پک مسۇوليات القضاء الشرعي لعام ( ۳۷۲ھ ) في 
الاب ارايم والخافن على كاب الماك الشرعة» على المخاضرة 
الذين يساعدون القضاة فى أعمال المحاكم الشرعية 

ومن أعوان القضاة المترجمون ¢ والخبراء ومأمورو بوت المال » 
والوكلاء أي المحامون - ونفرد الكلام على كاب المحاكم الشرعية › 
والمحاضرة 
١‏ كاب المحاكم الشرعية 

لقد أسهب النظام السابق في الحديث عن كتّاب المحاكم الشرعية › 
وتناول أحوالهم عدد كبر من المواد( ٠١۷-۸٦‏ ) 

ويشمل كتاب المحاكم الشرعية رئيس الكتاب » أو الكاتب الأول »› 
وكاتب الضبط » ومعاون كاتب الضبط » ومقيد الأوراق » والمبيض › 
والسجل » ومأمور الإضبارات 

ويقوم رئيس الكلّاب أو الكاتب الأول بأعمال إدارية وتفتيشية » فهو 
المسؤول عن أعمال الكتبة وموظفي المحكمة والمحضرين 
( المادة١٠٠‏ ) » كما يقوم ببعض الأعمال الفنية » مثل تحرير الأجوبة 
والخطابات الصادرة من المحكمة » والتوقيع بظهر الصكوك › والختم في 
السجل على المعاملات › وتصحيح جمیع المسودات والتحريرات 
الصادرة من المحكمة » والقيام بعمل شهادات التوكيل وإجازة مأذوني 


٤ء‎ 


الأنكحة 


أما كاتب الضبط فإنه يعمل تحت يدي القاضي › ويلازمه باستمرار › 
ويظهر على منصة القضاء دائماً > ويدوّن جميع الدعاوي والمرافعات 


۱۹۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


والإقرارات » ويحفظ أوراق المعاملات » ويتلو دعوى المدعي على 
المدعى عليه بحضور الحاكم » ويأخذ توقيع المترافعين والشهود وتنظيم 
الصك » ويقوم معاون كاتب الضبط بمساعدته في الاأغمال الا 
( المادة۲۷١‏ ) 

ويعمل مقيد الأوراق بقيد كل معاملة ترد إلى المحكمة أو تصدر عن 
المحكمة » مع قيد المعاملات التي تحال إلى موظفي المحكمة لرصدها 
ومعرفة حركتها » ويقيد الصكول المحالة إلى السجل » ويسلم الصكوك 
لأصحابها » ويحفظ الدفاتر وغير ذلك 

أما المبيض فإنه يقوم بنسخ جميع المخابرات الصادرة من المحكمة › 
ويساعد مقيد الأوراق في أعماله » وينفذ ما يعهد إليه رئيس الكتاب 
CYS)‏ 

ويقوم المسجل بتسجيل الصكوك التي يحيلها إليه القاضي أو قلم 
المحكمة » ويسجل هذه الصكوك حرفياً بالسجل المخصوص › ويرقم 
السجل ويقدمه للقاضي » ليختم عليه بختم المحكمة على كل صفحة › 
ويعمل الفهرست للسجل » كما يقدم السجل للقاضي يومياً » ليوقع على 
المعاملات التي جرت لديه » كما يقدم صوراً للسجل عند الطلب › 
ويحافظ على السجلات ٠‏ ويساعد المسجل في أعماله كاتب السجل › 
كما يحل كاتب السجل محل المسجل عند غيابه 

أما مأمور الإضبارات فيحفظ المخابرات .التي تصدر عن المحكمة 
بمحفظة خاصة » كما يحضر الأوراق المحفوظة للقاضي ورئيس الكتاب 
ونواب القاضي عند طلبها » كما يحفظ الدفاتر ومحفوظات المحكمة 
الشرعية كلها 


)١(‏ النظام القضائي في المملكة » ص۷۷ وما بعدها 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۱۹۹ 

وهم الذين يقومون بإحضار الخصوم ومن يلزم حضورهم إلى 
المحكمة » ويتلقون الأوراق الصادرة من المحكمة لحفظها وإيداعها 
وتبليغها إلى أصحابها » كما يتولون حفظ النظام في غرفة المحاكمة › 
وإدخال أرباب المصالح إلى القاضي » ويصحبون القضاة عند النظر في 
الدعاوي خارج الألمىحكمة » ويحملون لهم الاضنازات ؛ ويحفظون 
التركات وغيرها عند الطلب 

ويتكون جهاز المحضرين من رئيس المحضرين وعدد من 
لعام ( ۱۳۷۲ ه) » في المواد( ۱۷٦-۱٦۸‏ ) 
والأوراق من رئيس الكتاب أو الموظف المعخصص ¢ ويوزعها على 
المحضرين توزيعاً عادلا » ليقوموا بإحضار الخصوم » وإيصال الأوراق › 
كما يجلس بالقرب من غرفة القاضي لإدخال أرباب المصالح بطلب 
القاضي » ويحافظ على نظام المراجعين“ 
خامساً الدوائر الملحقة بالمحاكم الشرعية 

إن بعض الدوائر تكون ذات ارتباط وثيق بالمحاكم الشرعية » مثل 
دوائر كتاب العدل ودوائر بيت المال 

ونصٌ نظام تر كيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر سنة ( ۷۲١١ه)‏ 
فی الباب السادس على کتاب العدل ( المواد ۱۷۷۔۹٠۲‏ ) كما أن كادر 
القضاة الصادر سنة ( ۳۸۷١ه/‏ ۷٦۱۹م‏ ) وضع كتاب العدل وكتاب 


)۱( النظام القضائي في المملكة 6 ص٥۷‏ وما بعدها 


e‏ موسو عة قضايا إسلامية معاصرة 


الضبط في ملحق تابع للكادر » مع اختلاف العمل بينهما » وإن كادر 
كتاب العدل يتمتع بالصفة الإدارية » لكن يلاحظ في الملحقات والقرى 
التي لا يوجد فيها كتاب العدل أن القاضي الشرعي يقوم بأعمال كاتب 
العدل > وله نفس الاختصاص والصلاحيات التي يتمتع بها كاتب 
العدل""“ » كما نصت المادة ( ۱۷۷ ) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء 
أن دائرة العدل ملحقة بالدوائر الشرعية ( أي بالمحاكم الشرعية ) ضمن 
صلاحياتها الممنوحة في نظامها الخاص 

وتتكون دائرة كاتب العدل من الرئيس والمعاون والكتبة حسب 
الحاجة واللزوم » ويسمى الكتبة بمسجل الصكوك » ومقيد الأوراق › 
والمبيض . 

ويختص كاتب العدل بالنظر في الإقرارات » وضبطها في الدفتر » 
وأخذ التوقيع عليها » وإصدار الصكوك بالاقرارات والعقود وتنظيمها 
شرعياً » وفق مذهب الإمام أحمدء مع التوقيع والختم » ثم تحال 
الصكوك إلى المسجل » لتسجيلها بالسجل حرفياً » بعد مطابقتها من 
كاتب العدل ومن المسجل » كما يقوم كاتب العدل بالشرح على هوامش 
السجلات والصكوك » وإعطاء الصور عنها » والتثبت من الصكوك 
والمستندات المقدمة من المتعاقدين أو أحدهما» وحفظ الختم 
الرسمي ٠‏ كما يقوم بضبط اللإقرارات عند الحاجة كالمرض 

أما معاون كاتب العدل فإنه يقوم مقام كاتب العدل عند غيابه » ويقوم 
بضبط الإقرارات في ضبوطها بعد تصحيحها من كاتب العدل » ومساعدة 
كاتب العدل في جميع ما هو من صلاحیاته ( المادة۲٠۲‏ ) 

ويقوم مسجل الصكوك ومقيد الأوراق بنفس اختصاصات وصلاحية 


(۱)( التنظيم القضائي ٤‏ السليم > ص۱۸ »۰ النظام القضائي الإسلامي ¢ ص٤۱٦‏ 


التنظيم القضاني في المملكة العربية السعودية ۲۰١‏ 
مسجل الصكوك ومقيد الأوراق في المحاكم الشرعية ( المادة ۲٠٣‏ ) » 
بينما يقوم المبيض بتبييض الصكوك وجميع المحررات الصادرة وكل 
ما يلزم نسخه في الدائرة » وتحرير الكشوف ضمن اختصاص وصلاحية 
المبيض بالمحاكم الشرعية » كما يقوم المبيض بكل ما يعهد إليه كاتب 
العدل أو معاونه ضمن صلاحيتهما 

ومما يلحق بالمحاكم الشرعية دوائر بيت المال » وهي الدوائر 
المختصة بقيد الوفيات » وضبط التركات » وتقسيمها » وحفظ أموال 
الغائبين الذين لا وكيل لهم » وأموال القصّر واليتامى من الذين لا ولي 
لهم 

وتتکون دوائر بيت المال من مأمور بيت المال » ومعاون له » 
وكاتب الصندوق » وعدد من الكتاب حسب الحاجة واللزوم 

ولا تزال كثير من هذه الدوائر الملحقة بالمحاكم تمارس أعمالها 
بموجب ( نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي ) الصادر سنة 
( ١۳۷١ه‏ ) » لأن ( نظام القضاء ) الجديد لم ينص عليها » ولم يتعرّض 
لھا 


۰۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


نظام القضاء الجديد فى المملكة 


صدر « نظام القضاء » بهذا الاسم في المملكة برقم ( م/ ٠٤‏ ) تاريخ 
(٤۷/۱/١۳۹١ه)»‏ وهو المعمول به حالياً في ج جميع أطراف 
المملكة » ويعتبر هذا النظام تطوراً عظيماً ف ا القضائي ف 
المملكة » وتغييراً جذرياً في الصياغة » وترتيب المحاكم » وشروط 
تعيين القضاة » وما يتعلق بهم » مع الإسهاب والتبسيط » بينما تحدث 
( نظام القضاء ) عن كتاب العدل باختصار » على أن تصدر لائحة خاصة 
بهم » وسكت ( نظام القضاء ) عن كتاب المحاكم والمحاضرة ومأموري 
بيت المال » إلا في مادة واحدة ( م۷٩‏ ) التي تنص على أنه ١‏ يعتبر من 
أعوان القضاء كتاب العدل » والمحضرون » والمترجمون » والخبراء » 
ومأمورو بيوت المال » » بينما تعرض ( نظام القضاء ) للحديث عن وظيفة 
وزارة العدل » وإنشاء إدارة فنية فيها » كما نص صراحة على استقلال 
القضاء وضماناته »> وقد اقترن المرسوم الملكي » عند الموافقة على 
( نظام القضاء ) الجديد » اقترن بتشكيل هيئة من مجلس القضاء الأعلى › 
ومن القضاة » برئاسة وزير العدل » للنظر - استثناء ولمدة سبع سنوات - 
في إحالة من ترى عدم صلاحيتهم لتولي القضاء على التقاعد » كما يستثنى 
خلال السبع سنوات من التقييد في الأقدمية عند ترقية القاضي إلى درجة 
أعلى في السلك القضائي 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية Y0‏ 
وجاء ( نظام القضاء » الجديد في مئة مادة ومادتين » وينقسم ا 
الباب الأول استقلال القضاء وضماناته ( ٤٠١‏ ) 
الباب الثاني المحاکم ( ۳٣_٥۶‏ ) 
الباب الثالث القضاة( ۸٦-۳۷۲‏ ) 
الباب الرابع وزیر العدل ( ۸٩۹-۸۷۴‏ ) 
الباب الخامس کتاب العدل ( ٩٩-۹۰٥‏ ) 
الباب السادس موظفو المحاکم ( ٠٠١_۹۷۲‏ ) 
الباب السابع أحكام عامة انتقالية ( ٠٠١_٠٠۱۲‏ ) 
وهذا النظام الجديد للقضاء في المملكة جاء بأشياء جديدة كثيرة › 

المحاكم ودرجاتها واساتا التي وجدت مع المرسوم الملكي عام 
(١٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۷م ) » واستمرت دون تغيير في المراسيم الملكية التي 
الشرعي واختصاصه ) ال ( نظام القضاء ) وغبّر اسم المحاضرة إلى 
المحضرين » وجاء النص على ( الأحوال الشخصية ) في ( المادة١٠‏ ) 
بدلا من الأنكحة » وذكر القضايا الجزائية بدلا من الحدود والقصاص 
والتعزيرات » كل ذلك يجعله قريباً جداً من أنظمة القضاء في البلاد العربية 
الأخرى كمصر وسورية »> كما أحال في كثير من المواد إلى نظام 
المرافعات ( وخاصة المادة ٠١١‏ ) علماً بأن النظام المطبق يسمى باسم 
( تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ) » مما يوحي بأنه سيصدر 


:2 موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


نظام جديد باسم ( نظام المرافعات ) » وهو العنوان المعمول به في أكثر 
الدول العربية 

كما نص على أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم 
( المادة١٣)‏ » ولا أرى فائدة لهذا التص ء لأن المادة الرابعة من 
( التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية ) الصادرة بأمر ملكي بتاريخ 
(١۲/۲/١٤٠ه‏ ) قد نصت على« أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية 
للدولة “"“ » ثم جاء التأكيد على استعمال اللغة العربية وعدم جواز 
استعمال غيرها في ( المادة ٤٨١‏ ) من نظام المحكمة التجارية » ونصها 
« لا يجوز لهيئة المجلس وغيرهم ممن يكون حاضراً أثناء المحاكمة 
التكلم بغير العربية » » ونص ( نظام القضاء ) الجديد على علنية المحاكمة 
( ۳۴ ) » وأن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها » وعلى 
بيان مستند الحكم ( م٠٠‏ ) » وأن المحاكم تتألف من محكمة التمييز 
والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية ( ٥۴‏ ) » ونص صراحة على اعتبار 
كتاب الضبط والمحضرين والمترجمين والخبراء ومأموري بيت المال › 
نص على آنهم من أعوان القضاء » ومن موظفي المحاكم » وجاء النص 
على المترجمين والخبراء لأول مرة في التنظيم القضائي 

ونتناول في هذا البحث الموجز أهم النقاط الواردة في ( نظام القضاء ) 
الجديد لبيانها 


أولاً استقلال القضاء 


نصت المادة الأولى من ( نظام القضاء ) على أن ‹ القضاة مستقلون 
لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة 


)١(‏ جريدة أم القری › العدد۰٩‏ » تاریخ ۲١‏ صفر الخیر سنة ٠١٤٥‏ ه/ ۳ سبتمبر أيلول 
1م » وانظر التطور التشريعي ص٠٠‏ 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية °0 
المرعية » وليس لأحد التدخل في القضاء » 

وهذا يعني أن القضاء مستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية" › 
ولا يحق لأحد المسؤولين في السلطتين أن يتدخل فى أعمال القضاء » أو 
اف کرو ل ارا ع رون لار ای وکا 
فجميع المواطنين - حكاماً ومحكومين » رعاة ورعية - متساوون أمام 
القضاء 

وهذا استمرار لفصل السلطة القضائية عن بقية السلطات الذي وجد 
أساسه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وتأصل في زمن هارون 
الرشيد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى » ويتفق مع ما يجري في جميع 
دول العالم في العصر الحاضر 

وزيادة على ذلك فإن القضاء الإسلامى - علماً وعملاً وتطبيقاً يعتبر 
EE E ONE‏ 
والأمراء والحكام يحضرون مجالس القضاء للنظر في دعاويهم أو 
الدعاوي المرفوعة عليهم » وفي ذات الوقت فإن القضاء ينفذ الأنظمة 
التنفيذية والأحكام والتشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية والملك أو 
الخليفة أو الإمام » ويحتاج إلى السلطة التنفيذية لتمده بالعون في ضبط 
النظام » وتنفيذ الأحكاء"' 


)ه٠۳۷۳ كان مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ( بموجب نظامه لعام‎ )١( 
يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ( التنظيمية ) > ونص نظام مجلس الوزراء‎ 
على أن السلطة التنظيمية له » فجاء في المادة۱۸ منه « ويملك السلطة‎ ه٠١۷۷ةنسل‎ 
التنظيمية والسلطة التنفيذية والسلطة الإدارية » » ثم ظهر تنظيم مجلس الشورى في‎ 
المملكة » وتم تشكيله » وأنيط به دراسة الأنظمة والتشريعات » وتقديم المشورة‎ 
النظام‎ » ٠١١ › ٠٠٠١ص‎ > للملك والحكومة انظر التطور التشريعي في المملكة‎ 
القضائی فی المملکة »> ص۲۹‎ 

(۲) التطور التشريعي » ص۷١٤١‏ 


۲٢۹۰٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ولم يكتف النظام على النص على مبداً استقلال القضاء » وإنما أكد 
ذلك بمظاهر متعددة » وأحكام كثيرة » كتحديد اللإشراف على المحاكم »› 
ونقل القضاة أو ندبهم » وتأديب القضاة. . وغير ذلك كمجلس 
القضاء الأعلى ( م۷ » ٠١‏ .» ۷۳ ) » وأنه لا يجوز مخاصمة القضاة إلا 
وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم ( م٤‏ ) وأن القضاة يتمتعون 
بالحصانة القضائية ( ٠۴‏ ) » ويتم تعيينهم وترقيتهم في درجات السلك 
القضائي بأمر ملكي بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى » دون أن يتدخل 
في ذلك جهاز ا المدنية أو إحدى السلطات الأخرى ( ٠٥۳٥‏ ) » 
وذلك حتى لا تستخل هذه السلطات نفوذها في التأثير على القاضي في أداء 
واجبه » وأ تدحَلَ أحد الموظفين » ولو كان وزيراً > في شؤون القضاء 
يعتبر جريمة يعاقب عليها » كما مر في محاكمة الوزراء > وهذه ضمانات 
مهمة » ليكون القضاء مأمون الجانب » ومستقلاً في عمله » ولا يهدده 
خطر خارجي من بقية السلطات » فتزعزع كيانه » وتجعل القاضي متوجساً 
وخائفا على عمله ووظيفته ورزقه واستقراره > وصار القضاء مع هذه 
الحصانة يهدف إلى إقامة العدل فحسب » وهو ما ينشده الشرع الحكيم › 
ويهدف إليه المتقاضون » ويقصده شداة الحق والعدل° 
ثانا ترتيب المحاكم 

تتكون المحاكم في ( نظام القضاء ء) الجديد من أربعة أنواع » وهي 
مجلس القضاء ء الأعلى » ومحكمة التمييز » والمحاكم العامة » والمحاكم 
الجزئية » وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام 
( ۴ ) » ويجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي ( وهي هيئات القضاء 
المستقلة ) بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ( ٠٠۴۲‏ ) 


(1) التطور التشريعي » ص١٤٠‏ 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۹¥ 
١‏ محلس القضاء الأعلى 
ااا مع الحق الكامل في الإشراف على المحاكم والعمل القضائي 
عامة 
که ت بجوت بام ملک ٠‏ ويکر نون هة المخلسن الداة) 
ويرأسها أقدمهم في السلك » وخمسة أعضاء غير متفرغين » وهم رئيس 
محكمة التمييز أو نائبه » ووكيل وزارة العدل » وثلاثة من أقدم رؤساء 
المحاكم العامة في مكة والمدينة والرياض وجدة والدمام وجازان » مع 

ويختص مجلس القضاء الأعلى في النظام الجديد بالإشراف على 
المحاكم » وتقرير المبادى العامة الشرعية في المسائل التي يراها وزير 
ومراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم 

وتنظر الهيئة الدائمة المكونة من الأعضاء المتفرغين في بعض 
الأمور » بينما ينظر مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة في مسائل 
ا )1( 
اخری 

تتالف محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاة » على أن يكون 
بعضهم نواباً للرئيس حسب الحاجة والأقدمية 


)۱( النظام القضائي في المملكة ¢ ص۸۷ وما بعدها 


۲۰۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


وكرت مخكهة امو من لات د وائ ران كلا متها الرئيسن أو اج 
نوابه » وهي 

أ دائرة لنظر القضايا الجزائية 

ب _ دائرة لنظر قضايا الأحوال الشخصية 

ج- دائرة لنظر القضايا الأخرى » ويجوز أن تتعدد الدوائر في محكمة 
التمييز بقدر الحاجة ( ٠٠١‏ ) 

ويكون مقر محكمة التمييز في الرياض » ويمكن لدوائر محكمة 
التمييز أن تعقد جلساتها في مدينة أخرى » كما يمكن فتح فروع لها في 
المدن الأخرى عند الحاجة ( ٠١١‏ ) 

ويؤلف في محكمة التمييز هيئة عامة من جميع قضاتها العاملين فيها › 
وتختص بالنظر في ترتيب وتأليف دوائر محكمة التمييز » والنظر في 
المسائل المحالة إليها » أو لتعديل اجتهاد إحدى الدوائر عن حكم سابق »› 
وتدقيق الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية'“ 

وتصدر القرارات من محكمة التمييز من ثلاثة قضاة » إلا في قضايا 
القتل والرجم والقطع فتصدر من خمسة قضاة( م١٠‏ ) » وتصدر القرارات 
بالأغلبية المطلقة ( أي بالزيادة على النصف ) » وعند التساوي يرجح 
جانب الرئيس ( م۱۹ ) » أما عند النظر في العدول عن اجتهاد إحدى 
الدوائر فيصدر القرار بأغلبية الثلثين بالموافقة » وإلا أحيلت القضية إلى 
مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره في ذلك ( ٠٤١‏ ) 


القضائي في المملکة » ص۲۹۰ ) 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۲۰۹ 

ويعتبر قرار الهيئة العامة نهائياً بموافقة وزير العدل عليه › فإن لم يوافق 
عليه أعاده إليها للنظر فيه مرة أخرى » فإن استمر الخلاف بين الهيئة ووزير 
العدل عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى » للفصل فيه ›» ويعتبر 
قراره نهائياً ( ٠٠۴‏ ) » وتثبت محاضر الجلسات للهيئة العامة في سجل 
يعد لذلك » ويوقع عليه من يراس المحكمة وأمين السر( ۲٠٢‏ ) 
۳ المحاكم العامة 

تؤلف المحاكم العامة من قاض أو أكثر » ويتمٌ تأليفها » وتعيين 
مقرها » وتحديد اختصاصها › بقرار من وزير العدل » بناء على اقتراح 
مجلس القضاء الأعلى ( ۲۲۴ ) » ويصدر الحكم فيها من قاض فرد » إلا 
في قضايا القتل والرجم والقطع » فيجب أن يصدر من ثلاثة قضاة 
CTE)‏ 

ويلاحظ أن النظام الجديد كالقديم أخذ بنظام قضاء الفرد في بعض 
الحالات » وأخذ بنظام قضاء الجماعة في الحالات المهمة كالقتل والقطع 
والرجم » وذلك للاستفادة من مزايا النظامين أخذاً برأي المحققين من 
الفقهاء“ 
٤‏ المحاكم الجزئية 

تتكون المحاكم الجزئية من قاض أو أكثر » ويكون تأليفها » وتعيين 
مقرها » وتحديد اخحتصاصها » بقرار من وزير العدل » بناء على اقتراح 
مجلس القضاء الأعلى » لكن أحكام المحاكم الجزئية تصدر من قاض فرد 


)١(‏ أصول المحاكمات الشرعية والمدنية > ص٩۸‏ » مغني المحتاج ۳۸٠/٤١‏ › تبصرة 
الحكام ٠. ١‏ بداية المجتهد 41/۲ « المغنى ۰ ٩٩/۱٤(‏ ط 
محقَقة ) » تاریخ الققضاء › عرنوس » ص۹۲٩‏ ¢ تاریخ إلققضاء في الإسلام › 
الزحيلى » ص ٤٠٠١‏ 


موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


1۰ 
٤٥-۲٠٤١ (‏ ) نظراً لسهولة القضايا التي تنظر فيها » وقلة قيمتها » وذلك 
جائز باتفاق الفقهاء 


ثالثاً اختصاص المحاكم 

نلاحظ أن النظام الجديد فريد من نوعه » بعدم النص على اختصاص 
كل نوع من أنواع المحاكم » وأحال تحديد الاختصاص على صدور قرار 
من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى » واقتصر نظام 
القضاء الجديد على تحديد ولاية المحاكم بشكل عام » وأنها تنظر في 
كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني » وجعل الولاية العامة في القضاء 
للمحاكم الشرعية »> فنصت (المادة ۲١‏ ) منه على مايلي «(تختص 
المحاكم للفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنظام » 

ونلاحظ أن ظهور الهيئات القضائية المستقلة » وتعدد جهاتها » وكثرة 
أنواعها وعددها » سلخ القسم الأعظم من القضايا والمنازعات من 
المحاكم الشرعية » ومنحها لهذه الهيئات كما سبق مثلاً في المسائل 
التجارية » وقضايا العمال"" » وقضايا التهريب والشروع فيه الخاصة 


هرب سالا للك ان المكب رتسي بالطةة الرس بحت فصل اح الان 
من شركة الجبس الأهلية بدون سبب » وحكم له بالتعويض والمكافأة عن الساعات 
الإإضافية > فاحتاج المكتب لإثبات شهادة الشهود لدى القاضى الشرعى » وحين 
أرسل ذلك إلى أحد القضاة في المحكمة الشرعية أبى القاضي إلا أن يفصل في القضية 
برمتها » وحكم فيها » ثم استفسر رئيس محكمة الدمام من رئاسة القضاة عن سماع 
هذه الشهادة » فأجابت رئاسة القضاة برقم ۱/۱۰۳۰ تاریخ ۳۸۲/۱/۱۹١ه‏ بأنه 
لا يسوغ سماع هذه الشهادة » لأن الحكم المترتب عليها لا يصدر من المحاكم 
الشرعية » ثم جاء کتاب رئیس مجلس الوزراء رقم ۱۰۰۱ تاریخ ۱/۱۲/ ۳۸۳٠ه‏ إلى 
وزير العمل والشؤون الاجتماعية « وبما أن الحكم النظامي قد أثبت حقوق العمال » 
فلا ينظر إلى حكم القاضي » ويعمل بما أثبته الحكم النظامي » لأن نظام العمل قد 
كفل حقوق العمال دون الرجوع إلى المحاكم » 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۲۱١‏ 
باللجنة الجمركية وغيرها » حتى صار الاستشناء أكثر من الأصل › 
وصار لكل جانب أو قطاع في الحياة هيئة قضائية منفصلة عن وزارة 
العدل ومجلس القضاء الأعلى والمحاكم الشرعية » ولم يبق للمحاكم 
الشرعية - تقريباً - إلا حق النظر في بعض قضايا الجنايات » ومسائل 
الأسرة في النكاح والطلاق والميراث » ومايتفرع عنها » وبعض 
المعاملات » وهذا يقلص من سلطة القضاء » ويقص من جناحيه › 
ويفقده وظيفته الكاملة » وسلطته المستقلة » وهيمنته اللازمة فى حل 
الخلاف والنزاع > وحماية الحقوق ورعاية الأحكام » sS‏ 
الشقة بين المحاكم الشرعية وبقية الهيئات القضائية ويكثر تنازع 
الاختصاص » مما ينذر بشرٌ مستطير كما حدث في معظم البلاد العربية 
والإسلامية » ولذا يجب تدارك الأمر قبل أن يستفحل » وأن توحد 
الأجهزة القضائية » مع التوسع في الاختصاصات » وأن يقضى نهائياً 
على ازدواجية المحاكم والسلطات القضائية 


توحيد جهات القضاء 


لقد أدرك أولو الأمر والمسؤولون في المملكة خطورة الأمر السابق في 
تعدد هيئات القضاء وكثرتها » فعملوا على توحيد جهات القضاء » وصدر 
قرار مجلس الوزراء رقم ( ۲۳۹ ) تاریخ ( ۲۱/ ۳۹۸/۳١ه)‏ » ويقضي 
بتشكيل لجنة لبحث ما يتعلق بتوحيد مهام الهيئات القضائية في جهة 
واحدة » ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم ۱۷١(‏ ) › تاريخ 
(١٠/۹/١٠٤١ه)‏ » ويتضمن الحث والسعي لتحسين الوضع بما 
يتلاءم مع القرار السابق » ويسعى للتنسيق بين الهيئات القضائية والمحاكم 
الشرعية ضمن برنامج زمني يتم خلاله تحقيق الهدف منه › ومن ثم 
أصبحت هذه الهيئات القضائية المستقلة ذات الاختصاص المعين في 


طريقها إلى الزوال » لتعود الأمور إلى مجاريهاا" » وبذلك تخف 
الأعمال على لجنة تنازع الاختصاص التي نص عليها ( نظام القضاء ) 
الجديد( م٩‏ ۳۲۲ ) وذکرناها سابقاً 
رابعاً علنية الجلسات 

نصت ( المادة ۳۳ ) من نظام القضاء الجديد على أن تكون« جلسات 
المحاكم علنية » إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية » مراعاة للآداب أو 
حرمة الأسرة » أو محافظة على النظام العام »> ويكون النطق بالحكم في 
جميع الأحوال في جلسة علنية » 

واا دا عة الات مهم جداً » وتر مرن هم ضمانات 
العدالة » ليحضر من يشاء من الناس » وهذا يزيد من انتباه القاضي لما 
يدور في الجلسة من مرافعة ونقاش » ويمنح المتقاضيين الطمأنينة على 
حسن سير القضاء » لذلك اعتبر نظام القضاء مبدأً علنية الجلسات هو 
الأصل » فيحق لكل شخص حضور الجلسة » ويمكن نشر ما دار فيها في 
وسائل النشر والإعلام » إلا إذا رأت المحكمة جعل الجلسة سرية 
على طلب أحد الخصوم » أو من تلقاء نفسها لتوفر أحد الأسباب التي 
نصت عليها المادة السابقة » وفي هذه الحالة يخرج المستمعون » ويبقى 
الخصوم ووكلاؤهم وهيئة المحكمة »› على أن يتم النطق بالحكم في 
جلسة علنية » وسبق إلى هذا الأمر « تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر 
الشرعية » في المملكة"“ 


(1) التنظيم القضائي في المملكة » حسن آل الشيخ » ص ٠ ۲٤-۲۳‏ القضاء ونظامه » ص 
1۳ 
ص۴١٠‏ . النظام القضائي في المملكة » ص١٠٠‏ 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية 1۳ 

وإن النص على علنية الجلسات جديد على القضاء والمرافعات 
الشرعية فلم ينص عليه الفقهاء من الناحية الشكلية » أما من الناحية 
الموضوعية فإن القضاء في الإسلام يقوم على العلنية » وأنه ف 
المسجد » أو في الأماكن العامة » أو المحاكم التي لا يمنع أحد من 
الدخول إليها »> وحضور جلساتها » ولا يشترط الإذن بدخولها » لقوله 
تال ی کک کے ان بغرا راع کے مام لک ر ارا 
دو وما دمر افر ةا 4 كفا افرط الها أن يض الما 
مجلس الحكم » وأن تتم مشاورتهم في القضايا والأحكام » وهذا يحقق 
رقابة كافية وحقيقية لتحقيق أهداف العلنية » وأنه أكثر جدوى من حضور 
عوام الناس” 
خامساً تسبيب الأحكام 

نص ( نظام القضاء ) الجديد على وجوب تسبيب الأحكام » وأن 
الحكم يجب أن « يشتمل على الأسباب التي بني عليها » » وهذا أمر مهم 
في عصرنا الحاضر › ويعتبر أحد شروط الحكم في القوانين الوضعية › 
وذكر بعض الفقهاء أنه مستحب لبيان أسباب الحكم » ومستنده الشرعي › 
لذلك قال الإمام الشافعي « وأحب للقاضي إذا أراد القضاء على رجل أن 
يجلسه يبين له » ويقول له احتججت عندي بكذا وجاءت البينة عليك 
بكذا » واحتح خصمك بكذا » فرأيت الحكم عليك من قبل كذا ليكون 
أطيب لنفس المحكوم عليه » وأبعد عن التهمة » وأحرى إن كان القاضي 
غفل من ذلك عن موضع فيه حجة أن يبينه » 


› أصول المحاكمات الشرعية والمدنية » الزحيلي‎ . ۲٠۸/۲ نظرية الدعوى‎ )١( 
۱۳٣۹ص‎ 
= » طبع دار الفكر » وانظر أدب القضاء لابن أبي الدم‎ ۲۳٠/١ الأم » الشافعي‎ )۲( 


£ ۲1 موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


وهذا أمر بدهي في الفقه الإسلامي الذي يلزم القاضي الحكم بالأحكام 
الشرعية كما أنه يتفق مع المنهج القضائي في مراقبة أعمال القضاة › 
وتصديق الصحيح منها » ونقض الباطل » مما يوجب تفصيل الحكم » 
وبيان المستندات والأآدلة والمسوغات التي اعتمد عليها القاضي في إصدار 

)1( 
الحكم 
اشا . الفا 

إن ( نظام القضاء ) الجديد فصل الكلام عن القضاة آكثر بكثير من 
الأنظمة التي سبقته » ونص لأول مرة على شروط القاضي » ثم ذكر 
تصشف القضاة وشروط کل صنف › وبين حقوق القضاة وضماناتهم » 
وتعيينهم » ونقل القضاة » وندبهم » وإجازاتهم » ثم تحدّث عن واجبات 
القضاة »› والتفتيش عليهم « ونص لون تأديب الققضاة وعقوباتهم 
وكيفية انتهاء خدمات القضاة » ونبين أهم هذه الأمور 

أ شروط القاضى يشترط فى القاضى أن تتوفر فيه الشروط التالية 

-١‏ أن يكون سعودي الجنسية 

تان کون خسن اة وال 

کک ایکون ا و اکا ھام ی ا ل 
شرعا » وهو البلوغ والعقل » والذكورية » والحرية » وأن يكون سميعاً 
بصيراً ناطقاً » وفيه كفاية" 


= ص۸44٤‏ » الروضة للنووي ١١۲/١١‏ 

)۱( نظرية الدعوى ۲٠٠١/۲‏ . التطور التشريعي » ص۳١٠٠‏ » أصول المحاكمات 
الشرعية » ص۷٤۲‏ 

(۲) حاشية ابن عابدین ۳۹١ ٠٠٠٤/٩‏ . بدائع الصنائع ٠ ٤٨۸۹/١‏ تبصرة 
الحكام ٠۷/۹‏ » مغني المحتاج ٤‏ »۷ شرح الباجوري ۳۳۷/۲ ٠‏ بداية= 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۲\0 


٤‏ أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة 
العربية السعودية » أو شهادة أخرى معادلة لها » بشرط أن ينجح في الحالة 
الأخيرة في امتحان خاص تعده وزارة العدل » ويجوز في حالة الضرورة 
تعيين من اشتهر بالعلم والمعرفة من غير الحاصلين على الشهادة 
المطلوبة 

٥‏ أن لا يقل عمره عن أربعين سنة إذا كان تعيينه في درجة قاضي 
تمييز » وعن اثنين وعشرين سنة إذا كان تعيينه في درجات السلك القضائي 
الأخرى 

٦‏ أن لا يكون قد حكم عليه بحد » أو تعزير » أو في جرم مخلّ 
بالشرف » أو صدر بحقه قرار تأديبي » بالفصل من وظيفة عامة » ولو كان 
قد رد إليه اعتباره ۰ 

ب تصنيف القضاة ودرجاتهم يصنف القضاة في النظام الجديد كما 
يلي » مع الشروط اللازمة لكل صنف 

١‏ ملازم قضائي ويشترط فيه بالإضافة إلى ما سبق أن يكون قد 
حصل على الشهادة العالية بتقدير عام ( جيد ) فما فوق » وبتقدير ( جيد 
جدا ) في مادتي الفقه والأصول »› وأرى أن اشتراط ( جيد جدا ) في الفقه 
والأصول يجب أن ينحصر تطبيقه على الشهادة العالية من كليات الشريعة 
أو قسم الشريعة » ولا يطبق على المتخرج من قسم القضاء 

۲- قاضي ج ويشترط فيه أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات في درجة 
ملازم قضائي 


المجتهد ۲ ,»۰ کشاف القناع ٦‏ س المغنی ۱۲/۱٤١( ۳٦/۱۰‏ ط 
محققة ) » الروض المربع ۲“ إعلام الموقعين ٠٠١/١‏ » الأحكام 
السلطانية للماوردي ¢ ص٥۱‏ ¢ نظام القضاء الإأسلامي ¢ البدوي ¢ ص۱۷۳ 


۲۱٦١‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


۳ قاضى ب ويشترط فيه أن يمضي سنة على الأقل في درجة قاضي 
ج » أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة"“ » أو قام بتدريس مواد 
الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة في المملكة لمدة أربع سنوات 
على الآقل » أو أن يكون من خريجي المعهد العالي للقضاء 

-٤‏ قاضى أ ويشترط فيه أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل 
فى درجة قاضى ب ٠‏ أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ست 
سنوات على الأقل » أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات 
الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة سبع سنوات على الأقل 

٥‏ وکیل محکمة ب ویشترط فيه ان یکون قد قضی ثلاث سنوات 
على الأقل في درجة قاضي أ » أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة 
لمدة عشر سنوات على الأقل » أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في 
إحدى كليات الشريعة بالمملكة لمدة عشر سنوات 

٦‏ وكيل محكمة أ ويشترط فيه أن يكون قد قضى سنتين على الأقل 
فى درجة وكيل محكمة ب » أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة 
لمدة اثنتي عشرة سنة على الأقل » أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في 
كلية الشريعة بالمملكة لمدة اثنتي عشرة سنة 


۷ رئيس محكمة ب ویشترط فيه آن يكون قد قضى سنتين في درجة 


)١(‏ نصت المادة ٤۸‏ على أن مجلس الوزراء يحدد بناءً على اقتراح وزير العدل 
« المقصود بالأعمال القضائية النظيرة » وتعتبر شهادة المعهد العالى للقضاء معادلة 
لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة ٠‏ » وهذا يعني أن المتخرج من المعهد 
العالي للقضاء الذي يحمل شهادة الماجستير يعين فوراً فى درجة قاضى ب » وهو 
ما نصت عليه المادة >١‏ » وأقترح أن يعطى الطالب في قسم القضاء أقدمية في العمل 
عند تعيينه سنتين على الأقل 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۱۷ 
وكيل محكمة أ » أو قد مارس أعمالاً قضائية نظيرة لمدة ٠١‏ سنة › أو قام 
بتدريس مواد الفقه وأصوله فى إحدى كليات الشريعة بالمملكة لمدة ٠٤‏ 


سه 

۸ رئيس محكمة أ ويشترط فيه أن يكون قد قضى سنتين في درجة 
E E N E RE‏ 
سنة » أو قام بالتدريس السابق لمدة١٠‏ سنة 

۹- قاضي تمييز ويشترط فيه أن يُمْضيّ سنتين في درجة رئيس 
محكمة أ » أو مارس أعمالا قضائية نظيرة لمدة 1۸ سنة » وقام بالتدريس 
السابق لمدة ٠۸‏ سنة 

١‏ رئيس مجلس القضاء الأعلى ويشترط أن تتوفر فيه شروط 
قاضي التمييز » ويكون بمرتبة وزير » ويعين بأمر ملكي › 
( المواد ٤۹۳۹‏ مكرر ) 

وأضافت ( المادة ٠۳‏ ) شرطاً عاماً على من يشغل رئيس محكمة ب » 
والدرجات الأدنى منه ألا يترقى واحد منهم إلا إذا جرى التفتيش على 
عمله مرتين على الأقل فى الدرجة المراد الترقية منها » وثبت في التقريرين 
الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفاءته لا تقل عن المتوسط 

١‏ إن النظام حدد عند بيان درجات القضاة وتصنيفهم أصناف 
المحاكم محكمة أ » محكمة ب » ولم يبين المقصود من محكمة أ › 
ومحكمة ب » وأغفل ذلك تماما عند الحديث عن ترتيب المحاكم 

۲ لقد حدد النظام مدداً متفاوتة في شغل درجات القضاء كشرط 
للترقية إلى درجة أعلى » فاشترط ثلاث سنوات للقاضي الملازم والقاضي 


۲1۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


سنتين في وكيل محكمة ب » ووكيل محكمة أ » ورئيس محكمة ب » 
ورئيس محكمة أ » ولا يظهر حكمة لهذا التفاوت في شغل الدرجة 
المحددة للترقية إلى درجة أعلى » وكان الأفضل تحديد فترة زمنية واحدة 
في جميع الدرجات مثل ثلاث سنوات » أو اشتراط فترة ثلاث سنوات في 
المراحل الأولى كلها » واشتراط سنتين في المراحل العليا 

۳ إن النظام كان قاسياً على القضاة » ومحابياً من يعمل الأعمال 
النظيرة في الترقية والمدة » فالقاضي أ يشترط فيه أن يمضي في القضاء 
ثماني سنوات حتى يصل إلى هذه المرتبة » بينما اكتفى النظام بمضي ست 
سنوات بالأعمال القضائية النظيرة للوصول إلى نفس المرتبة » ولعل عذر 
النظام في ذلك ترغيب أصحاب هذه الأعمال - من العاملين في التدريس 
والجامعات والأعمال القضائية الأخرى - في تولي مناصب القضاء لشخل 
الشواغر الكثيرة التي حصلت نتيجة التوسع في فتح المحاكم في أكثر 
المدن والمناطق والقرى في أنحاء المملكة 

-٤‏ نلاحظ أن نظام القضاء في المملكة أخذ برأي الفقهاء القائلين 
بجواز قضاء الجماعة » فجمع النظام بين قضاء الجماعة وقضاء الفرد فى 
وقت واحد » مراعياً في ذلك المصلحة وخطورة الأحوال والقضايا» 
فأخحذ بنظام قضاء الفرد في المحاكم العامة في جميع الدعاوي باستثناء 
المحاكم الجزئية مطلقا( المادةه٠۲‏ ) 

كما آخذ ( نظام القضاء ) الجديد بنظام قضاء الجماعة في المحاكم 
العامة في قضايا القتل والرجم والقطع وما يحدده النظام » فتصدر الأحكام 
من ثلاثة قضاة » كما أخذ بقضاء الجماعة فى محكمة التمييز » فتصدر 
القرارات من ثلاثة قضاة » ما عدا قضايا القتل والرجم والقطع » فتصدر 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۲۱۹ 
من خمسة قضاة ( المادة۳١‏ ) » كما أخذ النظام بقضاء الجماعة في 
قرارات مجلس القضاء الأعلى (المادة۹ ) > وهذا اجتهاد سديد › 
وسياسة حكيمة » واختيار مناسب؟ 
سابعاً حقوق القضاة 

يتمتع القضاة في « نظام القضاء » الجديد بحقوق كثيرة » وأهم هذه 
الحقوق التي نص عليها ما يلي 

١‏ استقلال القضاة وعدم التدخل في أعمالهم » وأنه لا سلطان عليهم 
لغير الشريعة والأنظمة المرعية" 

۲ الحصانة القضائية فالقاضى لا يمكن عزله من منصبه بحال من 
الإ رال مشه E‏ بلوغ السبعين سنة » وسماها 
النظام ( ضمانات ) » ولا يعزل أو يحال على التقاعد إلا في خمس 
حالات 

أ القاضي الملازم الذي يعين لأول مرة » فإنه يبقى سنة من تعيينه 
تحت التجربة » وبعد انتهاء السنة يصدر قرار بتثبيته إن ثبتت صلاحيته 
للقضاء » أو قرار بالاستغناء عنه من المجلس الأعلى للقضاء( م٠٠‏ ) 

ب - إذا فقد القاضي الثقة والاعتبار في وظيفته ( ٠٠۴‏ ف۲ ) فإنه يحال 
على التقاعد بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء » وإلا 


فلا يحال على التقاعد إلا بعد السبعين من عمره › مع مراعاة المرحلة 


۲ النظام القضائي في المملكة ص١٤ › وسبق بيان المصادر الفقهية لذلك » هامش‎ )١( 
ص۲۸۳‎ 

(۲) نص نظام محاكمة الوزراء على أن« تدخل الوزراء الشخصي في شؤون القضاء يعتبر 
جريمة يستحقون عليها العقوبة » وغيرهم مثلهم 


۲۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


التصديق عليه » وهي أنه خلال السبع سنوات التالية لنفاذ النظام تشكل - 
بأمر ملكي - هيئة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورجال القضاء 
الاخرين برئاسة وزير العدل للنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيته لتولي 
القضاء على التقاعد ».ويصدر قرار الإحالة في هذه الحالة بأمر ملكي 

ج- يحال القاضي على التقاعد إذا حصل على تقدير أقل من المتوسط 
في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية » وذلك بأمر ملكي بناء على قرار من 
مجلس القضاء الأعلى ( ٦۹‏ ) 

د - يحال القاضي على التقاعد إذا لم يستطع مباشرة عمله بعد انتهاء 
الإجازات المرضية المقررة فى ( المادة ٥١‏ ) » وهى ستة أشهر خلال 
ثلاث سنوات بمرتب کامل › وتلانة آشهر بنصف مرتب » ویجورزر 
تمديدها بموافقة مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أشهر أخرى بنصف مرتب › 
أو إن ظهر أن القاضي لا يستطيع القيام بعمله على الوجه اللائق لأسباب 
صحية » فيحال على التقاعد ( م۷٥‏ ) » وهذا يعني العجز عن القيام 
بواجبه » وعدم اداء واجبه 

ه- يحال القاضي على التقاعد إذا صدر ضده حكم بذلك من مجلس 
التأديب في دعوة تأديبية رفعت ضده » ويصدر أمر ملكى بتنفيذ عقوبة 
الإحالة إلى التقاعد ( مع )° 

۳- لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلى وظائف أخرى إلا 
برضاهم › و بسبب ترقیتهم ( ۳۲ » ۵ ) » وهذا جزء من الحصانة 
القضائية 

-٤‏ لا تجوز مخاصمة القضاة إلا بمقتضى ما نص عليه هذا النظام في 
الباب الخامس ( الموادا۷ » ۸٤‏ ) 


(۱) النظام القضائي في المملكة ¢ ص٤٥‏ ¢ 00 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۲۲1 

۵ يتمتع الققضاة بجمیع الحقوق والضمانات المقررة 2 نظام 
الموظفين العام » ويضاف إلى ذلك أنه يمنح من يعين لأول مرة في السلك 
القضائي بدلا يعادل راتب ثلاثة أشهر 

یحی لاققضاة الاعتراض والتظلم على القرارات الصادرة ضدهم 
11e)‏ ( 

۷ يتم التعيين والترقية بامر ملكي › بناء على قرار مجلس القضاء 
الأعلى بعد توفر الشروط » مع مراعاة الأقدمية » ثم الأكفاء » بموجب 
تقارير التفتيش » ثم الأكبر سنا عند تساوي الأقدمية والكفاءة » أو عدم 
وجود تقارير التفتيش 

۸ إن مرتبات القضاة بجميع درجاتهم تخضع لسلم خاص صادر 
بكثير من سلم رواتب بقية الموظفين 
ثامناً واجبات القضاة 
القاضي لأداء وظيفته بشكل نزيه ومتجرد ومتفرغ لعمله »> وهي 

١‏ عدم الجمع بين وظيفة القضاء » وبين مزاولة التجارة › أو أية 
وظيفة او عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وکرامته › 4 يتعارض مع 
واجبات الوظيفة وحسن أدائها ( ٥۸۲‏ ) 

۲ الحفاظ على سرية المداولات القضائية »> وعدم إفشاء أسرارها 
)9۹ ( 

۳ المواظبة على الدوام » وعدم الانقطاع عن عمله بسبب غير مفاجى 
إلا بترخيص كتابي ( ٠٠٠‏ ف١‏ ) ؛ فإن تغب القاضي عن مقر 


عمله ٠‏ أو أخل بالمواظبة على الدوام > نبّه إلى ذلك كتابة » فإن تكرر 
منه ذلك يرفع آمره إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاكمته تأديبياً 
٦۱۴ (‏ ف۲ ) 

ويظهر أن النظام اقتصر على الواجبات الإدارية » بينما أغفل النصَ 
الواجبات الأساسية » كالالتزام بالحكم بموجب الشريعة الإسلامية › 
والتقيد بالأنظمة النافذة » التي تفهم بالإشارة من نصوص النظام في 
استقلال القضاء » أو أن هذه الواجبات محلها في نظام المرافعات 
وغيره » وجاء في نظام ( تنظيم الأعمال الإدارية في المحاكم الشرعية ) 
واجبات أخرى: على القضاة في التأمَل بالقضية » والنظر في الدعوى › 
وتعيين تاريخ الجلسة ( م٠‏ » ٤١‏ ) 
تاسعاً إدارة التفتيش القضائى 

نص ( نظام القضاء ) الجديد على تشكيل إدارة التفتيش القضائى فى 
وزارة العدل » وتتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء من رن 
القضاء » يختارون من قضاة محكمة التمييز » أو المحاكم العامة » بقرار 
من مجلس القضاء الأعلى بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد 

وتختص إدارة التفتيش بالتفتيش على أعمال القضاة في المحاكم العامة 
والجزئية » لمعرفة درجة كفايتهم » ومدى حرصهم على أداء واجباتهم » 
ورفع البيانات في ذلك » وتختص بالتحقيق الذي يقدم من القضاة أو 
ضصدهم 

ويقدر المفتش كفاية القاضي بأنه كفو » أو فوق الوسط » أو متوسط » 
أو أقل من الوسط » على أن يتم التفتيش على كل قاض مرة أو مرتين في 
السنة » ويبلغ القاضي صورة من الملاحظات عليه ( دون تقدير 
الكفاية ) » وله أن يبدي اعتراضه عليها » وتودع ما تعتمده نتيجة ذلك في 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية YY‏ 
ملف القاضي » ويرفع من التقرير مالا تعتمده » فإن حصل القاضي على 
نكي آل من الرسط ثلاث رات محوالبة يخال علي القاغد 
( المادة4 ٠)‏ 

أما إجراءات التفتيش وقواعده فتصدر به لائحة من وزير العدل بعد 
موافقة المجلس الأعلى للقضاء ( ۷٠٠‏ ) 
فاا تأديب القضاة 

تعرض « نظام القضاء » الجديد باختصار إلى تأديب القضاة 
( الموادا ۷٤-۷‏ ) ؛ فين أن لوزير العدل حق الإشراف على المحاكم 
والقضاة » ولرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين له 
( المادة١۷‏ ) » ويقوم رئيس المحكمة بتنبيه القضاة التابعين له مشافهة أو 
كتابة إلى المخالفات التي تصدر منهم اله اتا لف 
صورة منه لوزارة العدل » وللقاضى أن يعترض عليه خلال أسبوعين من 
روطتب رالراق ب فول وزی ادن ل 
من رئيس محكمة التمييز أو أحد نوابه » وقاضيين من محكمة التمييز للنظر 
في التنبيه والاعتراض ٠‏ والتحقيق في ذلك لتؤيده اللجنة أو تعتبره كأن لم 
يكن » وتبلغ قرارها لوزير العدل » فإن تكررت المخالفة من القاضي › أو 
استمر عليها رفعت عليه الدعوى التأديبية 

أما تأديب القضاة فهو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى بهيئته 
العامة باعتباره مجلس تأديب » فإن كان القاضي المقدم للمحاكمة عضواً 
في مجلس القضاء الأعلى ؛ فإن وزير العدل يندب أحد قضاة التمييز ليحل 
محله » ونصت ( المواد ۸١-۷ ٤١‏ ) على بعض الإجراءات لتأديب القضاة › 


(۱) النظام القضائي في المملكة ص٣٠‏ 0۹ 


TE‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


بينما نصت ( المادة۸۲ ) على تحديد العقوبات التأديبية باللوم » والإحالة 
على التقاعد » مع بيان الأسباب التي بني عليها الحكم » وتتلى الأسباب 
عند النطق بالحكم في جلسة سرية » ثم يبلغ قرار مجلس التأديب إلى وزير 
العدل » فيصدر قراره في تنفيذ العقوبة باللوم » ويصدر مرسوم ملكي 
بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد 

أما أعوان القضاة فإن النظام الجديد لم يفصل في أحوالهم 
وأحكامهم » وبقيت أمورهم خاضعة للنظام السابق ( نظام تركيز 
مسؤوليات القضاء الشرعي وتحديد اختصاصه ) الصادر عام (۳۷۲١ه).‏ 
المذهب المعتمد في القضاء 

الأصل الشرعي أن القاضي يجب أن يحكم بما أنزل الله في الكتاب 
والسنة » وأنه يجب أن يجتهد ويستنبط الأحكام من مصادر التشريع 
الإسلامي إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد وأهلية الاستنباط » لقوله 
تعالی إا ارلا لك التب باح لتک ب الاس ہا رك اد4 
[النساء ]٠٠١‏ » وقوله تعالى 3 احم بيهم يما رل اه [الماند: [4A4‏ 
وقوله تعالى * وان حم بننهم يما أل أله ولاتَيع هواه € [المائدة 44] » 
وإنه لا يجب على القاضي أن يلتزم بمذهب معين › وأنه لا إلزام إلا 
ما آلزمه الله > ثم صار العمل أن يتقيد القضاة بأحد المذاهب للحكم بما 
توصل إليه أئمة المذهب من الاجتهاد والاستنباط من مصادر الأحكام 


ويسود في الجزيرة العربية المذاهب الأربعة الحنفي » والمالكي › 
والشافعي ٠‏ والحنبلي » ولما جاء الملك عبد العزيز إلى الحجاز عالج 
الامون نكي وروية » مع التسامح المذهبي » والتوجه نحو الأصل 
بالاعتماد على الكتاب والسنة وفقه السلف من جهة » والتركيز على 
المذهب الحنبلي من جهة ثانية 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية Yo‏ 

ففي اول قرار خاص بالقضاء صدر في ( ۱۸ شعبان ۲٤۱۳ھ‏ ) من 
Ea CANAN‏ 
٩‏ ) منه أنه « يُحضر من المذاهب الأربعة معتمدات الكتب لمراجعة 
ما يلزم » 

ولما افتتح الملك عبد العزيز الجمعية العمومية في أول صفر سنة 
۱۳٤١ (‏ ه/ ۳۰ یولیو/ تموز ۱۹۲۷م ) قال عن شؤون المحكمة الشرعية 
« أما المذهب الذي تقضي به فليس مقيداً بمذهب مخصوص » بل تقضي 
د ا و 
وأسفرت الجمعية العمومية عن ١‏ إصدار المرسوم الملكي في ٠١‏ 
صفر ا ٤١٠ه‏ . الخاص بنظام تشكيلات المحاكم الشرعية » ولم ينص فيه 
على تطبيق آي مذهب 

وقال الملك عبد العزيز في خطاب عام (لا نتقيد بمذهب دون 
آخر » ومتى وجدنا الدليل القوي في أي مذهب من المذاهب الأربعة 
رجعنا إليه > وتمسكنا به » أما إذا لم نجد دليلاً قوياً أخذنا بقول الإمام 


اھ0 


ثم صدر قرار الهيئة القضائية عدد (۳) في ( ۷/۱/۷٤۱۳ه)‏ » 
المقترن بالتصدیق العالي بتاریخ (١۷/۳/۲١٤١١ه)»‏ ونص على 
ما يلي 

« فقرة أ أن يكون مجرى القضاء في جميع المحاكم منطبقاً على 
المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل » نظراً لسهولة مراجعة كتبه › 
والتزام المؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة إثر مسائله » 


)۱( التطور التشريعى فى المملكة > ص٤۷‏ › AO cAI‏ 


« فقرة ب إذا صار جريان المحاكم الشرعية على التطبيق المفتى به 
من المذهب المذكور » ووجد القضاة في تطبيقها على مسألة من مسائله 
مشقة ومخالفة لمصلحة العموم »› يجري النظر والببحث فيها من باقي 
المذاهب بما تقضيه المصلحة » ويقرر السير على ذلك المذهب مراعاة 

ونص رار الهيئة القضائية السابق على تحديد الكتب المعتمدة في 
المملكة من المذهب الحنبلي » فجاء فيه« أن يكون اعتماد المحاكم في 
سيرها على مذهب الإمام أحمد على الكتب التالية أ_شرح المنتهى » ب 
- شرح الإقناع » فما اتفق فيه كلاهما فهو المتبع » وما اختلفا فيه فالعمل 
بما في المنتهى » وإذا لم يوجد بالمحكمة الشرحان المذكوران يكون 
الحكم بما في شرحي الزاد أو الدليل » إلى أن يحصل الشرحان » وإذا لم 
يجد القاضي نص القضية في الشروح المذكورة طلب نصها في كتب 
المذهب المذكورة التي هي أبسط منها » وقضى بالراجح » 

ونقل الشيخ فؤاد حمرة في کتابه ( البلاد السعودية ) المراجع 
المعتمدة » وهى ستة كتب 

۳ منتھی الإرادات للفتوحی 


)١(‏ التطور التشريعي في المملكة »> ص۸۲ ٠۸١‏ مجموعة النظم » قسم القضاء 
الشرعي من سنة١١٤۱۳۔‏ ۷١۱۳ھ‏ صفحة١١‏ » القضاء ونظامه › الحميضي ۰ 
ص۹٠۳‏ وما بعدها » النظام القضائي في المملكة » أبو طالب » ص ۲٠-۲۰‏ 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية YYV‏ 

٥-المغني‏ لموفق الدين بن قدامة 

٦-الشرح‏ الكبير لعبد الرحمن بن قدامة “٠‏ 

وجاء في مكان آأخر أن المذهب المعتمد هو المذهب الحنبلي › 
وي ف اعات ا را ال را واا اف را اا اه 
في مکان النزاع" 

وإلى هنا ننتهي من إبراز أهم معالم التنظيم القضائي في المملكة 
العربية السعودية » وفيه تفصيلات كثيرة نظرية وعملية في التطبيق 


)١(‏ التطور التشريعي في المملكة »> ص۸۳ » التنظيم القضائي › السليم > ص۳٠‏ » وانظر 
التعريف بأهم كتب الفقه على المذهب الحنبلي في كتاب مرجع العلوم الإسلامية › 
الزحيلي » ص ٠٤١-٥۳١‏ » المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران الدمشقي › 
ص٥٤۱‏ 

(۲) مجموعة النظم › قسم القضاء الشرعي ص۱۱ ۰ ۱١‏ › ۲۹ 


۲۸ موسوعة فضايا إسلامية معاصرة 


اة 


وفي نهاية البحث في التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ؛ 
نقدم بعض الملاحظات والتوصيات » وهي 

١‏ إن التنظيم القضائي في السعودية استمد من الشريعة الإسلامية 
بتطبيق معاصر » بل إن هذا التنظيم سبق في كثير من جوانبه التشريعات 
الوضعية التي صدرت في البلاد العربية بعد استمدادها من القوانين الأجنبية 
دون مراعاة للأعراف والتقاليد والتراث والشريعة والعقيدة › بينما بادرت 
المملكة في وقت مبكر إلى إصدار نظام القضاء » ونظام المرافعات 
( تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ) » واستمدته من الفقه 
الإسلامي الزاخر » لتكون رائدة في ذلك 

۲ إن الخطوة المباركة التي بدأتها المملكة في تقنين الأحكام الشرعية 
في نظام القضاء » ونظام المرافعات » توقفت في مكانها » واقتصرت 
على هذين النظامين » وكان الواجب أن تتابع الجهود النيّرة في تقنين 
الأحكام الشرعية الموضوعية في نظام الإثبات » ونظام الأسرة ( الأحوال 
الشخصية ) ونظام المعاملات » ونظام التحزيرات » ونظام الجنايات في 
الحدود والقصاص والجروح » علماً بأنه ورد في کتاب ديوان رئاسة 
الوزراء رقم ( ٩۳۳۲‏ ) » تاریخ ( ۱۷/ ۳/١۳۸١ه‏ ) إلى صاحب السمو 
الملكي وزير الداخلية يطلب منه تشكيل لجنة قضايا التزوير « إلى أن يصدر 
نظام تطبيق العقوبات النظامية » حيث إنه قيد الدرس من قبل مجلس 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۲۲۹ 
الوزراء » ولم يصدر هذا النظام في العقوبات حتى الآن 

۳ إن المتتبع لتاريخ النظام القضائي في المملكة العربية السعودية يجد 
أنه ابتدأً من المرسوم الملكي سنة ( ۱۳٤٩١‏ ه/ ۱۹۲۷م ) وثم صدر نظام 
تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي سنة ( ۱۳۷ ه/ ۱۹۳۸م ) في ( ۲۸۲ 
مأدة ) » وفي سنة ( ۱۳۷۲ ه/ ۳٥۱۹م‏ ) استبدل هذا النظام بنظام جديد 
أعطي نفس الاسم » مع الصياغة الجديدة للنظام القديم والتعديل عليه › 
وأخيراً صدر نظام القضاء الجدید عام ( ۱۳۹۰ ه/ ١۱۹۷م‏ ) » وهذا يبين 
التغيير السريع بالتعديل والإلغاء للأنظمة » وأنه خلال خمسين سنة تقريباً 
تغير نظام القضاء في المملكة أربع مرات مع التعديلات الجزئية الكثيرة › 
بل نجد أن نظام القضاء الجديد الذي صدر في ( رجب ٣۳۹۰٠١ه)‏ › لم 
يمض عليه إلا ثلاثة أشهر حتى صدر تعديل كامل لثلاث مواد فيه » وهي 
التي تتعلق بتشكيل مجلس القضاء الأعلى ودرجات السلك القضائي › 
ومرتبة رئيس مجلس القضاء الأعلى“ 

ولم يكن نظام المرافعات ( تنظيم الأعمال الإدارية ) أحسن حظاً » بل 
سار على سنة التعديل والتغيير أكثر مما سبق » فقد صدر لأول مرة سنة 
۱۳۲١ (‏ ه/ ۱۹۲۷م ) » ثم صدر من جدید سنة ( ۱۳۰۰ ه/ ۱۹۳۱م ) » 
باسم ( نظام سير المحاكمات الشرعية ) » ثم تعدل سنة ( ۷١١١ه/‏ 
۸م)» وصدر باسم ( نظام المرافعات الشرعية ) » سنة 
(۳اهھ)» ثم صدر باسم ( تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر 
الشرعية ) سنة ( ١۱۳۷۲‏ ه/ ۲١۱۹م‏ ) » وكان يختلف اسمه من سنة إلى 
آخری 

وهذا التطور والتغيير والتبديل في أنظمة القضاء والمرافعات يضعف 


٠١ص‎ ٩ نشرة الأنظمة السعودية › العدد‎ )١( 


.۳ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
من شأن المحاكم » ويتعب القضاة والناس » لأن أهم عناصر النجاح في 
القضاء هو الثبات والاستقرار » وإن كان الهدف منه التدرج والسير نحو 
الأفضل 

ا الات نة القضا نة والمو سات الفضاتة التفضالة كة 
ومتعددة » وإن معظم القائمين عليها غير قضاة » ولا تتوفر فيهم شروط 
القضاة » وليس عندهم الاختصاص في الفصل بين المتخاصمين ولو كانوا 
وو ا عا ا هة او ل ن او الال ماري ن 
الحقيقة عملاً قضائياً للفصل في نزاعات هذه الجهات » ولذلك يجب أن 
تتوفر فيهم شروط القاضي شرعاً » وخاصة العلم بالأحكام الشرعية » وإلا 
وقعوا في الحكم بغير ما أنزل الله » كما أن معظم هذه الهيئات ليست 
متفرغة للفصل بين الخصومات فيما يناط بها » مع أن القضاء والفصل في 
المنازعات يقوى جانبه بالممارسة والتطبيق والاختصاص والتفرغ ›» وإن 
كثرة الجهات شبه القضائية تضعف من قيمة المحاكم الشرعية وهيبتها 
وشمول اختصاصها في كل المجالات › علماً بأن معظم القائمين على 
الهيئات شبه القضائية يمتهنون الأعمال الإدارية 

-٥‏ يعتبر ديوان المظالم في المملكة أعظم إنجاز قضائي إسلامي 
معاصر » ونه آحیى قضاء المظالم في الخلافة الإسلامية » والتاريخ 
الإسلامي » وأنه النظام الوحيد الفريد في العالم الإسلامي اليوم » وأنه 
تجاوب مع التطور الكبير للدولة والمجتمع › وراعى المستجدات 
المعاصرة 


١‏ تجب طباعة أنظمة القضاء والمرافعات ونشرها وتوزيعها ؛ بحيث 


کالجامعات والكليات والمعاهد والوزارات ¢ کما یجب توزیعها ونشرها 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ۲۳١‏ 
فى البلاد العربية وعن طريق دور النشر والمكتبات التجارية ومعارض 
الكتب والندوات الفكرية والمؤتمرات العلمية 

وإننا نهيب بوزارة العدل أن تقوم بهذا العمل » وأن تسرع في تنفيذه › 
علماً بأن ( المادة ۸٩4‏ ) من ( نظام القضاء ) الجديد قررت تشكيل إدارة 
فنية للبحوث » تولف بقرار من وزير العدل » من عدد كاف من الأعضاء › 
لا يقل مؤهل أي منهم عن شهادة كلية الشريعة » ويجوز أن يُختاروا عن 
ط ر الد من الفهاة > وترلى هذه الادارة الان الا 

أ استخلاص المبادى التى تقررها محكمة التمييز فيما تصدره من 
أحكام « ا الھادی التي يقررها مجلس القضاء الأعلى › وتبويبها 
وفهرستها » بحيث يسهل الرجوع إليها 

ب - إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر 

ج إعداد البحوث التي تطلب وزارة العدل القيام بها 

د-الإجابة عن استرشادات القضاة 


ه- مراجعة الأحكام وإبداء الرأي في القواعد الفقهية التي بنيت عليها 
من حيث مدى موافقتها للعدل في ضوء الظروف والأحوال المتغيرة › 
وذلك تمهيدآً لعرضها على مجلس القضاء الأعلى لتقرير مبادىء فيها 

وهذه بادرة طيبة في نظام القضاء الجديد » وفكرة رائدة وسامية 
ونافعة » ومتى تم تشكيل هذه الإدارة > مع حسن اختيار العاملين فيها › 
فسوف تعطي ثمرات طيبة › ونتائج ممتازة › وتحقق امالا عظيمة › 
وتخدم القضاة والفقهاء وطلاب العلم »> وتسد ثخرات كثيرة »> وتلبي 
حاجات العصر في التقدم والتطور » وتصبح مرجعاً يتم تداوله داخلاً 
وخارجیاً 


YY‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ويجب أن تجمع جميع القرارات والأوامر مع التعديل والشرح 
والتفصيل » سواء كانت صادرة عن الملك أو من مجلس القضاء الأعلى › 
أو وزير العدل » وتضم مع بعضها مجموعة قضائية نافذة في المملكة 

۷- أوصي بتزويد القضاة والمحاكم بالمصادر الفقهية » والمراجع 
القضائية » والمؤلفات المعاصرة » ومجاميع الأحكام اللازمة للأداء » مع 
الاستفادة من التقنية الحديثة في تجميع المعلومات وفهرستها » كما يجب 
وضع قرارات مجمع الفقه الإسلامي والاجتهادات الجديدة » والفتاوى 
المعاصرة المعتمدة تحت أيدي القضاة » لأنها تعالح أمورا -واقة 
طارئة » وتضع الحلول لها » وتبين رجح الاجتهادات والأقوال فيها »› 
وهي اجتهادات جماعية » وتصدر غالباً بالإجماع أو بالأكثرية 

۸ أوصي بإقامة ندوات دورية » ولقاءات دائمة بين القضاة » للاطلاع 
على خبرات بعضهم » وتجاوب ذوي الخبرة العالية » والتخصص 
الدقيق » والحنكة والتجارب » والأقدمية في العمل 

4 أوصي بوجوب التأهيل والتدريب العلمي والعملي للقضاة الذين 
يعينون لأول مرة من المتمرنين » ومن يعين مباشرة في الدرجات العليا من 
القضاء » وينقلون من التدريس والأعمال القضائية النظيرة إلى ردهات 
المحاكم 

- أوصي باستمرار التدريب الدائم » وإقامة الدورات التدريبية › 
عند الترقي إلى الوظيفة الأعلى » والتدرج في سلك القضاء » وذلك في 
دورات متخصصة تعقد في وزارة العدل » أو في معهد القضاء العالى » 
ويعتمد اللقاء على المشاركة في الحوار » والمناقشة › EO‏ 
التلقي ٠‏ وأن تعتبر نتائج الدورات عنصراً مهماً في تقييم رجل القضاء عند 
الترقي ٠‏ بالإضافة إلى تقارير التفتيش القضائي والشروط الأخرى 


التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية A‏ 

وفقنا الله تعالى جميعاً لما يحبه ويرضاه » وسدد خطانا للسير على 
منهح القران الكريم » وشريعة الإسلام » وأخذ بيدنا إلى حسن الاقتداء 
والتأسي برسول الله ية وصحبه الكرام » وجعلنا على صراطه المستقيم 
مع الدين نعم الله عليهم › وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين › 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي FV‏ 


ا ا ا 
مقدمة 


الحمد لله الذي أقام السموات والأرض على العدل »› وحرم الظلم 
على نفسه › وجعله بين الناس محرماً ونهاهم عن التظالم » وبين عاقبة 
الظالمين في الدنيا والاخرة 

والصلاة والسلام على رسول الله » المبعوث رحمة للعالمين › الذي 
أقام العدل » وأنصف الناس من نفسه » وحمى الرعية من ظلم الولاة 
والعمال وأصحاب النفود . 

وبعد فإن القضاء في التاريخ الإسلامي حقق العدل والأمن 
والأمان » وسجُلَ صفحات مشرقة » وصار مضرب المثل فى النزاهة 
والتجرد والحياد » وحفظ الحقوق والأموال العاف فاد الام 
في طمأنينة وسعادة في ظل الدولة الإسلامية » وتطبيق الشريعة الخراء › 
ا والأمكنة 

وتتمثل المؤسسات القضائية في الإسلام بالقضاء العادي » وقضاء 
المظالم » وقضاء الحْسّبة » وقضاء العسكر » والتحكيم › والإفتاء 

ونال القضاء العادي حظوة كبيرة في كتب الفقه الإإسلامي في مختلف 
المذاهب الفقهية » وفي كتب مستقلة قديماً وحديثاً » حتى صارت صورته 
واضحة مشرقة معروفة 


أما قضاء المظالم فكان حظه في الدراسة والبحث متواضعاً »> وكانت 


۳۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


الجهود حوله محدوده في القديم والحديث > لذلك بقیت معالمه 
شاأحبة » وطلعته باهتة › رعم نضارته العملية › ودوره البارز قوج 
التاريخ » ووظيفته المقدسة » وأنه حقق نتائح باهرة » واحتل مكانة زاهية 
رفيعه 

لذلك رأيت أن أتناول قضاء المظالم بالدراسة والبحث المعمق › 
والمقارنة الفقهية بينه وبين القضاء العادي 

ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد > وحسن العمل والإاخلاص › 
وعليه التكلان 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۲۳۹ 


المبحث الأول 
تعريف المظالم 


إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ٠‏ ولذلك نقدم تعريف المظالم 
a sS‏ 
ا اا 
ومَظلمتي أي حقي الذي ظلمته » وأراد ظلامه ومُظالمته أي ظلمه › 
وتظلم أحال التظلم إلى نفسه » ومنه شكا من ظلمه »> وأظلم الرجل 
أصاب ظلماً » والظلمة والظلماء والظلام ذهاب النور'“ 

والظلم في الاصطلاح الشرعي عبارة عن التعدي عن الحق إلى 
الباطل › وهو الجور › وقیل هو التصرف في ملك الغير › ومجاوزة 
الحد" » والظلم ظلمة » كما أن العدل نور 

والمعنى الشائع في الظلم وضع الشيء في غير موضعه المختص به 
إما بزيادة أو نقصان ¢ وإما بعدول عن وقته أو مکانه › وإما ماديا أو 


)۱( القاموس المحيط » لسان العرب » المصباح المنير › مختار الصحاح ۰ استاشن 
البلاغة » مادة ظلم 

(۲) التعریفات للجرجانی ص٦۷‏ ط تونس ۰ کشاف اصطلاحات الفنون ٩۳۸ /٤‏ ط خياط 
- بیروت »۰ دستور العلماء ۲/ ۲۸۷ ط الهند 


60 موسوعة فضايا إسلامية معاصرة 
معنوياً » ويقال فيما يكثر ويقل من التجاوز » ويستعمل في الذنب 
لكين ١ا‏ فن الدب الصغي ‏ 
والظلم ثلاثة آنواع 
الأول ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى » وأعظمه الكفر والشرك 
والنفاق › وت ألنَّرلك لظام عظيم € [لقمان ۳ وقال 
تعالی قمر فمن اطم مسن ڪڌ ب عل َه [الزمر [YY‏ 
Cn‏ تما أَلسَبيلُ 
ل الد بظلمون الاس [الشوری ۲][« وقوله تعالی 
ومن فل مظلومًا [الإسراء ]٣۲‏ 
الثالث ظلم , بین الاإنسان وبين نفسه » ومنه قوله تعالی فینهر 
ال لشو نار ] » وقال تعالى * ومن يقعَل ذلك َد طلم تَفَسَةٌ 4 
الق [YT\‏ 
وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس ٠‏ فإن الإنسان في آول ما يهم 
بالظلم فقد ظلم نفسه › إذاً الظالم أبداً مبتدى في الظلم » وقوله تعالى 
لیے لما ما فی اض جیا [الزر ۷ يتناول الأنواع 
من الظلم › فما من أحد كان منه ظلم في الدنيا 


SS‏ 3ھ هم أظلم وط 
ys‏ 


(1) المفردات » للراغب الأصبهاني ص۳۷٥‏ ط دار القلم بدمشق » بصائر ذوي التمييز 
041/۳ ¢ الوجوه والنظائر ¢ مقاتل بن سلیمان ص٤۳‏ ¢ ٥‏ ط تر کیا ¢ معجم ألفاظ 
القرآن الكري يم ۱١۹/٤‏ » فتح الباري ١ ١ ١ 4٥/٥‏ ت دار المعرفة - بیروت » تحفة 
ا ا / 40 

e (۲(‏ للأصبهاني ص۳۷٥‏ ۔ ٥۳۸‏ »> بصائر ذوي التمسز 04/۳ »> معجم ألفاظ 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۲٤1‏ 


فالمظالم هي الحقوق التي أخحذت ظلماً » وقد دعا الشرع الحنيف إلى 
إقامة العدل » ورد الحقوق التي أخذت بغير حق إلى أصحابها > حتی 
ديوان المظالم » وأنشى لها مؤسسة قضائية مستقلة تسمى قضاء المظالم 

لذلك حاء التعريف الاصطلاحي للمظالم على ضوء هذه المعاني 
اللغوية والتاريخية » فعرفها الماوردي » فقال « نظر المظالم هو قود 
المتظالمين إلى التناصف بالرهبة »> وزجر المتنازعين عن التجاحد 

فولاية المظالم هي النظر في ظلامات الناس » وإزالة أسبابها » وكلمة 
« قود المتظالمين » تعني ايصال المتظالمين » وقضاء المظالم هو لإقامة 
العدل برفع الظلم »> وخاصة إذا كبر الظلم › أو عظم صاحبه › ا 
مکانته 


(۱) الأحكام السلطانية للماوردي ص۷۷ . وانظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء 
ص۷۳ » صبح الأعشی ۳/ ۲۷۳ 


المبحث الناني 
الألفاظ ذات الصلة 


أولاً القضاء 

القضاء في اللغة الحكم » وفي الاصطلاح هو الإخبار عن حكم 
شرعي على سبيل الإلزام في مجلس الحكم 

والعلاقة بين القضاء والمظالم أنهما يشتركان في إقامة العدل » ومنع 
e‏ 


الذي صار ة و للقضاء العادي اور کا فی آنھما ولایتان 
TT SN‏ 
وتطبيق الأحكام الشرعية 


ولكن القضاء عام بين جميع المواطنين » والمظالم خاصة في 
الدعاوى المقامة على ذي سلطة أو ولاية أو نفوذ » فهي قضاء من نوع 
خاص ٠‏ ولا بد أن يتميز من يتولاه بالرهبة والهيبة » لأن الغرض الأساسي 
من إنشائه هو الوقوف في وجه OEE‏ 


)١(‏ تبصرة الحكام ٠١/١‏ » معين الحكام للطرابلسي ص٦‏ »› وانظر رد المحتار 
٠» ۶6٥‏ شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص۳۳٤‏ » مغني المحتاج ۳۷١ /٤‏ » كشاف 
القناع ٦‏ الروض المربع ۳710/۲« بدائع الصنائع للكاساني ۹ »۰ درر 
الحكام ٤٠٤/۲‏ » التعريفات » للجرجاني ص٤٩‏ ط تونس » تحرير ألفاظ التنبيه 
للنووي ص٠۳۳‏ ط دار القلم » لسان العرب 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي E‏ 
المظالم وهي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة » ونصفة القضاء » 
وتحتاج إلى علو يل » وعظيم رهبة ٠»‏ 

كما أن اختصاص القاضي أوسع من المظالم » ويشترط في قاضي 
المظالم شروطا أكثر » كما سنرى تفصيل ذلك 
ثانياً الدعوى 

الدعوى في اللغة اسم من الادعاء » آي أنها اسم لما يدعى » وهو 
الطلب › وتجمع على دعاوی ودعاوي أيضاً » وفي الاصطلاح قول 
مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل الغير » أو دفع الخصم عن حق 


(YT) «. 


والعلاقة بين المظالم والدعوى أن الدعوى وسيلة شرعية لرفع المظالم 
أمام الوالي والخليفة والقاضي ضد خصم معين فالدعوی طلب حق »> 
والمظالم هي الجهة التي تحكم في هذا الطلب 


ثالثاً الحسبة 

الحسبة لغة اسم من الاحتساب » وهو طلب الأجر » واصطلاحاً 
عرفها جمهور الفقهاء بأنها الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه »› والنهي کی 
المنكر إذا ظهر فعل“ 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص۲۲۲ » وانظر أحكام القرآن لابن العربي ٠١۳١/٤‏ 
۲“ نائج الأفكار تكملة فتح القدير ٠١۷/۷‏ » مغني المحتاج ٥٤١/٤‏ › 
المغنى ۲۷٠١ /٠١‏ مطبعة هجر » لسان العرب 

)۳( الأحكام السلطانية للماوردي ص١٣٤۲‏ ¢ الأحكام السلطانية › ابو يعلى ص٤۲۸‏ ¢ 
الطرف الحكمية لابن القيم ص۱۹۸ + ۹ ط دار البيان » مقدمة ابن خلدون = 


والعلاقة بين الحسبة والمظالم أن كلاً منهما جهة قضائية » ويتفقان في 
مور » ويختلفان في أمور 

أما الأمور التي تتفق فيها الحسبة مع المظالم فهي 

أ - إن كلا منهما أمر بالمعروف ونهي عن المنكر » كما هو مقرر 
شرعا » مع إقامة الحق والعدل » وتطبيق الأحكام الشرعية 

ب - إن موضوعهما مستقر على الرهبة المختصة بقوة السلطنة 
العدوان الظاهر » دون توقف على الدعوى 

أما الفرق بينهما فمن وجهين 

- النظر في المظالم مختص في الأمور المهمة والصعبة والخطيرة التي 
عجز عنها القضاة » والنظر في الحسبة موضوع لما ترفع عنه القضاة » أي 
الأمور الصغيرة والبسيطة والظاهرة » ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى » 
ورتبة الحسبة أخفض › وجاز لوالي المظالم أن يوقع إلى القضاة 
والمحتسب » ولم يجر للمحتسب أن يوقع للقاضي ولا ا والي 
المظالم 

ب يجوز لوالي المظالم أن يحكم ويفصل بين الخصمين » ولا يجوز 
ذلك للمحتسب ٠‏ لأنه يزيل المنكر الظاهر الذي لايحتاج إلى إثبات“ 


ص٣٠۲۲ ٠‏ معالم القربة ص۷ » نهاية الرتبة ص٠‏ » أحكام القرآن لابن العربي 
الان الخرت 

() الأحكام السلطانية للماوردي ص۲۱٤۲‏ » ۲٤١‏ » الأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص۲۸۱ » ۲۸۷ » تبصرة الحکام ۲۱/۱ » مقدمة ابن خلدون ص۲۲۰۹ » ۲۲١‏ » 
الطرق الحکمیة ص۱۹۸ ۰› ٠۹۹‏ 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۲0 


رابعاً الإفتاء 

الإقاء لغخة مصدر أفتى » وهو بيان حكم المسألة » وفي 
الاصطلاح هو الإخبار عن حكم الشارع في أمر من الأمور“ 

والإفتاء واجب على المفتي إن لم يكن في الموضع الذي هو فيه مفتِ 
سواه » لقوله تعالی * ِن لذبن شود ما رلا می لَك ودی من دما 
بك لاس ف لكب أولتيك يلم اله ولم ادعوب ) [البقر: 10۹[ « 
ولما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ميه قال « من سئل 
عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار "“ 

ويشترك الإفتاء مع المظالم بان کل منهما يجب فيه بيان الحكم 
الشرغي في الجقوي 

ويفترق الإفتاء عن قضاء المظالم في أمور 

منها أن الإفتاء إخبار عن الحكم الشرعي » والمظالم إنشاء 
للحکم 

ومنها أن الإفتاء لا إلزام فيه للمستفتي أو غيره » بل له أن يأخذ بها 
إن رآها صواباً » وله أن يتركها ويأخذ بفتوى مفتٍ آخر » أما المظالم فهو 


إلزام بالحكم الشرعي على الظالم » أو على الخصمين" 


)١(‏ لسان العرب »› القامورس المحيط › المصباح المنير › مادة فتى › التعريفات 
للجرجاني ص۱۸ ط تونس 

(۲) أخرجه ابن ماجه ( ٩۷ /١‏ ط الحلبى ) وضعفه البوصيري في « الزوائد » لكن له شاهد 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه الحاكم ( ٠٠١/١‏ ) وصححه » ووافقه 
الذهبي 

(۳) ردالمحتار ٠٠١ /٥‏ ط الحلبي » الفروق ٠۰ /٤‏ › إعلام الموقعین ۱/ ۳۷ ۰› ۳۹ ط دار= 


وينبني على ذلك أن الخصم إذا دعا الخصم الاخر إلى فتاوى الفقهاء 
فلا يجبر على الإجابة » وإن دعاه إلى قضاء المظالم أجبر على الحضور › 
ووجب عليه الإجابة » لأن فتيا المفتي إخبار »> وحكم الحاكم إجبار › 
وهو منصوب للفصل في الخصومات » ورد الحقوق إلى أصحابه 

ومنها أن حكم قاضي المظالم جزئي خاص لا يتعدى إلى غير 
المحكوم عليه » والمحكوم له » والإفتاء شريعة عامة > وحكم كلي 
للمستفتي وغيره » فالقاضي يقضي قضاء معيَاً على شخص معين › 
وفتوى العالم عامة كلية أن من فعل كذاترتب عليه كذا » ومن قال كذا 
لزمه کز ا" 

ومنها أن قضاء المظالم لا يكون إلا بلفظ منطوق ٠‏ أو بفعل في رد 
الحقوق أو الكتابة بها » ويكون الإفتاء بالكتابة والفعل والإشارة" 

ومنها أن الإفتاء يکون باستفتاء شخص » ولا يشترط فيه وجود 
خصم » وقضاء المظالم يكون بين شخصين بينهما خصومة“ » والإفتاء 
يكون للجمیع » والمظالم تون للمظلوم فحسب 


اما التحكيم 


التحكيم لغة مصدر حكمه في الأمر والشيء آي جعله حکماً » 
وفوّض الحكم إليه » وحكمه بينهم أمره أن يحكم بينهم » فهو حَكم 


الكتب الحديثة بمصر »› الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص٠۲‏ › ۰ط 
جلت 

(1) البحر المحیط للزرکشی ٠٠١ /٦‏ ط الكويت 

) إعلام الموقعین ۳۹/۱ 

٥۳/٤ الفروق‎ )۳( 

٠٠ص الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام‎ )٤( 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي EV‏ 
ا ووی ری الد کک ویک کا موت حب سک فيا 
شر تهر 4 انشا ۲۹۵۰ 

والعلاقة بين قضاء المظالم والتحكيم أن كلا منهما وسيلة لفض النزاع 
بين الناس ٠»‏ وتحديد صاحب الحق 

إلا أن بينهما فوارق جوهرية تتجلى في أن قضاء المظالم هو الأصل في 
رد الحقوق لأصضخانيهًا والتحكيم فرع › وأن قاضي المظالم صاحب 
ولاية عامة على جميع الناس » أما ولاية المحكم فتكون خاصة سواء كان 
له 

كما أن التحكيم اختياري يتم بناء على اتفاق الطرفين وتراضي الخصوم 
على اختيار من يحكم بينهما » أما المظالم فهي اختيارية من حيث المبداً 
للمدعي › وإجبارية بالنسىة للمدعى عليه › وتکون المظالم أمام جهة 
حکومية تت تتمتع بسلطة إلزامية » أما المحكم فيكون من القاضي أو من 


= )۲( 
وشروطه 


سادساً التوبة 


والإقلاع عن المعصية › من حيث هي معصية › لا لأن فيها ضرراً لبدنه 


(۱( القاموس المحيط » لسان العرب » مادة حكم » رد المحتار ٤۲۸/١‏ ط الحلبي 

(۲) مغني المحتاج ۳۷۸/٤‏ ط الحلبي » قليوبي وعميرة ۲۹۸/٤‏ ط الحلبي » أدب 
القضاء » ابن أبي الدم ص۱۷۸ ط دار الفكر » رد المحتار ٤۲۸/١‏ وما بعدها » 
المغني ٩۲/۱٤‏ ط هجر » تبصرة الحکام ٠۹/۱‏ 


YEA‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


وماله » والعزم على عدم العود إليها إذا قدر"“ » وعرفها الخزالي فقال 
« التوبة عبارة عن ندم يورث عزماً وقصدا *" » وعرفها الجرجاني بما 
يتصل بالمظالم » فقال «التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى بحل عقدة 
الإصرار عن القلب » ثم القيام بكل حقوق الرب »“ 

والعلاقة بين التوبة والمظالم أن التوبة واجبة » ولا تقبل التوبة إلا برد 
المظالم إلى أهلها إذا كان الحق يتعلق بحقوق العباد › أو البراءة منه » فلا 


بد أن يخرج التائب عن مظالم العباد حتى تصح التوبة““ 


سابعاً المحكمة 

المحكمة هي الهيئة التي تتولى الفصل في القضاء » كما تطلق 
المحكمة على مكان انعقاد هيئة الحكم » وهي مكان جلوس القاضي 
للنظر في الخلاف بين الناس » وتعرف في الفقه الإسلامي بمجلس 
القضاء 

والصلة بين المحكمة والمظالم أن قضاء المظالم خصص له محكمة 
تسمى محكمة المظالم > ومكان يسمى مكان المظالم » فلا يتم رد 
المظالم إلى أصحابها إلا في مكان معين » وأمام هيئة النظر في المظالم › 
أو أمام والي المظالم 


)١(‏ المصباح المنير » لسان العرب » إحياء علوم الدين ۲٠۷١ /١١‏ ط الشعب » الكليات 
لأبي البقاء ٤‏ ط دمشق » كشاف القناع ٤۱۸/١‏ » المغني ۱۹۲/۱٤١‏ » دستور 
العلماء ٠١١ /١‏ ط الهند 

(۲) إحیاء علوم الدین ۲۱۲٤/۱۱‏ ط دار الشعب 

)۳( التعریقات ص۳۷ ط تونس » وانظر دستور العلماء ۱/ ۳٠۲‏ ط الهند 

)€( قليوبي وعمیرة ۲۰٠/٤‏ » الروضة للنووي ۱۱/ ۲٠١‏ » المغني ٠۹۲/۱٤‏ 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۲٤۹‏ 
ثامناً الولاية 

الولاية لغة من ولي وَلياً أي دنا منه واقترب » والَولّي القرب »› 
والولاية اسم لما توليته وقمت به » والولاية السلطان والنصرة › 
وتطلق على ما يتو لاه الشخص ويقوم به من أعمال'“ 

والولاية هى الخطة والاإمارة 

والصلة بين الولاية والمظالم أن المظالم صار لها خطة وإمارة خاصة 
أفردت الحسبة بولاية ا 
قاضي القضاة » كما يسمى قاضي المظالم » وناظر المظالم 


تاسعاً الديوان 


الديوان لغة يجوز أن يكون مأخوذاً من قولهم دون الأشياء أي 
جمعها » لأنه يدني بعضها إلى بعض » أو من دوّنت الكلمة إذا ضبطتها 
وقيدتها » لأنها موضع تضبط فيه أحوال الناس وتدون » وقيل إنه 
فارسي معرب » وأطلق على الدفتر الموضوع لحفظ ما يتعلق بالسلطان 
کو وا عمال امال 


قال الماوردي « والديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة 


)١(‏ القاموس المحيط » المصباح المنير » مختار الصحاح »› مادة ولي » لسان العرب 

(۲) الطرق الحكمية » لابن القيم ص۱۹۸ ط دار البيان بدمشق » الأحكام السلطانية 
للماوردي ص۷۷ » الأحكام السلطانية › أبو يعلى ص۷۳ 

(۳) المعرب » للجواليقي ۲٠۲‏ وط دار الكتب » مصر » مختار الصحاح › وقال ابن 
منظور الديوان مجتمع الصحف » لسان العرب 


0۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


من الأعمال والأموال » ومن يقوم بها من الجيوش والعمال » ثم قال 
« وأول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب »© 

والصلة بين الديوان والمظالم أن الخلفاء خصصوا المظالم باسم 
« ديوان المظالم » لحفظ حقوق الناس »> وضبط الأموال والقضايا › 


U 9 
# FFF  % 


(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص۱۹۹ » وانظر الأحكام السلطانية » أبو يعلى 
ص٣۲۳‏ 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۲۵۱ 


الفنك اتا 
الحكم التكليفي لرفح المظالم 


المظالم من الظلم » والظلم حرام قطعاً بالنصوص المتواترة في القرأن 
الكريم والسنة الشريفة وإجماع المسلمين 

وايقاع الظلم على الآخرين حرام قطعاً » لذلك وردت آيات كثيرة تندد 
بالمظالم التي وقعت في الأمم الغابرة مع بيان العاقبة التي حلت بهم جزاء 
لارتكابهم المظالم > وشرع مَنْ قبلنا شرع لنا إذا ورد في شريعتنا مع تأكيده 
والتکلیف به 


و د رو 


فمن ذلك قوله تعالی قال اماما فون د 4 ال ر 
ال4 (اصیف ۷ » وقوله تعالی ارتا کل الین کشر رن بو 
الما [البقرة ]٥٩۹‏ 


وحذر القرآن الكريم من ارتكاب الظلم تحقيقاً للعدالة ء 
لمرضاة الله تغالن 4 قال تال دلت الان الت E‏ 
سکم ر ا ران لَڪ 
روش اتوڪ ا تظلمون ول وا تظکموت 4 [البقرة ۲۷۹] » وقال تعالى 

وس لر حَڪَم د ا 28 ا ا ٠٥‏ حتی 
E‏ آلظلم بمعنى الشرك فقال تعالى ال منوا وکر 
يسوا إيمتهر بظَلَر 4 [الأنعام ۸۲] » وقال تعالى شی لا شرك باه پک 


o۲‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ألقَّرلك ألم عطي 4 [لقمان »]١۳‏ وتكررت كلمة « ظلم » ومشتقاقها 
في القرآن الكريم TAA‏ مرة للتنفير منها ¢ والنهي عنها ¢ ويیان عاقبتها 


ا 


وأفرد البخاري « كتاب المظالم » خاصة » وبدأه بباب المظالم 
و ر q2‏ لا َس انه عدفلا عَسَّا ی ل آنا ل امار و 


6 38 > و 


: ےو بک وء ES,‏ 
الأبصر ي مقط الم طرفه ر ایم واب ب 
e‏ ا ا لىداب فقول | ایی ظ موا ریا أ ا 


دونك نیع شل اوک رڪون فغ rE e‏ 
وسک ف مس ڪن الیب ظط لمو اھر وک کڪ کن متا به 
ا ا اَنَل 4“ [إبراهیم ٠‏ ۲٤ه٤]‏ 

ورفع الظلم واجب شرعاً على كل مسلم » وهو فرض عين على 
الخليفة أو الإمام » الذي أنيط به حفظ الدين والدنيا » وإقامة العدل › 
ورفع الظلم والعدوان » ولذلك عرف ابن خلدون الخلافة فقال «١‏ هي 
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الدينية 
والدنيوية » » وقال الماوردي «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة فى 
حراسة الدين » وسياسة الدنيا *““ » وروى مسلم وأحمد عن أبي i‏ 
الحديث القدسي « يا عبادي ٠‏ إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته 


(۱) انظر الوجوه والنظائر » مقاتل بن سلیمان ص۳۲ › ٠١ » ۳٤‏ . ط استانبول » 
المفردات للراغب الأصبهاني ص۳۸٥‏ ط دار القلم بدمشق 

(۲) انظر صحيح البخاري ۲/ ۸٦١‏ ط دار القلم بدمشق 

(۳) مقدمة ابن خلدون ص۹۱٠‏ 

)٤(‏ الأحكام السلطانية للماوردي صه 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي of‏ ۲ 


بینم محرماً فلا تظالموا “" والمراد لا يظلم بعضكم بعضاً 
والخليفة إما أن يقوم بذلك بنفسه » وإما أن ينيب عنه والياً أو أميراً أو 
قاضياً » أو يجمع بين الأمرين » وتولي القضاء فرض كفاية لمن تتوفر فيه 
الشروط » ورفع المظالم فرض عين على القاضي المعين من الإمام 
والدليل على ذلك مأخوذ من الايات السابقة وغيرها » وتأكدت في 
اخاد کت وأجمع عليها جميع المسلمين › وهذه بعض 
الأحاديث 


عن جابر بن عبد الله رذسى الله عنهما أن رسول الله َة قال « اتقوا 
الظلم › فإن الظلم للات القنامة ۲“ 

ورغب رسول الله َة برد المظالم إلى أهلها قبل أن يحاسب الإنسان 
عليها » فعن انس رضی الله عنه قال قال الناس يارسول الله » غلا 
الكر ا ا ك و 
القابض ٠‏ الباسط » الرازق » وإني لأرجو الله أن ألقى الله > وليس أحد 
منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال ٩‏ 

وروی البراء بن عازب رضي الله عنهما قال آمرنا رسول الله ياد 
بسبع » ونهانا عن سبع » فذكر عيادة المريض ٠‏ واتباع الجنائز › 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ۱۳۲/۱١‏ » مسند أحمد ٠١١ /١‏ 

(۲) صحيح مسلم ٠١٤١/١١‏ » قال النووي « ويحتمل أنها عبارة عن الإنكار 
والعقوبات » 

(۳) أخرجه أبو داود ۲٠٤/۲‏ ط الحلبي » والترمذي » وقال هذا حديث حسن صحيح 
٤‏ وابن ماجه ۷٤٤/۲‏ والبيهقي TV TV TSAR‏ 
والدارمي 1۹۹/۲ ط دار القلم › وقال المباركفوري وأخرجه أبو يعلى والبزار › 
قال الحافظ وإسناده على شرط مسلم » وصححه ابن حبان ( تحفة الأحوذي 
٤ /٤‏ ) ورواه ابن ماجه أیضاً بلفظ آخر ( ۲/ ۷٤١‏ ) 


Yo f‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


وتشميت العاطس » ورد السلام » ونصر المظلوم » وإجابة الداعي » 
N‏ 

وروی ابن عباس أن التبي ية بعث معاذاً إلى اليمن » فقال ١‏ اتقٍ 
دعوة المظلوم » فليس بينها وبين الله حجاب ° 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال « بینما رسول الله ا 
يقسم شیئاً إذ أكب عليه رجل » فطعنه رسول الله َو بعرجون کان معه » 
فصاح الرجل » فقال له رسول الله ب تعال فاستقد » قال بل عفوت 
يارسول الله ۲" 

اروت کا ال ان رول اه قان امن ادت مال دا 
مال قلاخذ مه ٠‏ ومن جلدت له ظهرا فهذا ظهرئ فليقتض مته > 
ایی ا د حو عا ری اه ادو واا انا چ 
EE‏ 

وكان رسول الله بي يتابع أعمال الولاة > وطريقة جباية الأموال › 
ويحذر من استغلال السلطة » وإن وقع ذلك لم يتساهل فيه » فمن ذلك 
ما رواه ابو حميد الساعدي رضي الله عنه قال « استعمل رسول الله ئا 
رجا من الأشه عال له ابن ال على الضدذة :فلها فد قال ذا 
لكم » وهذا أهدي لي » قال فقام رسول الله ية على المنير »› 
فحمد الله وأثنی عليه » وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم » 


۸٦۳ /۲ صحيح البخاري‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري ۲/ ۸1٤‏ » صحیح مسلم ۱/ ۱۹۷ 

(۳) سنن النسائي ۲۹/۸ » سنن أبي داود ۲/ ٤۸٩‏ » وانظر سنن أبي داود ۲/ ٩٤۷‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۲/ ۲٤۳‏ ط دار صادر » تاریخ ابن الأثير ٠١١/۳‏ 

() صحیح مسلم ۱٠۰/۱١‏ » مسند أحمد ۲/ ۲٤۳‏ » سنن الدارمي ۳٠١ ۰» ۳۱٤/۲‏ 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامى Yoo‏ 


وهذا آهدي لي › أفلا قعد فی بیت أبیه » أو فى بيت أمه » ينظر أيُهدى 
إليه أم لا »الحديث' 


ونظر رسول الله مه في المظالم في الشرب الذي تنازعه الزبير بن 
العوام رضي الله عنه » باعتباره ابن عمة رسول الله ية ومن قرابته التي قد 
تدفعه لاستغلال و 
سول ا فة فا روا عة اه ن لير أن رجلا من الانضاز 
خاصم الزبير عند الي بي في شراج الكرة التي يسقون النخل بها » فقال 
الأنصاري سرح الماء يمر » فأبى عليه الزبير » فاختصما عند 
رسول الله َة فقال للزبير اس يا زبير » ثم أرسل الماء إلى جارك › 
فغضب الأنصاري فقال يارسول الله » أن كان ابن عمتك » فتلون وجه 
رسول الله ية » ثم قال اس » ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر »› 
فقال الزبير والله » إني لأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك * فلا 
وروک ا ثروت کی یکو اکر هثم ج دون شيهم 
جا ماقت ودل اها زا 5 


وأمر رسول الله ية بنصرة المظلوم ومنع الظلم » فعن نس رضي الله 
عنه قال قال رسول الله ية « أنصر أخاك ظالماً أو مظلوما › قالوا 
يارسول الله » هذا ننصره مظلوماً » فکیف ننصره ظالماً ؟ قال تأخذ فوق 


a 


(۱) رواه البخاري ۲٠۲٤/١‏ » ومسلم » وهذا لفظه ۲۱۸/۱۲ »۰ وأبو داود ۱۲۱/۲ ط 
الحلبى » وأحمد ٤۲۳/٥‏ 

(۲) رواه البخارئ ۲ 10 ۰ ۱۷/٤‏ ۰ ومسلم 06٥‏ »۷ وأبو داود » وهذا 
لفظه ۲/ ۲۸۲-۲۸۳ ۰ وابن ماجه ۸۲۹/۲ » وأحمد ٥/٤۰ ۱٦٦/۱‏ 

)۳( رواه البخاري ۲/ ۸٩۳‏ › ورواه مسلم عن جابر بلفظ آخر ۱۳۸/۱١‏ 


۲0٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


قال الحافظ ابن حجر « وتفسيره لنصر الظالم بمنعه من الظلم تسمية 
بما يؤول إليه > وهو من وجيز البلاغة » قال البيهقي معناه أن الظالم 
7 
فقال رسول الله ڪا « إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه 
غير مسَعْتَع » وفي لفظ ١‏ كيف تقس أمة لا يؤخذ لضعيفها حقه من 
* )۲( 
سدیدهم ١‏ 
ويضاف إلى ذلك الآيات والأحاديث التي جاءت في مشروعية القضاء 
عامة » وفي تحريم الظلم » والأمر برد المظال" 
كما أن رفع المظالم يعتبر من أهم جوانب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر › وهذا واجب على الخلفاء والولاة والقضاة وسائر المسلمين ٠‏ 
وهو ابت بالکتاب والسنة والإجماع › قال الجصاص ( وقد ذکر الله 
وله رسول الله َة في أخبار متوأترة › وأجمع التّلف وفقهاء الأمصار 
على وجوبه “ » وقال النووي «وقد تطابق على وجوب الأمر 


(۱) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٩۸ /١‏ ط دار المعرفة 

(۲) رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري ۸٠١/۲‏ » وقال فى الزوائد هذا إسناد 
صحيح » ورواه الحاكم عن أبي سفيان بن الحارث وصححه ( المستدرك ٠٠٠/۳‏ ) » 
والشافعي ( بدائع المنن ۲/ ۲۴١‏ ) ورواه ابن حبان وابن خزيمة والبيهقي والطبراني في 
الكبير والأوسط ٠‏ ورجاله ثقات » وأبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح » ( مجمع 
الزوائد /٤‏ 1۹۷ . التلخيص الحبير ٤١١/۲‏ ) 

(۳) ریاض الصالحین ص۹١٠‏ ط دار الفكر 

)٤(‏ أحكام القرآن للجصاص ۲/ ٤١-١‏ المطبعة البهية بمصر 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي Yo¥‏ 


بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة » وهو أيضا 
من النصيحة التي هي الدين “"“ » والحكم بالعدل أيضاً من باب الأمر 

وقام الخلفاء والولاة والقضاة برفع المظالم » وات الأمة على 
ذلك » وبدأً ذلك الخلفاء الراشدون إذا طرأت المظالم » ولم يخصصوا له 
يوماً » ثم خحصص الخلفاء يوماً لنظر المظالم » وأفردوه بولاية » وعينوا له 
القضاة » وصار معلما بارزاً في حياة المسلمين طوال التاريخ 

قال ابن تيمية « الظالم يستحق العقوبة والتعزير » وهذا أصل متفق 
ا 


.0( شرح النووي على صحیح مسلم ۲/ ۲۲ 
)۲( الأحكام السلطانية للماوردي ص۷۷ › الأحكام السلطانية › أبو يعلى ص۷۳ V6“‏ 
(۳) السياسة الشرعية لابن تيمية ص۲٤‏ ط أنصار السنة المحمدية › القاهرة 


Yo^۸‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


المبحث الرابج 
حكمة مشروعية تضاء المظالم 


تتجلى الحكمة من مشروعية قضاء المظالم بالأمور التالية 
الأول إقامة العدل 

فاللإسلام يهدف إلى إقامة العدل » وتحقيق القسط » وحفظ الحقوق 
والأموال والأنفس والأعراض » وحماية الحقوق العامة » وتطبيق أحكام 
الشرع وأدابه » وصيانة القيم والأخلاق في جميع جوانب الحياة 

قال ابن القيم « إن الله أرسل رسله » زأنزل كتبه » ليقوم الناس 


بالقسط » وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات » فإذا ظهرت 
(1) 


ٍ 
a2 


أمارات العدل » وأسفر وجهه بأي طريتق كان فثْمٌ شرع الله ودينه » 

وغاية الشريعة أن يمارس كل إنسان حقه» ويحافظ على حقوق 
الآخرين » فأقامت الأحكام » ووضعت الضوابط لاكتسابها» 
واستعمالها » والتصرف بها » حتى لا يطغى فرد على اخر » ولا يسيء 
مسلم في حق أخيه » ولا يتجاوز الحد في حقه » ولا يتحسف فيه › 
وبذلك يعرف كل إنسان ماله وما عليه » ويتحقق الأمن والأمان والطمأنينة 
والعدل في الحياة 


(1) الطرق الحكمية ص۳٠‏ ط دار البيان » إعلام الموقعين ٤٦١ /٤‏ ط دار الكتب الحديثة . 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۲0۹ 


ولكن الإنسان مفطور على الشر » والنزوح عن الحق » وتجاوز 
الحدود ¢ والاعتداء على الأخرين › والطمع بما فی يدي الناس 4 
والتهرب من أداء واجبه › والتعسف فى استعمال حقه » ولذلك کانت 
الحاجة إلى القضاء عامة » وقضاء المظالم خاصة » ماسة وضرورية 


وحتمية 


رن الخطب الشريي رهط الد مجر ع الا : 
ومنع الحقوق 6 وقلّ من ینصف نفسه ٩‏ 


ويقول ابن تيمية «وسببه أن الإنسان ظلوم جهول » فلذلك 
لال C7‏ 


ومن هنا أمر الله تعالى بالقسط والعدل » فقال عز وجل « # إِنَألّه 
مر لدل اخسن بای ذی لرک رتم عن الحا واش ڪر 
ص ےم 


CET‏ [النحل ۰ » فالله اھر بالعدل 


زهو العاف والق ي الكرق بو الاي وی عر القن وا 

والعدوان » وقال تعالی ھچ بتاعا الي ءامنا ووا مَرَمِيَ َوَس 

شهدا ل € [الساء »]٠۳١‏ وقال تعالى وان حكنت اکم يلم 

فس طط إِنَ أَهَمَحِبٌ ألْمُمَسِطين) [الماسدة ]٤١‏ » وقال تعالى « لامرن 

بالق 4 [الأعراف ۲۹] » وقال عز وجل # اا اار اما ددا 

کیک رھ ہک الس کا یج رڪم کان تور ع آل نيلوا ادوا 
SO‏ 


Ce e‏ م م ب رو ر 
هو اقرب موی واتقوا أله إت آله حير باتع منوت( [المائدة 1۸ 


ع 


O E AU E RE E ET 


۲۷۲/٤ مغني المحتاج‎ )١( 
الحسبة لابن تيمية ص۸۳ ط المكتبة العلمية‎ )۲( 
ط البابي الحلبي‎ ٠١۳ » ٠١۲/٠١ انظر تفسير الطبري‎ )۳( 


۹۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


َألْميرَات لموم الاس بالقََط € [الحديد [Yo‏ 

وأمر رسول الله يي بالعدل » ورغب فيه » ومارسه عملياً » وطبقه 
على صحابته » فقال عليه الصلاة والسلام ١‏ إن المقسطين على منابر من 
نور عن يمين الرحمن › وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون في حكمهم 
وماؤلوا *"“ » وقال عليه الصلاة والسلام ١‏ لا حسد إلا في اثنتين 
رجل آتاه الله مالأ فسلطه على هلكته فى الحق » وآخ ر آتاه الله الحكمة فهو 
يقضي بها » ويعمل el‏ والأحاديث القولية والفعلية في ذلك 
کشر ۲۳0 


الأمر الثاني تحريم الظلم 

إن الشريعة الإسلامية حرمت الظلم بنصوصها القطعية في القرآن 
الكريم والسنة النبوية » وندد القرآن الكريم بالظلم » ونفر من وقوعه 
باسالیب عدة » منها ما يتعلق بحياة الأمم الغابرة التي وقعت فيها 
المظالم » وارتكبت فيها المعاصي » مع بيان العاقبة التي حلت بهم › 
ومنها قسم ينفي الظلم عن الله تعالى » ليمتنع الناس منه » ومنها قسم 
يمس حياة المسلمين ليحذرهم من ارتكاب الظلم » ومنها قسم يصور 
مشاهد القيامة بأنه لا ظلم فيها » بل العدل المطلق » وهو ما يهدف إليه 
الدين واش ع 


(۱) صحیح مسلم ۲۱۱/۱۲ »۰ سنن النسائي ۱۹٩/۸‏ »۰ مسند أحمد ٠١١ ۱٥۹/۲‏ » 
٠. ۴‏ المستدرك للحاكم /٤‏ ۸۸ 

(۲( صحیح البخاري ۳۹/۱ ط دار القلم » صحیح مسلم ٩۷ /٦‏ » مسند أحمد ۳۸١ /١‏ » 
۲ ۰ سنن ابن ماجه ۱٤١۸/۲‏ 

(۳) انظر كتاب « أقضية رسول الله ب » عبد الله محمد بن فرج المالكي القرطبي » ط 
قطر 

)٤(‏ الوجوه والنظائر » سلیمان بن مقاتل ص۳۳ ۰ ۳١‏ ط استانبول 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۲۹۱ 


ووردت أحاديث عديدة في تحريم الظلم » منها الحديث القدسي 
الصحيح السابق «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته 
بينكم محرماً فلا تظالموا “ » وقال عليه الصلاة والسلام «اتقوا 
الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة *“ » وقال أيضاً ١‏ إن الله عز 
وجل يملي للظالم » فإذا أخذه لم يفلته ٠»‏ 

وأصبح اقتراف الظلم - في نظر الشرع الحكيم - من المعاصي 
والكبائر > واجتنابه فضيلة وقيمة دينية جليلة » تتبواً مكان الصدارة في 
سلم القيم التي جاء بها الإسلام وحرص على تربية المسلمين عليها › 
وأقام الشرع ولاية القضاء العادي » وقضاء المظالم لتأمين هذه المعاني 
السامية » ومنع الجور والظلم والطغيان والعدوان على الحقوق 
الأمر الثالث مؤيدات العدالة 

إن الأمر بالعدل » وتحريم الظلم › أمران نظريان » وهما بحاجة ماسة 
وضرورية وحتمية إلى المؤيد ليأخذا طريقهما إلى التطبيق العملي › 
والممارسة الفعلية » لذلك أقام رسول الله بي الدولة الإسلامية لتعرف 
العدالة طريقها» وتترجم إلى واقع ملموس في الحياة » وكان 
رسول الله ية صاحب السلطة والولاية والقيّم على إقامة الشرع بصفته 
e‏ ةة يقاً لقوله تعالی إا أرَلناً للك آلككبَ 

لف لق لتحم بين الاس ا أرنك أل 4 [الساء »]٥‏ وقوله تعالى # وان 
e.‏ ل أله ول يع أَهَوآءَهَمّ [المائدة ]٤4‏ 


)۱( صحیح مسلم /۱١‏ ۱۳۲ » مسند أحمد ٠١١ /٩‏ 
(۲( صحيح البخاري ۸/۲ ط دار القلم » صحيح مسلم ٠١٤/١١‏ » مسند أحمد 
1/۲ 171 


)۳( صحيح البخاري V۲1/٤‏ > صحیح مسلم ۱۳٣/۱١‏ 


۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ولم يكن للناس عامة » والمسلمين خاصة » خيار في الخضوع 
لأحكام الشرع والح والحدل» لقرله تعالى. قلاوريك لا دوت حي 
بک وك فما سر بهم ثم ا ج دوا ف انهم حرجا ّما هيت 
وسسلّموا سلما € [الساء »]٠‏ وقوله تعالی لما كن قول الْمُوْميِينَ إِذا 
دموا لی و وولو لیک بینم أن ولوا سیغتاواطعتا) [انور ٠١٠‏ 

ومارس رسول الله ية القضاء » والفصل في الخصومات » وإنهاء 
النزاعات في الأمور المالية والأحوال الشخصية » والحدود والقصاص 
والجنايات » وسائر الحقوق » فمن ذلك ماروته آم سلمة رضي الله عنها 
قالت « جاء رجلان يختصمان في مواریث قد درست » ليس بينهما 
بينة » فقال رسول الله ية إنكم تختصمون إلى » وإنما آنا بشر » ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » فأقضي له بنحو ما أسمع فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه » فإنما أقطع له قطعة من نار »'“ 

وقامت الخلافة بعد ذلك لهذا الغرض » ولذلك بين الجويني وظيفة 
الإمام والغرض من نصبه » فقال « إن الغرض_استبقاء قواعد الإسلام 
طوعاً أو كرها » والمقصد الدين »> ونظر الإمام في الأمور المتعلقة 
بالدين. والدنيا ‏ » وقال ابن خلدون « إن حقيقة الخلافة نيابة عن 
صاحب الشرع في حفظ الدين » وسياسة الدنيا » فصاحب الشرع متصرف 


فی الأمرين ۳( 


)1( رواه البخاري ۲٦۲۲ /٦‏ ۰ ومسلم ٤/۱۲‏ » وأبو داود ۲/ ۳۷١‏ ط الحلبي » والترمذي 
٤‏ مع تحفة الأحوذي » والنسائي ۸/ ٠٠٠‏ ط الحلبي » وابن ماجه ۲/ ۷۷۷ » 
ومالك في الموطاً ص۸٤٤‏ ط الشعب ٠‏ والشافعي » بدائع المنن ۲/ ۲۳۳ » والبيهقي 
٧, ٠‏ والأحاديث في ذلك كثيرة » والأقضية عديدة 

(۲) غياث الأمم للجويني ص١٠٠‏ ط دار الدعوة بالاسكندرية 

(۳) مقدمة ابن خلدون ص۲۱۸ 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۳ 


وقال الصحابي عمَيْر بن سعد - والي حمص - « ألا إن الإسلام 
حائط منيع » وباب وثيق » فحائط الإسلام العدل » وبابه الحق » فإذا 
نقض الحائط » وحطم الباب استفتح الإسلام > ولا يزال الإسلام منيعا 
ما اشد الساطان ٠‏ ولجن شدة السلطان فاد بالف > وضرا الوط ن 
ولكن قضاء بالحق وأخذاً بالعدل »*“ » وقال الإمام أحمد لا بد 
للناس من حاكم لئلا تذهب حقوق الناس »“ 

ويقول الخطيب الشربيني ولا يقدر الإمام على فصل الخصومات 
بنفسه » فدعت الحاجة إلى تولية القضاء »° 


الأمر الرابع نشأة قضاء المظالم 
إن الحكمة من قضاء المظالم هو إقامة العدل » ومنع الظلم › لأن 
الإسلام حارب الظلم وجعله من أشد الرذائل » وأمر بالعدل وجعله من 
أعظم المقاصد والأهداف 
وكان رسول الله ية أول من نظر في المظالم » وفصل في المنازعات 
التي تقع من الولاة وذوي النفوذ والأقارب » وسار على سنته الشريفة أبو 
(€) 
عله 


وكان قضاء المظالم داخلاً - بحسب أصله - في القضاء العادي » وكان 


)١(‏ طبقات ابن سعد ۳۷١ /٤‏ ط دار صادر » الإدارة الإسلامية في عز العرب » كرد علي 
ص۳۳ 

(۲) کشاف القناع /٦‏ ۲۸۱ 

(۳) مغني المحتاج ۳۷١ /٤‏ » وانظر الحسبة لابن تيمية ص۸۲ 

)٤(‏ يقول ابن طباطبا عن الخلافة الراشدة « إنها دولة لم تكن من طرز دول الدنيا » وهي 
بالأمور النبوية والأحوال الأخروية أشبه » الفخري ص°۲ 


يتولى الفصل في المظالم القضاة والخلفاء والأمراء > ثم صار قضاء 
مستقلاً » وله ولاية خاصة 

قال أبو بكر بن العربي « وأما ولاية المظالم فهي ولاية غريبة › 
أحدثها من تأخر من الولاة لفساد الولاية » وفساد الناس » وهي عبارة عن 
كل .حكم يعجز عنه القاضي » فينظر فيه من هو أقوى منه يدا » وذلك أن 
التنازع إذا كان بين ضعيفين قوّى أَحَدَهما القاضي » وإذا كان بين قوي 
وضعيف » أو قويين » والقوة في أحدهما بالولاية > كظلم الأمراء 
والعمال » فهذا مما نصب له الخلفاء أنفسه. © 

وبين الماوردي الحكمة من ظهور قضاء المظالم › فقال «ولم 
ينتدب للمظالم من الخلفاء الأربعة ( الراشدين ) أحد » لأنهم كانوا في 
الصدر الأول » مع ظهور الدين عليهم » بين من يقوده التناصف إلى 
الحق » أو يزجره الوعظ عن الظلم » وإنما كانت المنازعات تجري بينهم 
في أمور مشتبهة » يوضحها حكم القضاء. ٠‏ فاقتصر خلفاء السلف 
على فصل التشاجر بالحكم والقضاء تعييناً للحق في جهته لانقيادهم إلى 
التزامه » واحتاج علي رضي الله عنه حين تأخرت إمامته » واختلط الناس 
فيها وتجوروا إلى فصل صرامة في السياسة » وزيادة تيقظ في الوصول إلى 
غوامض الأحكام » فكان ول من سلك هذه الطريقة » واستقل بها » ولم 
يخرج فيها إلى نظر المظالم لاستغنائه عنه > ثم انتشر الأمر بعده حين 
تجاهر الناس بالظلم والتغالب › ولم یکفهم زواجر العظة عن التمانع 
والتجاذب » فاحتاجوا في ردع المتغلبين وإنصاف المغلوبين إلى نظر 
المظالم الذي يمتزج به قوة السلطنة بنصفة القضاء » فكان أول من أفرد 
للظلامات يوماً يتصفح فيه قصص المتظلمين من غير مباشرة للنظر » عبد 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١١ /٤‏ ط عيس الحلبي 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي 10 
الملك بن مروان. ٠‏ ثم زاد من جور الولاة وظلم العتاة ما لم يكفهم عنه 
إلا آقوئ الأيذي واد الاوامر» فكان عم تن عيك الحر رخهه اه آول 
من ندب نفسه للنظر في المظالم. وقال كل يوم أتقيه وأخافه دون يوم 
القيامة لا وقيته » ثم جلس لها من خلفاء بني العباس جماعة » فكان أول 
من جلس لها المهدي ٠‏ ثم الهادي » ثم الرشيد » ثم المأمون » فآخر من 
جلس لها المهتدي ٠»‏ 

وهكکذا صار النظر في المظالم وردها من واجبات الخليفة » وهو 
الإمام الأعظم » ومنه تنتقل إلى اختصاص الأمير المعيّن على إقليم أو 
بلد » عندما يكون عام النظر » ويتعاون مع القضاة » وهو ما قاله 
الماوردي عن الوالي والأمير « وأما نظره في المظالم » فإن كان مما 
نفذت فيه الأحكام » وأمضاه القضاة والحكام » جاز له النظر في 
استيفائه »> معونة للحق على المبطل » وانتزاعاً للحق من المعترف 
المماطل » لأنه موكول إلى المنع من التظالم والتغالب » ومندوب إلى 
الأخذ بالتعاطف والتناصف ٠‏ فإن كانت المظالم مما تستأنف فيها 
الأحكام » ويبتداً فيها القضاء » منع هذا الأميرٌ »> لأنه من الأحكام التي 
تتضمنها عقد إمارته » وردهم إلى حاكم بلده » فإن نفذ حكمه لأحدهم 
بحق » قام باستیفائه إن ضعف عنه الحاكم »° 


واستقر الأمر على انفراد المظالم بولاية مستقلة »> ويسمى المتولي 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص۷۷ - ۷۸ » وانظر الأحكام السلطانية » أبو يعلى 
ص٤۷١۷‏ » مقدمة ابن خلدون ص۲۲۲ » الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام › 
للقرافی ص۲٦۱‏ ط حلب 

)۲( الأحكام السلطانية » الماوردي ص۳۲ _ ۳۳ » الأحكام السلطانية » أبو يعلي الفراء 
ص ۳١‏ ط الثانية » البابي الحلبي 


2 موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


صاحب المظالم » ويختلف اسمه حسب الأزمان والأماكن » وصار ينظر 
في كل أمر عجز عنه القضاة » كما سنبينه في اختصاصه » وصار قضاء 
ا ملازماً للدولة الإسلامية طوال التاريخ » واستقر على ذلك 

يقول الخطيب الشربيني ( ولا يقدر الإمام على فصل الخصومات بنفسه 
فدعت الحاجة إلى تولية القضاء »° 


Ks 
Ed 
2 


(1) مغني المحتاج ٠ ۳۷۲/٤‏ وانظر الحسبة لابن تيمية ص۸۲ ط المكتبة العلمية 
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المبحث الخامس 
أتسام المظالم 


تنقسم المظالم باعتبارات عدة » منها 
أولاً أقسام المظالم باعتبار المحل المدعى به 

تنقسم المظالم باعتبار المحل المدعى به إلى : 

١‏ مظالم على النفس 

۲ مظالم على الأموال المنقولة 

۳ مظالم على الأراضي والعقارات والقرى 

٤‏ مظالم على الحقوق العامة كأرزاق العمال والموظفين » والجور 
في جباية الأموال » ومراقبة الموظفين والعمال » وإقامة الشعائر 
والأحكام التي عجز عنها القاضي والمحتسب 


ثانياً أقسام المظالم باعتبار الظالم المدعى عليه 

تنقسم المظالم باعتبار المدعى عليه إلى قسمين 

١‏ مظالم الولاة والجباة والموظفين وكل من له ولاية في الدولة 
وارتکب ظلماً 

مظالم أفراد الرعية من أصحاب النفوذ والقوة والسطوة 


۲A‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ثالثاً أقسام المظالم باعتبار ما تضاف إليه الحقوق 

تنقسم المظالم باعتبار ما تضاف إليه الحقوق إلى قسمين 

١‏ مظالم تتعلق بحقوق الله تعالى كالزكوات والكفارات والنذور 
والحدود والعبادات وارتكاب المحرمات 

مظالم تتعلق بحقوق العباد » كالخصوب » وإنكار الودائع › 
والأرزاق » والجنايات في النفس والأعراض 

قال الخزالي « ومظالم العباد إما في النفوس أو الأموال أو الأعراض 
أو القلوب ۲" 
رابعاً أقسام المظالم باعتبار الناحية المادية والمعنوية 

تنقسم المظالم بهذا الاعتبار إلى قسمين 

› مظالم معنوية » كالقذف في الأعراض » والغيبة » والنميمة‎ ١ 
› والنظر المحرم » ومخالفة أحكام الشرع في مس المصحف بغير وضوء‎ 
والقعود في المسجد مع الجنابة‎ 

۲- مظالم مادية في أكل أموال الناس بالباطل » والغصب » ومنع 
الزكاة » والكفارات المالية » والنذور المالية 


# *# #* 


)۱( إحياء علوم الدين ۱ ط دار الشعب 
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المبحث السادذس 


إن المتصدي للفصل في المظالم إما أن يكون الخليفة نفسه » لأنه في 
الأصل هو قاضي الأمة » وهو صاحب الحق الأساسى في إقامة العدل »› 
وولايته العامة » فلا يحتاج إلى تعيين 

وإما أن يكون المخوّل في نظر المظالم من له ولاية عامة كالحكام. 
والولاة والأمراء والوزراء » فهؤلاء لا يحتاجون في النظر في المظالم إلى 
تقليد وتعيين » وكان لهم بمقتضى ولايتهم العامة النظر في ذلك 

وإما أن يعين شخص خاص لقضاء المظالم ممن ليس له ولاية عامة › 
قاضي القضاة » أو من قبل الوزراء والولاة والحكام المفوض لهم ذلك › 
وذلك بوجت كات تولة 6 أو صك التحين كاه أو مخافهة ولا 
يمارس قاضي المظالم عمله إلا بعد التعيين والتولية » لأنه يستمد سلطته 
وصلاحيته من صاحب السلطة؟ 


› الأحكام السلطانية » للماوردي ص۷۷ » الأحكام السلطانية » أبو يعلى ص۷۳‎ )١( 
۲۸۲ /٦ کشاف القناع‎ 


V۰‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ويكون قاضي المظالم واحدا فى القضية الواحدة » ويجوز أن يجلس 
معه عذد من الأعوان ¢ كالقضاة والعلماء لاستشارتهم والاستنارة 
برأيهم » مع سائر هيئة المحكمة كما سنرى 


ا شروط قاضي المظالم 
یشترط فی قاضی المظالم الشروط المطلوبة في القاضي عامة » 
ويضاف إليها شروط خاصة بقاضي المظالم » وهي 


الشرط الأول الإسلام 

E DS 
لغير المسلم على المسلم › قال تعالى * ولن عل اله هرن عل‎ 
ولأن القصد من القضاء تطبيق الأحكام‎ .]٠١١ لومي سيلا € [الساء‎ 
الشرعية » والكافر جاهل بها‎ 

أما تعيين الكافر للقضاء بين أهل دينه فقَدِ ذهب جمهور الفقهاء إلى 
منعه وتحريمه مطلقاً »> وقال الحنفية بجوازه » ويكون من تخصيص 
القضاء » واستدلوا على ذلك بقياسه على الشهادة » وأن أهلية القضاء 
كأهلية الشهادة » وغير المسلم تجوز شهادته على غير المسلم 

قال الماوردي (هذا وإن كان عرف الولاة بتقليده جارياً » فهو تقليد 
زعامة ورئاسة » وليس بتقليد حكم وقضاء » وإنما يلزمهم حكمه لالتزامهم 
له » لا للزومه لهم » ولا يقبل الإمام قوله فيما حكم به بينهم › وإذا امتنعوا 
من تحاكمهم إليه لم يجبروا عليه » وكان حكم الإسلام عليهم أنفذ ٠۲‏ 


(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص٥٠‏ » وانظر بدائع الصنائع ٤0۷۹/٩‏ » رد المحتار 
۳۹١ 6٥‏ ط الحلبي » تبصرة الحکام ۲۳/۱ » بداية المجتهد ٤۹٦/۲‏ > مغنی = 
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الشرط الثاني التكليف ( البلوغ والعقل ) 

التكليف طلب ما فيه كلفة › وشرطه القدرة على فهم الخطاب › 
وصلاحية المكلف لصدور الفعل منه على الوجه المطلوب شرعاً› 
ودعامته العقل الذي هو أداة الفهم > وقد جعله الله تعالى أصلاً للدين 
والدنيا › فاوجب التكليف بكماله » وعلامته البلوغ الطبيعى بالاحتلام او 
الحيض وإلا بالسن خمس عشرة سنة عند الجمهور 

فيشترط في القاضي أن يكون بالغاً عاقلا » لأن الصغير أو المجنون أو 
المعتوه لا ولاية له على نفسه › فأولى ألا تكون له ولاية على غيره › ولا 
يكفي للقاضي مجرد البلوغ والعقل الذي يتعلتق به التكليف بالأحكام 
الشرعية » بل يشترط فيه النضوج العقلي » والقدرة على النظر في 
الأمور » كما يقول الماوردي « صحيح التمييز » جيد الفطنة » بعيدا 
عن السهو والغفلة > يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل » وفصل 
ما أعضل “٦‏ 
الشرط الثالكث الحرية 

يشترط فى القاضى أن يكون حرا » ولا يولى العبد لأنه لا ولاية له › 
ولا حاجة اليوم لهذا الشرط بعد إلغاء الرق في العالم 
الشرط الرابع سلامة الحواس 

يشترط في القاضي أن يكون سليم الحواس في السمع والبصر 
والكلام » ليصح أمامه إثبات الحقوق » ويفرق بين المدعي والمدعى 
= المحتاج ٠۷٠١/٤‏ » شرح الباجوري ۳۳۷/۲ » المغني ٠ ٠١/٠١‏ أعلام الموقعين 


٠» ۱‏ كشاف القناع ۲۹١ /٦‏ ط مكة » مواهب الجليل » للحطاب /١‏ ۸۷ 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص٦٦‏ › وانظر تبصرة الحکام ۲٤/١‏ 


۷۲ 
عليه » ويميز المقر من المُنكر › ليتميز له الحق من الباطل » ويعرف 
الى من المطا د 

الشرط الخامس العلم 


يشترط في القاضي أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية » بما يشتمل 
على علم أصولها » والارتياض بفروعها" » ليعرف بما يقضي » وحتى 
لا يقضى بين الناس بغير ما أنزل الله » أو بجهل » فيكون من قضاة النار » 
TT E‏ اة .واج 
ا ی وک ر ای ن 
به »> ورجل عرف الحق فجَارَ في الحكم فهو في النار > ورجل قضى 
للناس على جهل فهو في النار )2“ 

ولم يشترط الحنفية العلم بالأحكام في القاضي العادي » لأنه يقدر 
على القضاء بالحق بعلم غيره > وسؤال أهل العلم والفتوى » بل هو شرط 
ندب واستحباب » أما قاضي المظالم فيشترط فيه العلم“ » قال أبو بكر 
الجصاص « لا يجوز لأحد أن يتولى القضاء حتى يكون عالماً بالكتاب 
والسنة واجتهاد الرأي والنظر » ثم قال ١‏ وينبغي للقاضي أن يكون 
عالماً » يقضي بما في كتاب الله تعالى من الأحكام المنصوصة “٠‏ 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص1۷ ٠‏ أدب القضاء » لابن أبي الدم ص٠۷‏ ط دار 
الفکر » کشاف القناع ۱/ ۲۹۰ 

()ء الأحكام السلطانية للماوردي ص1۷ » مواهب الجليل للحطاب /٦‏ ۸۸ 

(۳) رواه أبو داود ۲۹۸/۲ ط الحلبي > وابن ماجه ٠ ۷۷٦/۲‏ والحاكم في المستدرك 
٠ ٤‏ جامع الأصول ٠٤٥/٠١‏ > أخبار القضاة لوكيع ٠١ /١‏ 

€3 بدائع الصنائع ٤٠۸٠١ /٩‏ مط الإمام فتح القدير ٤٥٤/٤‏ 

)٠(‏ شرح أدب القضاء للخصاف » لأبي بكر الجصاص صا › ٠‏ ط دار نشر الثقافة 
بالقاهرة ۱۹۸۰م 
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الشرط السادس العدالة 

يشترط في القاضي أن يكون عدلاً » والعدالة ملكة في النفس تمنع 
صاحبها عن اقتراف الكبائر › وعدم الاق عا ا وفسرها 
الماوردي فقال « أن يكون صادق اللهجة » ظاهر الأمانة » عفيفاً عن 
المحارم » متوقياً المآثم » بعيدأً عن الريب » مأموناً في الرضا والخضب › 
مما لمر وة له ف دة ودناو" 

A N E NOAA SO 
! فكيف يكون أميناً على حقوق الناس » وتطبيق الأحكام الشرعية عليهم؟‎ 

وقال الحنفية إن العدالة شرط كمال » ويجوز تقليد الفاسق › وينفذ 
قضاؤه إذا لم يجاوز الشرع » والأفضل ألا يقلده الحاكم » فإن قلده جاز 
CC‏ 


الشرط السابع الذكورية 

اشترط الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في القاضي أن يكون 
را ول تجوز اللمراة أن حولي اققا وال ان رالرى 
والحسن البصري يجوز للمرأة أن تتولى القضاء مطلقاً في جميع 
الخصومات قياساً على الفتوى » وقال الحنفية وابن حزم الظاهري 


(1) مغني المحتاج ٠ ۷/٤‏ التعريفات للجرجاني ص۷۹ ط تونس » كشاف القناع 
٦‏ ب الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤۳۸‏ ط البابي الحلبي » مواهب الجليل 
للحطاب ٠١١/١‏ 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص1٦‏ 

(۳) بدائع الصنائعم 0۸٠/4‏ فتح القدير ٤٥٤/١‏ » درر الحكام ٤٠٤/۲‏ مط العامرة 
الشرفية بمصر 


۷٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
يجوز قضاء المرأة في كل شيء تصلح فيه شهادتها » ولا تقضي في 
الحدود والقصاص ٠‏ لأنه لا شهادة لها في ذلك » وأهلية القضاء تدور مع 
أهلية الشهادة عندهم”"“( انظر اصطلاح قضاء ) 

ولكن اتفق العلماء على اشتراط الذكورية في قاضي المظالم » لأنه 
صاحب ولاية كبرى » قد تمتد إلى محاكمة الخليفة والإمام » فيشترط فيه 
شروط الإمام الأعظم » كما يحكم على الأمراء والوزراء والقادة » وينفذ 
حكم الشرع عليهم » فلا بد أن يكون رجلا كما وصفه الماوردي » فقال 
« فكان من شروطه أن يكون جليل القدر » نافذ الأمر »> عظيم الهيبة › 
ظاهر العفة » قليل الطمع › كثير الورع » لأنه يحتاج إلى سطوة الحُماة 
وثْت القضاة “"“ » وهذا لا يتحقق في المرأة 
الشرط الثامن الاجتهاد 

الاجتهاد في اللغة بذل الوسع » وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه 
الجهد في درك الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية » بأن يكون القاضي 
عالماً بمصادر الشريعة مع كيفية الاستنباط والاستدلال مني" 

واختلف الفقهاء في شرط الاجتهاد في القاضي عامة » فقال المالكية 
EOS COU EN A Ng‏ 


(۱)( بدائع الصنائع ٤٠۷۹/٩‏ ¢ فتح القدير ٤٥٤/٥‏ ¢ المحلی ٤۲۹/۹٩‏ ¢ مواهب الجليل 
للحطاب /١‏ ۸۷ » مغني المحتاج ٤١١ /٤‏ » المخني ٠١/٠١‏ › الأحكام السلطانية › 
للماوردي ص٥٠ ٠‏ الأحكام السلطانية » أبو يعلى ص٠٠‏ 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص۷۷ 

(۳) التعريفات للجرجاني ص ٩‏ ط تونس ۰ کشاف اصطلاح الفنون للتهانوي ٠۱۹۸/۱‏ 
تصویر خیاط » بیروت 

› ٦1ص الأحكام السلطانية للماوردي ص٦٦ » والأحكام السلطانية » أبو يعلى‎ )٤( 
= بدأية‎ >» tor /o بدائع الصنائع 4/4 › فتح القدير‎ C1٤ المغني‎ «1۲ 
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تخ بب الا اا أرثك أ [الساء ٥‏ ولقوله تعالی # وآن 
أحَكم نّم يما أنرَل اه [المائدة ]4٩‏ » وقوله ية ١‏ إذا حكم الحاكم 
فاجتهد » ثم أصاب » فله أجران » وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله 
e‏ 


ل ۳( 

وقال الإمام او حنفية لا بث تشرط الاجتهاد في القاضى ¢ وی 
قضاء ا ¢ وقال بعضصض الفقهاء دش ظط الاجتهاد 2 قاضىی 
المظالم دون غيره » لأنه يتعرض إلى غوامض الأمور » ومستجدات 
الأحداث 


> ولحديث معاذ رضی الله عنه « آجتهد رأيى › ولا 


ونظراً لضعف الاجتهاد » وخلو الزمن من المجتهد » فقد اتفق تى الفقهاء 
على عدم شراط المجتهد ويعيین الأصلح فالأصلح من العلماء 
الموجودين ¢ وکل ومان 


= المجتهد ٤4٦/۲‏ » تبصرة الحکام ۲۳/۱ » كشاف القناع /٦‏ ۲۹۰ » أدب القضاء 
لابن أبي الدم ص١٠۷‏ ط دار الفكر » شرح الباجوري ۲/ ۳۳۸ » غياث الأمم للجويني 
ص۱۱۹ ط دار الدعوى 

(۱) رواه البخاري ۲٣۷٦/١‏ » ومسلم ۲ .»۷ وأبو داود ۲٦۸/۲‏ ط الحلبي › قا 
النووي « أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم » شرح 
النووي على مسلم ٠٤١/١١‏ 

(۲) رواه ابو داود ۲۷۲/۲ » والترمذي ٥٥۷ /٤‏ » وأحمد ۲۳٣ » ۲۳۰/٣‏ ۰ والدارمي 
۱ ۰ والبیهقی ۱۱٤/۱۰‏ 

(۳) بدائع الصنائع ٤0۷۹/۹‏ » فتح القدير ٤٥٠/١‏ 

)٤(‏ كشاف القناع ۲۹۱/١‏ » أدب القضاء لابن أبي الدم ص٦۷‏ » أعلام الموقعين 
٠. ١‏ المحرر فى الفقه لابن تيمية الجد ۲۰۲/۲ » الروضة للنووي ٩۷/۱۱‏ ط 
المكتب الإإسلامي › ا الجليل للحطاب /١‏ ۸۸ 


الشرط التاسع القدرة 

القدرة صفة تؤثر في قوة الإرادة » ويتمكن الحي من الفعل وتركه 
ارا ¢ وهذا الرط أساسي وضروري في قاضي المظالم لمحن 
من إصدار الأحكام على أصحاب النفوذ والسلطة » ورفع المظالم » ورد 
الحقوق إلى أصحابها » وتنفيذ الأوامر التى يتخذها 

قال الماوردي « فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر » 
نافذ الأمر » عظيم الهيبة » ظاهر العفة » قليل الطمع › كثير الورع › لأنه 
يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة » وثبت القضاة » فيحتاج إلى الجمع 
بين صفات الفريقين » وأن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في 
ا 

وقال ابن قدامة « وينبغي أن يكون الحاكم قوياً من غير عنف » لينا 
من غير ضعف » لا يطمع القوي في باطله » ولا ييأس الضعيف من 


چ ۳ 


وقال ابن خلدون عن ولاية المظالم e E‏ 
السلطنة » ونصفة القضاء » وتحتاج إلى عَلْرّ يد »> وعظيم رهبة » تقمع 
الظالم من الخصمين » وتزجر المعتدي » وكأنه يُمضي:ما عجز القضاة أو 
غيرهم عن إمضائه ٩»‏ » لأن قاضي المظالم E.‏ بإزالة الظلم 
والاعتداء الواقع من الحكام والولاة » فلا بد له من القوة والسلطان ونفاذ 
الأمو » كي يستطيع إجبارهم على التزام الجادة ورد الحقوق 


(1) التعريفات للجرجاني ص۲٩‏ 

(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص۷۷ » الأحكام السلطانية » أيو يعلى ص۷۳ 
(۳) المغني ۱۷/۱٤‏ مط هجر › وانظر کشاف القناع ۲۹۱/۲ 

(6) مقدمة ابن خلدون ص۲۲۲ 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي VV‏ 


ثالثاً آداب قاضي المظالم 

يجب على قاضي المظالم التقيد بواجبات القضاة وآدابهم » وخاصة 
اعتدال الحال » وعدم الغضب ٠‏ لما روى أبو بكرة رضي الله عنه قال 
سمعت التبي ية يقول « لا یقضينٌ حاکم بین اثنین وهو غضبان ۲“ » 
قال ابن قدامة « لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في أن القاضي 
لا ينبغي له أن يقضي » وهو غضبان " » وجاء في رسالة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري ‹ وإياك والغضب › 
الى 6 و الجر 5 0 ادى فا وال و او 
الخصوم ۲ 

وهناك آداب مستحبة للقضاة » وهي في غاية الكمال ورفعة النفس › 
وحصافة العقل » وذلك بأن يكون قاضي المظالم موثوقاً في عفافه وفهمه 
وصلاحه » واقفاً على المسائل الفقهية الخلافية » قادرا على الفصل في 
الدعاوى والبت فيها ومتابعة أعمالها » والحكم فيها » ومراقبة التنفيذ لرد 
الحقوق إلى أصحابها » وأن يكون ورعا غنياً » صبوراً » وقوراً » عبوساً 


)١(‏ رواه البخاري ۲٠۱٦/١‏ ط دار القلم » ومسلم ۲ ٠»‏ وأحمد ۲/١‏ » والبيهقي 
٠. ٠٠‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله َو ( لا 
يقضى القاضي إلا وهو شبعان ريّان » رواه الدارقطني في سننه ٠ ۲٠٠/٤‏ والبيهقي 
=1 

۲٣/۱٤ المغنی‎ )۲( 

(۳) رواه الدارقطنی فی سننه ۲۰۱/۲ » والبیهقي ۱۱١/۱۰‏ › ۱۱۹ » وذكره معظم الفقهاء 
والعلماء › انظر ‏ أعلام الموقعين ٩١/١‏ » الأحكام السلطانية للماوردي ص١۷‏ › 
المبسوط للسرخسى ٠٠/٠١‏ » مقدمة ابن خلدون ص٠۲۲‏ . أخبار القضاة لوكيع 
۷۰/۱ ۸۳ الحكام ۲٠/١‏ » صبح الأعشى ۱۹۳/١‏ » نهاية الأرب 
۲۷/١‏ . روضة القضاة للسمناني ٠٤١۸ /٤‏ 


V۸‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


من غير غضب ولا جفاء › اا وطئ الأكناف » رحیماً متوقفاً على 
الضعفاء والأرامل واليتامى وأن يكون جزلا في تنفيذ الأحكام E‏ 
بلوم الناس » حذراً » متحرزاً من الحيل » وغير ذلك من الاداب التي 
مالاا ا 


زاغا رزق قاضي المظالم 

الرزق هو مايرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح 
المسلمين » فإن كان يخرجه كل شهر سمي رزقاً » وإن کان يخرجه کل 
عام سمي عطاء" 


ٍ 


وناظر المظالم إن كان خليفة أو أميرأً أو والياً فرزقه حسب عمله » ولا 
يختص برزق خاص لنظره في المظالم » وإن كان ناظر المظالم قاضياً 
معيناً لذلك فيعطى كفايته من بيت مال المسلمين من الجزية والخراج 
والعشور » لأنه عامل للمسلمين » وحبس نفسه لمصلحتهم » لذلك يجب 
عليهم رزقه وراتبه »> كسائر الولاة والقضاة والمفتين والمعلمين ›» وهذا 
OT‏ 


)۱( 0 > مغني المحتاج ۳۷١ /٤‏ . الزوضة للنووي ٩۷/۱١‏ » أدب 
القضاء لابن ابي الدم ص۸۱ ۰ المحرر في الفقه للجد بن تيمية T° /Y‏ المغني 
٠», 64‏ تبصرة الحكام ۲٠/١‏ » معين الحكام ص٤٠‏ » مواهب الجليل /١‏ ۸۸ 

(۲) کشاف اصطلاحات الفنون ۱۰۷١ /٤‏ تصویر خياط 

(۳) المغني لابن قدامة ٠ ٩/٠١‏ السياسة الشرعية لابن تيمية ص4٤‏ » أدب القاضي 
للماوردي ۲۹۱/۱ » ۲۹١‏ » تبصرة الحكام ٠ ۳١/١‏ أدب القضاء لابن أبي الدم 
ص٠١٠ ٠‏ المهذب ۲۹١/۲‏ » روضة القضاة للسمناني ۸٥ /١‏ » أخبار القضاة لوكيع 
١ > Wel‏ بدائع الصنائع ٠ ٤٠٠٤/۹‏ أدب القاضي للخصاف بشرح 
الجصاص ص٠٠‏ 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۲۷۹ 


ودليله أن رسول الله ل استعمل عتاب بن أسيد على مكة » وفرض له 
رزقاً » كما فرض yS‏ رحا » 
وجعل له في كل شهر مائة درهم رز“ > وقال البخاري « وكان شريح 
القاضي يأخذ على القضاء أجرا > وقالت عائشة يأكل الوصي بقدر 
الت وال او یکر وع 

وإن عمر استعمل زيد بن ثابت على القضاء » وفرض له رزقاً » وبعث 
ابن مسعود قاضياً ومعلماً إلى الكوفة وفرض له رزقاً » وكتب عمر إلى 
معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام EE‏ 
صالحي مَنْ قَبّلكم » فاستعملوهم على القضاء » وأوسعوا عليهم »› 
وارزقوهم » واکفوهم من مال الله » » ولما حاول عبد الله بن عمر 
السعدي أن يلي أعمال المسلمين دون أجر » وقال لعمر بن الخطاب 
و اريك ان کون عمال دة عل الله قال لعي 
ی ار د وان رون د کک ی ا 
فأقول أعطه أفقر إليه مني » فقال َيه خذه فتموله وتصدق به » فما 
E E I CT‏ 
نفسك »*“ » ولأن بالناس حاجة إلى قاضي المظالم » ولو لم يَجُز فرض 
الرزق لتعطل قضاء المظالم » وضاقت الحقوق“ 

ورزق قاضي المظالم مقدر بكفايته » وكذلك أرزاق الأعوان والحماة 
والكتاب والحجاب وغيرهم ممن يشاركه العمل » ويعتبر هذا الرزق 


(۱) تلخیص الحبیر ٠۹٤/۳‏ 

(۲( صحيح البخاري ۲٠۲۰ /٦‏ ط دار القلم 

(۳) المغني ٩/۱٤‏ » سير أعلام النبلاء ۳۲٠/١‏ » أدب القاضي للخصاف ص٠٠‏ 
)٤(‏ رواه البخاري ۲٦۲۰/۱ ۰ ٩۳٦/۲‏ » ومسلم ۷/ ۱۳۲ » وأحمد ۱۷/۱ ۲۱۰ 


٠١/٠٤١ المغني‎ )٥( 


۸۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
جعالة » وليس أجراً » لأن الأجرة تستحق بعقد لازم » والجُعالة بعقد 
جائز » والقضاء من العقود الجائزة لا اللازمة »> ويجوز لقاضي المظالم 
إذا كان مستغنياً عن الرزق أن يتطوع بعمله لله تعالى التماس ثوابه" 


(1) أدب القاضي للماوردي ۲ ٠»‏ بدائع الصنائع ٠٠٠٤/۹‏ 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۲۸۱ 


المبحث السايع 
اختصاصات تضاء المظالم 


الأصل في اختصاص المظالم المحافظة على الحقوق » ومنع 
الظلامات » ومحاسبة الولاة والجباة » ومراقبة موظفى الدولة إذا تجاوزوا 
حدود سلطتهم وصلاحيتهم أو ظلموا الناس في أعمالهم 

والأصل أن اختصاص قضاء المظالم عام وشامل » وهو ما يمارسه 
الخلفاء » ومن له ولاية عامة كالوزراء المفوضين » وأمراء الأقاليم »> ومن 
ينوب عنهم من القضاة » وهذه الولاية العامة تشمل عشرة أمور ذكرها 
الماوردي رحمه الله تعالى » وتبعه العلماء والفقهاء' » وهي 

› النظر في تعدي الولاة على الرعية » وأخذهم بالعسف في السيرة‎ ١ 
ومن لوازم النظر في المظالم إذا لم يقف قاضي المظالم على ظلامة‎ 
متظلم » أن يتصفح سيرة الولاة > ويستشكف أحوالهم › ليقويهم إن‎ 
أنصفوا » ويكفهم إن عسفوا » ويستبدل بهم إن لم ينصفوا » ولم يؤدوا‎ 
واجبهم المنوط بهم‎ 

جور العمال في جباية الأموال بمقارنتها بالقوانين العادلة في 
دواوين الأئمة » فيحمل الناس عليها » ويأخذ العمال بها » وينظر فيما 


(1) الأحكام السلطانية » الماوردي ص٠۸‏ » الأحكام السلطانية » أبو يعلى ص۷1 › 
مقدمة ابن خلدون ص۲۲۲ » نهاية الأرب ۲۷١/١‏ 


ا موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


استزادوه » فإن رفعوه إلى بيت المال » أمر برده » وإن أخذوه لأنفسهم 
استرجعه لأربابه 

۳ النظر في كتاب الدواوين » لأنهم أمناء المسلمين على ثبوت 
أموالهم فيما يستوفونه له » ويوفونه منه » فيتصفح أحوال ما وكل إليهم › 
رفإن عَدَّلوا عن حق في دخل أو حرج » إلى زيادة أو نقصان » أعاده إلى 
قوانینهم » وقابل على تجاوزه 

وهذه الأقسام الثلاثة لا يحتاج والي المظالم في تصفحه فيها إلى 
متظلم » ویبادر إليها بنفسه بدون دعوی ٠"‏ 

٤‏ تظلم المستززفة » وهم الموظفون » من نقص أرزاقهم » أو 
تأخرها عنهم » وإجحاف النظار بهم » فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء 
العادل فيْجُريهم عليه » وينظر فيما نقصوه » أو مُنعوه من قبل » فإن أخذه 
ولاة أمورهم استرجعه منهم » وإن لم يأخذوه قضاه من بيت المال 

٥رد‏ الغصوب ؛ وهي قسمان 

اجدها عضرت لط ت فو لت عا و لالز كال 
المقبوضة عن أربابها » إما لرغبة فيها » وإما لتعدّ على أهلها » فإن علم 
بها والي المظالم » عند تصفح الأمور أمر برده قبل التظلم إليه » وإن لم 
يعلم به فهو موقوف على تظلم أربابه » ويجوز أن يرجع: فيه عند تظلمهم 
إلى ديوان السلطنة » فإذا وجد فيها ذكر قبضها على مالكها عمل عليه › 
وآمر بردها إليه » ولم يحتج إلى بينة تشهد به » وكان ما وجده في الديوان 
ES‏ 


)١(‏ المراجع السابقة 

() الأحكام السلطانية للماوردي ص٠۸ ٠‏ الأحكام السلطانية ٠‏ أيو يعلى ص۷۷ 
(۳) المرجعان السابقان 

)٤(‏ الأحكام السلطانية » الماوردي ص۸۲ . الأحكام السلطانية » أبو يعلى ص۷۷ 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي YAY‏ 


الضرب الثاني من الغصوب ما تغلب عليه ذوو الأيدي القوية › 
وتصرفوا فيه تصرف الملاك بالقهر والغلبة » فهذا موقوف على تظلم 
أربابه » ولا برع من ید غاصبه إلا بأحد أمور » إما باعتراف الغاصب 
وإقراره » وإما بعلم والي المظالم » فيجوز له أن يحكم عليه بعلمه » وإما 
ببّنة تشهد على الغاصب بغصبه » أو تشهد للمغخصوب منه بملكه » وإما 
بتظاهر الأخبار التي يُنفى عنها التواطؤ » ولا يختلج فيها الشكوك › لأنه 
لما جاز للشهود أن يشهدوا في الأموال بتظاهر الأخبار » كان حكم ولاة 
المظالم بذلك أحق'“ 

٦‏ مشارفة الوقوف » وهي ضربان عامة » وخاصة 

فأما العامة فيبدأً بتصفحها » وإن لم يكن فيها متظلم » ليُّجريها على 
سبيلها » ويُمضيها على شروط واقفها إذا عرفها إما من دواوين الحكام 
المندوبين لحراسة الأحكام » وإما من دواوين السلطنة على ما جرى فيها 
من معاملة » أو ثبت لها من ذكر وتسمية » وإما من كتب فيها قديمة تقع 
في النفس صحتها » وإن لم يشهد الشهود بها » لأنه لا يتعين الخصم 
فيها » فكان الحكم أوسع منه في الوقوف الخاصة 

وأما الوقوف الخاصة فإن نظره فيها موقوف على تظلم أهلها عند 
التنازع فيها » لوقفها على خصوم متعينين » فيعمل عند التشاجر فيها على 
ما تثبت به الحقوق عند الحاكم » ولا يجوز أن يرجع إلى ديوان السلطنة › 
ولا إلى مايثبت من ذكرها من الكتب القديمة إذا لم يشهد بها شهود 
ا 


(1( الأحكام السلطانية ¢ للماوردي ص۸۲ ¢ الأحكام السلطانية ¢ ابو يعلى ص۷۸ 
)۲( الأحكام السلطانية › للماوردي ص۸۳ › الأحكام السلطانية ¢ أبو يعلى ص۷۸ 


Af‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 

۷ تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة » لضعفهم عن إنفاذها› 
وعجزهم عن المحكوم عليه » لتعززه وقوة يده › اول قر » وعظيم 
خطره » فيكون ناظر المظالم أقوى يدأ » وأنفذ أمراً » فينفذ الحكم على 
من توجه إليه بانتزاع ما في يده » أو يإلزامه الخروج عما في ذمته 

۸ النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة في المصالح العامة › 
كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه » والتعدي في طريق عجز عن منعه › 
والتحيف في حق لم يقدر على رده » فيأخذ والي المظالم بحق الله تعالى 
في الجميع » ويأمر بحملهم على موجبه 

» مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع > والأعياد > والحج » الجهاد‎ ٩ 
والزكاة » عند التقصير فيها »> وإخلال شروطها › فإن حقوق الله تعالى‎ 
أولى أن تستوفى » وفروضه أحق أن تؤدى » وهذا من الأمر بالمعروف‎ 
والنهي عن المنكر » والتناصح » والدعوة والتذكير”"“ › (انظر‎ 
) اصطلاح حسبة‎ 

٠-النظر‏ بين المتشاجرين » والحكم بين المتنازعين » فلا يخرج في 
النظر بينهم عن موجب الحق ومقتضاه » ولا يَّسوغ أن يحكم بينهم إلا بما 
يحكم به الحكام والقضاة » وربما اشتبه حكم المظالم فيها » فيجورون 
في أحكامها » ويخرجون إلى الحد الذي لايسوغ » وهذا من عمل 
القضاة"“ ( انظر اصطلاح قضاء ) 

ونتيجة لما سبق يحق لقاضي المظالم عزل أي حاكم أو موظف في 
و ا و ا 


(1) المرجعان السابقان 
)۲( الأحكام السلطانية للماوردي ص۸۳ ۰ الأحكام السلطانية › ابو يعلى ص۷۸ 
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اختصاصات ولاية المظالم العامة والخاصة 

إن نظر المظالم إذا أطلق كان عاماً » ولا يحدٌ بنوع من المنازعات دون 
نوع » ويتناول دعاوى الناس المالية والجنائية » واستيفاء الحقوق › 
وقطع التشاجر › ومنع التعدي والظلامات ¢ وبذلك یکون اختصاص 
قضاء المظالم شاملاً لما يلي 

١‏ مرحلة التحقيق في الدعاوى والتظلمات والشكاوى 

۲ إقامة الدعوى بالتوقيع من ناظر المظالم إلى القاضي للنظر في الأمر 

۳ تنفيذ الأحكام القضائية التي يصدرها قاضي المظالم » أو عجز 
عنها القاضى العادي ٠‏ وقاضى الحسبة 

٤‏ هيئة رقابة وتفتيش وتدقيق على العمال والموظفين وغيرهم 

۵ حراسة حقوق الله تعالی › وإقامة الشرع وتطبيقه » كالعبادات › 
والآداب العامة » وما يسمى اليوم النظام العام 

وهذه الولاية العامة كان الخلفاء يفوضونها إلى موظفين مخصوصين › 
ولكن قد تكون الولاية مقصورة في معظم الأوقات على النظر في جانب 
واحد » كالنظر في الخصوب مثلاً » وتنفيذ أحكام القضاة الذي عجزوا عن 
تنفيذها » أو مراقبة العمال والموظفين » أو تدقيق الجبايات وأموال بيت 
المال » وبذلك تكون الولاية خاصة » لأن القاضي العادي عامة » وقاضي 
المظالم خحاصة › يستمد صلاحرة نظره وحدود مسؤوليته من نيابته عن 
والموضوع 

قال ابن أبي الدم «ثم لا بد في التولية من ذكر البلد الذي يقلده 


YA“‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


القضاء فيه » ومن صفة الحكم من عموم وخصوص > فإن أطلق كان على 
العموم دون الخصوص في المنازعات دون العموم في الولايات 0 


الفرق بين اختصاص المظالم واختصاص القضاء 

إن الهدف من قضاء المظالم هو ما يهدف إليه القضاء العادي » وهو 
إقامة العدل بين الناس » ومنع الظلم » لذلك يتفق نظر المظالم مع نظر 
القضاء في أمور » ويختلفان في أمور أخرى 

أما الأمور التي يتفق فيها نظر المظالم مع نظر القضاء فهي 

١‏ النظر في الوقوف الخاصة إذا تظلم أهلها 

۲ النظر بين المتشاجرين » والحكم بين المتنازعين »> وفصل 
الخصومات ٠‏ وإنهاء المنازعات 

۳ رد الغصوب إلى أصحابها 

وهذه الأمور - في الحقيقة - من اختصاصات القضاء العادي » ولكن 
ديوان المظالم E‏ إذا كان أحد أطراف النزاع ضعيفاً مام سطوة 
وجبروت الطرف الاخر » مما يمنعه من أ حقه » ويعجز القاضي 
العادي عن النظر في القضية » أو تنفيذ الحكم فيها على المحكوم عليه › 
فينتقل الاختصاص إلى قاضي المظالم الذي يحكم في هذه الدعاوى › 
ومد عل الأحكام الشرعية كالقاضي العادي » ويستعين بالأعوان 
والفقهاء بما يحقق العدالة » وينشر الأمن والطمأنينة » ويحفظ الحقوق 

سا الفرق بين قضاء المظالم والقضاء العادي فيظهر في الجوانب 
التالة 


(1) أدب القضاء » ابن أبي الدم ص۱٩‏ ط دار الفكر 
)۲( الأحكام السلطانية الماوردي ص٣۸۲‏ ¢ الأحكام السلطانية ¢ أبو يعلى ص۷۹ » نهاية 
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١‏ إن لنظار المظالم من فضل الهيبة » وقوة اليد ما ليس للقضاة فى 
كف الخصوم عن التجاحد» مع المبالغة في إنكار الحق من كلا 
الجانبين › ومنع الظلمة من التغالب » والتجاذب »› ولذلك وصف ابن 
السلطنة » ونصفة القضاء » وتحتاج إلى عُلوّ ي > وعظيم رهبة » تقمع 
الظالم من الخصمين » وتزجر المعتدي » وكأنه يمضى ما عجز القضاة أو 
غيرهم عن إمضائه ۲ 


إن نظر المظالم يخرج عن ضيق الوجوب في التحقيق والإثبات 
والأحكام والتنفيذ إلى سعة الجواز » فيكون أفسح مجالاً »> وأوسع 
ال 


۳- يستعمل ناظر المظالم من فضل الإرهاب » وكشف الأسباب 
الامارات الدالة »› وشواهد الأحوال اللائحة » ما يضیق على الحكام ( 
فيصل به إلى ظهور الحق » ومعرفة المبطل من المحق 

يقابل ناظر المظالم من ظهر ظلمه بالتأديب » ويأخذ من بان عدوانه 
بالتقويم والتهذيب 

› لناظر المظالم استمهال الخصوم » وتأجيل الفصل في النزاع‎ ٥ 
والتأني في ترداد الأطراف عند اشتباه الأمور › واستبهام الحقوق » ليمعن‎ 
في الكشف عن الأسباب وأحوال الخصوم » ما ليس للقضاة إذا سألهم‎ 


= الأرب ۲۷٤/٦‏ » تبصرة الحکام ۲۱/۱ » ٠٤١‏ » معين الحكام ص۲٠‏ »› ٠۷١‏ ط 
الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق » الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام » للقرافي 
ص۳٩‏ ۰ ۱٦٤‏ ۰ ط حلب 

)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص۲۲۲ 


YARA‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
أحد الخصمين فصل الحكم » فلا يسوغ أن يؤخره الحاكم » ويسوغ أن 
يؤخره والي المظالم 

لناظر المظالم رد الخصوم إذا أعضلوا » أي تعذر التوفيق بينهم › 
إلى وساطة الأمناء » ليفصلوا التنازع بينهم صلحاً عن تراضٍ › ول 
للقاضي ذلك إلا عن رضى الخصمين بالرد إلى الصلح 

۷- لناظر المظالم أن يفسح في ملازمة الخصمين إذا وضحت أمارات 
التجاحد » ويأذن في إلزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفل » لينقاد الخصوم 

۸ لناظر المظالم أن يسمع شهادات المستورين مما يخرج عن عرف 
القضاء فى شهادة المعدلين فقط 

۹ يجور لناظر المظالم إحلاف الشهود علد ارتیابه بهم إدا بذلوا 
أيمانهم طوعاً » وکر من عددهم ليرول عنه: الشكڭ > وينفي عله 
الارتياب » وليس ذلك للحاكم العادي 

-١‏ يجوز لناظر المظالم أن يبتدى باستدعاء الشهود » ويسأل عما 
عندهم في تنازع الخصوم › أما عادة القضاة فهي تكليف المدعي إحضار 
بینته » ولا یسمعونها إلا بعد مساءلته وطلبه 

١‏ إن قاضي المظالم ينظر في أحكام القضاة » والإجراءات التي 
باشروها إذا تظلم أحد الخصمين من حكم القاضي العادي » فيتأكد قاضي 
المظالم من الأمر » ويصدر حكمه النهائى الذي يشمله النفاذ » مما يجعل 
من ديوان المظالم هيئة رقابة قضائية 

فالفروق الأربعة الأولى تتصل بماهية قضاء المظالم الذي يمتاز بها 
على القضاء العادي › وبقية الفروق تتعلق بإجراءات التقاضي التي تجوز 
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ا 9 


الفرق بين اختصاص المظالم والحسبة 

تتفق المظالم مع الحسبة في أمور » وتختلف في أمور أخرى" 

أما وجه الشبه بين المظالم والحْسْبة » فهي أمران » وهما 

-١‏ إن موضوع المظالم والحسبة يعتمد على الرهبة وقوة الصرامة 
المختصة بالسلطنة لتنفيذ ما وصلوا إليه فوراً وبالقوة 

۲- يجوز للقائم في المظالم والحسبة أن ينظر من تلقاء نفسه » وفي 
حدود اختصاصه » لأسباب المصالح » وإنكار العذوان » والإلزام في 
أحكام الشرع » دون حاجة إلى مُدّع في ذلك 

ا ار ا ا و 

١‏ إن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة » أما النظر في 
الحسبة فموضوع لما ترفع عنه القضاة › أو لا حاجة لعرضه على القضاء › 
فكانت المظالم أعلى من القضاء » والحسبة أخفض منه » ويترتب على 
ذلك أنه يجوز لوالي المظالم أن يوقع ( يخاطب ويراسل ) إلى القضاة 
والمحتسب » ولم يجز للقاضي أن يوقع إلى والي المظالم » ويجوز له أن 
يوقع إلى المحتسب » ولا يجوز للمحتسب أن يوقع إلى واحد منهما 


(۱) الأحكام السلطانية » الماوردي ص٤۸‏ » الأحكام السلطانية » أيو يعلى ص۷۹ › 
تبصرة الحکام ۲/ ٠٤١‏ » معين الحكام ص۹١٠‏ › الإحكام في تمييز الفتاوى من 
الأحكام ص٤١١‏ 

() الأحكام السلطانية » الماوردي ص۲٤۲‏ » - ۲٤١‏ » الأحكام السلطانية » أبو يعلى 
ص۲۸۱- ۲۸۷ » تبصرة الحکام ۱/ ٠۹‏ 


۳۹۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


۲ يجوز لوالي المظالم أن ينظر في دعاوى المتخاصمين » ويفصل 
بينهما » ويصدر حكماً قضائياً قابلاً للتنفيذ » أما والي الحسبة فلا يجوز له 
أن يصدر حكماً » لأنه مختص في الأمور الظاهرة التي لا اختلاف فيها ولا 
تنازع » ولا تحتاج إلى بينة وإثبات وحجاع؟ 

۳ يجوز لقاضي المظالم أن ينظر في أعمال المحتسب » دون 
الکن 

٤‏ لقاضي المظالم أن يتأنى في الحكم إن احتاج إلى التحقيق في 
موضوع النزاع » أما المحتسب فلا يجوز له التأني » لأن عمله مبني على 
الشدة والسرعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالته باليد 


(۱) الأحكام السلطانية للماوردي ص۲٤۲‏ - ٠ ۲٤١‏ الأحكام السلطانية » أبو يعلى 
ص٦۲۸‏ ۲۸۷ » تبصرة الحکام ۱/ ٠۹‏ 
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المبحث التامن 
طرق الغظر فى المظالم ومكانه وأوقاته 


الأصل أن النظر في المظالم يخضع لما يخضع له القضاء الشرعي 
العادي » من إجراءات الدعوى » وأصول المرافعة » ونظر القضايا »› 
والأدلة والحجج » ولكن انفراد قضاء المظالم ببعض الصلاحيات 
والسلطات والنفوذ وسعة النظر » يميزه عن القضاء العادي » ويجعل 
مجاله واسعاً في أصول المحاكمة وغيرها » لأن الظروف التي تحيط 
بارتكاب المظالم من جهة » والنظر في قضاء المظالم من جهة أخرى › 
حمل الخلفاء وقضاة المظالم على عدم التقيد عملياً بالقواعد التي يسير 
عليها القضاء عادة » واضطروا إلى أن يسلكوا كل طريق يؤدي إلى كشف 
الحقيقة » ورفع الظلامات » لأن « نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب 
إلى سعة الجواز » وإن والي المظالم يستعمل من فضل الإرهاب 
( بحضور الحماة والأعوان ) وكشف الأسباب بالأمارات الدالة » وشواهد 
الأحوال اللائحة » ما يضيق على الحكام ( القضاة ) » فيصل إلى ظهور 
الحق » ومعرفة المبطل من المحق “ » ولأنه « للناظر في المظالم 
استعمال الجائز » ولا يلزم الاقتصار على الواجب »“*" » لأن الغرض من 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ۸۳ » الأحكام السلطانية › ابو يعلى ص۷۹ 
(۲) الأحكام السلطانية » للماوردي ص٥۸‏ 


1۹۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


قضاء المظالم هو قمع الظلم بكافة صوره > ومهما کان مصدره »۰ فاقتضت 
السياسة الشرعية التوسع في الإجراءات ¢ والتحرز من القيود » مما سلينه 


أولاً - هيئة محكمة المظالم 

يستعين قاضي المظالم بالأعوان الذين يساعدونه في أداء مهمته 
الجسيمة » ويستكمل بهم مجلس نظره » ولا يستغني عن عنهم » ولا ينتظم 
ظرہ إلا بهم ء ولذلك بان هین محکة المظالم یم تشکیلها کا بلي 

۱ - رئيس المجلس » وهو والي المظالم » او قاضي المظالم 

۲ الحماة والأعوان لجذب القوي » وتقويم الجريء › والحماة و 
كبار القواد » والأعوان هم الشرطة القضائية 

۴۳ القضاة والحكام » لاستعلام ما ثبت عندهم من الحقوق » ومعرفة 
ما يجري في .مجالسهم ب بين الخصوم › وبیان أحكام الشرع › وأصول 
التقاضي 

٤-الفقهاء‏ » ليرجع إل فيما أشكل » ويسألهم عما اشتبه وأعضل › 
ويناظرهم في المجتهدات » للوصول إلى معرفة الحكم الشرعي 
الصحيح 

-٥‏ الكَتّاب » ليثبتوا ما جرى بين الخصوم › وما توجه لهم أو عليهم 
من الحقوق » ويشترط في كاتب ديوان المظالم أن يكون عالماً بالشروط 
والأحكام »> والحلال والحرام > ع جودة الخط » وحسن الضرط 
والبعد عن الطمع » والأمانة والعدالة 


(1) الأحكام السلطانية » للماوردي ص٠۸‏ » الأحكام السلطانية » أبو يعلى ص٦۷‏ › 
نهاية الأرب ۷/ ۲۷١‏ 
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٦‏ الشهود » ليشهدوا على ما أوجبه قاضي المظالم من حق » وأمضاه 
من حكم » وهم شهود للقاضي نفسه حتى يتم التنفيذ » ويستبعد الإنكار 
والجحود 

فإن استكمل مجلس المظالم هؤلاء الستة شرع حينئذ في نظر 
المظالم » ويتولى ناظر المظالم » أو قاضي المظالم » أو والي المظالم › 
أو رئيس الديوان » رئاسة هذه المجموعة لإتمام العمل في إقامة العدل › 


ورفع الظلم 


ثانياً التدابير المؤقتة في النظر بالمظالم 

يحق لقاضي المظالم القيام بتدابير مؤقتة » وإجراءات خاصة » قبل 
النظر في دعوى المظالم » وأثناء النظر فيها » همها 

١‏ الكفالة وذلك بتكليف المدعى عليه( المدين ) بتقديم كفالة 
بأصل الدين » ريثما يفصل في الأمر » قال الماوردي «وعلى والي 
المظالم أن ينظر في الدعوى O‏ الل كاف( الات 
ا 0( 

۲ الحجز الاحتياطى قال الماوردي فون کان الدعوئ غا 
ا ا ا ر 

٣‏ الحارس القضائي فإن قاضي المظالم « يرد استغلالها إلى أمين 
يحفظه على مستحقه منهما " » وبما أن الحجز من جهة » ووضع المال 
عند أمين من جهة أخرى » قد ينتج عنهما ضرر وأذى لصاحب الحق › 


(۱( الأحكام السلطانية » الماوردي ص٥۸9‏ › الأحكام السلطانية ¢ ابو يعلى ص ۸*۰ 
(۲( لأحكام السلطانية › الماوردي ص٥۸‏ › الأحكام السلطانية ابو يعلى ص *۸ 


4٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
ولذلك تشدد فيهما الفقهاء » فقالوا «فأما الحجر عليه فيها » وحفظ 
استغلالها مدة الكشف والوساطة فمعتبر بشواهد أحوالهما » واجتهاد 
والي المظالم فيما يراه بينهما إلى أن يثبت الحكم بينهما "٠‏ 

٤‏ إجراء المعاينة والتحقيق المحلي » فإن لوالي المظالم أن يكشف 
عن الحال من جيران الملك » ومن جيران المتنازعين فيه » ليتوصل بهم 
إلى وضوح الحق » ومعرفة المحق؟ 

٥‏ الاستكتاب والتطبيق والمضاهاة » وذلك إذا أنكر المدعى عليه 
الخط » فإن والي المظالم يختبر خطه ٠‏ باستكتابه بخطوطه التي 
يكتبها » ويكلفه الإكثار من الكتابة » ليمنعه من التصنع فيها » ثم يجمع 
بين الخطين » فإذا تشابها حكم به عليه 


ثالثاً علنية الحلسات 


ُعقد قضاء المظالم على رؤوس الأشهاد » ويُعلن على الناس › 
ويكون غالبا في المسجد الجامع » أو في دار العدل » أو في متجلس والي 
المظالم المخصص » ويحضره الفقهاء والعلماء والكتاب والشهود 
والأعوان » وكثيراً ما يحضره الخليفة والولاة والحكام والسلاطين 
والوزراء والأمراء »> ويتمكن عامة الناس من الحضور والمشاهدة › لأن 
الخاية من قضاء المظالم ردع الظالمين من الولاة والحكام » فتعقد 
الجلسات علنية لتكون رادعة لهم ولغيرهم » ويطمئن إليها الناس › 
و ت 


۸٤ص الأحكام السلطانية > الماوردي ص۸4 . الأحكام السلطانية » أبو يعلى‎ )١( 


(۲( قضاة قرطبة للخشنی ص۹۲٠ «1V‏ ط الدار المصرية ۰ القاهرة 
(۳) الأحكام السلطانية » الماوردي ص۸۷ . الأحكام السلطانية » أبو يعلى ص۸۲ 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۹0 


وكانت العادة في قضاء المظالم أن يرفع أحد الأعوان صوته معلناً فتح 
ال وداعياً من له مظلمة بالتقدم شفهيا »> أو كتابة 


رابعاً التسوية بين الخصمين 

يقتضي نظام القضاء عامة » وقضاء المظالم خاصة » التسوية بين 
الخصمين أمام القاضي ٠‏ في الجلوس والإقبال » والإشارة » والنظر › 
دون التفريق بين كبير وصغير » وراع ورعية »> وشريف وغيره » فالكل 
أمام العدل سواء » لما روته أم سلمة رضي الله عنها أن الى بء قال 
« من ابتلى بالقضاء بين الناس › ا 


ومقعده 7 


وفي رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري 


قال آس بين الناس في مجلسك » وفي وجهك » وقضائك » حتى 
لا يطمع شريف في حيفك » ولا ييأس ضعيف في عدلك »° 


قال ابن قدامة «إن على القاضى العدل بين الخصمين فى كل 
ف النجل الطاب ٠‏ ارال والافط 2 والدخرل عا 
والإنصات إليهما » والاستماع منهما. ولا أعلم فيه مخالفا “٠‏ 


)١(‏ رواه البيقهي ٠٠١/٠١‏ . والدراقطني ۲٠٠/٤‏ . وعن أم سلمة قالت قال 
رسول الله ييه « ومن ابتلى بالقضاء بين الناس فلا يرفع صوته على أحد الخصمين 
ما لا يرفعه على الاخر » رواه الدراقطني ٠ ٠٠٠/٤‏ والبيهقي وقال هذا إسناد فيه 
ضعف ۱۰/ ۱۳١‏ 

(۲) سنن البیهقی ۱۱۰/۱۰ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۳١‏ » سنن الدارقطنی ۲۰٦/۲٤‏ . ۲۰۸ . أخبار 
القضاة لو ٣o» ١‏ أعلام الموقعین ٩۱/١‏ › الأحكام السلطانية للماوردي 
ص١۷‏ » المبسوط للسرخسي ٠١ /١١‏ 

(۳) المغني ٦۲/٠١‏ ط هجر › وانظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ۷۲/١‏ ط = 


۲۹٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


خامساً وقت النظر في المظالم 

كان الخلفاء والولاة الذين يمارسون قضاء المظالم - بجانب أعمالهم - 
يخصصون يوماً في الأسبوع للنظر في المظالم » ليقصدهم المتظلمون › 
ويتفرع الخلفاء والولاة في سائر الأيام لأعمالهم الأخرى » وكانت 
المظالم في العهود الأولى قليلة ومحدودة » وكان بعض الخلفاء ينظر في 
المظالم في جميع الأوقات » متى حضرت مظلمة » فكان المهدي مثلا 
يجلس في كل وقت لرد المظال*' 

أما إن كان قاضي المظالم متعيناً لذلك » ومتفرغاً له » فيكون نظره 
فيها في جميع الأيام » وفي جميع الأوقات ° 


اذا مكان المظالم 

كان النظر في المظالم في مكان الخليفة في دار الخلافة » أو مكان 
الوالي » أو في المسجد ٠‏ ولما أفردت المظالم بديوان خاص » وكيان 
مستقل » خحصصت لها دار معينة يقصدها المتظلمون › ويعقد فيها 
جلسات النظر في المظالم » ويجتمع بها أصحاب العلاقة في الأمر 

وذكر الطبري أنه في أيام العباسيين خصصت دار للمظالم في 
بغداد" » ثم بنى السلطان الصالح العادل نور الدين محمود بن زنكي 


الكليات الأزهرية » أدب القضاء لابن أبي الدم ص۷١٠‏ 

٠١١ص الفخري » لابن طباطبا‎ )١( 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص۷۹ » ۸٠١‏ » الأحكام السلطانية » أبو يعلى ص٦۷‏ › 
نهاية الأرب ۲۷١ /١‏ 

)۳( تاریخ الطبري ۸/ ۲۱۹ ط دار المعارف القاهرة ٠۹۱٣۰‏ 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۲۹۷ 


الشهيد دار العدل بدمشق لكشف الظلامات بسبب ما جرى فيها من ظلم 
تن اانه للا فان ممصا م وزر اهو اماف ال ع ولك 
اا الظاهر بيبرس بمصر دار العدل › وحکم ن الناس › وأنصفب 


المظلوم > وخلص الحقوق”' 


سابعاً الدعوى في المظالم 


الأظل فى رد المظالم أنها واجب على الإمام والخليفة » والوالي 
والأمير › والمحتسب وقاضي المظالم » لأن الحكم بالعدل » ورفع 
الظلم » من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وذلك فرض على 
كل مسلم » ويجب على الحكام والولاة أن يتفقدوا أحوال الرعية » وأن 
نشوا لدل + فان راو طلا أو عغدوانا » او جاورا أو غا + 
منعوه » وأوقفوه » وردوه إلى صاحبه » بل يجوز لصاحب الحق أخذه بلا 
دعوى إن قدر عليه » وضمن نتائجه » لذلك وضع القرافي ضابطاً فيما 
لاإيحتاج إلى دعوى » فقال «كل أمر مجمع على ثبوته » وتعين الحق 
فيه » ولا يؤدي أخذه إلى فتنة وتشاجر » ولا فساد عرض أو عضو > 

لذلك لا يشترط الادعاء في قضاء المظالم » ولا يشترط رفع 
الدعوى » وإنما يجب على والي المظالم التصدي للنظر في النزاع بمجرد 
اطلاعه عليه » ولأن المظلوم قد يكون أعجز من المجاهرة باستنكار الظلم 
الواقع عليه من الولاة والحكام وأصحاب النفوذ » وقد يخشى شكايتهم 


)١(‏ البداية والنهاية » لابن كثير ۲۸٠ /١١‏ › تصوير مكتبة المعارف - بيروت » ومكتبة 
النصر -الرياض 

(۲) النجوم الزاهرة ٠١۳/۷‏ 

۷۷-۷٦/٤٤ الفروق‎ )۳( 


۹۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
إلى ديوان المظالم > وهذا ما ظهر في عرض اختصاصات قاضي 
المظالم » وأن كثيراً من القضايا لا يتوقف النظر فيها على شكوى أو 
تظلم”" » وإنما يتوجب على قاضي المظالم القيام بها من تلقاء نفسه » 
مثل تصفح أحوال الولاة > ومنع تعديهم على الرعية » والنظر في جور 
الجباة » ورد مااغتصبه الولاة > وتصفح أحوال كتاب الدواوين › 
وتصفح الأوقاف الخيرية العامة » ومراعاة استيفاء حقوق الله تعالى من 
العبادات الظاهرة » وما يتعلق بشؤون العامة ونظام الدولة ‏ أو النظام 
العام" 


ولكن ولي الأمر » أو والي المظالم » لا يستطيع أن يحيط بأعمال 
الموظفين كلها » ولا يعرف مايقع من الظلم والأذى على الناس » أو 
التقصير فى الأعمال > لذلك كان الأفراد يشكون إليه ما يصيبهم من عدوان 
الموظفين عليهم في أنفسهم وحقوقهم وأموالهم › ليوقف هذا العدوان › 
ويؤدب عليه » ويعيد إليهم ما أخحذ منهم بغير حق » ولم يكن ولي الأمر 
سواء كان خليفة أو أميراً أو وزيراً أو والياً ليتأذى من هذه الشكوى » بل 
يعلن ذلك على الملا 


كما تقبل الدعوى من المظلوم » أو المعتدى عليه » أو المغصوب 
منه > وينظر فيها قاضي المظالم › كما ينظر القاضي العادي » مع 
صلاحيات أكثر » وسلاطة أوسع » كتظلم المسترزقة ( الموظفين ) من 
نقص أرزاقهم أو تأخرها » والنظر في الأوقاف الخاصة إذا تظلم أهلها › 
وتنفيذ أحكام القضاة التي تعذر عليهم تنفيذها » والنظر بين المتشاجرين › 


)۱( الأحكام السلطانية للماوردي ص١۸‏ « AY‏ 
(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص٠۸‏ - ۸۳ . الأحكام السلطانية » أبو يعلى ص٦۷‏ 
-۷4 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۲۹۹ 
والحكم س المتنازعين › فکل ذلك يتو قف على الشكۆى والطلب 
والتظلم من ذوي الشأن » وهو الدعوى 

وکٹیراً ما کانت الظلامات تقدم مكتوبة » أو تضمن في رقعة وتوضع 
أمام القاضي في المجلس » وغالباً ما تصدر الأحكام أيضاً مكتوبة › 
وتدون في | لیا 


ثامناً التحقيق والإثبات أمام قاضي المظالم 

لا يصح للقاضي وناظر المظالم والحكام أن يتصرفوا في أمر إلا بعد 
التحقق من صحته » ومعرفة وجه الصواب فيه » والتأكد من ثبوته › 
وحقيقة الواقعة محل النزاع 

ونظراً لتنازع الأطراف في الخلاف » والخصومة في الدعاوى › 
والاختلاف بين الناس » فلا بد من التحري الدقيق » والإثبات الحيادي 
والموضوعي » لأن الحق لا بذ له من دليل ليحكم به » لقوله يي « لو 
يُعطى الناس بدعواهم لا ذعى رجال دماء رجال وأموالهم » ولكن اليمين 
على المدعى عليه » وفي رواية البيهقي « ولكن البينة على المدعي › 
والیمین على من انكر 

وأدلة الحقوق أمام القضاء تسمى وسائل الإثبات » أو طرق القضاء › 
أو البينات ويشترط لقبولها أن تكون مقررة شرعاً ( ينظر مصطلح 


)۱( الوزراء والكتاب » الجهشياري ص۲٥‏ » ٠١١‏ مط البابي الحلبي 

(۲( رواه عن ابن عباس البخاري ٤‏ ط دار القلم › ومسلم ۲ مع شرح 
النووي » وأبو داود ۲۷۹/١‏ ط الحلبي » والترمذي ٥۷١ /٤‏ مع تحفة الأحوذي › 
والنسائي ۱۲۸/۸ ط الحلبي » وابن ماجه ۷۷۸/۲ » والبيهقي ۲٠۳/٠۰‏ 


۳.٠‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


وإن وسائل الإثبات التى أقرتها الشريعة اللإسلامية للاعتماد عليها » 
والأخذ بها سبعة وسائل أصلية > وهي الإقرار » والشهادة » واليمين › 
والكتابة » والقرائن » وعلم القاضي 1 والمعاينة والخبرة » ويندرج تحت 
كل منها أنواع وفروع » مع اختلاف بين الفقهاء في بعضها » أو في 
فووعها » وجاءت في الموسوعة الفقهية ثلاث عشرة وسيلة" ٠‏ وأوصلها 
القرافي إلى سبع عشرة وسيلة » وأوصلها ابن القيم إلى ست وعشرين 
طريةة 

والأصل أن يلتزم قاضي المظالم بقواعد الإثبات الشرعية العامة › 
وطرق القضاء الفقهية في كل مذهب ٠‏ ويعتمد على البينات المقررة 
شرعا » ولكن طبيعة قضاء المظالم » والتوسع في اختصاصاته » اقتضى 
التساهل والتوسع في التحقيق والإثبات » وعدم التقيد بدقة بها » أو 
ببعض شروطها ٠‏ أو الإضافة عليها » مما يوجب التنويه إليه 

١‏ الإقرار وهو الإخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه ( انظر 
اصطلاح إقرار )“ 

ويؤخذ بالإقرار في قضاء المظالم كالقضاء العادي » بشروطه 
الكاملة > ويختص قضاء المظالم فيه بأنه يجوز استعمال الرهبة 
والقوة » والتهديد والحبس في مرحلة التحقيق للوصول إلى الإقرار 
والاعتراف“ > بينما يشترط الفقهاء الطواعية والاختيار في الإقرار 


۲٤۹-۲۳۲/۱ الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(۲) الفروق للقرافي ٠ ۸۳/٤‏ الطرق الحكمية لابن القيم ص٥٠‏ ط دار البيان بدمشق 

(۴) الموسوعة الفقهية ٤1/١‏ » وانظر تكملة فتح القدير ٠ ۲۷۹/١‏ مغني المحتاج 
YA /Y‏ 

() قال الماوردي عن قاضي المظالم « أنه يستعمل من فضل الإرهاب. مايضيق 
على الحكام فيصل به إلى ظهور الحق » الأحكام السلطانية ص۸۳ 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۳۰۱ 


القضائي*'“ > قال الماوردي « فالذي يقتضيه نظر المظالم في هذه 
الحالات. إرهاب المدعى عليه لتوجه الريبة )"° 

الشهادة وهي الإخبار بمجلس القضاء بلفظ الشهادة لإثبات حق 
للغير على الغير » وتطبق الشهادة في قضاء المظالم » كما تطبق في 
القضاء العادي » مع الالتزام بالنصاب والشروط المقررة شرعاً ( انظر 
اصطلاح شهادة ) 

ولكن يختص قاضي المظالم في الشهادة بعدة أمور » منها أنه يقضي 
بشاهد واحد أحياناً » ويجوز له تحليف الشهود »› 0 
من الشهود زيادة على النصاب » ويجوز له الإثبات بشهادة مستور 
الحال » ويحق له استدعاء الشهود » ويسألهم عما عندهم في تنازع 
الخصوم » وهو ما سبق بيانه في الفرق بين اختصاص قاضي المظالم 
والقاضي العادي" 


۳ اليمين وهي ١‏ تحقيق أمر محتمل » سواء كان ماضياً أو 
مستقبلا ¢ نفياً أو إثباتاً » بذات الله تعالى e EE‏ > ویدخل فيها 
التحالف » وهو حلف اليمين من طرفي الدعوى“ 


(۱) المهذب ۳٤٠٤/۲‏ » حاشية الدسوقي ۳/ ۳۹۷ » تكملة فتح القدير ۲۸٤/١‏ » المحلى 
٠» ۸‏ تبصرة الحکام ۲/ ٤١‏ » المغني ۷/ ۲٠۲‏ ط هجر 

(۳) الأحكام السلطانية الماوردي ص٠٩‏ » وانظر المرجع نفسه ص٥۸‏ » الأحكام 
السلطانية › أبو يعلى ص٥۸‏ » الطرق الحكمية ص۸۲ 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ص٤۸‏ » ۸٥‏ » الأحكام السلطانية › ابو يعلى ص۷۹ 

)٤(‏ حاشية قليوبي على المنهاج ۲۷٠/٤‏ » وانظر التعريفات للجرجاني ص١١٠‏ ط 
تونس » حاشية الدسوقي ٠١١/۲‏ » مغني المحتاج ٠۲٠/٤‏ › الأحكام السلطانية 
للماوردي ص٦۸‏ 

() كشاف القناع “٦‏ المهذب ۳٠۲/۲‏ . البحر الرائق ۷/ ۲۲٠‏ » تبصرة الحكام 
۳۰0/۱ 


2 موسو عة فصان إشلامة معاصرة 


وهي مشروعة في القضاء العادي » وقضاء المظالم » ولكن قضاء 
المظالم يتوسع في باب التحالف بين الخصمين » أكثر من القضاء 
العادي » كما يلزم قاضي المظالم المدعي بجمع الدعاوى المتشابهة 
لتوجيه يمين واحدة » قال الماوردي « والذي ينتجه نظر المظالم أن 
يۇمر المدعي بجمع دعاويه عند ظهور الإإعنات منه » وإحلاف الخصم 
عل ا ا وا 

› الكتابة وهي لغة الخط الذي يصور اللفظ بحروف هجائه‎ -٤ 
واصطلاحاً هي الخط الذي يعتمد عليه في توثيق الحقوق » وما يتعلق‎ 
بها » للرجوع اا الاثات أمام القضاء‎ 

واتفق الفقهاء على اعتماد كتاب القاضي إلى القاضي » ثم اضطربت 
النقول عن الأئمة والفقهاء في الإثبات بالكتابة عامة أمام القضاء"“ 

تما افد الماوردي اللإثبات بالكتابة في قضاء المظالم » مبيناً حالات 
الكتابة التي تقترن بدعوى المظالم عند الترافع » وصنفها إلى ثلاث 
حالات 

الحالة الأولى أن يقترن بالدعوى ما يقويها » ولها ستة أنواع 

أ آن یظهر مع الدعوی کتاب فيه شهود معدلون حضور » وعلی ناظر 
المظالم أن يبتدى باستدعاء الشهود للشهادة » ثم ينكر على الجاحد 
بحسب حاله وشواهد أحواله » وينظر فيها ناظر المظالم بنفسه › أو يرد 
ذلك إلى قاضيه » ثم ينفذ الحكم » ويلزم بالحق 


(1) الأحكام السلطانية » الماوردي صا٩‏ » الأحكام السلطانية › أبو يعلى ص۸1 

(۲( الطرق ١‏ لحكمية › ابن القيم ص۷۳١‏ 

(۳) الأحكام السلطانية » الماوردي ص٤۸‏ » الأحكام السلطانية » أيو يعلى ص۸ › 
نهاية الأرب ۲۷٠١ /٦‏ 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۳ 


ب ۔ آن يقترن بالدعوی کتاب فيه شهود معدلون غائبون » ویختص 
ناظر المظالم في هذه الحالة بإرهاب المدعى عليه » فربّما تعجل من 
إقراره بقوة الهيبة ما يغني عن سماع البينة. ٠‏ وإن تطاولت المدة ووقع 
الإياس من حضور الشهود جاز لوالي المظالم أن يسأل المدعى عليه عن 
دخول يده » مع تجديد إرهابه » فإن أجاب بما يقطع النزاع أمضاه › وإلا 
فصل بينهما بمقتضى الشرع ى القضاء العادي 


ج- أن يقترن بالدعوی کتاب فيه شهود حضور » ولکنهم غير معدلین 
عند الحاكم » فيقوم ناظر المظالم بإحضارهم » وسبر أحوالهم » ويجوز 
أن يستظهر بإحلافهم إن رآى قبل الشهادة » أو بعدها » ويقوم ناظر 
المظالم بذلك بنفسه » أو يرد سماع الشهود إلى قاضيه ليتحقق ذلك 


د - آن يقترن بالدعوی كتابة » فیها شهود موتى معدلون » والکتاب 
موثوق بصحته » ويختص ناظر المظالم في هذه الحالة بإرهاب المدعى 
عليه بما يضطر إلى الصدق والاعتراف » ويسأله عن دخول المدعى به في 
يده لجواز أن يكون من جوابه ما يتضح به الحق » وأن يكشف عن الحال 
من جيران الملك » ومن جيران المتنازعين فيه » فإن لم يصل إلى الحق رذ 
الأمر إلى وساطة محتشم مطاع › له بهما معرفة » وبما تنازعاه خبرة › 
ليضطرهما بكثرة الترداد » وطول المدى » إلى التصادق والتصالح › وإلا 
بت الحكم على ما يوجبه حكم القضاء 

ه - أن يقترن مع المدعي خط المدعى عليه بما تضمنته الدعوى »› 
فيقوم ناظر المظالم بسؤال المدعى عليه عن الخط » فإن اعترف به سأله 
عن صحة ما تضمنه » فإن اعترف بصحته صار مقراً » وألزمه حكم 
إقراره » وإن لم يعترف بصحته أجرى أحكام القضاء عليه من الإرهاب 


والوساطة والسعي إلى الصلح › وإلا بت القاضي الحكم بينهما 


£“ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
بالتحالف » وإن أنكر الخط اختبره بخطوطه التي كتبها » وكلفه من كثرة 
الكتابة ما يمنع من التصنع » ثم أجرى الأحكام السابقة عليه من الإرهاب 
والوساطة والبحث بالحكم بالأيمان 

ز - أن تتقوى الدعوى بإظهار الحساب بما تضمنته » وذلك في 
المعاملات » ويكون الحساب إما من المدعى » وهو أضعف › وإما من 
المدعى عليه » ويطبق ناظر المظالم أحكام القضاء عله 

الحالة الثانية أن يقترن بالدعوى ما يضعفها » وهي تقابل حالات 
القوة السابقة » بأن يقترن مع المدعى عليه صورة من الصور السابقة 
ا 

أ - أن يقابل الدعوی بکتاب » شهوده حاضرون معدلون » يشهدون 
بما وجب بطلان الدعوی » ببیعه » أو إقراره آنه لا حق له فيما ادعاه » أو 
الشهادة على إقرار أبيه بانتقال الملك عنه » أو الشهادة للمدعى عليه أنه 
مالك » وهنا ترد الدعوى وتبطل » ويقوم ناظر المظالم بتأديب المدعي 
إلا إن اذعى سبباً مقبولا فيجب النظر فيه 

ب - أن يكون شهود الكتاب المقابل للدعوى عدولا غائبين » فيصبح 
المدعى عليه مدعي » وينظر قاضي المظالم بينهما 

ج - أن يكون شهود الكتاب المقابل لهذه الدعوى حضوراً غير 
معدلين » فيراعي والي المظالم مايراه باجتهاده » كالقضاء 

د ۔ أن یکون شهود الکتاب موتی معدلین » فینظربالدعوی حسب 
القضاء 


(1) الأحكام السلطانية » الماوردي ص٠۸‏ » الأحكام السلطانية » أبو يعلى صا۸ - 
۸۲ 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۳.۵ 


ات قال المت عله خط الد ا رجت كانه ف 
الدعوى » فيتحقق والي المظالم من ذلك 

ز - أن يظهر في الدعوى حساب يقتضي بطلان الدعوى » فیعمل ناظر 
المظالم فيه حسب الحساب © 

الحالة الثالثة أن تتجرد الدعوى عن أسباب القوة والضعف › 
فيراعي ناظر المظالم ما يقتضي مراعاة حال المتنازعين فى غلبة الظن في 
جنبة المدعي أو في جنبة المدعى عليه » أو يتساوى فيه الطرفان » دون 
ترجيح » ويجب على القاضي البحث والتحقيق » والضغط والإرهاب › 
والعمل بطرق الإثبات المختلفة"° 


ويمكن لقاضي المظالم أن يرجع عند النظر فيها إلى ديوان السلطنة › 
ويعمل بموجبه » قال الماوردي « ويجوز أن يرجع فيه عند تظلمهم إلى 
ديوان السلطنة » فإذا وجد فيه ذكر قبضها » من مالكها عمل عليه » وآمر 
بردها إليه » ولم يحتج إلى بينة تشهد به »> وكان ما وجده في الديوان 
E‏ 

٠‏ القضاء بعلم القاضي إذا علم القاضي بحقيقة الواقعة بنفسه فقد 
اختلف الفقهاء فى جواز القضاء به » فمنعه المالكية والحنابلة والمتأخرون 
من الحنفية › ا الشافعية والصاحبان من الحنفية ورواية عن أحمد 
وابن حزم » وفصل الإمام أبو حنيفة فأجازه إذا كان العلم بالواقعة في زمان 


(۱) الأحكام السلطانية » الماوردي ص4٩۸‏ » الأحكام السلطانية » أبو يعلى ص۸۳ 

(۲) الأحكام السلطانية » الماوردي ص٠٩‏ » الأحكام السلطانية » أبو يعلى ص٥۸‏ › 
وانظر أدب القضاء ¢ ابن أبي الدم ص٠٦٤‏ 

(۳) الأحكام السلطانية » الماوردي ص۸۲ » الأحكام السلطانية » أبو يعلى ص۷۷ 


۳۰٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
القضاء ومكانه » ومنعه فيما علمه القاضي خارج مكان القضاء وقبل 
ولايتة 

اما قاضي المظالم فيقضي في الظلامات بعلمه » وخاصة في القضايا 
التي لا تحتاج إلى تظلم ودعوى » لأنه مأمور شرعاً وبمقتضى ولايته أن 
يمنع الظلم »> ويقيم العدل » ويرد الحقوق إلى أصحابها في ولايته › 
ويكون بذلك يشبه قضاء القاضي بعلمه فيما يجري في مجلس القضاء › 
وهو ما اتفق الفقهاء على جوازه 

٦‏ الإثبات بالقرائن القرينة لغة هي الأمر الدال على الشيء من 
غير الاستعمال فيه » بل بمجرد المقارنة والمصاحبة » وعرفها الفقهاء 
بأنها ما يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول"“ 

والقضاء بالقرائن جائز شرعاً » ومتفق عليه جملة » مع الاختلاف 
الواسع في التفاصيل والجزئيات » ويتفق قضاء المظالم مع القضاء العادي 
بالقضاء بالقرائن » بل إن قاضي المظالم يتوسع فيها أكثر » ويعتمد عليها 
في جميع المجالات 

۷-الإثبات بالمعاينة والخبرة والمعاينة هى أن يشاهد القاضى بنفسه 
أو بواسطة نائبه محل التزاع بين المتخاصمين المعرفة حقيقة الأمر > 


)١(‏ شرح الخرشي ۱٦۹/۷‏ » المبسوط ١١١ » ٠٠١/١١‏ حاشية ابن عابدين 
٤۳۸ ٥‏ » کشاف القناع ۳۲۹/۲ ٠‏ وبدائع الصنائع ٠۸۸/۹‏ » المغني 
“٠١‏ ط هجر » المحرر فى الفقه ۲٠٠/۲‏ » بداية المجتهد ٠٠١/۲‏ » مغنى 
المحتاج ۳۳۹/٤‏ » المهذب A NE TA NETE‏ 
۹ . أدب القضاء ابن أبي الدم ص۷١٠‏ . ط دار الفكر » الطرق الحكمية 
ص۳٣٦۱‏ 

(۲) التعریفات للجرجاني ص۳٩‏ ط تونس » کشاف اصطلاحات الفنون /٤‏ ۱۲۲۸ تصوير 
خياط » تبصرة الحكام ۲/ ١١١‏ . الطرق الحكمية ص۳ ط دار البيان 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۳۷ 


وللقاضي الاستعانة بأهل الخبرة » والاختصاص في معرفة الأشياء على 
ا ا 

ويتفق قضاء المظالم مع القضاء العادي في الإأثبات بالمعاينة والخبرة 
والوسائل الموصلة لها 


القضاء بالسياسة الشرعية في المظالم 

إن التحقيق والإثبات في قضاء المظالم أوسع من القضاء العادي »› 
ويستطيع والي المظالم أو قاضي المظالم أن يعتمد على السياسة الشرعية 
العامة في قضائه » لذلك قال الماوردي « فأما نظر المظالم الموضوع 
على الأصلح فعلى الجائز » دون الواجب » فيسوغ فيه مثل هدا عند ظهور 
الريبة وقصد العناد » ويبالغ في الكشف بالأسباب المؤدية إلى ظهور 
الحق » ويصون المدعى عليه بما اتسع في الحك »° 

وقال الماوردي « وربما تلطف والي المظالم في إيصال المتظلم إلى 
حقه » بما يحفظ معه حشمة المطلوب » أو مواضعة المطلوب على 
TN‏ 

فإذا كان الظلم واضحا اكتفى قاضي المظالم بالبينة اليسيرة المؤدية إلى 
القناعة الوجدانية »> ولذلك قال ابن عبد الحكم «(كان عمر بن عبد 
العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة » وكان يكتفي باليسير › 


(۱) درر الحکام ۲/ ۳۳١‏ . البحر الرائق ٠ ۱۹١/۷‏ المبسوط للسرخسي ٠٠١/١٠١‏ › 
معين الحكام ص۱۲۷ » تبصرة الحكام ۲٠٠ /١‏ » الطرق الحكمية ص١١١‏ › قواعد 
الأحكام » للعز بن عبد السلام ۲/ ٠۳۷ » ٥١‏ 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص١٩‏ » الأحكام السلطانية » أبو يعلى ص٦۸‏ › نهاية 
الأرب ۲۸٠ /٦‏ » تاريخ قضاة الأندلس للنباهي المالقي ص۷١‏ › ٠۸‏ 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ص٠٠‏ > الأحكام السلطانية » أبو يعلى ص٥۸‏ 


۳۰۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
إذا عرف وجه مظلمة الرجل ردَها عليه » ولم يكلفه تحقيق البينة » لما 
يعرف من غشم ( ظلم ) الولاة قبله على الناس » ولقد أنفذ بيت مال 
العراق في رد المظالم حتى حمل إليها من الشام ٠‏ 

وأكد العلماء حق والي المظالم باستخدام السياسة الشرعية في 
الوصول إلى الحق » وتحقيق العدل » وإن لم يرد فيها دليل شرعي 
خاص » باعتبار أن الولاية مقيدة بما فيه مصلحة الرعية › قال ابن القيم 
« فإذا ظهرت أمارات الحق » وقامت أدلة العقل » وأسفر صبحه بأي 
طریق فثمٌ شرع الله ودينه ورضاه وأمره » والله تعالى لم يحصر طرق العدل 
وأدلته وأمارته في نوع واحد » وأبطل غيره » فأي طريق استخرج بها 
الحق » ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها من الطرق التي 
هي أقوى منه » وأدل وأظهر » بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده 
إقامة الحق والعدل » قيام الناس بالقسط » فأي طريقق استخرج بها 
الحق » ومعرفة العدل » وجب الحكم بموجبها ومقتضاها »° 

وقال ابن القيم أيضاً ١‏ وبين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده 
إقامة العدل بين عباده » وقيام الناس بالقسط » فأي طريق استخرج بها 
العدل والقسط فهي من الدين » وليست مخالفة له ٠»‏ 

وفي ذلك إطلاق ليد صاحب المظالم » وتوسعة عليه » لمواجهة 
حالات الضرورات والنوازل والحوادث » وهو ما قصده الخليفة الراشد 
عمر بن عبد العزيز بقوله « تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 


٠۲٥ص سيرة عمر بن عبد العزیز » لابن عبد الحکم‎ )١( 

(۲) اعلام الموقعين لابن القيم ٤٦١/٤‏ - ۲٦٤ط‏ دار الكتب الحديثة » وانظر الطرق 
الحكمية لابن القيم ص۳٠‏ 

(۳) الطرق الحكمية لابن القيم ص۳ ط دار البيان 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۳.۹ 


الفجور » » وهو ما يقوم به القاضي بالاجتهاد والتحري“ 

فالقضاء بالساشة اة العادلة ال تحرج الحق من الظالم ¢ 
وتدفع كثيرا من المظالم » وتردع أهل الفساد » هى جزء من الشريعة › 
وباب من آبوابها » ولیست مخالفة له“ 


تاسعاً التنفيذ 


وهو تنفيذ الأحكام > وهو الهمدف الأخير من وجود القضاء 
والمحاكم » والتحقيق والإثبات » وإصدار الأحكام » لأن المقصود 
الأصلي أن يصل صاحب الحق إلى حقه » وأن يرفع الظلم عن المظلوم › 
وأن ترد الحقوق إلى أصحابها »> وأن تصان الأنظمة » والحرمات 
والمقدسات » لذلك جاء فى رسالة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
ف ل ب کل ن غاد 

وقاضي المظالم ينفذ الأحكام التي يصدرها » كما ينفذ أحكام القضاء 
التي عجز القضاة عن تنفيذها 

وكان الهدف من جلوس الخليفة » أو الأمير » في قضاء المظالم هو 
الاعتداد بقوة الدولة لتدعيم ما يصدره القاضي من أحكام في مجلسه 
ويكتسب حكمه الصفة القطعية » ويصبح واجب التنفيذ بقوة السلطة 
الماثلة في شخصية الخليفة أو الأمير 


E 
3 
3% 


(1) التحري طلب الأحرى » وهو الصواب » تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص۴ » ط 
دار القلم 

(۲) أعلام الموقعين ٤٦۲/٤‏ » الطرق الحكمية لابن القيم ص٤‏ » تبصرة الحكام لابن 
فرحون ۱۳۲/۲ ۰ ۱٤١‏ 


۳1۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


المبحث التاسع 
توتیعات تاضی المظالئم 


التوقيعات من وقع الحق بمعنى ثبت » ووقع القول عليهم ووقع 
المطر سقط » والتوقيع مصدر » وجمعه تواقيع » والتوقيع ما يوقع في 
الكتاب بعد الفراغ منه' 

والتوقيع في الاصطلاح هو الكتاب الذي يتضمن الادعاء من 
خی وال اج م أ وة علي دلت ب رالمقضرة 
بالتوقيعات هنا هي الكتب التي تصدر عن والي المظالم › ويرسلها إلى 
غيره بإحالة موضوع المنازعة إلى شخص أو لجنة » ليطلعهم على ما جرى 
عنده من تظالم وأحكام وقصص المتظلمين إليه » بقصد تحضير 
الدعوى ٠‏ أو التحقيق فيها ٠‏ أو النظر بينهم » والفصل فيها 

وقسم الماوردي" توقيعات قاضي المظالم إلى قسمين » حسب حال 
الموقع إليه » وهما 


۱7) القاموس المحيط » المصباح المنير » أساس البلاغة > مادة وقع 

() كشاف اصطلاحات الفنون 1۸۹/۳ ٠‏ ونقل التهانوي أن الشخص إذا ادعى على أخر 
فالمكتوب هو المَحضر » وإذا أجاب الاخر وأقام البينة فالتوقيع » وإذا حكم 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ص۳٩ ٠‏ الأحكام السلطانية » أبو يعلى ص۸۷ » نهاية 
الأرب /٦‏ ۲۸۷ 


قضاء المظالم في الفقه الاإسلامى ۳۱1 


القسم الأول أن يكون الموَقّع إليه مختصاً أصلاً بالنظر في المظالم » 
كالتوقيع إلى القاضي المكلف بالنظر في المظالم » وهذا ينقسم إلى 
نوعین 

› أن يكون التوقيع إذناً للقاضي للفصل في الدعوى والحكم فيها‎ ١ 
وهنا يجوز له الحكم بأصل الولاية » ويكون التوقيع تأكيداً لا يؤثر فيه‎ 
قصور معانیه‎ 

۲ أن يقتصر التوقيع على مجرد الكشف والتحقيق والوساطة بين 
الخصمين لإنهاء النزاع › وقد يقترن ذلك بالنهي عن الحكم فيه » فلا 
يجوز للقاضي أن يحكم في القضية » وإن لم ينهه الكاتب في التوقيع عن 
الحكم بينهما فيكون نظر القاضي على عمومه في جواز الحكم بينهما › 
وفي قول ضعيف يكون ذلك منعاً من الحكم » وفي قول ثالث يكون 
ممنوعاً من الحكم ومقصورا على ما تضمنه التوقيع من الكشف 
والوساطة » لأن فحوى التوقيع دليل عليه 

وإذا كان التوقيع بمجرد الوساطة فلا يُلزم القاضي المحال إليه بإنهاء 
الحال » وإخطاره اك قاضي المظالم بعد الوساطة »> وإن کان التوقيع 
بكشف الصورة » أو بالتحقيق وإبداء الرأي لزمه إنهاء حالهما إليه » لاأنه 
استخبار منه فلزم إجابته 


القسم الثاني أن يكون الموقع إليه لا ولاية له في نظر المظالم › 
كتوقيعه إلى فقيه أو شاهد » وهذا القسم له ثلاث صور 

١‏ أن يكون التوقيع للتحقيق وكشف الصورة وإبداء الرأي » فعلى 
الموقع إليه أن يكشفها › وينهي منها لقاضي المظالم ما يصح أن يشهد 
به » ويجوز لوالي المظالم الموقع أن يحكم به » وإلا كان مجرد خبر 
لا يجوز للموقع أن يحكم به › ولكن يجعله في نظر المظالم من الأمارات 


1۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


التي يغلب بها حال أحد الخصمين في الإرهاب » وفضل الكشف 

أن يكون التوقيع بالوساطة » فيتوسط الموقّع إليه بينهما » فإن 
أفضت الوساطة إلى صلح الخصمين لم يلزمه إنهاؤها إلى والي المظالم › 
ويعتبر شاهداً فيها » إذا استدعي للشهادة بشأنها مستقبلاً » وإن لم تفض 
الوساطة إلى الصلح بين الطرفين كان الوسيط شاهداً فيما اعترفا به عنده 
يؤديه إلى الناظر في المظالم إن عاد الخصمان إلى التظلم وطلب 
الشهادة » ولا يلزمه أداؤها إن لم يعودا 

۳ أن يكون التوقيع للشخص بالحكم بين الخصمين › فهذا يعني 
إسناد ولاية له » ويتعين مراعاة فحوى قرار الإحالة لأعمال القضاء › 
لیکون نظره محمولاً على موجبه 

كما قسم الماوردي توقيعات قاضي المظالم حسب مضمون الكتاب 
إلى فن وها 

القسم الأول أن تكون عبارة الإحالة متضمنة إجابة الخصم إلى 
ملتمسه » فيعتبر فيه حينئذ ما سأل الخصم في-ظلامته > ويصير النظر 
مقصوراً عليه » فإن سأل الوساطة أو الكشف للصورة » أي التحقيق 
فيها » كانت الإحالة موجبة له » وكان النظر مقصوراً عليه » سواء خرج 
التوقيع مخرج الأمر » كقوله أجبه إلى ملتمسه » أو خرج مخرج 
الحكاية » كقوله رأيك في إجابة ملتمسه » كان موقعاً » لأنه لا يقتضي 
ولاية يلزم حكمها » فكان أمرها أخف › وإن سأل المتظلم الحكم بينه 
وبين خصمه فلا بد أن يكون الخصم مسمى » والخصومة مذكورة » لتصح 
ولاية الفصل في النزاع عليهما 


(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص٤4‏ » الأحكام السلطانية » أبو يعلى ص۸۸ 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۳٣۳‏ 


القسم الثاني أن تكون الإحالة أو التفويض متضمناً إجابة الخصم إلى 
اال ج على أن سات فة لامر ودد الوه مون فار 
الإإحالة » ولها ثلاث صور 

ا تكون الإحالة كاملة في صحة الولاية » وهذا يتضمن الأمر 
بالنظر » والأمر بالحكم » ويكون الحكم بالحق الذي يوجبه الشرع › 
وهذا هو التوقيع الكامل 

ألا يكون قرار الإحالة كاملاً > بل تضمن الأمر بالحكم دون 
النظر » فيذكر في توقيعه مثلاً ‏ احكم بين رافع هذه القصة وبين خصمه › 
أو يقول اقض بينهما » فتصح الولاية بذلك » لأن الحكم والقضاء 
بينهما لا يكون إلا بعد تقدم النظر » فصار الأمر به متضمناً للنظر » لأنه 
لا یخلو منه 

۳ أن يخلو التوقيع من الكمال والجواز » بأن يذكر في التوقيعم انظر 
بينهما » فلا تنعقد بهذا التوقيع ولاية » لأن النظر بينهما يحتمل الوساطة 
الجائزة » ويحتمل الحكم اللازم » وهما في الاحتمال سواء » فلم تنعقد 
الولاية به مع الاحتمال 

أما إن قال له انظر بينهما بالحق » ففيه اختلاف » فقيل إن الولاية 
منعقدة » لأن الحق مالزم » وقيل لا تنعقد به » لأن الصلح والوساطة 
حق » وإن لم یلزمه 

وهذا يعني أنه يجوز لوالي المظالم أن يفوض شخصا أخر بمباشرة 
بعض إجراءات الدعوى » كالتحقيق » أو التحري » أو الوساطة بين 
الخصمين » أو حتى الحكم بينهما » ويكون هذا الشخص المفوض 
( الموقع له ) ذا ولاية عامة » مع الالتزام بعبارة التفويض » وما تدل عليه 
الألفاظ في بيان قصد والي المظالم 


۴٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


وهذا التقصيل في توقيعات قاضي المظالم يقابله في القضاء العادي 
اصطلاح « كتاب القاضي إلى القاضي “' » وله ثلاث صور 

١‏ كتابة الشهادة التي سمعها القاضي من الشهود » مع تعديل الشهود 
والسؤال عنهم » ليحكم القاضي المكتوب إليه بموجب الشهادة على 
المشهود عليه الموجود عند المكتوب إليه » أو في المدعى به الموجود في 
ولاية المكتوب إليه 

۲ أن يكتب القاضي الشهادة التي سمعها دون تعديل » ويرسل كتابه 
إلى القاضي الاخر » ليبحث عن أحوال الشهود الموجودين عنده » 
ويبحث عن عدالتهم » ثم يصدر الحكم 

۳ أن يكتب القاضي صورة الحكم الذي حكم به على الشخص 
الغائب » ويرسلها إلى القاضي الثاني » لتنفيذ الحكم على المحكوم عليه 
المقيم في ولايته أو لتنفيذ الحكم على المحكوم به الموجود في ولايته 
ايضا 


واتفق الفقهاء على العمل بكتاب القاضي إلى القاضي » وأنه وسيلة 
من طرق الحكم » وأن القاضي المكتوب إليه » متى تحقق من صحة 
الكتاب بالبينة » أو بالخط والتوقيع » فإنه يعمل بما ورد في الكتاب › 
ویعتمد على ما فيه 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٤۳١ /٩‏ » درر الحکام » منلا خسرو ٤١۲/۲‏ » فتح القدير » لابن 
الهمام oY /o‏ « بدائع الصنائع ۹۸4/۹4 > فتح العلي المالك » للشيخ علیش 
٠» ۲‏ تبصرة الحكام ٩/۲‏ » بداية المجتهد ۲٠۹/۲‏ » المهذب ٠٠٠١/۲‏ » مخني 
المحتاج ٤٠٠١ /٤‏ وما بعدها » أدب القضاء لابن أبي الدم ص٠٠٤‏ وما بعدها » كشاف 
القناع ٠٠١ /١‏ ط مكة » المغني ٠ ۷۳/٠١‏ الأم للشافعي ۷/ ٤٦‏ ط دار الشعب » أدب 
القاضي للماوردي ۲/ ۸٩‏ 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۳10 


والأصل في ذلك ما رواه الضحاك بن سفيان رضي الله عنه أن 
cE oS‏ 

قال البهوتي الحنبلي“ « وأصله الإجماع وده قول تال 
قات بام لماو ات اب کک م من شای € [السمل ۳۰-۲۹ » 
وقال ابن قدامة « الأصل فی کكتاب القاضى إلى القاضى. الکتاب 
وال والإجماع 0 


(۱) رواه آبو داود ۱۱۷/۲ ط الحلبي » والترمذي ۲۹۲/٢‏ »› وقال هذا حديث حسن 
صحیح » وابن ماجه ۲/ ۸۸۳ » ومالك في الموطا ص١٤٥‏ ط دار الشعب 

٠٣۵ /٦ کشاف القناع‎ )۲( 

(۳) المغني ٠ ۷۳/٠١‏ وانظر أدب القاضي للماوردي ۲/ ۸٩‏ 


۳۱٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


المبحث الهاشر 
أحكام فرعية 


أولاً رد المظالم طوعاً إلى أصحابها 

إن الظلم حرام قطعاً » وهو من أشد المنكرات » لذلك يجب على 
الظالم أن يبادر إلى الامتناع عن الظلم لنفسه » وعن الظلم لغيره » وأن 
يسارع في رد المظالم إلى أصحابها طوعاً واختياراً قبل أن تطاله العقوبة › 
ويجبر على ذلك قضاء في الدنيا » أو جزاء ونكالا في الاخرة 

وإن رد المظالم فضيلة » لأنه خروج عن الظلم » والتزام بجادة الحق 
والصواب » وأداء للحقوق إلى أصحابها 

ويجب دفع الظلم والنوائب التي تقع من جهة السلطان » والجباية بغير 
حق » ويحق لكل مسلم دفعها عن نفسه » ومن تمكن من دفع المظالم عن 
ا 

كما يجب على الحكام والولاة وسائر الموظفين أن يقيموا العدل 
والشرع في أعمالهم » وأن يمتنعوا عن الظلم وسلب الأموال » وإن وقع 
شيء من ذلك عمداً أو خطا » وبسوء نية أو حسن نية » فيجب شرعاً على 
الفاعل أن يؤوب إلى رشده » وأن يمتنع عن ظلمه » وأن يرد المظالم إلى 
أصحابها » وهو وظيفة الأنبياء » والخلفاء العادلون » ومن تبعهم 


(1) حاشية ابن عابدین ۳۳٣۹/۲‏ ط البابى الحلبى 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۳۱۷ 


بإحسان » وهو المنهج القويم للولاة والحكام الذين يراقبون الله تعالى 


قال ابن تيمية « كثيراً ما يقع الظلم من الولاة » والرعية »> هؤلاء 
يأخذون ما لا يحل › وهؤلاء يمنعون ما يجب » كما قد يتظالم الجند 
الولاة من مال الله مالا يحل كنزه. ٠‏ والأصل في ذلك أن كل من عليه 
مال يجب أداؤه . ¢ أو عنده دين هو قادر على أدائه . 7 

وفي توزيع أموال الزكاة بالعدل تقليل للظلم » ويؤجر القائم على 
لی ) 

ورغب رسول الله َة برد المظالم إلى أهلها قبل أن يحاسب عليها › 
وطلب ممن ارتكب مظلمة أن يتحللها من صاحبها بأسرع ما يمكن » فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ية ١‏ من كانت له مظلمة 
لأحد من عرضه » أو شيء » فليتحلله منه اليوم » قبل أن لا يكون دينار 
ولا درهم » إن کان له عمل صالح آخذ بقدر مظلمته » وإن لم تکن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه »° 

وبين رسول الله َة وقوع القصاص في المظالم في الاخرة » للإسراع 
فى أدائها فى الدنيا » فعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال قال 
رسول الله ية ١‏ إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة 
والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا » حتى إذا نقوا وهذبوا » 


)١(‏ السياسة الشرعية لابن تيمية ص١٤‏ مط أنصار السنة المحمدية 
)۲( حاشية ابن عابدين ۳7/۲ 
)۳( رواه البخاري ۲ ۸ ط دار القلم ¢ والإمام أحمد ۲/ «E0‏ 0*7« 46/0 


۳۱۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
eT‏ الجنة » فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في 
الجنّة أدلّ بمنزله كان في الدنيا » وفي رواية « فيقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم في الدنيا "“ » وقال رسول الله َة « لتؤدن الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة » حتى ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء »"“ 


ودعا رسول الله َيه إلى التسامح والصفح في المظالم » فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َي قال ١‏ ما من عبد ظلم بمظلمة 
فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره »۳ » ورغب رسول الله از 
في العفو عن المظالم » فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن التبي يي قال 
ما نقصت صدقة من مال » ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله 
عزاً ““ » اوفي رواية عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه « لا 
ينقص مال من صدقة فتصدقوا » ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغى بها 
وجه الله إلا رفعه الله بها » وفي لفظ آخر ١‏ إلا زاده الله بها عزاً يوم 
القيامة “٠)‏ 

وحدد النووي كيفية رد المظالم إلى أصحابها فقال ١‏ إن كانت 
المعصية قد تعلق بها حق مالي » كمنع الزكاة » والخصب ٠‏ والجنايات 
في أموال الناس » وجب مع ذلك تبرئة الذمة عنه » بأن يؤدي الزكاة » 
ويرد أموال الناس إن بقيت » ويغرم بدلها إن لم تبق » أو يستحل 


المستحق فيبرئه » ويجب أن يُعلم المستحق بالحق إن لم يعلم بالحق » 


(۱) رواه البخاري ۸1۲-۸٦۱/۲‏ »۰ ۲۳۹۲/۰ »۰ وأحمد ۱۳/۳ . ۷٤ ٦۳‏ 
(۲) رواه مسلم ۱۳٣/٣١‏ » والترمذي ۱۰٤/۷‏ ۰ وأحمد ۲/ ۲٣٣‏ 

(۳( رواه الإمام أحمد ٤۳١/۲‏ 

۲۳٣ /۲ رواه الإمام أحمد‎ )٤( 

(5) رواه‌الإمام أحمد ۱۹۳/۱ 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۳۱۹4 


وأن يوصله إليه إن كان غائباً إن كان غصبه هناك » فإن مات سلمه إلى 
وارثه » فان لم یکن له وارث » وانقطع خبره رفعه إلى قاض ترضی سیرته 
وديانته » فإن تعذر تصدق به على الفقراء بنية الضمان له إن رجده » وإن 
کان معدا نوى الضمان إذا قدر » فإن مات قبل القدرة فالمرجو من 
فضل الله تعالى المغفرة » وإن كان حقاً للعباد ليس بمالى كالقصاص وحد 
القذف فيأتي المستحق ويمكنه من الاستيفاء » فإن ا وان شا 
عفا »“ » وذكر مثله الحنفية والمالكية والحنابلة مع تفصيل في 
الفروع" 

وقال الغزالي « أما الجناية على القلوب بمشافهة الناس بما يسوؤهم 
أو يصيبهم في الغيبة » فليطلب من کل من تعرض له بلسانه أو آذى قلبه 
بفعل من أفعاله » وليحل واحداً واحدا منهم . > ومن مات أو غاب فلا 
يتدارك إلا بكثير الحسنات » ثم تبقى له مظلمة › فليجبرها بالحستات كما 
فر له الت والغات 2 


ثانياً التصدق بالمظالم التي لا يعرف أصحابها 

إن رد المظالم إلى أصحابها واجب شرعاً كما سبق » فمن كانت عليه 
ديون ومظالم جهل أربابها ¢ ولم يعرف ورثتهم أيضاً › وأيس من ذلك ¢ 
فعليه التصدق بقدرها من ماله الخاص به › أو المتحصل من المظالم › 


)١(‏ الروضة للنووي ۲٤٠١/١١‏ ط المكتب الإسلامي 

(۲) حاشية ابن عابدين ١٠١/٤‏ ط الحلبي » حاشية العدوي ٦۷/١‏ ط عيس البابي » 
المغني ٠ ۱۹۳/٠١‏ كشاف القناع ٤٠١ /١‏ » رياض الصالحين النووي ص۲٦‏ ط دار 
الفكر 

(۳) إحیاء علوم الدین للخزالي ۲۱۲۹/۱۱ ط دار الشعب 


۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
ويتصدق بها على الفقراء » مع نية الضمان لها إن وجد صاحبها » وإلا فإنه 
يؤاخذ به في الاخرة 

وإذا علم الوارث ديْنا على مورثه » والدين غصب أو غيره » فعليه أن 
يقضيه من التركة » لأن قضاء الديون والحقوق مقدم على الميراث باتفاق 
الفقهاء ( انظر إرث ) وإن لم يقض الوارث فكلاهما مؤاخذ به في 
الآاخرة » وإن لم يجد المديون » ولا وارثه > صاحب الدين أو وارثه › 
فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب الدين » برىء في الاأخرة“ 

قال الغزالي «وما لا يعرف له مالكاً فعليه أن يتصدق به » فإن 
اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد » ويتصدق 
بذلك المقدار »° 


ثالثاً توقف قبول التوبة على رد المظالم 

يشترط في التوبة رد المظالم إلى أهلها » أو تحصيل البراءة منها » لأن 
التوبة بمعنى الندم على مامضى » والعزم على عدم العود لمثله › 
لا يكفى فى التوبة واسقاط الحقوق » سواء كانت من حقوق الله تعالى 
رار ری اا ان ارت 
والجنايات في الأموال والأنفس » ورد المال المسروق وغيره" 

قال ابن قدامة عن التوبة « وإن كانت توجب عليه حقا لله تعالى » أو 


(۳) حاشية ابن عابدين ۲۸۳/٤‏ ط البابى الحلبى » حاشية العدوي 1۹/١‏ ط عيسى 
البابي » كشاف القناع ٤٠١ /١‏ ط مكة » الروضة ۲٤۹/۱۱‏ 

(۲) إحیاء علوم الدین ۲۱۲۹/۱۱ ط دار الشعب 

(۳) الروضة للنووي ۲٤١/١١‏ . حاشية قليوبى ۲١٠/٤‏ . المغنى ١١١/٠١‏ › حاشية 
العدوي ٦۷ /١‏ ط عيسى الحلبي » حاشية ابن عابدين ٠١١ /٤‏ ط الحلبي 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۳۲۱ 


لامي كمه الركاة والقصت» فالرة نة ما دك ناورك المظلة 
حت اماه ٠‏ مان بؤدئ الر كا :ويرد المغضو تة او مك ن کان 
مثلياً » وإلا قيمته » وإن عجز عن ذلك » نوی رده متی قدر عليه » فان 
كان عليه حق في البدن » فإن كان حقاً لآدمي كالقصاص » وخد القذف › 
اشترط في التوبة التمكين من نفسه » وبذلها للمستحق. )° 

ونص الفقهاء على توقف قبول التوبة على رد المظالم في أبواب 
مختلفة » فيعتبر في صحة توبة من نحو غصب رد مظلمة إلى ربها إن كان 
حياً » أو إلى ورثته إن كان ميتاً » أو أن يجعله منها في حل بان يطلب منه 
E a e E Deg a Î‏ 
أو بدلها لعسرته"“ 

وإن توبة القاذف أن يكذب نفسه » لأن عرض المقذوف قد تلوث 
بقذفه » فتكذيبة نفسه يزيل ذلك التلويث فتكون التوبة به 

وإن الوديعة التي جُهل المودع لها » وأيس المودع من معرفة مالكها ء 
يجوز إعطاؤها لبيت المال إذا لم يكن الحاكم جائراً ظالماً » ويجوز لمن 
هي في يده أن يصرفها في مصارفها أو في بناء مسجد كرباط » إذا كان 


وإذا تاب الغا ( وهو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة ) قبل القسمة رد 
ما أخدة ي الق رات کی حن دة ال اهل 


(۱) المغنی لابن قدامة ٠۹۳/۱٤‏ 

)۲( كشاف القناع / ٤٠١‏ » الروضة ٠١١/١١‏ 
(۳) المغنى لابن قدامة ٩۱/۱٤‏ 

۱۸۷ /۳ حاشية قلیوبی‎ )٤( 

)0( المغني لابن قدامة ٠۷١/٠۳‏ 


وإن التوبة التي تسقط العقوبة عن قاطع الطريق توجب رد المال على 
صاحبه إن كان أخذ المال لاغير » مع العزم على أن لا يفعل مثله في 
ال 

وإذا أراد المسلمون التوبة قبل الاستسقاء فيأمرهم الإمام بالتقرب 
إلى الله تعالى بما يلزم من رد المظالم في الدم أو المال أو العرض قبل 
الا 
رابعاً ما يأخذه الظلمة من الصدقات والعشور والخراج والجزية 

إذا استولى البغاة على بلد » فإن حكم سلطانهم وقاضيهم يجري في 
والخراج » وتسقط عن الدافع » لأن حق الأخذ لاومام لمكان حمايته › 
ولم توجد" قال الكاساني إلا أنهم يفتون بأن يعيدوا الزكاة 
استحسانا ؛ لأن الظاهر أنهم لا يصرفونها إلى مصارفها » فأما الخراج 
فمصرفه المقاتلة » وهم يقاتلون أهل الحرب ““ 

وقال الكمال بن الهمام إذاأخذ الخوارج الخراج وصدقة 
السوائم » لا يثنى عليهم » لأن الإمام لم يحمهم » والجباية بالحماية › 
وأفتوا بأن يعيدوها دون الخراج. ٠.‏ وقيل إذا نوى بالدفع التصدق عليهم 
سقط عنه » وكذا الدفع إلى كل جائر » لأنهم بما عليهم من التبعات 


(۱) بدائع الصنائع ٤۲۹٥/۹‏ مط الإمام » وانظر حاشية ابن عابدين ١١١/٤‏ ط 
الحلبى 

(۲( الأم للإمام الشافعي ۱/ ۲۸۳ ط دار الفكر 

(۳) المغني ۳٦۱/۹‏ ط هجر » المهذب ۲۲٠/۲‏ ط البابي الحلبي » مغني المحتاج 
۶۴ »۰ کشاف القناع ٠١١ /١‏ 

٤٤٠١/۹ بدائع الصنائع‎ )٤( 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ۳۲۳ 
فقراء “ ثم نقل عن المبسوط فقال « وما يأخذه ظلمة زماننا من الصدقات 
والعشور والجزاء والخراجح والجبايات والمصادرات فالأصح أن يسقط 
جميع ذلك عن أرباب الأموال إذا نووا عند الدفع التصدق عليهم "© 

وقال ابن قدامة « إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت عن 
صاحبها ¢ وكذلك كل من أخذها من السلاطين › أجزأت عن 
صاحبها ¢ سواء عدل فيها أو جار ¢ وسواء أخذها قهراً أو دفعها إليه 
اخحتارا ٩۳۲‏ 


)۱( فتح القدیر ۱۳/١‏ » وانظر فتح القدير ٤٠١ /٤‏ 
(۲) المغني ٩٥/٤‏ › وانظر المغني ۲٠٣۱/۹‏ 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامي 


آ لشاتمة 


بعد هذا العرض الموجز لأحكام قضاء المظالم » يتبين لنا ما يلي 

١‏ إن قضاء المظالم قسيم للقضاء العادي » وقضاء الحسبة » وقضاء 
العسكر » وإن هذه المؤسسات تكمل بعضها بعضاً في إقامة العدل » 
وحفظ الحقوق » وتطبيق الشرع » ورعاية الأمن 

إن رفع المظالم واجب شرعي » وجزء من وظيفة الدولة 
الإسلامية > ومن الأعمال الأولى للخليفة والإمام » والوالي والحاكم » 
ويجب إقامة هذا القضاء ليكون رديفاً للقضاء العادي » ومؤازراً له » 
وعوناً مكملاً > ولا يغني أحدهما عن الآخر 

ET‏ قضاء المظالم بالظروف والأحوال » ويشارك القضاء العادي 
في معظم الأحكام » وينفرد بجوانب متعددة » ولذلك تأخرت نشأته › 
SEE‏ 
الهاجس الدائم للخلفاء والسلاطين والولاة 

٤‏ يتناول قضاء المظالم جميع جوانب الحياة » ويحرص على منع 
المظالم على النفس والمال والعرض » ويسعى لإقامة الأحكام » وتطبيق 
الشرع » والحفاظ على حقوق الله تعالى » وحقوق العباد »> وسواء وقع 
الظلم من الحكام والرعاة » أم من الرعية وأصحاب النفوذ والسطوة 
والقوة 

٥‏ يشترط في قاضي المظالم شروط القضاء العادي نفسها› وهي 


۳۲٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


الإسلام والبلوغ والعقل » والحرية » والعدالة > والعلم بالأحكام 
الشرعية » والاجتهاد »> والذكورة › والقدرة » وينفرد قاضي المظالم 
بالتأكيد على الاجتهاد والذكورة والقدرة » ليتمتع بالسلطة الكافية التي 
تخوله إزالة المظالم > ومنع الحكام والمستبدين من الظلم > ورد 
الظلامات منهم إلى أصحابها جبراً وقسراً وعنوة 

1 ينفرد قاضي المظالم ببعض الاختصاصات » ويشارك القضاء 
العادي باختصاصاته عند تفاوت النفوذ والقوة بين الأطراف » ويعتبر قضاء 
المظالم المرجع الرئيسي في تنفيذ الأحكام القضائية المعضلة » ومراقبة 
أعمال الدولة وموظفيها » وحسن تطبيق قواعد الشرع » وخاصة الأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر الصادر من الحكام والقادة والمتنفذين 
وأصحاب السلطة 

۷- يشارك قاضي المظالم القضاء العادي في وسائل الإثبات العادية › 
وطرق النظر في الدعوى » وينفرد عنه بأمور مهمة تتعلق بتكوين هيئة 
المحكمة » والمبادرة إلى رفع الظلم ومنعه بدون ادعاء أو تظلم › 
وإجراءات خاصة أثناء سير المحكمة » وسلطة واسعة في التحقيق 
والتحري » واستثناءات في الإثبات » وضمانات حقيقية في التنفيذ › وله 
صلاحيات كبيرة » لا يحدها إلا حدود الشرع › تطبيقاً للقاعدة الفقهية 
المشهورة « تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة » 

٨ .‏ يتمتع قاضي المظالم بسلطات واسعة في مرحلة الحكام والقضاة 
والمحتسبين » ويصدر لهم التوقيعات والأوامر في النظر في الأحداث 
والوقائع لتقديم العون له في تحقيق قيقق الغايات والأهداف التي اش م 
الها 


٩‏ يتعلتق بقضاء المظالم بعض الفروع كالدعوة إلى رد المظالم طوعاً 


قضاء المظالم في الفقه الإسلامى y۷‏ 


واختیارا إلى أصحابها اعتماداً على التربية الدينية » والرقابة الذاتية » 
والمحاسبة الدقيقة للنفس قبل أن تحاسب حساباً عسيراً فى محكمة أعدل 
ان٠‏ راك تاكن ون ل كار رعا ا20 
أحكامها فقهاً » تتوقف على رد المظالم إلى أصحابها > وطلب البراءة 
منها »> والمسامحة عليها » فإن لم يعرف أصحابها وجب العَصدُقّ 
بالمظالم في وجوه الخير والبر » مع نية ضمانها لأصحابها إن ظهروا › 
وقرر الفقهاء أن ما يأخذه الظلمة البغاة من جباية الأموال يبري صاحبها من 
الدفع ثانية حتى لا تتضاعف عليه التكاليف 


١-لقد‏ غاب قضاء المظالم في العصر الحاضر من البلاد الإسلامية ¢ 
ثم ظهر تدريجياً في المملكة العربية السعودية » حتى اكتمل نظامه سنة 
۲ هھ / ۱۹۸۲ م » ويطبق نسبياً مع التوسع في الاختصاصات 
والصلاحيات القضائية واللاإدارية والتشريعية 


أما سائر البلاد العربية والإسلامية فقد أدخل المستعمر فى معظمها 
القضاء الإداري › وأوهم الناس أنه من ابتكار الثورة NT‏ ومن 
معطيات الحضارة الأوربية » مع أنه مجرد صورة بتراء لقضاء المظالم › 
وغريب الثوب والجسم والقلب » لذلك يجدر بالمسلمين اليوم أن يلتزموا 
بإاسلامهم وشرعهم وأنظمتهم » ويعودوا إلى التطبيق الصحيح لقضاء 
المظالم »> صورة وحقيقة » شكلاً ومضموناً » لضمان الحقوق » وحفظ 
الأموال › ومنع التسلط والظلم والطغيان » وإقامة العدل الذي قامت به 
الأرض والسموات » وصلح عليه أمر الدنيا » وهو عماد الحكم »› 
وأساس الملك 


العمل القضائى 
خارج ديار الإسلام 


ما يحل منه وما يحرم 


e e 


eê 


الحمد لله الذي أرسل وآنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط والعدل في 
الحقوق والواجبات » والالتزام بالأحكام الشرعية 

والصلاة والسلام على رسول الله الذي بين الشريعة › ثم نار الطريق « 
ووضع السبل للحفاظ عليها » وحمايتها » وبعد 

فإن الأحكام عامة في الشرائع والقوانين تنقسم إلى قسمين 

الأول ما يبين الحقوق للناس » والواجبات أو الالتزامات عليهم › 
ويرشد للطريق الأقوم التي تحقق السعادة للناس 

والثاني أحكام تؤيد الحقوق والواجبات » وتحميها » وتحافظ 
عليها » وتؤمن لها التطبيق والتنفيذ عملياً 

وبيّن القرآن والسنة القسم الأول » وأقام الإسلام الدولة > ومعها 
القضاء » لرعاية القسم الثاني والاضطلاع به »> وتحمل مسؤوليته » مع 
الإإرشاد والااشارة لبعض القسم الثاني 

والإسلام کامل » قال تعالی اوم كلت کم ویک ومنت کم 
تى وََضِيت لم ألوسَكّم ي4 الاس ]١‏ » كما أن الشرع شامل لجميع 
المسلمين في أرجاء الأرض غا قال اش تال وما اسا ك ر 


Slo‏ در ے 


رحمة للعلمي € [الأنياء ]٠١١۷‏ » وقال الله تعالى # وما أرَسلتك إا 
رہ ی کر س ت 


فة لاس ا ودرا ولک أ ضر الاش لابم )اسا »ا 
ولكن الواقع العملي طوال التاريخ الإسلامي > وحتى اليوم » يؤكد أن 


ت 


۳۳۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ت 
ت 


الدولة الإسلامية » والقضاء الإإسلامي » لم يستطع أن يُظل المسلمين في 
جميع البلاد » فقام بوظيفته - وما يزال - داخل ديار الإسلام » وبقي الأمر 
خارج ديار الإسلام دون قضاء إسلامي » فكيف يتم العمل القضائي فيه من 
أجل حفظ الحقوق والالتزام بالواجبات » وتطبيق الأحكام في ظل الدول 
التي لا تطبق الإسلام ؟ ولكن هذه الدول غير الإسلامية تضع القوانين › 
وتنظم القضاء ليطبق على رعاياها المقيمين فيها »> وبعضهم مسلمون › 
فما هو حكم الشرع للعمل القضائي خارج ديار الإسلام ؟ وما هو حكم 
التحاكم إلى المحاكم الأجنبية ؟ وماهو حكم الاشتغال بالمحاماة 
والقضاء خارج ديار الإسلام ؟ وماهو حكم توكيل غير المسلمين 
كمحامين في الخصومات ؟ هذا هو محل البحث 

وهذا البحث يحتاج إلى اجتهادات جديدة » ومراعاة لفقه الواقع » مع 
مراعاة حالة المسلمين داخل البلاد الإسلامية ؤخارجها » والأخذ بعين 
الاعتبار التطور الحديث في القانون الدولي وحقوق الإنسان وتجديد 
القوانين في دول العالم 

ونسأل الله التوفيق والسداد » والوصول إلى الحق » فإن حصل ذلك 
فهو من فضل الله تعالى » وإن تكن الثانية فحسبي أني اجتهدت › 
وقصدت وجه الله تعالى » والسعي للاهتمام بأمر المسلمين » والله 
الحسيب » وعليه الاعتماد والتكلان » والحمد لله رب العالمين 


%# %# * 


العمل القضائي خارج ديار الإسلام YY‏ 


te 


نمهيد 
حال المسلمين خارج ديار الإسلام والقضاء الإسلامى 


أولا الأقليات المسلمة 

إن المسلمين خارج ديار الإسلام يشكلون أقليات إسلامية غالباً أو 
عملياً » ولهم أوضاع متشابهة كثيرة » ويختلف بعضهم عن بعض في 
جانب آخر » من بلد إلى بلد بحسب قوانینه وأنظمته وتصوراته وموقفه من 
المخالفين في الدين 

وإن المسلمين خارج ديار الإسلام قسمان 

الأول مواطنون فى تلك الدول » ومن أهلها وقوميتها » ويحملون 
ا او ن ا و ا 

والقسم الثاني المقيمون في الديار غير الإسلامية » ممن نزحوا من 
بلادهم الأصلية » وحصلوا على تأشيرة دخول » ثم على إقامة في البلاد 
الجديدة » سواء كانت الإقامة دائمة » أم مؤقتة »> ولو لمجرد زيارة 
عابرة 

ونشير باختصار شديد إلى بعض النقاط التي تتعلق بالأقليات 
المسلمة » أو يعانون منها » وهي كثيرة » ويعقد لها مؤتمرات وندوات 
لدراسة حالتهم » حتى صار لهم أحكام شبه خاصة تعرف بفقه الأقليات › 
ولهم مجامع فقهية خاصة » ومراكز ومؤسسات وأوضاع اجتماعية 
وقانونية » ونكتفي بتسليط الضوء على بعض المشكلات 


r‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ثانياً مشكلات الأقلية المسلمة 

إن الأقليات المسلمة في الشرق والغرب » وفي آسية وأوربة واسترالية 
a E E‏ 
إلى الحق والصواب فيها » ولا يقبل بحال من الأحوال أن يجلس عالم في 
عاصمة عربية أو إسلامية » ويُنظر للأقليات » ويقدم لهم فتاوى خيالية › 
لا تمت للواقع بصلة » ولا يمكن تطبيقها » ولا تنفيذها » ولذلك تبقى 
حبرا على ورق وكلاماً فى الهواء » وتبقى المشاكل معلقة » والمسلمون 
E e‏ 
ee E a CDS‏ 
الأقليات الويلات » وتعجز عن تطبيق أبسط مبادى الإسلام 

ولذلك تتفاقم المشكلات » ويكثر السؤال عنها » والبحث عن حلها 
واقعياً »> وليس على الورق › مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأقليات 
المسلمة من أهل البلاد الكافرة » ويحملون جنسيتها » ويلتزمون قوانينها 
وأحكامها » شاؤوا أم أبوا » وسواء كانوا من أهل البلاد الأصليين › أو 
الوافدين والقادمين والمهاجرين الذين استوطنوا الديار > وصارت لهم 
حقوق المواطنين الأصليين وامتيازاتهم » وواجباتهم والتزاماتهم » وهذه 
الأقليات حريصة على المحافظة على هويتها » ودينها » مع استمرارية 
البقاء والإقامة في البلاد غير الإسلامية 

,وإن مشکلات الأقليات المسلمة هى فى الغالب مشكلات داخلية 
NaS Ea E‏ 
تكون المشكلات واحدة في مختلف البلاد » وتحتاج إلى حلول » ثم 
تختص كل أقلية بمشكلات خاصة » فالسكن مثلاً لا يعتبر مشكلة في 
| وبعض الدول الأوربية التي تتكفل بتأمين السكن لكل من يحمل 


إقامة صحيحة فيها » سواء بالتملك » أو الشراء بالتقسيط ٠‏ أو الإيجار › 
أو بتقديم سكن مناسب من الدولة مباشرة » بينما تعتبر مشكلة السكن 
عويصة في بلاد أخرى » وتكون بَيْن بين في بلاد ثالثة كأمريكة التي تتوفر 
فيها المساكن لجميع المقيمين فيها » ولكن تتفاوت الأمور تفاوتاً كبيراً بين 
التملك والإيجار » وأن القسط الشهري أو السنوي (المقرون عادة 
بالفائدة الربوية » أو المعتمد على البنك الربوي ) يكاد أن يكون مساوياً أو 
أقل من الأجر لنفس البيت » مع الفارق الشاسع في النتيجة » فالأول 
يمتلك البيت بعد عدة سنوات » وقد يوفر بعض المال » ويشعر بالطمأنينة 
والاستقرار في السكن له ولأولاده من بعده » بينما يبقى قَلقاً فى حالة 
gE N‏ 
مهدد بالطرد من المنزل أو الإخراج » وإذا مات وقعت المأساة الأليمة 
لزوجته وأولاده 

والأقليات المسلمة تحرص وخاصة في الأونة الأخيرة على الانسجام 
والتكيف مع المجتمع والدولة التي تتعامل معها» في الحقوق 
والواجبات » لتنعم بالاستقرار والسكن والطمأنينة في الحياة » وخاصة 
لأولادهم وذريتهم ليطمئنواعليهم » ويأخذوا حظهم كغيرهم في الحياة › 
مع حرصهم الشديد بالحفاظ على هويتهم الإسلامية » وتقافتهم الدينية › 
والالتزام بأحكام شرعهم الذي يعتبر غريباً عن سائر المجتمع » كما أن 
الإسلام يأخذ صوراً مشهوة وسيئة a‏ 
يبعد الشقة بين الطرفين » حتى كتب أحد كبار الكتاب في كندا مقالا في 
جريدة « غلوب إند ميل » وهي أبرز جريدة في كندا » فوصف المسلمين 
بقوله « إرهابيون دون رحمة » وفقهاء متعصبون » وشيوخ بترول حديثو 
النعمة » يمسكون بالغرب كرهينة > ومضطهدو النساء »> ومتعددو 
الزوجات » متعصبون متوحشون » وعشوائيون يميلون إلى الثأر من أجل 


۳۳٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
زلة جنسية » طغاة مجانين » مهوسون بخطابات بلاغية رنانة » تعكس 
تعطشهم للسلطة » وآيات الله زائغون مستهترون » يتعطشون للدماء » هذه 
هي صورة الإسلام التي تشل الغرب © 


ثالثاً التزام المسلم بالقوانين خارج ديار الإسلام 
يقول الشيخ الداعية الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي «يترتب 
على المسلم الذي يعيش في الغرب - دار العهد - أن يحترم العهد الذي 
بينهم وبين المسلمين » حتى القرآن يقول في المسلمين الذين يعيشون في 
غير ديار الإسلام وال ءامنوا ولم مپاجروا ما لک یی ول ن یوی 
اروا 4 [الأنفال ]۷١‏ » يعني لجن علیکم أن تنصروهم حتی يهاجروا 
ويأتون إلى دار اوم ون آس ص روک فی لن ممم لَص لاع 
فوم بتكم ودنم ميس [الأنفال ۷۲] » يعني الميثاق هنا أقوى من الرابطة 
الدينية. . لأن الميثاق قوي في الإسلام « إلا الت علهدتّم م 
مرک م م بعکم کیا ولم بطکھڑوا یکم احا ایوا ھنم عھک ر ر 
E‏ 
والمسلم في غير الديار الإسلامية تجنس فيها » وأقام بها » والتزم 
بقوانين تلك البلاد فيجب التقيد بذلك » قال تعالى * أووا بالمقود 4 
[المائدة ]١‏ 


)١(‏ الأقليات المسلمة في الغرب » ص۷۳١ ٠‏ تحرير سيد ز عابدين » وضياء الدين 
ساردار › ترجمة صفاء روماني › دار طلاس ۔ دمشق _ ط۱ - ۱۹۹۸م > وانظر 
المسلمون في العالم » تاريخاً وجغرافياً » رأفت الشيخ - نشر عين للدراسات 
والبحوث اللإنسانية والاجتماعية › القاهرة۔- ط۲ » ۹۹۸٠م‏ 

(۲) فقه الجاليات اللإسلامية في الغرب » ۲۳ » ص۳-۲ 


http: //www.aljazeera.net/programs/shareea/articles/2001/12/12-10-1/htm 


ال الاي ارج دارا Tv‏ 

وقال رسول الله یار « المؤمنون عند شروطهم »*' » ولا ينحصر 
ذلك في الواجبات والالتزامات » بل يشمل الحقوق أيضاً 

كما لو دخل حربي بلاد المسلمين بإذن وأمان » فيجب على الدولة 
الإإسلامية حمايته»› ويجب على القضاة المسلمين حماية عرضه وماله ودمه. 
رابعاً طاعة القوانين الغربية 

يعيش عشرات الملايين من المسلمين في بلدان أوربة وأسية وإفريقية 
وأسترالية » ويتمتعون غالباً بحرية في ممارسة عباداتهم وشعائرهم » وقد 
دخلوا هذه البلدان بإذن حكوماتها عبر حصولهم على ( الفيزا ) التي تشابه 
المفهوم الإسلامي المسمى باللاقامة « واا عليهم طاعة الغوانين 
والأنظمة والالتزام بها » وهو ما قرره العلماء المعاصرون » بالإضافة إلى 
أهل البلاد الأصليين من المسلمين 


یری السيد محمد حسين فضل الله أنه « لا ينبغى للمؤمن أن يسىء إلى 
ی ى و د ن 
ذلك » ولزومه هتك حرمة المسلمين › بل ربما يحتمل أن هناك التزاماً بينه 
وبين هذا البلد بأن يحافظ على نظامها وأمنها من خلال ( الفيزا ) التى 
تمنحها له » » ثم یقول E‏ 
وشروطهم حتى مع الكفار انطلاقا من قوله تعالى أوفوا بالمقود 4 
[المائدة ٠ ]١‏ وقوله َة «المؤمنون عند شروطهم » وعليهم الحفاظ 


)١(‏ هذا اللفظ أخرجه البخاري ۷۹٤/۲(‏ )» وفي رواية «المسلمون على 
شروطهم ٩‏ » آخرجه أبو داود ( ۲۷۳/۲ ) » ولاک وصححه ( ٤4/۲‏ ) › 
والبيهقى ( ٦۳ /٦‏ ) » والترمذي وصححه ( €/ oA‏ ( 
© المسائل الفقهنة + ل 
http://www.darislam.com/home/esdarat/dakhl/alaam/data/64.htm‏ 


۳۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
على النفوس والأموال والأعراض والنظام العام في ذلك البلد ٠»‏ 

ويقول السيد علي السيستاني في رأي مشابه « إن الدخول الرسمي 
للدول الغربية من خلال وثيقة الجواز » وإن هذه الوثيقة تتضمن شرطا 
دولياً بالأمان » بحيث لا يجوز قانوناً لداخل البلاد مخالفة قوانينها »"“ 

ويتفق الشيخ فيصل المولوي في ذلك فيقول « إن من واجبنا الشرعي 
أن نلتزم قوانينهم فيما لا معصية فيه » إن حقوقنا في هذه البلاد هي 
ما تعطينا قوانينهم من حقوق » ولا يجوز لنا أن نتجاوز هذه القوانين 
باحتيال أو كذب أو خديعة أو غدر »° 

يقول المفكر الإسلامي كليم صديقي ( بريطاني من أصل هندي ) 
على المسلمين ف الدول الغريية أن يدفعرا الضرائب للسلطات: غير 
المسلمة › ( ى 0 استفادتهم من الخدمات والمستشفيات والشؤون 
الاجتماعية )ويجب عليهم طاعة القوانين طالما كانت هذه القوانين 
لا تعارض التزامهم بالإسلام.وارتباطهم بالأمة ۲“ 


خامساً تعريف القضاء 
القضاء لغة جمعه أقضية » وقضى يقضى قضاء ؛ أي حکم » 


(1) رسالة من الشيخ على الإنترنت 
http://www.darislam.com/home/esdarat/dakhl/alaam/data/64.htm‏ 
(۲) من فتوی له » ۸/۳/٤١٤۱ه‏ 
KIR OSE SOURS DE aA GA Nê‏ 
(۳) طاعة القوانين الغربية » ص۹٠٠‏ 
http://www.darislam.com/home/esdarat/dakhl/alaam/data/64.htm‏ 
)٤(‏ طاعة القوانين الغربية »> ص۲ 
http://www.darilsam.com/home/esdaratl/dakhl/alaam/data/64.htm‏ 
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وهو لفظ مشترك بين عدة معان » فيكون بمعنى إحكام الشيء وإمضائه ء 
وياتي بمعنى الفراغ من الشيء » وبمعنى الإلزام »> وبمعنى الأداء 
والإنهاء » وبمعنى الحكم ؛ أي المنع » وسُمّي الحاكم حاكماً لمنعه 
الظالم من الظلم › وهو القاضي ٠”‏ 

والقضاء اصطلاحاً له تعريفات كثيرة عند الفقهاء » وكلها ترجع إلى 
معنى واحد » وهو الإخبار عن حكم الله تعالى في القضية على سبيل 
الإلزام » مع فصل الخصومة وقطع النزاع بعد الدعوى والترافء" 

فالهدف الإإسلامي للقضاء أمران فصل المنازعات وقطع 
الخصومات ٠‏ والالتزام بالأحكام الشرعية » والهدف الأول يسعى إليه كل 
قضاء في العالم » ويمتاز القضاء الإسلامي بالهدف الثاني وهو الإلزام 
بحكم الله تعالى » وهذا هو الهدف والغاية التي لا يجوز الخروج عنها › 
أو الحياد عنها » > لأنها تمثل الحق قطعاً دون غيره » وكل ما عداه فهو 
باطل وضلال > قال تعالی *٭ فدلک انه ریک ل همادا تد لحن رل 


م ر ری 


الصلل# [یونس ]٣۲‏ 


والتمسك بحكم الله هو الحق الذي يجب على المسلم الوقوف عنده ¢ 
والدفاع عنه ¢ والمطالبة به 


(۱) القاموس المحيط ۷/٤‏ ( مادة قضى ) › المعجم الوسيط ۷/۲ ( مادة 
قضى ) » الكليات لأبى البقاء الكفوي ۸/٤‏ 

(۲) انظر حاشية ابن عابدين ٤0۹4/٤ ٥‏ ط قديمة ) » التعريفات للجرجاني » 
ص١۱۸‏ » تبصرة الحكام ۲ حاشية الدسوقي ٠» ۴٤‏ مغني المحتاج 
۳۷١/٤‏ .» حاشية الشرقاوي ۹/۲ ۰ کشاف القناع 1 ٠“‏ الروض 
المربع > ص٠٠٠‏ » سبل السلام 110/٤‏ »> مقدمة ابن خلدون € / TAY «TTY‏ 
تحقيقق عبد الواحد › نظرية الدعوى للدكتور محمد نعيم ياسين ٤/١‏ » فقه 
القضاء » للباحث » ص٤٥‏ › التنطيم القضائي في الفقه الإسلامي › للباحث » 
ص٠٠‏ » تاريخ القضاء في الإأسلام › للباحث » ص٠‏ 


f‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


سادساً أهداف القضاء 

إن الهدف الذي وجد من أجله القضاء عامة »> وفي اللإسلام خاصة › 
وإن المقصد الذي يسعى إليه » هو تحقيق العدل » وإقامة القسط » وحفظ 
الحقوق » واستتباب الأمن » والمحافظة على الأنفس والأموال » ومنع 
المظالم والطغيان » وإقامة الحدود والأحكام والأخذ على يد الجناة 
ومعاقبتهم على ما جنت أيديهم » بهدف منعهم من العودة إلى مثل هذا 
العمل الممنوع المحرم » وزجر غيرهم من الإقدام على مثل ذلك » 
فالعاقل من اتعظ بغيره 

كما وجد القضاء للحفاظ على حقوق الآخرين » ومنع الاعتداء 
عليها » وتأمين الحماية لها » وضمان ردها إلى أصحابها إذا سلبت منهم 
عدواناً وظلماً » أو تعويضهم عنها ماديا او معنوياً إن تلفت 

ويهدف القضاء عامة » والقضاء في الإسلام خاصة ٠‏ إلى إقامة العدل 
لكل إنسان » كبير أو صغير » غني أو فقير »> مسلم أو غير مسلم »› 
صاحب سلطة أو مواطن » راع أو من الرعية » رجل أو امرأة » كما جاء 
في كلمة أبي بكر رضي الله عنه"“ » وكما استقر عليه القضاء الإسلامي 
الذي صار مضرب المثل في تاريخ الأمم في النزاهة والتجزد 

وصور الدكتور الهرفي حال المسلمين اليوم مع الابتلاء في البلاد 
الإعاوي يق القراين الر هة » وظلب وضع الل اتلك الور 
على ذينه » وقال فالحرج كل الحرح هو إهدار أموال المسلمين للفسقة 


والكفرة » وأشد منه إهدار أعراضهم وأنفسه "° 


)١(‏ فقه القضاء > ص١١ ٠‏ تاريخ القضاء في الإسلام > ص٥4‏ وما بعدها 
(۲) حكم من تحاكم إلى الطاغوت » ص١٠‏ 


العمل القضائي خارج ديار الإسلام 


سابعاً القضاء والدولة 


إن وظيفة القضاء ء هي إقامة العدل ر بين الناس » وحماية الحقوق » ورد 
المعتدين ¢ وکبح المجرمين والمخالفين والظالمين والخارجين على 
الأنظمة والشريعة والقوانين 

وإن الشريعة نظام للحياة » لتحقيق مصالح الناس » وتأمين السعادة › 
والتقدم للبشرية » والشريعة حقوق وواجبات » أو مكاسب والتزامات » 
والله سبحانه شرع الأحكام ونظم المعاملات » وضبط علاقات الناس › 
وأقر الحقوق » وبين الحدود التي يجب الوقوف عندها والالتزام بها ء 
ومنع الاعتداء عليها » قال تعالى E O‏ 
أله اوليك هم لمو [البقرة [Y4‏ 

ولابد من تطبيق الشريعة » وترجمتها إلى حیّز الوقائع » حتی لا تبقی 
مجرد شعارات وفلسفات » وهذا يقتضي بيان الوسائل لتنفيذها » وتوفير 
الحماية 2 كان ذلك بالرغبة أو بالرهبة » بالعقيدة أو بالقوة 

وشرع الإسلام إقامة الدولة الإسلامية لإقامة الأحكام الشرعية 
ورعايتها وتأمين تنفيذها » عن طريق الأجهزة الحكومية المختلفة »> وعن 
طريق الحكام والسلطات » وخاصة القضاء الذي خوله حماية الحقوق › 
والخفاظ غاي 


إن القضاء هو الرقيب والحارس لتطبيق الأحكام » وحفظ الحقوق › 
وردها إلى أصحابها عند الاعتداء عليها › وردع المجرمين › ومعاقبتهم › 


pl 


لإقامة العدل » ومنع الظلم ENE O‏ 


(۱) انظر فقه القضاء والدعوى والاثبات » ص٤‏ › ١١١٠١ › ٩‏ 


E MNCL NE NS, 
وقال الله تعالی * ول دا حکمتم بین لی آن تتکموا پالعدل إن ل یکا یوک بده‎ 
وقال تعالی ٭ یکا آلرسے اموا کووا ممیت لہ شآ‎ › ]٥۸ [الساء‎ 
َس و رمم کن کور ڪک آلا قراو ادوا هو اقرب لوی‎ 
]۸ [المائدة‎ a o E EE 

وهذا أحد البواعث والأسباب لإقامة الدولة في الإسلام » وأحد 
الأهداف لمشروعية الجهاد » لإخراج الناس من جور الحكام"" » فما هو 
الحل إذا وجد قضاء دون دولة إسلامية ترعاه ؟! 
ثامناً فقه الواقع 

إن كثيرآً من الفتاوى والاراء التي تصدر عن بعض العلماء المعاصرين 
أشبه بالخيال » وكأن أصحابها يعيشون في برج عاجي ٠‏ أو خلافة 
راشدة » أو في عاصمة دولة إسلامية » أو في كوكب أخر » أو من وراء 
السحب والغيم » ولا يبحثون واقع الأمور والأحوال » وأنهم يوجهون 
الاراء إلى المسلمين خارج ديار الإسلام 

فالأمر مختلف تماما لدى الأقليات المسلمة في الغرب » بل حتى في 
ديار المسلمين التي تظلها حکومات لا تطبق شرع الله ودينه » ولذلك 
نحتاج إلى فقه الواقع 

ولا يعني فقه الواقع » أو فقه الأقليات الالتزام بالرخصة » وفقه 
الترخيص ٠»‏ وإنما يجب فيه مراعاة فقه المقاصد › والأحوال والظروف 
الواقعية » وفقه الموازنات » وفقه الأولويات › وفقه المآلات 


إن فقه الواقع » وفقه التيسير لا يعني فقه الترخيص الدائم » والتهؤب 


)۱( غياث الأمم > ص ۱۳٣‏ ۰ معجزة الإسلام التربوية > ص1 ٦‏ 


العمل القضاثي خارج ديار الإسلام E‏ 


الأمة 


ويجب التفريق بين الفتوى بالورع » والفتوى بالواقع » ويجب التفريق 
بين الفقه والتفقه » وبين التنطع والتزمُت والتشدد 
والإإسلامية » لحالات مختلفة تماما فى الخرب » وعند الأقليات 
الحقوق 

وقرر العلماء تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة › 
والأحوال والنيات » والعوائد » ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى « إن 
الجهل بذلك غلط عظيم على الشريعة » ينشاً عنه من الحرج والمشقة 
وتكليف ما لا سبيل إليه » ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي أعلى رتب 
المصالح لا تأتي به » فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم » ومصالح 
العباد في المعاش والمعاد »> وهي عدل كلها » ورحمة كلها »> ومصالح 
كلها » وحكمة كلها ۲ 


)١(‏ انظر آراء الدكتور صلاح الصاوي على موقع «إسلام أون لاين » في ندوة فقه 
الأقليات » رؤية مختلفة 
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(۲) زادالمعاد ٠ ۲٠١/١‏ طبعة مؤسسة الرسالة » إعلام الموقعين ۳/ ٥ت‏ الوكيل 


٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


المبحث الأول 


حكم التحاكم إلى المحاكم فير الإسلامية 
واراء العلماء فى ذلك 


تحرير المسألة 

إن هذا الموضوع يحتاج إلى تحرير محل النزاع » لبيان الأمور المتفق 
عليها أولاً > وتحديد النقاط المختلف فيها ثانياً > ثم لعرض الاراء عند 
الاختلاف ثالث > مع الأدلة والترجيح 

وندَكَرٌ أن الأقليات المسلمة المقيمة في مختلف دول العالم ملتزمة 
بموجب الجنسية والمواطنة » أو بمقتضى الإقامة المؤقتة » بأحكام البلد 
الذي تقيم فيه » وتطبق عليها أحكامها كما سبق » طوعاً أو كرهاً » أحبوا 
أو كرهوا » حتى لو كان ذلك مخالفاً في بعض جوانبه للأّحكام الشرعية 
الإسلامية » فيدفعون الضرائب » ويلتحقون بالجيش المعادي للبلاد 
الإسلامية » ويمارسون الوظائف والأعمال الحرة » وينظمون تجارتهم 
وإقامتهم وسائر شؤونهم - حتى في تدریس أولادهم - حسب قوانين الدولة 
التي يقيمون فيها » ويخضعون للقضاء الذي تقيمه الدولة وتشرف عليه »› 
وذلك حسب التفصيل التالي 
أ تطبيق القضاء الجنائي قطعاً 

إن تطبيق قانون العقوبات لأي دولة حتمى على المقيمين فيها » فإذا 
N NESS‏ 


والتحقيق » وأحكام العقوبات التي يطبقها القاضي ويحكم عليها قطعاً » 
ويجبرون على تنفيذ ذلك حسب الشرع والعقل والأنظمة المحلية والعالمية 
والأعراف الدولية العامة » والقانون الدولي الخاص » وهو ما استقر عليه 
العمل » وتطبقه جميع دول العالم » وتلتزم به »> حتى في البلاد العربية 
والإسلامية » وذلك إذا كان المسلم مُذّعى عليه » ولا يمكن لإنسان - 
مسلم أو غير مسلم » حاكم أو محكوم - أن يعترض على القضاء والأحكام 
الى تصدرها الدولة التي وقعت الجريمة على أرضها » وهذا ما تطبقه 
الدولة الإسلامية بمعاقبة جميع القائمين على أرضها » سواء كانوا من 
رعاياها المسلمين والذميين » أو من غير رعاياها ممن دخلوا إليها 
بالأمان » وسواء كانوا من دول معاهدة وصلح » أو من دول محاربة وأهل 
حرب » فان کان المسلم معتدی عليه في ماله وعرضه ونفسه وأولاده ؛ 
فهل يستسلم » ويرضى بالعدوان والظلم والاضطهاد ؟ أو يحتكم إلى 
الدولة التي تكفلت بحمايته » ومنحته الحق بالمخاصمة والمطالبة بالحق 
ورفع الدعوى ؟ هذا هو محل البحث المختلف فيه 
ب - تطبيق القضاء المدني 

وهذا يعني الالتزام بالقضاء المدني » سواء كان في المعاملات 
المالية › أو الأحوال الشخصية » في غير ديار الإسلام 

وهذا ينقسم إلى قسمين 

١‏ المسلم مذعى عليه إذا كان المسلم مدعى عليه أمام القضاء غير 
الإسلامي » فيجب عليه قطعاً ويقيناً وواقعا المثول أمام القاضي »› وقبول 
حکمه Oa BE‏ > سواء كان المدعي مسلما أو 
غير مسلم » وهذا أمر مسلم فيه في وجوب تطبيق الأحكام القضائية عليه 
كالأحكام الجنائية تماما » ولا يمكنه التفلت منها 


۳٤٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


۲ المسلم مذع إذا كان للمسلم حق بمقتضى الشرع الإسلامي › أو 
بمقتضى القانون الوضعي بما لا يخالف الشريعة والدين › کتنظیم 
المعاملات » وفتح النخلات > ,واستتجار. العقارات > وشرا: أو بیع 
الممتلكات » أو الحق بالنفقات » أو الحصول على المهر للزوجة وغير 
ذلك » وامتنع الطرف الثاني عن إعطاء هذا الحق للمسلم » فهل له أن 
يستعين بالقضاء غير الإسلامي للوصول إلى حقه ؟ 

فمحل البحث المختلف فيه هو حالة كون المسلم مدعياً مطالباً بحقه 
فی أمر جنائى أو أمر مدنى » فى المعاملات المالية أو الأحوال 

إن من المقرر شرعاً وعقلاً ونظاماً وقانوناً > أن صاحب الحق مخير 
-من حيث المبداً - بين المطالبة بحقه » برضائه الكامل » أو التنازل عنه › 
أو إسقاطه » أو الإبراء منه أو المسامحة » سواء كان الطرف الثانى مسلماً 
أو غير مسلم » قريباً أو بعيداً » وسواء كان ذلك ابتداء » آو عن طريق 
الصلح » أو أمام القضاء 

ومن المقرر شرعاً وعقلاً ونظاماً وقانونا » أن صاحب الحق لا يلرم › 
ولا يُجبر على التنازل عن حقه ٠‏ أو إسقاطه » أو المسامحة فيه 

إن حق التقاضي مكفول للجميع » ومقرر » شرعاً وقانوناً وتشريعاً › 
لكل من يقيم على أرض الوطن » إلا في الدول العنصرية والفاشية › 
والشاذة عقائدياً أو قانونياً أو عسكرياً 

فما هو الحكم الشرعي في اللجوء إلى المحاكم » والتحاكم في غير 
ديار الإسلام ؟ هذا هو محل الببحث 

ولذلك فإن الدكتور عبد الرحمن الهرفى يصوّر المسألة ببساطة لتشمل 
البلاد الإإسلامية والبلاد غير الإإسلامية › فقرل » مسلم اعتدِي على ماله 


العمل القضائي خارج ديار الإسلام E‏ 


أو عرضه أو نفسه » فهل له الحق أن يترافع للكفرة لأخذ حقه » أو دفع 
الشرّ عنه ؟ وهل فعله هذا يعد معصية يأثم عليها » أو كفر يرتد به › 
والعياد بالل › أو فعل خلاف الأولى ؟ وهذا المسلم لم يجد إلا حكم 
الكافر » وهو مبغخض له ولحكمه » ولن يأخذ إلا حقه الذي شرعه الله له › 
سواء كان الحاكم ممن نصبه رئيس البلاد » أو شيخ قبيلة كالذين يحكمون 
بالعادات ويسمونها السلوم ( كما هو عند رؤساء بعض العشائر والقبائل 
من البوادي ونحوهم في الجزيرة العربية ) أو صاحب الشرطة 
E‏ 

ثم أشار الهرفي إلى أن الحل السديد يكمن في التفريق بين دار الإسلام 
ودار الكفر » فمن فرق بين الدارين انتهى عنده الإشكال » ثم عرض 
نصوص العلماء في التفريق بين الدارين » وما يترتب على ذلك من 
أحكام » وما يتعلق بموضوع البحث' 


ر اء العلماء في التحاكم إلى المحاكم غير الإسلامية 

احتلف العلماء المعاصرون في حكم التحاكم إلى المحاكم غير 
الإسلامية على ثلاثة آراء 
الرأي الأول منع التحاكم مع التكفير 

قال بعض العلماء المعاصرين بمنع التحاكم إلى المحاكم غير 
الإسلامية » مع تكفير من يفعل ذلك > لعموم الايات الكريمة التي تأمر 
عنهم فتاوى بذلك › منها 


(۱) حکم من تحاكم إلى الطاغوت ۰ ص۹ 
(۲( المرجع السابق > ص١۱‏ 


۳6۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


١‏ قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله ١‏ إذا كان هذا - يعني 
التحاكم إلى الطاغوت ‏ كفرا » والنزاع إنما يكون لأجل الدنيا » فكيف 
واه را ولك واه ل ور اکا ی ك تاه ورزر 
أحب إليه مما سواهما > وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين » فلو ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمة إلى 
الطاغوت لأجلها » ولو اضطرّك أحد وخيّرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت 
أو تبذل دنياك » لوجب عليك البذل » ولم يَجُز لك المحاكمة 
للطاغوت ٠‏ والله أعلم »° 

وقال مثل ذلك حرفي الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى" 


وعلق الدكتور الهرفي على كلام الشيخين فقال « وهنا نجد الشيخين 
العالمين الإأمامين تكلما عن صورة واحدة ؛ وهي ضياع المال > ولكن لو 
كان الأمر يتعلق بالعرض ٠‏ أو النفس » أو كان يخص الدفاع عن الله جل 
وعلا » فهل لهما نفس الحكم أو يتغیر ؟ ٠‏ 


ولخص رأيه بأن التحاكم يكون كفراً عند العدول عن حكم الله ورسوله 
إلى حكم الطاغوت » أو إذا رضي واستحسن شرائع الكفر والشرك لغير 
شرع الله مختاراً ؛ فهو كافر كفراً أكبر » وأما من لم يتمكن من التحاكم 
لشرع الله وأخذ حقه الذي شرعه الله »> وهو يبغض حكم الطاغوت فهو 
معذور » فقد ظفر بحقه عند هذا الكاف »°0 


(۱) حکم من تحاکم للطواغیت ص٣۲‏ 
(۲) المرجع السابق نفسه 
(۳) المرجع السابق نفسه 
)٤(‏ المرجع السابق نفسه 


العمل القضائي خارج ديار الرسلام ۳۹ 


ونوافقه على هذا التلخيص للصورتين في التكفير »> ونؤيده في 
الترجيح في التحاكم ٠‏ والله أعلم 
وكلام الشيخين يتفق مع الورع والأوؤّلى والعزيمة » ولكنه لا يجوز 
تعميمه » بل أباح الإسلام الأخذ بالرخصة » وأذن الرسول ية لمن اضطر 
أن يسبه » أو يكفر بالله » وقال ية عمن لبى طلب مسيلمة الكذاب بالسب 
والكفر «فقد أخذ برخصة الله ٠‏ » ولم يقل يجب عليه أن يضحي 
ليقتل › لتأكيد محبته لرسول الله » وإن محبة الله ورسوله لا تتعارض مع 
المحافظة على المال والنفس والعرض » ولا تستلزم وجوب التضحية 
بالنفس والمال والعرض ٠»‏ ولكن إن اختار شخص أن يضحي بذلك فهو 
ا و ر اد ورا و وان ار ت ا 
الكذاب » فقال فيه رسول الله بي ١‏ فقد صدع بالحق » فهنيئاً له ° 
1- وسئل الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز ماحكم التحاكم إ 
مخكمة الخدل الدولية ؟ فأجاب « الحمد ف > لقد دلت الأدلة الشرعية 
الصحيحة من الكتاب والسنة على أنه يجب على المسلمين جميعا أفراداً 
وجماعات » أو حكومات ودولاً التحاكم فيما شجر بينهم من 
خصومات ونزاعات إلى شرع الله سبحانه » والرضوخ له والتسلیم به › 
ومن هذه الأدلة الصريحة قوله تعالى * فلا وريك لا يموت حى 
یکو یما سر يتر ثم لا ع دوا ف انهم رمَا فصي 
ولسلموا ليما € [الساء ٥‏ » وقوله تعالی أت اھ د 
خسن ِن أو حكتا لِقَورٍ يوقو € [الماندة [o‏ « وول و اا 
این اموا آطیموا آله واطیموا اسوک وأو آل منک کان رع فی یو ردو لیا 
والرسول إن کن ومون انلو ووو الخ ذلك حر وأَحسن توب [الاء ۹] › 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲ه . الإصابة ۳۲۱/۱ 


0۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
وقوله سبحانه وما خف فيه من سىء فحكمةر إل نے کم اعيو عله 
ا ر و ٠ ٠‏ والايات في هذا المعنى كثيرة 

ومنها بُعلم أنه لا يجوز للمسلم التحاكم إلى القوانين الوضعية » أو 
الأعراف القبلية المخالفة للشرع 

كما أوجه نصيحتي الخالصة في هذه الكلمة إلى حكام الدول 
الإسلامية جميعاً بسبب ما وقع ويقع بينهم من النزاعات المتعددة ؛ بأن 
الطريق الوحيد الذي يجب اللجوء إليه لحل النزاعات بين دولهم في 
المملتكات والحقوق والحدود السياسية وغيرها - هو تحكيم شرع الله » 
وذلك بتشكيل لجنة أو محكمة شرعية أعضاؤها من علماء الشرع المطهّر 
a LR‏ 
النزاعات ثم تحكم بما تقتضيه الشريعة الإسلامية » وليعلموا أن ما يقع من 
بعضهم من التحاكم إلى محكمة العدل الدولية وأمثالها من الهيئات غير 
الإسلامية هو تحاكم إلى غير شرع الله > ولا يجوز التقاضي إليها » أو 
تحكيمها بين المسلمين » فليحذروا ذلك » وليتقوا الله ويخشوا عقابه 
الذي توعد به من يعرض عن شرعه » كما قال تعالى $ ومن عرص ڪن 
زڪری فن لم مَوسَة صنک وشم بوم اقيم آم لڳ قال رب لِه 
حکرتی آعم وقد کت بصا ل قال كيك أك ءايشا ا ودرک نیم شی 


[طه ]۱۲١ ۱۲٤ ٠‏ » وقال $ وان اکم بم ب رل أله ولا َي أَهَوَ٤َهَ‏ 
کرشم ن es‏ ص انما برد آله آن بوم 
ور i‏ 0 چ وص ر م ےہ ےھ رآ ہے اخس 


o 


آلو کا رر ا [المائدة E » ]٥١-64‏ الدالة 4 هذا 
كثيرة › کلها تؤکد أن طاعة الله ورسوله سبب اده الدنيا ونعيم 


الآخرة » وأن معصية رسوله » والإعراض عن ذكر الله » والتولى عن 
حكمه سبب لضنك العيش وشقاء الحياة والعذاب في الآخرة واله أسأل 


العمل القضائي خارج ديار الإسلام 0۱ 
أن يهدي الجميع إلى الحق » ويرزقهم الاستقامة » ويصلح أحوالهم »› 
ویعینهم على کل ما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم › وأن يمنح الجميع 
الرضا بحكم الله ورسوله إنه جواد كريم 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وآله وصحبه أجمعين کتاب 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز 


ET 


ويظهر أن الشيخ رحمه الله تعالى يقصد الحكم الذي تصدره 
المحاكم »› وأنه إذا كان حكماً جاهلياً » أو كان حسب الهوى » أو 
ما يخالف القرآن والسنة » فهو حرام » وأنه يجب الالتزام بحكم الله تعالى 
وطاعته » وطاعة رسوله » وهذا مقتضى الإيمان الصحيح 
الرأي الثاني منع التحاكم بدون تكفير 

يرى بعض العلماء المعاصرين بمنع التحاكم إلى المحاكم غير 
اللإسلامية » فإن حصل فإنه لا يؤدي إلى الكفر › إلا إذا اعتقده صاحبه › 
ولكنه حرام ومعصية إذا فعله ولم يعتقده » فمن هؤلاء 

١‏ الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » فقد سئل هل يجوز 
التحاكم إلى غير كتاب الله ؟ 

فأجاب « لا يجوز ذلك » ومن اعتقد حله فقد كفر » وهو أعظم 
المنكرات » ويجب على كل مسلم الإنكار على من فعل ذلك › 
ولا يستریب في هذا من له أدنی علم ۲ 

وأرى أن الشيخ يقصد الحكم بغير كتاب الله ؛ أي ما تخالفة أما 


(۱) سؤال رقم ۱۱۲۳۳ على الإنترنت بعنوان التحاكم إلى محكمة العدل الدولية 
(۲) حکم من تحاکم للطواغیت » ص٣۲‏ 


oY‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
ما لا يخالف كتاب الله فلا مانع من ذلك » فرأيه منصبٌ على الحكم وهو 
الغاية » وليس على مجرد التحاكم وهو الوسيلة للوصول إلى حق 
شرعي 

۲ الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله »> قال «إن بقاء قانون 
الأحوال الشخصية الإسلامى هو الضمان الوحيد لتمسك المسلمين 
E ES‏ 
فشيئاً » ومن ثم ضياعهم كما ضاع غيرهم في بلدان أخرى » ومما يؤسف 
له أنه حينما تحرج المسلمون من التحاكم للقوانين الأجنبية » واستفتوا 
الأزهر عن مدى صحة التحاكم لتلك القوانين جاءتهم الفتوى بإمكانية 
التحاكم إليها » والعمل بها » وإن خلاف ذلك يضيع على المسلمين 
مصالحهم » فأخذوا بتلك الفتوى ولا شك أن في ذلك نظراً ؛ لأن 
التحاكم إلى تلك المحاكم الأجنبية تحاكم إلى غير ما أنزل الله °٠‏ 

ان الشيخ الندوي رحمه الله يقصد الأحكام المخالفة للشرع 
ولكتاب الله > وهذا لا خلاف فيه » ونؤيده عليه » أما التحاكم لأخذ 
الحقوق التي يقررها الشرع وتؤمن مصالح المسلمين المعتبرة في الشرع 
فلا تدخل في ذلك » وهو ما قصدته فتوى الأزهر » وهو صواب فيما 
ری 

۳- الشيخ علي الخضير ؛ فقد سئل لو حصل للمسلم خصومة في 
ديار الكفر » فهل يجوز أن يترافع إلى المحاكم الوضعية ؟ فأجاب «لا 
يجوز » لقوله تعالى * أفحكم لهل يبون [المائدة »]٠١ ٠‏ وقوله 
تعالی « و لم کم يما أل أله أوكهك هم اكرون [الائدة ]٤4‏ » 
فان کان حقه قلیلاً » فلو ترکه لله عوّضه الله خیراً منه » وان کان حقه 


(1) المرجع السابق نفسه 


العمل القضائي خارج ديار الإسلام or‏ 


كثيراً » وتصالح هو وخصمه دون الرفع » فهذا جائز » وأما إن تعذرت 
المصالحة . وکان حقه کبیراً وعلیه ضرر في ترکه » فهذا محل بحث » 
وهذا مبني إذا كان وقوع المسألة في ديار الكفر ©٠»‏ 

فالشيخ حصر القضية في المسائل المالية » مع أنها تشمل الأنفس 
والأعراض والدماء » وأن احتجاجه بالايات لدلالتها على الحكم » وليس 
مجرد التحاكم الذي يوصل إلى حق شرعي مقرر 
الرآي الثالث جواز التحاكم إلى المحاكم الأجنبية 

أجاز أكثر العلماء المعاصرين التحاكم خارج ديار الإسلام للمحاكم 
الأجنبية » وهذه أقوالهم 

١‏ سئل الشيخ حمود العقلا الشعبي رحمه الله » مرتين الأولى عام 
ازى ا5 لذلك عام ٠٤١١‏ ه» وكان السؤال هل 
للمسلم أن يتحاكم للكفار لأخذ ماله المغخصوب ؟ فقال نعم » وهذا 
ليس بتحاكم » هذا يأخذ حقه 

وفي ذلك إشارة إلى الفرق بين الحكم الشرعي » والوسيلة له ؛ وهو 
المطالبة ولو كان بالرجوع إلى محاكم الكفار » كما أسلفنا » وفيه إشارة 
إلى مسألة الظفر بالحق التي أجازها جميع الفقهاء بأن يأخذ الإنسان حقه 
بأية وسيلة » ودون الرجوع إلى القاضي المسلم » وذلك في حالات 
محصورة وبشروط معينة 

۲ ورد في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بيان من الأمانة 
العامة لرابطة العالم الإسلامي بشأن الرواية التي كتبها المدعو سلمان 
رشدي. ٠‏ القرار الثالث يعلن المجلس أنه يجب ملاحقة هذا 


(1) المرجع السابق نفسه 


o‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


الشخص ٠»‏ بدعوى جزائية تقام عليه وعلى دار النشر التي نشرت له هذه 
الرواية في المحاكم المختصة في بريطانيا » وأن تتولى رفع هذه الدعوى 
عليه منظمة المؤتمر الإسلامى التى تمثل الدول الإسلامية » وأن توكل 
هذه الدعوى أقوى المحامين المتمرسين في القضايا الجنائية مام محاكم 
الجزاء البريطانية 

وكان ممن وفع على هذا البيان سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز » رحمه الله » رئيس المجلس ٠‏ والشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان »> ومعالي الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد» ومعالي الشيخ 
محمد بن عبد الله السبيل › والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام 
رحمه الله تعالى » وغيرهم من أصحاب الفضيلة العلماء؟ 


وعقب الدكتور الهرفى فقال «وهذا القرار نص فى المسألة » 
فالمجلس طلب إقامة دعوى في محكمة طاغوتية للدفاع عن سيد 
المرسلين التي انتهكها هذا المرتد لعنه الله > ومن أجاز هذه الصورة لزمه 


إجازة غيرها »" 


۳- قال الدكتور الهرفي «وممن سألته مشافهة فأفتى بجواز هذه 
الصورة إضافة لمن سبق ذكرهم من العلماء شيخنا الشيخ عبد الله بن 


(1) حكم من تحاكم للطواغيت » ص٤۲‏ » عن قرارات المجمع الفقهي الإسلامي › 
ص۲٠۲‏ » علما بأن الشيخ عبد العزيز ابن باز سثل عن حكم التحاكم إلى محكمة 
العدل الدولية والأمم المتحدة » فأجاب بوجوب الرجوع إلى شرع الله وحكمه وذكر 
الآيات » ثم قال ١‏ ومنها يعلم أنه لا يجوز للمسلم التحاكم إ إلى القوانين الوضعية أو 
الأعراف القبلية المخالفة للشرع ٠‏ » موقع الإسلام سؤال وجواب ( على الإنترنت ) » 
وهذا يدل على تحريم الحكم بما يخالف الشرع » ولكن ليس فيه أدلة على تحريم 
التحاكم للمحاكم فيما لا يخالف الشرع 

(۲) المرجع السابق ص٣٠۲‏ 


عبد العزيز العقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً › 
وشيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك ° 

-٤‏ سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى ما حكم التحاكم 
إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية ؟ فأجاب « بقدر الإمكان 
لا يتحاكم إليها » وأما إذا لم يمكن أن يستخلص حقه إلا عن طريقها فلا 


O 
ر‎ 


٥‏ يقول المستشار فيصل مولوي «لقد أجاز الفقهاء المعاصرون 
اللجوء إلى القضاء غير الإسلامي للوصول إلى الحق أو حسم الخلاف إذا 
كان الطريق الوحيد إلى ذلك » ولا طريق غيره » 


ثم قال ١‏ والمسلم حين يلجا إلى القضاء غير الإسلامي مضطراً فلا 
إٹثم عليه » أما إذا كان أمامه مجال الاختيار بين القضاء الإسلامي والقضاء 
غير الإسلامي فيجب عليه أن يختار الأول » ولا يجوز له أن يلجأ إلى 
الا 6 د ات ی رر ا ار 6 الور 
٩١‏ » النساء ٦۷‏ 


۲٠٣ص المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص٥٠۲‏ 

(۳) بحث التحكيم في بلاد الغرب » إشكالية الطرح والمعالجة » وجوب التحكيم على 
المستطيع في بلاد الغرب › للمستشار فيصل مولوي 
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المبحث الناني 
ترجيح جواز التحاكم إلى محاكم فير المسلمين 


أرى ترجيح القول الثالث بجواز التحاكم إلى المحاكم الأجنبية عند 
الحاجة والضرورة > وذلك لما يلي 


أولاً التفريق بين الحكم والتحاكم 
a‏ ء أن تقضي بأنه 
کذا » اولس كا والتحاكم والتحكيم من حکمت واحتکمت بمعنی 


واحد ¢ اق نَت ردت 8 


ولكن أريد أن أفرق بينهما في الإسلام ليكون الحكم هو قرار القاضي 
في الدعوى » ويجب أن يكون شرعياً » وإلا كان باطلاً » وأما التحاكم 
فهو التوجه إلى مجلس الحكم إما أمام القاضي أو المحكم » أو لذي 
سلطة وولاية أو غير ذلك من الوسائل 

والحكم الشرعي هو الغاية والهدف والمقصد ؛ لأنه يمثل الحق 
والعدل والقسط ٠‏ أما التحاكم فهو الوسيلة للوصول إلى الحق » والغايات 
والمقاصد في الإسلام ثابتة وهي الأحكام الخالدة » أما الوسائل فتتغير 


)١(‏ تهذيب اللغة ٠». ٤‏ معجم مقاييس اللغة ۲ مطبعة الحلبي ٠‏ وانظر 
حکم من تحاکم للطواغیت ۰> ص۷ 


وتتبدل وتتجدد » ولذلك يجوز الاستعانة بمختلف الوسائل حسب التطور 
بما لا يخالف الشرع 

والآصل في هذين الأمرين أن يجتمعا معا » وذلك فى ظل الدولة 
الإإاسلامية بالتحاكم إلى القضاء الإسلامي الذي يطبق ا الشرعي 
الإسلامي 

ولكنهما قد يفترقا وينفرد أحدهما عن الآخر ؛ فيكون التحاكم شرعياً 
مثلاً » والحكم غير شرعي » وذلك حتى في ظل القضاء الشرعي » كما لو 
حكم الحاكم بغير ما أنزل الله » أو حكم ظلماً » أو جوراً » أو بالباطل أو 
بالرشوة » أو بوسيلة إثبات كاذبة كشهادة الزور » راليمين الكاذبة › 
والإأقرار الكاذب والكتابة المزورة 


وقد يكون الحكم شرعيا » والتحاكم غير شرعي » كالحكم بالعدل 
وبما يوافق الشريعة من قاض غير مسلم » أو محكمة غير إسلامية » أو عن 
طريق الاستعانة بصاحب نفوذ أو بأي جهة أو سلطة قضاء غير إسلامي 
للمطالبة بحق شرعي » أو للدفاع عن حق شرعي 

وهذا التعارض في الحالة الأخيرة هو تعارض بين الغاية والوسيلة › 
فتقدم الغاية على الوسيلة للحاجة والاضطرار » لأن المصلحة في الغاية 
تقدم على المصلحة في الوسيلة ؛ ولأن المقاصد هي الأَوّلى بالرعاية 
والاعتبار » فإن تعارضت مصالح الغايات مع مصالح الوسائل » فرعاية 
المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل » لأن المقاصد هي الأصل 
المطلوب » والوسائل إنما وضعت لخدمتها وتحصيلها » لأن المقصد أو 
الغاية قد يكون له وسائل كثيرة ومتعددة لتحقيقه » فيمكن تجاوز إحدى 
الوسائل إلى غيرها » وقد يكون صاحب الحق مخيراً باللجوء لإحدى 
الوسائل 


۳o۸‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


كالسمر بعد العشاء فهو منهي عنه ؛ لأنه وسيلة إلى تفويت قيام الليل 
أو صلاة الفجر » فإن عارضته غاية لمصلحة راجحة كطلب العلم أ 
مسامرة زوجة أو ضيف ٠‏ أو لرعاية مصلحة عامة من مصالح المسلمين لم 
يكن منهياً عنها » ترجيحاً لكفة المقصد على الوسيلة » ولذلك قال 
العلماء «مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبداً » 

ومثل إعطاء الأموال للكفار المحاربين ؛ فإنه لا يجوز ؛ لأنه وسيلة 
لهم على التمكن والتقوّي » لكن لو توقف فك بعض المسلمين من 
الأسرى على دفعه لهم جاز ؛ لأن الحفاظ على المهج المسلمة غاية 
ومقصد 

وهم مثال ودليل يؤكد ذلك حلف الفضول ؛ فإنه وسيلة من 
المشركين والكفار لتحقيق غاية مقبولة شرعاً » ومقصودة إسلامياً ؛ وهي 
تأمين العدل ومنع الظلم والجور والعدوان » كما سنرى » ويأخذ 
مشروعيته في الإسلام من قول الرسول ييو بعد البعثة ولو دعيت إليه 
في الإسلام لأجبت » 

فالعدل والقسط وحفظ الحقوق مما تدعو إليه جميع الشرائع السماوية 
والقوانين » وهو غاية » يحتاج إلى وسيلة » ويمكن اللجوء لأي جهة › 
أو للقضاء لحمايته وتأمين الوصول إليه 

والاحتكام مثلاً كوسيلة شرعية عند القاضي المسلم الجائر » لا يجوز 
ولا يحل إذا قصد منه أخذ المال بالباطل » وهو حرام e‏ 
لا يحل الحرام » ولا يحرم الحلال › لقوله تعالى * ولا تاوا موک 
بتکم بالطل دلوا بها لى َء لکا ڪَلوا يما ِن امول الاس باتو 


e 1‏ ر 


وأ لمرد [البقرة 1۸۸] 


ثانياً ‏ الأحكام الثابتة والمتغيرة 

إن الأحكام الشرعية قسمان 

القسم الأول أحكام ثابتة لا تتغير ولا تتبدل » وتكاد تتفق عليها 
الشرائع والعقول » وهي الأحكام التي جاءت بها الشريعة لتأسيسها 
بتضوضها الأصلية ء الامرة ألناهية > كالعقائد + والأخلاق.» والقر اعت 
العامة » والمبادى الأساسية كإقامة العدل » وحرمة الظلم » وحفظ 
العرض ٠‏ وحرمة الزن » وإباحة البيع » وحرمة الربا » وإباحة الطيبات › 
وحرمة الخمر » وإباحة المعاملات بالرضا » وحرمة السرقة » ووجوب 
التراضي في العقود » ووجوب قمع الجرائم » وحماية الحقوق » فهذه 
لا تتبدل بتبدل الزمان والمكان » بل هى أصول جاءت بها الشريعة 
لإصلاح الزمان والأجيال 

والقسم الثاني الوسائل والأساليب فإن وسائل تحقيق هذه 
القابات :4 واسالب تطقها م قك دل ات لدف الارهة 
والمحدثات » وباختلاف الأمكنة والظروف » والأحوال » ومنها 
وسيلة حماية الحقوق مثلاً بالقضاء الذي كانت محاكمه تقوم على 
أسلوب القاضي الفرد » والدرجة الواحدة القطعية » فتبدل اليوم إلى 
أسلوب قضاء الجماعة » وتعددت درجات القاضي » فالتبدل والتغيير 
ليس في الجوهر » وإنما هو في الوسائل الموصلة إلى الحق » والحق 
هو الثابت في الشرع > ولا يتغير » أما طريقه فخاضع للاجتهاد الذي 
يبنى على القياس ودواعي المصلحة التي قد تتغير بما يتلاءم مع 
أوضاع الزمان » ومصلحة الناس » ويمكن تغييرها » وإلا أصبحت 
عبئاً وعبثاً وضرراً » والشريعة منزهة عن ذلك في ضياع المصالح › 
ولا عبث فيها » ولذلك قرر العلماء القاعدة الفقهية ( لا ينكر تغير 


۳۹۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


الأحكام بتغير الأزمان ٠‏ » ونصت عليها المادة ۳۹ من مجلة الأحكام 
القذل ٠‏ 


ثالثاً التحاكم فرع عن السياسة الشرعية 

إن التحاكم يرجع في معظمه إلى السياسة الشرعية » وهي التوسعة 
على الحكام للعمل بما نستو جبه المصلحة العامة › ولا تتعارض م 
القواعد الكلية للشريعة"'“ 

وقال ابن عقيل « إن السياسة ما يفعله الحاكم لمصلحة العامة من 
غير وروده في الشرع » » وقال عنها « هي ما کان فعلاً یکون معه الناس 
أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد » وإن لم يضعه الرسول » ولا نزل به 
ال 

وقال الغزالي عن السياسة الشرعية ١‏ إنها من الأصول التي لا قوام 
للعالم بدونها ۲“ 

فالسياسة الشرعية تختلف عن الأحكام الشرعية » فالستياسة الشرعية 
هي الأحكام التي لا تتقيد بتفسير النصوص حسب قواعد الأصوليين › 
وإنما تعتمد على مقاصد الشريعة بتحقيق المصالح ولا تښتند فی کل 
جزئية إلى دليل خصوصي من مصدري الشريعة الكتاب والسنة > على 


(1) انظر هذه القاعدة وتطبيقاتها في كتابنا ( القواعد الفقهية في المذهب الحنفى 
واا ا ا ها هر الاس اللي بحام الكر ن 4 ب 
م 

(۲) رسالة في السياسة الشرعية » ص۷۸ 

(۳) المرجع السابق > ص۱۲۱ ۰ ۷۹ 

E N 


العمل الققاني حارج دار ارام ۳۹۱ 
اسان أنها تقوم على الستاسة والفكر وين اللديير > لمرافى الدولة 
ومصالح الفرد“ 

وتتفق مع الأحكام الشرعية في تحقيق مصالح الفرد والمجتمع 
والتوافق مع مقاصد الشريعة وأسسها العامة » لذلك يوجد تداخحل بين 
الأحكام الشرعية والسياسة الشرعة 

قال القرافي « واعلم أن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية 
ليس مخالفا للشرع » بل تشهد له القواعد من وجوه » أحدها أن الفساد 
وا 

وقال الكفوي هي « استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي 
في العاجل والاجل » وهي من الأنبياء على الخاصة والعامة » في ظاهرهم 
وباطنهم » ومن السلاطين والملوك على كل منهم ظاهرهم لا غيره ““ 

وبما أن التحاكم تابع للسياسة الشرعية فإنه يختلف - حتى في الدولة 
الإسلامية - حسب الزمان والمكان » ولذلك وجد اليوم مثلاً قضاء 
الجماعة » ودرجات التقاضي بالابتدائي والاستئناف والتمييز أو النقض › 
وتنوعت المحاكم حسب الاختصاصات الموضوعية والزمانية والمكانية 


رابعاً التقاضى عند غياب الدولة الإسلامية 

وهم صورة للبحث حالة المسلمين في مكة المكرمة قبل الهجرة 
فلم يكن للرسول ميو وللمسلمين حول ولا طول » وهم مجردون من کل 
قوة إلا قوة اللإيمان ¢ ويتجلى ذلك في صور « ومع ذلك کانوا یستعینون 


)١(‏ المرجع السابق نفسه 

(۲) رسالة فى السياسة الشرعية » ص*۸ 
E N‏ 
)٤(‏ المرجع السابق » ص۲۱٠-۲١٠‏ 


TTY‏ موسوعة قضابا إسلامية معاصرة 


على حفظ أموالهم وأنفسهم ودمائهم بوسائل جاهلية كالتحكيم » والصور 
البدائية لتنظيم العدالة » وحلف الفضول » ونظام الجوار 

١‏ كان المسلمون يحتكمون - كغيرهم من المشركين - إلى الجهات 
التي ترعى العدل » وتمنع الظلم » وتحمي الحق » ولو نسبياً » وحسب 
النظام الجاهلي 

فقد عرف العرب في الجاهلية نظام المحكمين كثيراً » واشتهر عدد 
منهم »> وصدرت عنهم الأحكام القضائية والحكم المأثورة »> منهم 
a‏ بن الظرب العَدَواني ذو 
الحلم > إمام مضر و وفارسها » وقس بن ساعدة الإأيادي أحد 
حكماء العرب وأشهر قضاتهم » وأمية بن أبي الصلت من الطائف » وكان 
شاعراً جاهلياً وحکيماً » حتى قال فيه رسول الله ية « إن كان ليسلم › 
أو لقد كان يسلم في شعره » وأدرك الإسلام »> وسمع القرآن » وقال 
أشهد أنه على حق » وأرجأً إسلامه حتى ينظر » لكنه مات مشركاً » ومنهم 
الأقرع بن جابر المجاشعي الذي كان من سادات العرب في الجاهلية › 
وکان حكماً عندهم » ثم قدم على رسول الله ية وأسلم وجاهد حتى 
e‏ حاجب بن زرارة الدارمي التميمي الذي 
أدرك الإسلام وسل“ > ولم ر اا ی ا 
من الاستفادة من هذا التحكيم »> والاستعانة به لحفظ حقوقهم ومنع 
الاعتداء عليهم ٠‏ مما يدل على وجود إقرارهم على ذلك 

ج تنظيم العدالة بمكة 

حاول العرب في مكة المكرمة قبل الإسلام معالجة المظالم بأسلوب 


(۱) انظر تفصيل ذلك والمزید منه في کتابنا تاريخ القضاء في الإإسلام »> ص٠‏ › 
والمرانع المشار إلا شى البرامش 


العمل القضاتي خارج ديار الإسلام A‏ 
منظم ٠‏ لمنع الظلم والتركيز على فض المنازعات وحماية الحقوق والدفاع 
عن الضعفاء والمظلومين » وذلك بأن خصصت قريش رجالا للقضاء 
والتحكيم » منهم زعماء بني سهم لفض المنازعات بين القرشيين › 
وعهدت إلى رجال من بني عدي في المنازعات بين القرشيين وغيرهم › 
وممن تولی هذه الأعمال القضائية والتحكيمية هاشم بن عبد مناف › 
وعبد المطلب › وأبو طالب » وابو تک الد وعمر بن الخطاب › 
وذو الإصبَّع الحَّدواني » ولم يثبت أن الرسول ية منع أصحابه وأتباعه من 
مراجعة هذه المؤسسات شبه القضائية 
۳ حلف الفضول 

اتفقت بطون قريش على عقد حلف الفضول لمنع الظلم في مكة عامة 
عن الحر والعبد » والقريب والبعيد › والمسافر والمقيم وابن السبيل › 
وتعاهدوا على نجدتهم » واستخلاص الحق لهم » ورفع الظلم عنهم › 
وإنصاف المظلوم منهم 


فيه « لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً » ولو دعيت به في 
الإسلام لأجبت » وما أحب أن لي به حمر النَعَّم » تحالفوا أن ترد الفضول 
على أهلها » وألا يعر ظالم مظلوما “٠۲‏ 

وق معت لاحت الداعة المرية سمة لايك زروانات: حلفت 
الفضول مع تخريح رواياته في كتب السنة وأقوال رجال التخريح في 
ذلك » في أوسع كتاب للسيرة اليوم ظهر في العصر الحاضر › وهو كتاب 
( الجامع في السيرة النبوية ) في سبعة مجلدات » ومختصره في 
مجلدین » ومما جاء فيه باختصار 


9 انطو اسر ة ان هتام ۳217۳79 


« قال ابن هشام وأما حلف الفضول. عن محمد بن إسحاق قال 
تداعت قبائل من قريش إلى حلف الفضول ؛ فاجتمعوا في دار عبد الله بن 
جدعان لشرفه وسنه » فکان حلفهم عنده » بنو هاشم » وبنو مطلب › 
وأسد بن عبد العزى » وزهرة بن كلاب » وتيم بن مُرَّة » فتعاقدوا وتعاهدوا 
على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس 
إلا قاموا معه » وکانوا على من ظلمه حتی ترد عليه مظلمته » فسمّت قریش 
ذلك الحلف حلف الفضول » وكان قد سبق قريشاً في ذلك جرهم في الزمن 
الأول ؛ فتحالف منهم ثلاثة ؛ اسم كل منهم الفضل › فسمت قريش حلفها 
حلف الفضول » جمع فضل » وفي رواية للحديث أن رسول الله يلار 
قال « تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها » 

« قال ابن إسحاق بسنده عن طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري 
قال قال رسول الله ية « لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدعان حلفاً 
ما أحبَ أن لي به خُر العم » ولو أدعى به في الإسلام لأجبت » 

وروی عروة بن الزبیر قال سمعت حکيم بن حزام يقول کان 
حلف الفضول مُنصرف قريش من الفجار ( حرب الفجار ) وكانت في 
شوال » وهذا الحلف في ذي القعدة في شهر حرام » وكان أشرف حلف 
قط » وعن جُبير بن مُطعم رضي الله عنه » قال قال رسول الله لا 
« ما أحب لي بحلف حضرته بدار ابن جُدعان حمر النعم » وأني أعْدِر 
به ؟ »ولو دعيت به لأجبت » وهو حلف الفضول » 

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله لو («لا 
جلف في الإسلام ( لوجود الدولة والقضاء الإسلامي الذي يقوم بذلك ) 
وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة »° 


(۱) رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين » وأقره الذهبي » وأخرج نحوه الهيثمي= 
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لي حمر النعم » وأني نقضت الحلف الذي فى دار الندوة ١٠‏ 


ومحل الشاهد آن رسول الله ية أقر ذلك » وأنه لو دعى إليه بعد 
الإسلام لأجاب ووافق › لأنه يحقق أهداف الإسلام في منع الظلم > ورد 
الحقوق إلى أصحابها » ومنع المعتدين » والأخذ على يد الظال ° 


٤‏ الحوار عند المشركين كان الدخول فى الجوار أحد المبادئ 
الأساسية والمستقرة عند العرب › وكان ااعحت يدخل جوار القوي › 
والمنبوذ يدخل في جوار النسيب › والغريب يدخل في جوار شيخ القبيلة 
أو أحد أفرادها 


ويقضي الجوار أن يكون صاحبه التابع في حماية من الأصيل › و 


في مجمع الزوائد ( ۱۷۳/۸ ) » وقال رواه أبو يعلى وأحمد باختصار » ورجالهما 
رجال الصحيحين 
)١(‏ الجامع في السيرة النبوية ‏ ۱۹۳/۱۔٤۹٠‏ 
١ SIE (۲(‏ ) «وكان حلف الفضول أكرم حلف 
سمع به » وأشرفه عند العرب » » ثم عرض سببه وقصة الرجل من زبيد الذي قدم مكة 
ببضاعة فاشتراها العاص بن وائل » وكان ذا قدر بمكة وشرف » فحبس عنه حقه » 
فاستعدى عليه الأحلاف من القبائل فأبوا أن يعينوه » وانتهروه » فصعد على الجبل › 
وقال أبياتاً يسمع بها قريش › ومنها 
ياال فهر لمظلوم ببضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 
فقام الزبير بن عبد المطلب نصيراً له > ودعا بطون قريش » وصنع لهم طعاماً ء 
وتحالفوا » وتعاقدوا بالله » ليكوننً يدا واحدة مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه. > 
فسمّت قريش ذلك الحلف حلف الفضول » وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضل من 
الأمر » ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي » فدفعوها إليه › 
انظر الجامع في السيرة النبوية ۱۹۳/۱ هامش 


“٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
اعتداء على التابع يعتبر اعتداء على الأخر » وكان هذا مقرراً ومستقراً لدى 
العرب 

ولما كان رسول الله مي وأصحابه في مكة قبل الهجرة ضعافاً » 
ويتعرضون للاعتداء والعدوان » وتتهدد حياتهم لأتفه الأسباب » وحتى 
من الصعاليك » فاستفادوا من مبداً الجوار الجاهلي واستعانوا به للدفاع 
عن أنفسهم » وأموالهم » وأعراضهم » وحتى عن دين“ 

وذلك شائع ومنتشر ومسلَّم به » ونذكر بعض الأمثلة 


أ دخول أبي بكر في جو ار ابن الُغنَة 

لما اشتد إيذاء المشركين للصحابة ؛ أذن لهم رسول الله ييه بالهجرة 
إلى الحبشة » وهاجر فريق الهجرة الأولى والثانية > وحين ضاقت على 
أبي بكر رضي الله عنه مكة » وأصابه فيها الأذى استأذن رسول الله يا 
بالهجرة فأذن له » فخرج مهاجراً » ولما وصل خارج مكة لقيه ابن الذّغنة 
أخو بني الحارث بن بكر » وهو يومئذ سيد الأحابيش » فسأله عن خروجه 


)١(‏ هذا المبداً الجاهلي أقره الإسلام فيما بعد » وطوّره » وقرره باسم الأمان » وإن. 
المشرك الكافر يدخل في أمان أي مسلم ولو كان امرأة أو عبداً » ليحظى بالحماية 
الكاملة على نفسه وماله وعرضه ودينه » قال رسول الله َة «المؤمنون تتكافاً 
دماژهم » ویسعی بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سواهم. »۰ أخرجه أبو داود 
٤۸4۸/۲ (‏ ) ۰ وابن ماجه ( ۲/ ۸٩٥‏ ) » وانظر التلخیص الحبیر ( ۱١۱۸/٤‏ ) 
وأجارت أم هانىٰ بنت عم رسول الله ية مشركاً » فأراد أخوها علي رضي الله عنه 
قتله » فرفعت أمرها لرسول الله َة فقال « قد أجرنا من أجرت يا أم هان » أخرجه 
البخاري ( ۱۱١۷/۳‏ رقم ۳۰۰ ) » ومسلم ( ۲۳۱/۰ رقم ۳٠۹‏ ) » وأبو داود 
٠ ) ۷۷ /4(‏ وأحمد ( ۳٤١١/١‏ ) » والبيهقي (4/ ٩١‏ ) »> وطبق الخلفاء الراشدون 
والمسلمون ذلك » وقال عمر رضي الله عنه «العبد المسلم رجل من المسلمين › 
ذمته ذمتهم » أخرجه البیهقي ( ٩٤/۹٩‏ ) وانظر المهذب ( ٠٠٠/١‏ ) » المجموع 
للنووي ٩٩/۱۸‏ » تلخیص الحبیر ۱۱۸/٤‏ ۰ زادالمعاد ۱/ ٣۰/۳۰۹٦‏ 


العمل القضائي خارج ديار الإسلام ۳۷ 

فقال له أخرجني قومي ٠‏ واذوني » وضيقواعلى » فأجابه إنك لتزين 
العشيرة » وتعين على النوائب » وتفعل المعروف » وتكسب المعدوم »› 
ارجع أنت في جواري » فرجع معه » حتى إذا دخل مكة قام ابن الدغنة 
فقال يا معشر قريش ٠‏ إني قد أجرت ابن أبي قحافة » فلا يَغُرضن له 
أحد إلا بخير » قالت عائشة رضى الله عنها فكفواعنه. إلى نهاية 
القصة الطريفة » إصرار أبي بكر على تلاوة القرآن بصوت رخيم يجتمع 
عليه الناس » ثم رد الجوار*“ 


فاستفاد أبو بكر من الجوار في حماية نفسه > ومنع الاعتداء عليه وعلى 
ماله 


ب - جوار النجاشي 


لما رأى رسول الله َة ما يصيب أصحابه من البلاء » وأنه لا يقدر أن 
يمنعهم مما هو فيه » قال لهم « لو خرجتم إلى أرض الحبشة › فإن بها 
ملك لا بُظلم عنده أحد » وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً مما 
أنتم فيه » » فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله يا إلى 
أرض الحبشة » وفروا إلى الله بدينهم" » ودخلوا في حماية النجاشي › 
وهو يومئذ غير مسلم قطعاً › ولكنه حماهم » ودافع عنهم » وحفظ لهم 


(1) الجامع في السيرة النبوية ٤40/١‏ »عن سيرة ابن هشام ۳۹٤/۱‏ 

(۲) الجامع في السيرة النبوية 11۱ . ورواه البیهقي ( ۳۲۸/۲ ) › وانظر تفصیل 
القصة فی زادالمعاد ۱/ ۲۱/۳۰۹۵ ۳۰١١. ۲٦۰‏ 

)۳( ا إنه أسلم فيما بعد » ومات مسلماً »> وصلى عليه رسول الله ياه 
صلاة الخائب » والصحيح أن النجاشي الذي أسلم هو الذي كاتبه رسول الله َيه سنة 
سبع للهجرة › فقراً الکتاب وأسلم › زاد المعاد ۲٠١ ۲٤/۳‏ 


۳A۸‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ج دخول الرسول َيه مكة في جو ار المطعم بن عدي 

كان رسول الله ية في حماية عمه أبي طالب الذي كان يذود عنه - مع 
شر كه - كالأسد الهصور » بل کان مدافعاً عنه » منافحاً عن تصرفاته › 
ومهدداً من يمسه بسوء » حتى مات عمه أبو طالب العام العاشر 
للبعثة"“ » ثم ماتت خديجة رضي الله عنها » وخرج رسول الله يا إلى 
الطائف يلتمس النصرة من ثقيف » وهم كفار مشركون » والمنعة من 
قومه » ولكنهم رذوه أسواً رد حتى في المنظار القبلي » والعشائري › 
والجاهلي » والعربي » وسلطوا عليه صبيانهم » وأغروا سفهاءهم 
وعبيدهم بسبّه والصياح عليه وإيذائه » مع أنه طلب منهم طلباً بسيطاً 
قائلاً « إذا فعلتم ما فعلتم فاكتمواعني » » ولكن الحقد والحسد والعناد 
والكفر والشرك أبى عليهم الوفاء بالوعد » أو الالتزام بأدب أو خلق » 
وخرج رسول الله ية من الطائف مكسور الخاطر » ولكن إيمانه لم 
يتزحزح » وقال دعاءه الخالد المشهور الذي يجلجل في أصداء الدهر › 
وقدم مكة » في ذي القعدة من السنة العاشرة للبعثة » وقومه أشد ما كانوا 
عليه من خلافه وفراق دينه » فاتجه إلى غار حراء » وبعث إلى الأخنس بن 
شريق ليجيره » فاعتذر » فبعث إلى سهيل بن عمرو فاعتذر » فبعث إلى 
المُطعم بن عدي قائلاً «هل أنت مجيري حتى أبلغ رسالات ربي » 
فأجابه إلى ذلك » ثم تسلح المطعم وأهل بيته > وخرجوا حتى أتوا 
المسجد » ثم بعث إلى رسول الله ية أن ادخل » فدخل رسول الله اة 
فطاف بالبيت » وصلى عنده » ثم انصرف إلى منزله » وقال المطعم 
يا معشر قريش! إني قد أجرت محمدا فلا يَهْجهٌ أحد منكم » ولما رأى 
أبو جهل رسول الله ية يدخل المسجد » ومعه المطعم » قال له أمجير 


۲۷١۰۷۱۹/۳ زادالمعاد‎ )۱( 
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آم متابع ؟ قال بل مجير » فقال فقد أجرنا من أجرت » وأنه لو قال 
له متابع » أي تابع لمحمد » وأسلم معه » لعاداه وقاتله » ولکنه 
احترم الجوار فقط 

وهكذا كان الجوار من قبل السلطة الغاشمة الكافرة المشركة بمثابة 
الحماية للأنفس والأموال والأولاد والأعراض » وحتى فى الحماية عن 
الين مع مخالفتهم له » ومعاداتهم له » وحقدهم عليه ۰ 

وإن الأقليات اللإسلامية تحتاج إلى هذه الحماية والجوار » واللجوء 
إلى السلطة الحاكمة والقضاء غير الإإسلامى كما كان المسلمون فى مكة › 
وزيادة ؛ فهو قياس بالأولى كما يقرر علماء الأصول ۰ 

واعتبر الدكتور عبد الرحمن الهرفي هذا التحاكم عن طريق الجوار 
للإكراه » وللضرورة » واعتبر ذلك مسلماآبه » ومتفقا عليه » وليس محل 
نزاع وبحث وخلاف » فقال عن حكم التحاكم للطواغيت ١‏ صور ليست 
محل بحث. ٠‏ أن يشتكى عليه ويُطلب للتحاكم عند محاكم 
الطواغيت ؛ فهذا مُكره على الذهاب ليدافع عن نفسه » ويتحاكم لهم كما 
تحاكم الصحابة للنجاشي » ومن يتأمّل قصة لجوء الصحابة رضي الله 
عنهم إلى النجاشي يجد أنهم قد اضطروا للمثول أمام الحاكم النجاشي - 
الكافر يومئذ - مرتين بسبب مطالبة كفار قريش بهم » وللذود عن حقهم في 
إبطال مزاعم قريش الباطلة فيهم » وكانوا في كل مرة معرضين لاحتمال 
تسليمهم إلى كفار قريش » وكان ذلك وارداً في حال كانت حجتهم 
داحضة وواهية أمام مزاعم قريش التي وشوا بها إلى الملك › تقول أم 
سلمة زوج النبي ية ورضي الله عنها ١‏ فخرجا- أي عمرو بن العاص 


)۱( الجامع في السيرة النبوية ٥۲٥-٥۲٤-۱‏ عن ابن هشام والطبري وابن سعد › 
وزاد المعاد ۹1/۱ > | ٠ ١‏ طبع مؤسسة الرسالة 


V۰‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


وعبد الله بن أبي ربيعة مندوبا فریش - من عنده مقبوحین مردودا علیهما 
ما جاءا به > وأقمناعنده في خير دار » مع خیر جار ٩۸»‏ 


ثم أيد الدكتور الهرفي ما وصلت إليه »> فقال « من تحاكم للقوانين 
الوضيعة مكرهاً ( أي سواء كان في البلاد الإسلامية أم في البلاد 
الخربية ) فله صورتان 

إحداهما من قبض عليه » وأجبر على الدخول للمحاكم ؛ فلا أظن 
أن عاقلا يمنعه من أن يرد عن ماله وعرضه ونفسه » فضلاً أن يقول ذلك 


طالب علم 

الأخرى أن يدخل إلى هذه المحاكم مكرهاً خوفاً من إزهاق نفسه › 
كمن ترافع للطواغيت لأخذ اللجوء السياسي » فمثل هذا مكره بلا ريب 
معذور بفعل الكفر الصريح » كسب الله جل وعلا وتقدس › 


ے 
ل 


ورسوله يي > فكيف بمثل هذه المسألة ؟ قال تعالى # من ڪفر بال 


۰ 
ص 


Re 2 2‏ ا ا ٣‏ 3 7 هَ 1 
من بعد إيمنه إلا من أ ولب طمن يا لإیمن وکن من سح بالكفر 


امابو َب یے اوداك عی4 س ٥۰۹‏ 

وهذا ما أفتى به العلامة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي 
عندما سئل عن حالة صدور الطلاق من المحكمة السويدية للزوجة 
المتضررة مادياً ومعنوياً ورفض الزوج لهذا الحكم > هل هذا الطلاق واقعاً 
آم لا ؟ 


۱( آخرجه الإمام أحمد » وقال شاكر في تعلیقه إسناده صحیح برقم ( ۱۸١/۳ ) ۱۷٤١‏ 
ط دار المعارف الدولية للنشر › وقال الأرناؤوط إسناده حسن » بنفس الرقم 
السابق ۲٦۸/۳‏ ط مؤسسة الرسالة » وانظر بحث حكم من تحاكم للطواغيث 
لأخذ حق أو رفع مظلمة » عبد الرحمن بن محمد بن علي الهرفي » ص۸ من موقع 
على الإنترنت 

(۲( حکم من تحاکم للطواغیت ص۸ 


العمل القضائي خارج ديار الإسلام ۳۷۱ 


فأجاب « أنا في نظري يعد واقعاً » ويجب على المسلمين أن 
يخضعوا للقوانين » كيف تستطيع المرأًة المتضررة والتي يضيق عليها 
القوانين والمحاكم » 

ولذلك أقول إنه لابد للمسلمين من الزواج في المسجد أو المراكز 
وهو شرعي › لا بد من زواج رسمي حتى يحفظ حق المرأة وحق الرجل 
أيضا 

ثم قال إن تفريق المحكمة ( السويدية ) يعد طلاق“ 
٥‏ القضاء في البلاد الإإسلامية 

إن معظم القوانين الوضعية » وأنظمة القضاء ء فيها في معظم البلاد 

العربية والإسلامية اليوم »> هي قوانين أجنبية بلغة عربية أو محلية › 
وبالتالي فإن التحاكم إلى محاكمها » والاحتكام إلى قضائها يشبه القضاء 
الأجنبى تماما 

فهل نمنع المستأجر » والمدين » وكل صاحب حق من التحاكم لهذه 
القوانين والمحاكم » وإذا وقع اعتداء على المال أو العرض أو النفس › 
هل يمتنع على المسلم أن يطالب بحقه » وإن لم يصل إلا إلى القليل منه 
بالمنظار الشرعي ؟ 

هذا ما صرحت به فتوی الأزهر › السابقة في كلام الندوي رحمه الله 
تعالى » وآنه لاب من التحاكم إليها > مع السعي لإقامة مة الدولة الإإسلامية › 
والعودة إلى تطبيق الشريعة الغراء 
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٦‏ حرص الشرع على إقامة العدل والقط 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى « إن الله أرسل رسله » وأنزل كتبه 
ليقوم الناس بالقسط » وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض › 
فإذا ظهرت أمارات العدل » وأسفر وجهه بي طريق كان ؛ فثْمً شرع الله 


ES, 


ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى « وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع 
العدل. » ثم يقول «ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن 
كانت كافرة » ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة » ؛ ثم يقول 
« الدنيا تدوم مع العدل والكفر » ولا تدوم مع الظلم والإسلام » وذلك أن 
العدل نظام كل شيء Fh‏ 

ويقول الثعالبي أقوالاً مأثورة » وحكماً بليغة «بالرأي تصلح 
الرعية » وبالعدل تملك البرية » من عدل في سلطانه استغنى عن أعوانه › 
من مال إلى الحق مال إليه الخلق » إذا رعيت فاعدل » فالعدل يصلح 
البرية » ثم يقول «الظلم مسلبة للنعم » وألبغي مجلبة للنقم » أقرب 
الأشياء صرعة الظلم » وأنفذ السهام دعوة المظلوم. ٠‏ شر الناس من 
كفل الظلوم وخذل المظلوم ٠»‏ 

وفطن المسلمون إلى أهمية القضاء والعدل » فقال أبو بكر رضى الله 
عنه ١‏ الضعيف فيكم قوي عندي » حتى آخذ الحق له » والقوي فيكم 


(1) الطرق الحكيمة له »> ص٤٠ ٠‏ بدائع الفوائد » له » ٠١۳١/۳‏ » إعلام الموقعين 
٤‏ ت عبد الرحمن الوکیل » /٤‏ ۳۷۳ تحقيق طه سعد 

(۲) الحسبة » له »> ص۸۲ » وانظر أدب الدين والدنيا للماوردي » ص۳۲٠‏ » فقه 
القضاء » ص۳١٤١‏ 

(۳) فقه القضاء » ص۱۳٤١‏ 


العمل القضائي خارج ديار الإسلام "VY‏ 


وف دی کی اد الحی هان اء ا 
منيعاً ما اشتد السلطان » وليست شدة السلطان قتلاً بالسيف وضرباً 
بالسوط » ولكن قضاء بالحق وأخذاً بالعدل ٠»‏ 

وهذا يقتضي تفصيل الأحكام الشرعية وتقسيمها 


تقسيم الأحكام 

إن الأحكام التشريعية » سماوية كانت أم وضعية » تنقسم إلى 

القسم الأول أحكام تخول الأفراد الحقوق التي يتمتعون بها » وتبين 
الواجبات التي يلتزمون بها » وتنظم العلاقة بين الناس 

القسم الثاني أحكام تؤيد الحقوق والواجبات وتشرف على تنظيم 
المعاملات » تضمن لكل ذلك التطبيق والتنفيذ العملي 

وهذان القسمان متلازمان » وخاصة عند قيام الدولة وتنظيم القضاء › 
وإذا فقد أحدهما فقد الاخر في الغالب » وإن التتبع والاستقراء يدلان على 
هذا التلازم بين الحق ومؤيده في الجملة > وهو الصورة المثالية بوجود 
القضاء في الدولة الإسلامية 

وإن المؤيد للأحكام الشرعية في ظل الإسلام الحنيف مخوّل للسلطة 


(۱) تاریخ الطبري ۲۱۰/۳ ط إيران » ٠٠١/۲‏ مطبعة الاستقامة » القاهرة » وانظر 
تاريخ القضاء في الإسلام » للباحث » ص٤۲-۹١٠‏ 

(۲) انظر ميزات القضاء الإسلامى وخصائصه » ومنها الموضوعية > والشمول › 
والعدالة المطلقة » في كتابنا فقه القضاء »> ص۱۹ وما بعدها » والتنظيم القضاثي 
فى الفقه الإسلامی »> ص۲۷ وما بعدها » طبعات ابن سعد ۳۷٠١/٤١‏ . الإدارة 
الإسلامية في عز العرب » كرد علي ص٣٠‏ 
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التي يتمتع بها صاحب الولاية » أو المقيم على إقامة الشرع › ومنحها ربنا 
عز وجل إلى نبيه محمد ييا بصفته رئيساً للدولة » وأول قاض فيها » فقال 
تعالى إا ارلا للك لكب باَلْحَقَ ل ی که الان ا ارف 4 
[الساء ]٠٠١‏ » وقال تعالى وان اکم نتم ہما رل آله ولا َع آهوا٤هہ‏ 4 
[المائدة 4 » ثم انتقلت هذه السلطة إلى خليفة رسول الله ية فمن بعده 
من الخلفاء » وتركزت بعبارة أدق » أو بصورة خاصة بالسلطة القضائية 
التي تجمع بين فقه العلماء > وعقل الحكماء » ونفوذ الحاكم الذي 
يستمده القاضي من السلطان لكونه نائباً عنه" 

والقضاء هو أفضل مظهر يتمثل فيه العدل الذي جعله أرسطو قوام 
العالم » وهو ساس الملك » وأقوى دعامة لاستتباب الأمن » واستقرار 
النظام » وتطبيق الأحكام » ورقي المجتمع » وتقدم الأمة"° 


۷-الدعوة إلى رفض الظلم 

E as 
يطالب بحقه » ويحرم عليه السكوت على الظلم › أو الركون إليه » بل‎ 
SEES وا‎ E یجب عليه دفعه » قال‎ 
فالله تعالى لم‎ » ]۳ N EEE آڪُم من دون الله من ولا‎ 
يأمر بعدم الركون للظالمين فحسب » بل هدد ورهب القابلين لذلك‎ 
بالعذاب والعقاب » مما يدل على وجوب دفع الظلم‎ 

كما بن القرآن الكريم أن سائر الناس الذين يسكتون عن الظلم يلحقهم 
العقاب » ويتعرضون للفتنة ال و ا ا ال 
لوا ینک اة واعلموا أت اله سید لقاب [الانفال ٠‏ وفي 


(1) فقه القضاء > ص١٠‏ 
(۲) فقه القضاء > ص۳٠ ٠‏ التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي » ص۲۷ 


العمل القضائي خارج ديار الإسلام 
المثل السائر « الساكت عن الحق شيطان أخرس » 
وقال رسول الله ية «إن الله كره لكم ثلاثاً قيل وقال » وإضاعة 
المال »> وكثرة السؤال “"“ » فاعتبر إضاعة المال من صاحبه مكروهاً 
عند الله تعالى » سواء كان ذلك بإنفاقه فى المعاصى أو الإإسراف فى 
الاعات ارق رکا وداش ر ۰ 


Vo 


واعتبر رسول الله ية الدفاع عن المال والعرض والنفس جهاداً » 
وسمّى من قتل في سبيل الحفاظ على ذلك شهيداً » فقال عليه الصلاة 
والسلام « من قتل دون ماله فهو شهید » » وفي حدیث آخر فيه 
تفصيل جميل » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى 
رسول الله َة فقال يا رسول الله » أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ 
فقال « لا تعطه مالك » › قال اریت إن قاتلنى ؟ قال « قاتله » » 
قال أرأيت إن قتلني ؟ قال « فأنت شهيد » » قال أرأيت إن قتلته ؟ 
قال « هو في النار “" » وفي رواية « من قاتل دون ماله مظلوماً فله 
الحنة ٠)‏ 


ويأتي العرض والنفس بالأولى » لأنهما أهم من المال › لقوله از 
« من قتل دون ماله فهو شهید ( ومن قتل دون هله او دمه او دون دينه فهو 
شهید » » وفی رواية ١‏ من قاتل دون أهله أو ماله فقتل فهو شهید »° 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ٥۳۷/۲‏ رقم ۷ ).۰ ومسلم ( ۱۲/۱۲ رقم ۱۷۱١‏ ) » عن 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 

e CCE py ED LS EOS a a O) 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ 

(۳) أخرجه مسلم ( ۱٦۳/۲‏ رقم ۱٤١‏ ) 

) ۲۳۱ ۰ ۲۲۴۲/۲ أخرجها الامام أحمد(‎ )٤( 

(ه) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود ( ٠) ٥٤٦/۲‏ والترمذي ٦۷۸/٤(‏ ) › والنسائي = 


فالإسلام يبيح القتل والقتال في سبيل الحفاظ على المال والعرض 
والنفس » فهل يمنع اللجوء إلى التحاكم لغير المسلمين للحفاظ 
عليها ؟ 

وكيف لعالم أن يطلب من مسلم مقيم في غير البلاد الإسلامية أن 
يستسلم » ويترك حقوقه » ويفرط في أمواله » وعرضه ونفسه بحجة منع 
التحاكم لغير المسلمين ؟! 

ويزداد الأمر خحطورة وأهمية إذا كان الحق مهما » وأن صاحبه مضطر 
إليه »> كالنققة للزوجة ¢ والدّين للتاجر ¢ والاعتداء على الأولاد والأنفس 
من الجيران أو غيرهم »› والتهديد للنفس والعرض › فکیف نمنعه من 
المطالبة بالحماية من الشرطة والقضاء والدولة التي يقيم على أرضها › 
سواء كان مواطناً فيها ولا يمكنه اللجوء إلى غيرها » أو مقيماً كذلك » 
ولا يمكنه الاحتكام والتقاضي والحصول على حقه في بلد ما » وحتى في 
بلده الأصلى الذي ينتمى إليه ويحمل جنسيته » وخاصة إذا كان مطارداً من 
بلده › فهل يجح بین الغربة والكربة » ویین قبول الظلم وإهدار 
الحقوق ؟! مع أن تلك الدولة تقرر له هذه الحقوق ٠‏ والقضاء يحميها 


# # 


= ( ۱۰۷/۷ ) ۰ وابن ماجه ( ۲/ ۸٦۱‏ ) » عن سعید بن زید رضی الله عنه 


المبحث الثالث 
الخسهات وردها 


0 العلماء أحكاماً تخالف ما وصلنا إليه » وكأنها شبهات تثار في 
طريق التحاكم إلى غير المسلمين » ونستعرض جانباً منها 
أولاً الغاية لا تبرر الوسيلة 

فالحفاظ على الحقوق غاية » والتحاكم إلى الكافر وسيلة » والغاية 
لا تبرر الوسيلة » والجواب عن ذلك : أن هذامبدأ شرعى » ولكنه قاعدة 
ا و و ا و و 
ولها استثناءات أيضاً » تجيز اتباع الوسيلة المشبوهة أو الممنوعة لغيرها 
في سبيل الوصول إلى الغاية المشروعة » ومن ذلك على سبيل المثال 
لا الحصر ؛ الخدعة في القتال » والكذب الذي يباح في ثلاثة حالات في 
الإصلاح » وكسب المودة بين الزوجين » وفي الحرب 

ومن ذلك مسألة الظفر بالحق > وهو أخد مال الاخر دون اعلمه. ولو 
خحلسة » فهو كالغخصب والسرقة المحرمان » ولكن جوز الفقهاء الظفر 
بالحق » ولكن ضمن شروط » لأنها وسيلة لأخذ حق ثابت من ظالم › 
وكذلك التحايل واتخاذ السبل لاسترداد المال المسروق من اللص 


VA‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ثانياً ‏ وجوب الالتزام بشروط القضاء » وحالة الضرورة 

يجب أن يكون القضاء إسلامياً » وتتوفر فيه شروط القضاء » وهذا أمر 
سليم وصحيح » ولكن بيّنا سابقاً أن ذلك ينطبق في المجتمع الإسلامي › 
وتحت ظل الدولة الإسلامية » والتطبيق الكامل للشرع الحنيف 

وعلى فرض عدم الاقتناع بما قدمنا » والتسليم بالتزام الشروط في 
القاضى » وأن مخالفتها محظورة شرعاً › فإن ذلك يكون فى الحالات 
ا > أما عند الضرورة فتجوز مخالفتها › للقاعدة الفقهية 
( الضرورات تبيح المحظورات ) 

وإن حفظ النفس والعرض والمال من الضروريات الشرعية › وإن 
الحفاظ عليها ضرورة حتمية كما سبق في موقف الشرع من الدعوة إلى 
رفض الظلم وتضييع الحقوق 

وإن الضرورة تبيح النطق بالكفر » مع إنكاره بالقلب » في سبيل 
الحفاظ على النفس والمال والعرض”' » وإن حالة المسلمين خارج ديار 
الإسلام تهدد أرواحهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم إن لم يستعينوا 
بأجهزة الحماية والقانون والقضاء في تلك البلاد »> سواء كانوا من 
المواطنين الأصليين لتلك الديار » أو كانوا مقيمين فيها للدراسة 
والتجارة » أو كانوا لاجئين سياسيين وهم مطرودون من بلادهم › 
وتهددهم وتلاحقهم وتسعى لقتلهم » ويلحق بهؤلاء من يسعى للحصول 
على جنسية هذه الدول » وهو ما أجازه بعضهم » ويتعهد طالب الجنسية 
بقبول أحكامهم والتحاكم إليهم » وفسرها بعضهم بقبول الكفر » وهذا 
غير صحيح ؛ إنما بقبول قوانينهم وأنظمتهم » وهذا يطبق على كل من 


(۱) انظر حکم من تحاکم للطواغیت » ص۲۳ 


العمل القضائي خارج ديار الإسلام ۳۷۹ 


يطلب تأشيرة دخول بلد ما أن يتعهد باحترام نظمه وتطبيق القوانين عليه › 
ومعظم القوانين والأنظمة لا تتعرضص لحالة الضرورة › ولا تتعارض مع 


الشريعة 
اشتراط الإسلام في القاضي 


اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في القاضي » لأن القضاء ولاية › 
ولا ولاية لخغير مسلم › قال تعالى * ون ْمَل أنه لل كمرىَ عل لومي 
سيلا [الناء ]٠١١‏ » ولأن القصد من القضاء تطبيق الأحكام الشرعية › 
والكافر جاهل بها 

وأما تعيين الذمي للقضاء بين غير المسلمين ؛ فقد ذهب جماهير 
الفقهاء إلى منعه وتحريمه مطلقاً »> وقال الحنيفة يجوز تعيين غير 
المسلمين قاضياً على غير المسلمين » ويكون ذلك من تخصيص القضاء 
بنوع معين » واستدلوا على ذلك بالقياس على الشهادة » وأن أهلية القضاء 
كأهلية الشهادة » وغير المسلم تجوز شهادته على غير المسلم فكذلك 
الا 

وهذا صحيح في المجتمع الإسلامي » وفي ظل الدولة الإسلامية › 
وعند توفر القضاة المسلمين › ولا ينطبق على الأقليات المسلمة في البلاد 
التي لا يوجد فيها حكم إسلامي » ولا تطبق الشريعة بحذافيرها » ولكنها 
تشارك الشريعة في المبادئ العامة بإقامة العدل » ومنع الظلم › 


)١(‏ بدائع الصنائع ۷ ( 0۷۹/٩۹‏ ط إمام ) » حاشية ابن عابدين ۳/٤‏ طا 
قديمة ( ٠٠٤ /١‏ » ۳۹۷ ط الحلبى ) » بداية المجتهد ١‏ 0 تبصرة الحكام 
٧, ١‏ مغني المحتاج Vo /é‏ »> شرح الباجوري ۳۳۷/۲ الأحكام 
السلطانية للماوردي »> ص٥٦‏ › ٦۲‏ › المغني ٠‏ تاريخ القضاء في 
الإسلام » عرنوس » ص۷٠‏ 


۳۸۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
والاعتراف بالحقوق المالية والشخصية » وتحافظ على دماء الناس 
وأعراضهم 

والذي ينطبق على الأقليات الإإسلامية اليوم » حالة عدم وجود الدولة 
الإسلامية » وهم مثال على ذلك حالة المسلمين في مكة قبل الهجرة كما 
سبق » وحالة قضاء الضرورة في الفقه اللإسلامي كما سنبين 


رابعاً قاضي الضرورة 

اتفق العلماء على اشتراط عدة شروط في القاضي » ليكون قضاؤه 
صحيحاً ومقبولاً شرعاً » ومن أهم هذه الشروط الإسلام » وسلامة 
الحواس كالبصر والسمع والكلام » والعدالة » والعلم بالأحكام 
الشرعية » كما اشترط الجمهور الذكورية خلافاً لابن جرير الطبري 
والحسن البصري » وابن القاسم المالكي وابن حزم الظاهري » وفصل 
الحنفية في اشتراطها في حالات دون أخرى » كما اشترط الجمهور في 
القاضي أن يكون مجتهداً » خلافاً للحنفية ومتأخري الفقهاء في جميع 
المذاهب"“ » ومن الشروط المتفق عليها أن يتم تعين القاضي من 
الخليفة أو نائبه » أو من قاضي القضاة » أو وزير العدل » ولا يعتبر قاضياً 


› ٤٥٤/١ طبعة إمام ) » فتح القدير‎ ٤٠۸٠/۹ ( بدائع الصنائم ۳/۷ ط قديمة‎ )١( 
وما بعدها ط الحلبى ) » بداية‎ ٠٠٤/١ ( ط قديمة‎ ٤٦۳/٤١ حاشية ابن عابدين‎ 
شرح‎ ۳۷١/٤١ مغني المحتاج‎ . ۱۷١/١ تبصرة الحكام‎ » ٤1۹/١ المجتهد‎ 
الباجوري ۳۳۷/۲ . أدب القضاء لابن أبي الدم »> ص٠۷ ط دار الفكر › الأحكام‎ 
الأحكام السلطانية‎ ٠ ۳٠/٠١ الستلطانية للماوردي »> ص٥٦٠ وما بعدها » المغني‎ 
لأبي يعلى » ص٠٠ وما بعدها » فقه القضاء » ص۸۲ وما بعدها » التنظيم القضائي‎ 
أحكام القرآن‎ » ٤٤١ » ٤۲۲/۹ في الفقه الإسلامي » ص۸۷ وما بعدها » المحلى‎ 
٠٤٤١/۳ لابن العربی‎ 


إلا بعد قرار تعيينه ؛ لأن القضاء جزء من الولاية » والقاضي نائب عن 
الإمام أو الخليفة أو السلطان 


وقرر الفقهاء باتفاق أنه عند فقد شرط أو أكثر من شروط القاضى فلا 
يصح قضاؤه ولا ينف إلا عند الضرورة » ويسمى قاضي الضرورة ۰ 

ومن هنا أجازوا قضاء الأعمى للضرورة عند الحاجة إليه » وعدم توفر 
غيره » وإن بعض البلاد الإسلامية اليوم تتباهى بقضاتها العميان لكفاءتهم 
للقضاء »> وحسن سلوكهم » واستقامة أحوالهم › ونجاحهم الباهر في 
القضاء المبصرين > وهم في الذروة في قضائهم وسیرتهم 
۲ 

وفي مجال تطبيق العدالة - منذ أمد طويل وحتى اليوم - يفقد معظم 
القضاة هذه الشروط مما يجعلهم من قضاة الضرورة » ويتولون القضاء في 
ظل الخلافة الإسلامية السابقة» وفي معظم البلاد العربية والإسلامية 


ا 


ل 


ومن ذلك اشتراط الذكورية ؛ فإن كثيراً من البلاد العربية والإسلامية 
اليوم يعينون النساء قضاة » فإن احتاج مسلم في هذه البلاد لدعوى » أو 
لمراجعة القضاء فى المعاملات المدنية والتجارية والجنايات والقضايا 
الإدارية » وكان القاضي امرأة » فإنه لا يتوقف ولا يستنكف عن متابعة 
دعواه » ولم تصدر فتوى - فيما أعلم - في البلاد العربية والإسلامية 


)١(‏ المهذب ٤۷۳/٠١‏ » مغني المحتاج ۳۷۹/٤‏ › الروضة ٠۲۲/١١‏ › ويجوز عند 
الحاجة ورفع الضرر لجماعة المسلمين القيام مقام الحاكم كما قرره المالكية » وأفتى 
به الشافعية ( حاشية الدسوقی ٥٠۹-٠٠۸/۲‏ » كفاية الأخيار ۸۸/۲) 

(1) من هؤلاء: الشيخ عبد العزيزابن بازء والشيخ عبد الله بن حميد» اللذان توليا القضاءء 
وكانوا قمة في عملهم » وصلوا الذروة في قضائهم رحمهما الله تعالى » حتى كان ابن 
حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة وغيرهم كثير في السعودية وغيرها 


۸۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
بوجوب الامتناع عن التقاضي أمام امرأة قاضية 

وكذلك الحال عند غياب الدولة الإسلامية › أو سقوطها » أو زوالها 
لأي سبب من الأسباب » فقد أجاز العلماء للناس أن يختاروا شخصاً 
للقضاء والفصل في المنازعات » وحماية الحقوق والأنفس والأموال 
والأعراض » خشية ضياعها » وسموه قاضي الضرورة » لأن الغاية 
جسيمة ومقدسة ولا يمكن التفريط فيها » ويمكن التساهل في الوسيلة 
وهي شروط القاضي وتعيينه من الاإمام 

وإن القضاء في معظم البلاد العربية والإسلامية غير ملتزم بالأحكام 
الشرعية » ولا تتوفر في القضاة الأحكام الشرعية » ولم يمانع عالم أو فقيه 
معاصر بالتحاكم إليه لحفظ الحقوق والأنفس والأموال والأعراض »› ولرد 
العدوان والاعتداء » والأخذ على يد المجرمين » وكل من يحتاج للقضاء 
اليوم في البلاد العربية والإسلامية فإنه يتحاكم إليه 

ويضاف إلى قاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات ) قاعدة ( الحاجة 
العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة ) » فكل أمر احتاجه عامة المسلمين 
یباح لهم » والضرورة تقدر بقدرها 

ويقاس على الحالات السابقة بالأولى التحاكم خارج بلاد الإسلام 
للأقليات المسلمة » أمام القضاة الذين لا تتوفر فيهم الشروط 
خامساً الاحتكام للطاغوت 

يرى بعض العلماء أن مجرد المراجعة للقضاء غير الإسلامي احتكام 
للطواغيت »وهو كفر كفراً أكبر gl ag E‏ 
ا ا ال اک ب ا ا ےا ارا الت وا ان یی 
َك یدود آن یتحاکموا ى ألطعوت و کد اروا أن مروا ِء ويرد ليطن 


ع 


أن لهم كلا بيدا [الساء ٠‏ ۰ ويجمع أصحاب هذا الرائ :شن 


العمل القضائي خارج ديار الإسلام 
الحكم والتحاكم » والغاية والوسيلة » وأن الحكم واحد فيهما'“ 

وهذا غير دقيق ولا صحيح » وقد بينا سابقاً الفرق بين الحكم 
والتحاكم » وأن الاية الكريمة وغيرها من الايات تحرم حكم الطاغوت › 
أي الحكم بغير ما أنزل الله › أي الحكم بالباطل ؛ وهو الضلال 
الوارد في الآية ‏ «قَمَادَابعَد لحن إلا سكل 

فكل حكم قضائي أو غيره مخالف للشرع فهو حكم للطاغوت » وهو 
باطل وحرام » ومن فعله عمداً » أو رضي به » أو طلبه فهو معرض 
للکفر 

و ری خا ال ف فر ات فال 
يدون أن بتاكمو 4 في خصوماتهم إل أَلطعْوتِ € يعني إلى 
ا ر € وور ن غو قر له وترون کت ن دو کک ال 
وقد ایروا ان مروا پو 4 وقد أمرهم الله أن يکذبوا بما جاءهم به 
الطاغوت الذي يحتكمون إليه » فتركوا أمر الله » واتبعوا مر 
الشيطان »“ » فهؤلاء يرضون بحكم الطاغوت من دون حكم الله » فهذا 
رضا بحكم الطاغوت » والرضا هو الاختيار مع ترك حكم الله 

وذکر ابن کثیر رحمه الله تعالى سبب نزول الآية > ثم قال ٠‏ الاية 
أعم من ذلك كله ؛ فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة » وتحاكم إلى 
ما سواهما من الباطل » وهو المراد بالطاغوت هنا › ولهذا قال #أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت4 » فحدد ابن كثير أن الاية في ذم من عدل عن 


FAT 


)١(‏ انظر فتوى الشيخ ابن باز السابقة »> وانظر بحث (حكم من تحاكم إلى 
الطاغوت ) »> ص۷ ١١١‏ 

(۲) تفسير الطبري ۸ ۷ تحقیتی أحمد شاكر » ط دار المعارف 

© ی ا کے ۹ 


۳A٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


حکم الله تعالی » فهو وجده وتمکن من التحاکم إلیه »> ولکنه رغب عنه 
إلى حكم الطاغوت » فهو افر منافق بلا ريب 

ويصل الدكتور الهرفي إلى نتيجة فيقول « ولا يلزم من هذا أن كل 
من تحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية لا بد أن يكون 
كافراً » بل قد يضطر المسلم لتخليص حقوقه ونحو ذلك إلى التحاكم 
إليها > مع عدم رضاه عنها » فلا یکون کافراً »> بل یکون حکمه حکم 
الغ e‏ 


٠١ص‎ » حكم من تحاكم إلى الطاغوت‎ )١( 
٠١ص‎ » حكم من تحاكم إلى الطاغوت‎ )۲( 


العمل القضائي خارج ديار الإسلام TAO‏ 


المبحث الرايع 


ضوابط التحاكم خارج يلاد الإسلام وما يلحق به 
أولاً ضوابط التحاكم 

إن التحاكم والتقاضي امام المحاكم خارج ديار الإسلام يجب أن يقيد 
بضوابط وشروط ٠‏ أهمها 

-١‏ إن الكلام والبحث والحكم يتعلق بالأقليات المسلمة خارج ديار 
الإسلام بحسب الواقع الحالي » دون التعرض لحكم هجرتهم أو 
بقائهم » أو حرصهم على إقامة الدولة الإسلامية » أو نشر الدعوة » أو 
حمل جنسية هذه الدول » أو غير ذلك من الامال والرغبات › بل ندرس 
الواقع » ونعطي فقهاً واقعياً > وحكماً عملياً > وفتوى لصورة واقعية 
وليست احتمالية أو افتراضية 

۲- يشترط للتحاكم أمام المحاكم غير الإسلامية عدم وجود قضاء 
إسلامي » أو قاض مسلم يطبق الأحكام الشرعية » فإن وجد ذلك فلا 
يجوز التقاضي لخيره 

۳ أن يمتنع على الأقليات المسلمة خارج ديار المسلمين اختيار قاض 
مسلم ٠‏ أو تعيين قاض يفصل بينهم » أو هيئة إسلامية في جمعية أو مركز 
إسلامي » ويجب العمل لقيام مراكز وجميعات إسلامية لذلك 


)۱( انظر بحث حكم تولي المراكز والجمعيات الإسلامية عقود تزويج المسلمين › = 


۳A٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 

» يفضل اللجوء أولا إلى التحكيم باختيار محكمين خبراء علماء‎ -٤ 
بمعرفة المراكز أو المؤسسات الإسلامية خارج ديار الإسلام » كما‎ 
سنبين » فإن تعذر جاز اللجوء للقضاء المحلي‎ 

٥‏ أن يكون حكم القاضي » أو حكم القانون والنظام الذي يتبعه 
القاضي » موافقاً للشرع المقرر عند الفقهاء والمذاهب الإسلامية ؛ سواء 
كان ذلك في المعاملات المدنية » أو التجارية » أو الأحوال الشخصية › 
أو الجنايات أو العقوبات » فإن كان مخالفاً فيحرم التحاكم إليه » وينطبق 
عليه التحاكم للطاغوت » أو حكم الطاغوت » كالربا مثلاً »> والنسب 
للأم » والخليلة للمعاشرة الجنسية » وطلب معاقبة اخر لفعل جائز 
شرعاً » ولكنه ممنوع ومحظور في القانون الوضعي الأجنبي » ومثل 
محاولة بعض النساء المسلمات الاستعانة بأحكام الدول الأجنبية في حقها 
المطلق في رعاية الأولاد بعد الطلاق » وحرمان الأب من ذلك 

٦‏ وجوب الرجوع إلى علماء الشريعة لمعرفة الحق الذي يقرره الشرع 
ليطالب به صاحبه أمام المحاكم في ديار غير الإسلام » ثم يسمح له 
بالتحاكم أمام القاضي غير المسلم 

ومن هنا يجب وجود مفتٍ للجالية المسلمة » أو الأقليات الإإسلامية › 
ليبين لهم الحكم الشرعي ٠‏ ثم يأذن لهم بالتحاكم أمام القضاء للمطالبة به 
ولأخذه 

فالفقيه أو العالم أو المفتي يبين للمسلم خارج بلاد المسلمين الحكم 
الشرعي .كفتوى » ثم يرفع صاحب الحق دعواه إلى المحاكم المحلية 


وفسخ أنكحتهم > للدكتور حمزة بن حسين الفغر › مجلة المجمع الفقهي الإأسلامي 
رابطة العالم اللإسلامي » العدد ١١‏ » السنة ٠٤۲۳-۱۳‏ ه/ ۲٠٠۲م‏ 


لإصدار حكم ( موافق للشرع ) ليتم تنفيذه بقوة الدولة وسلطتها » فيصل 
المسلم إلى حقه 

وهذا هم شرط على الإطلاق » وهو السماح للتحاكم أمام المحاكم 
غير الإسلامية للمطالبة بحق مقرر في الشرع » وليس محرما» بل 
ولا مكروهاً للورع والتقوى » وللدفاع عن حق مقرر في الشريعة › 
وللوصول إلى ذلك الحق 


ثانياً اللجوء للتحكيم 

اتفق الفقهاء على جواز التحكيم » لما وردت فيه من نصوص صريحة 
في القرآن والسنة » ثم اختلف الفقهاء في محل التحكيم › فقال الجمهور 
يجوز التحكيم في كل شيء إلا الحدود والقصاص واللعان » أي يجوز 
فقط في المعاملات والأحوال الشخصية › وقال الحنابلة يجوز التحكيم 
ف کل کی 

واتفق الفقهاء في أثر التحكيم » ونفاذ حكم المحكم » فقال الحنفية 
والشافعية إن مهمة المحكم هي المصالحة فقط » وقال المالكية 
والحنابلة والشافعية في قول إن مهمته السعي للمصالحة › فإن عجز 
أصدر قراراً إلزامياً كحكم القاضي 

والآن اتجهت البلاد الغربية إلى مراعاة حقوق الإنسان ؛ فأباحت 
للناس أن يتفقوا على التحكيم بصورة واسعة » مع حقهم بالاتفاق على 
تطبيق الأحكام الشرعية بينهم » أو تطبيق قانون إحدى البلاد الإسلامية 
بعينها » أو أحد المذاهب الإسلامية »> ولهم الحرية الكاملة في اختيار 
المحكمين » فيمكنهم اختيار أحد العلماء ليحكم بينهم > وإن قرار 
المحكم يعرض على القضاء الرسمي ليجيزه وينفذه ما لم يخالف النظام 


۳A۸‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
العام في البلاد أو القواعد الأساسية للقضاء » وليس للقضاء أن يعيد بحث 
الموضوع وفق قانونه الأساسي 

فأصبح أمام المسلم في البلاد الغربية خياراً ممتازاً باللجوء إلى 
التحكيم وفق الأحكام الشرعية » ولتطبيق الشريعة الإسلامية » وهذا 
مخرج ممتاز يجب اللجوء إليه ما أمكن” 

واشترط جمهور الفقهاء في المحكم شروط القاضي نفسها » وبالتالي 
لا يجوز التحكيم إلا ممن تتوفر فيهم شروط القاضي 

وهذا أيضا يمكن تجاوزه » وخاصة إذا كان التحكيم للصلح › فيكون 
المحكم بمثابة الخبير » ولا يشترط في صاحب الخبرة أن يكون مسلماً 

ومن هنا إذا وجد المسلمون خارج ديار الإسلام مسلماً عدلاً ثقة ثقة عالماً 
بأحكام الشرع » وتراضوا على الاحتكام إليه ؛ فيجب اللجوء إليه › 
ولذلك قال الدكتور عبد الرحمن الهرفي في وجوب الرجوع إليه وعدم 
التحاكم للقوانين الوضيعة « وقد يجد ( المسلم ) حكم الله عند عالم 
مسلم » ولو لم یکن قاضياً رسمياً » » ثم قال في الهامش ٠‏ في کثير من 
المراكز الإسلامية في الدول الأوربية من اصطلح على قبول حكمه ° » 
ا فيجب الرجوع إليه » وهذا ما يتم عملياً في البلاد المسلمة › وفي 
ظل الدولة الإسلامية والمجتمع السلامي ان بجا المتازغان إلى عالم 
مسلم فيخبرهم بالحكم الشرعي » ويبين لهم صاحب الحق » فيلتزمان به 


)۱( بحث المستشار فيصل المولوي بعنوان التحكيم في بلاد الغرب » إشكالية الطرح 
والمعالجة › فقرة وجوبه على المستطيع في بلاد الغرب 


http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2003/07/article.Sd.shtml 


(۲) حكم من تحاكم للطواغيت لأخذ حق أو رفع مظلمة » ص۸ 


العمل القضائي خارج ديار الإسلام ۳A۹‏ 
نادرة › و فيما بعد قليلة ومحدودة إذا قورنت بوضع المحاكم 
اليوم » والالاف الذين ينتظرون في ردهاتها وأمام أبوابها » لاعتماد 
السابقين على المفتي والصلح والمحكمين 
ثالثاً الاشتغال بالمحاماة خارج ديار الإسلام 

إن الاشتغال بالمحاماة فرع للتحاكم إلى المحاكم غير الإسلامية › لأن 
المحاماة وكالة عن المدعي ليطالب بحقه » أو وكالة عن المدعى عليه 
ليدافع عن حقوقه 

وکل ما جاز فعله جاز طلبه » وکل ما جاز عمله جازت الوكالة فيه › 
فالمحامي وكيل عن غيره » وينطبق عليه ما ينطبق على الموكل الذي يجوز له 
التحاكم إلى محاكم غير الإسلامية لحماية حقوقه » وهذا ينطبق على المحامين 
اليوم في معظم البلاد العربية والإسلامية التي لا تلتزم بالشريعة الغراء" 

ويجب على المحامي أن يلتزم بالضوابط السابقة » وأن يقتصر عمله 
على الوكالة التي يجيزها الشرع » وفي الحقوق التي يقررها الشرع 
رابعاً الوكيل غير المسلم في الخصومات 

إن توكيل المسلم لمحام غير مسلم في الخصومات جائز » لأن الفقهاء 

يشترطوا الإسلام في الوكيل » والمحامي غير المسلم ملتزم بأن يطالب 
لموكله بالحق الذي تقرره الشريعة" » وقد ورد تأكيد ذلك في قرار 


(۱) المهذب ٠٠٤٠١ ٠٠٤٤ ۳٤۳/۳‏ مغني المحتاج ۲ ٠ ۲۲١:‏ الروضة 
للنووي ٤‏ ۲۰۲ ۰ ۳۰۹ » التنظيم القضائي › ص۱۹١‏ 

(۲) قال الشيرازي رحمه الله تعالى « ومن ملك التصرف فيما تدخله النيابة في حق 
نفسه » جاز له أن يتوكل فيه لغيره » لأنه يملك في حق نفسه بحق الملك » فملك في 
حق غيره بالإإذن » المهذب ۳ وانظر الروضة ۲۹۸/٤‏ وما بعدها 


۰ ۳۹ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


المجمع الفقهي الإسلامي الدولي » عند إجازته للتحاكم أمام المحاكم 
البريطانية » وتو كيل المحامين المشهورين لذلك 
خامساً الاشتغال بالقضاء 

إن تولي القضاء خارج ديار الإسلام يختلف عما سبق » لأن القاضي 
ملزم بتطبيق القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الكاملة التي تصدر من 
الدول غير الإسلامية » وفيها كثير مما يخالف الشريعة » ويضطر القاضي 
للحكم بها » وإلزام الأطراف بها » وهذا ينطبق عليه الآيات اا 
حکم الطاغوت » وبغير ما أنزل الله > ويتعرض للترهيب في الايات 
الكريمة › قال تعالی * ومن لم کم بسا رل َه اوک هم اكرون 
الماسة ]٤٤ ٠‏ » وقال تعالۍ ‏ کوس لر َم يما آَل آنه وليک هُهُ 
الظللمونَ4 [المائدة ]٤١‏ » وقال سبحانه وتعالى ومن لر ص ڪم بما انر 
ویک هم الیب شوت 4“ [الماند: €۷[ 

ولک أحب أن أنقل راي المحامي الأستاذ سعدي آبو جيب الذي کان 
يشغل منصب القاضي الشرعي الأول بدمشق » وأنه يبيح للمسلم تولي 
القضاء ولو كانت القوانين غير إسلامية » على أن يتحرى القاضي ما أمكن 
الأحكام الأقرب للشرع » ويمنع الظلم » ويقيم ولو قسطاً من العدالة › 
ولأن تخلي المسلمين عن القضاء يبعدهم عن هذا المرفق الخطير »› 
فيتولاه غيرهم » وقد يؤدي ذلك إلى ضياع حقوق المسلمين › فالقاضي 
المسلم أقل سوءاً من القاضي غير المسلم » وأقرب إلى تطبيق العدالة 


)۱( انظر المهذب ۷1/0 وما بعدها» ٥٠۲ » ٤۹٥‏ وما بعدها » مغني المحتاج 
٤‏ . الروضة ۱ ۱٥۰۹0 0O‏ » فقه القضاء » ص٥٥‏ › ۸٤‏ ۰ ۳۲۹ › 
التنظيم القضائي في الفقه الإإأسلامي » ص1٦‏ › ٤٦۳» ٦١‏ 


العمل القضائي خارج ديار الإسلام ۳۹۱ 


الخلاصة و الخاتمة 


نلخص هذا البحث بتعداد أهم النتائج التي وصل إليها » وتقديم بعض 
التوصيات والنصائح والإرشادات > ومشروع القرار فيه 
أولاً نتائج البحث 

ا الإسلام غالمي٠‏ واتار الإسلام فى المتارق والمغارت ر به 
رسول الله ية > وأنه سيبلغ ما تطلع عليه الشمس وتغرب » ووجود 
الأقليات الإسلامية في أقطار العالم يؤكد ذلك » سواء كانوا أصليين أم 
متجنسين أم مقيمين 

۲ إن الأقليات المسلمة لها أحوالها الخاصة » ومشاكلها الكثيرة التي 
تحتاج إلى حل اجتهادي صريح وواقعي وعملي في ضوء الشريعة الغراء › 
لينضووا تحت لوائها »> ويطبقوا أحكامها » مع التزامهم بالقوانين 
المفروضة عليهم » وطاعتهم لها » وعدم تعريض حقوقهم للضياع أو 
الاعتداء 

۳ شرع الإسلام إقامة الدولة > ووجود القضاء فيها لإقامة العدل › 
ومنع الظلم » وحماية الحقوق » وإنهاء الخصومات › وتطبيق الأحكام » 
والمسلمون خارج ديار الإسلام يفقدون الدولة الإسلامية > والقضاء 
الإسلامي » ويحتاجون لفقه الواقع والتيسير للحفاظ على وجودهم 
وحقوقهم 

› إذا رفعت دعوى جنائية أو مدنية على مسلم خارج ديار الإسلام‎ -٤ 


۳4۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
فيلتزم بمقتضى القانون ااج > وبمو جب الشرع أن يحضر مجالس 
القضاء للدفاع عن نفسه وماله وعرضه » لأنه مضطر لذلك » مع اعتراف 
الشرع له بالمطالبة بحقه والحفاظ عليه 

› منع بعض العلماء التحاكم إلى القضاء خارج الديار اللإإسلامية‎ ٥ 
وحکموا کر من يقصده طوعاً واختیارا ¢ وقال بعضهم بمنعه دون‎ ٠ 
التكفير وأخار الأكثرون له بذلك « وأجاز مجمع الفقه اللإسلامى رفع‎ 
الدعوى الجزائية أمام محاكم بريطانيا وتوكيل المحامين للدفاع عن‎ 
المقدسات اللإسلامية‎ 


٦‏ ثبت ترجيح القول الثالث بجواز التحاكم إلى المحاكم خارج ديار 
الإسلام للتفريق بين الحكم الشرعي الثابت الدائم وهو الخاية » وبين 
التحاكم القابل للتغيير وهو مجرد وسيلة » لأن الايات التي تمنع حكم 
الطاغوت» والحكم بغير ما أنزل الله» محمولة على الحكم الشرعي دون 
التحاكم » ولوجود التقاضي عند غياب الدولة الإسلامية في مكة للتحاكم 
باللجوء إلى الجهات التي ترعى العدل » وتمنع الظلم › وتنظم 
التقاضي » ولحضور رسول الله يو حلف الفضول لمنع العدوان »› 
ومشروعية الجوار المقابلة لمشروعية الأمان في الدولة الإسلامية »> وأن 
القضاء في معظم البلاد العربية والإسلامية يعتمد على القوانين الوضعية 
كالدول الأجنبية »> مع الاضطرار للاعتماد عليها » فالأقليات المسلمة 
خارج ديار الإسلام أولى بالاعتماد على القضاء عندهم » لحرص الشرع 
على إقامة العدل والقسط » ورفض الظلم 

۷ وردت بعض الشبهات على النتيجة السابقة ؛ كالغاية لا تبرر 
الوسيلة » ولكن هذه القاعدة لها استثناءات » وهذا منها » مع الاعتماد 
على حالة الضرورة للمسلمين خارج ديار الإسلام ٠‏ والقياس على قاضي 


۳4۳ a E SE O 
الضرورة في الشرع » وأن الاستعانة بالقضاء الأجنبي لا يدخل تحت مبداً‎ 
اللاحتكام للطاغوت‎ 

۸ إن اللجوء للقضاء الأجفى في الديار غير الإسلامية يجب أن 
يخضع لضوابط لأنه للضرورة › والضرورة تقدر بقدرها » ويتم عند العجز 
عن مراجعة قضاء إسلامي سواء كان قضاء قائماً » أو معيناً من الأقلية 
الإسلامية » وأنه يفضل اللجوء إلى التحكيم الاختياري لتطبيق الشريعة 
حصراً » يجب أن يكون الحكم موافقاً للشرع حتماً » وذلك بالرجوع إلى 
مفتِ أو عالم أو مجمع فقهي يقرر الحق الشرعي للمدعي › ویکون 
القضاء الأجنبي مجرد وسيلة لتنفيذ حكم المحكم » أو حكم المفتي أو 
العالم 

٩‏ التحكيم الاختياري » مع تعيين الاحتكام لر از مدهت 
فقهى إسلامى أو لقانون شرعى » أفضل الوسائل المتاحة للأقليات 
المسلمة في تطبيق شرعهم » وحل منازعاتهم » ووصولهم إلى حقهم 

١‏ يجور الاشتغال بالمحاماة خارج ديار الإسلام بالضوابط 
والشروط التي يباح فيها التقاضي أمام المحاكم الأجنبية » لأن المحامي 
مجرد وکیل ونائب عن موکله » فيأخذ حکمه 

-١‏ يجوز توكيل غير المسلمين في الخصومات بين المسلمين في 
القضايا الدنيوية » لا الدينية > ولأن المحامي غير المسلم مجرد وكيل 
ونائب عن المسلم ليطالب له بحقه المقرر شرعاً 

-١‏ لا يجوز الاشتغال بالقضاء في ظل القوانين الأجنبية التي تخالف 
الشرع « لکن إن ضمن القاضي نفسه لدفع اشد الضررين › 
المفسدتين › وقصد وجه الله تعالی في عمله ولنصرة دینه وحماية 
الس ؛ فيجوز ذلك بشکل شخصي ۰ ولیس فتوی عامة 


۳۹٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ثانياً التوصيات والمقترحات 

١د‏ يجب على المسلمين في أنحاء الأرض أن يلتزموا بدينهم »› 
ويحرصوا على تطبيق شريعتهم » ويتمسكوا بعقيدتهم وقيمهم 
وأخلاقهم » ويعضوا عليها بالنواجذ » ويسعوا ما أمكنهم لإقامة حكم الله 
تعالى دولة وحكومة وقضاء »› وأن يحافظوا على هويتهم دول اھان 
بالأنظمة والقوانين الوضعية حتى يتم تغييرها 

۲ على المسلمين خارج ديار الإسلام أن يجتمعوا ويعتصموا 
بحبل الله » وأن يكونوا يدا واحدة » وأن يقيموا المؤسسات التي يسمح 
بها لرعاية شؤونهم وأوضاعهم » وخاصة القضاء إن أمكن » أو تعيين 
المحكمين للفصل بينهم » أو مركز إسلامي أو جمعية أو هيئة لهم › 
وذلك كمرجعية أساسية ملزمة 

۳ على المسلمين خارج ديار الإسلام أن يحرصوا بشدة على وجود 
العلماء والمفتين والدعاة بينهم » وخاصة لمعرفة الحكم الشرعي لكل 
منهم في الأمور الشخصية » ثم المالية » ثم الاجتماعية » ثم في أحكام 
الأسرة » وسائر المعاملات » وإن ذلك هو الضمان الوحيد لبقائهم 
واستمرارهم وتمسکهم بدینهم وقوانینهم » وعدم ذوبانهم في غیرهم 

٤‏ أن يلتزم المسلمون خارج ديار الإسلام بأحكام المفتي أو المرجع 
الديني الشخصي أو المؤسسي » وأن يتعاهدوا على ذلك » وأن يتم 
الاتفاق عليه كتابة وصراحة في كل عقد بين المسلمين »› ليصبح عرفا ملزماً 
لا يمكن الخروج عنه 
ثالثاً مشروع القرار 

١‏ الأصل أن الاحتكام لغير المسلم حرام في ظل الدولة الإسلامية في 
ديار المسلمين 


العمل القضائي خارج ديار الإسلام ۳40 


۲ يجوز الاحتكام لغير المسلم لضرورة حفظ النفس والعرض والمال 
والمقدسات الإسلامية ؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات 

۳ يجوز للأقليات المسلمة الاحتكام للقوانين الوضعية والمحاكم 
المحلية في غير ديار الإسلام في بعض الحالات بسبب الإكراه والخوف 
على النفس وغيرها » وعند الحاجة والضرورة 


¢ يجب الاعتماد على فتوى من عالم مسلم لتحديد الحكم الشرعي‎ ٤ 
¢ والحق الذي يقرره الشرع ¢ فبل اللجوء ا القضاء غير الإسلامي‎ 
لحمايته وتأمين الوصول إليه‎ 


: ١ يجب إقامة اكز وجمعيات إسلامىة خارح ديار‎ _٥ 
ر‎ 2 2 ٣ چ‎ 


للاحتكام إليها ¢ ولممارسة العقود لتزويج المسلمين ¢ وفسخ أنكحتهم ¢ 
والإصلاح فيما بينهم ¢ وإرشادهم للقضاء عند الحاجة 


٦‏ الاعتماد على التحكيم مهم وأساسي > ويحل كثيراً من القضايا 
والمشاكل › وتسمح به القوانين الأجنبية > ويفضل اللجوء إليه ما أمكن › 
على أن تكون قراراته ملزمة للطرفين 

۷ يجب على المؤسسات الإسلامية للأقليات خارج دنار الله ان 
تقوم بتعيين شخص لفصل المنازعات » واعتباره بمثابة. قاض للتحاكم 
إليه » والالتزام بقراراته 


۸ يجوز اللجوء إلى القضاء غير الإسلامي للوصول إلى الحق الذي 
يقرره الشرع > أو لحسم الخلاف > أو لرد التهمة أو الدعوى › إذا كان 
ذلك هو الطريتى الوحيد لهذا الهدف » ولا يوجد طريق غيره » ويتحدد 
الجواز عند الاضطرار والحاجة » ولا إثم في ذلك » فإن وجد قضاء 
إسلامي فيجب الرجوع إليه » ويحرم اللجوء للقضاء غير الإسلامي ؛ لأن 


۳۹٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
الضرورة تقدّر بقذرها » وإذا زالت العلة أو عَدِمَّ السبب للرخصة 
وت 

وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله وأصحابه » والحمد لله رب 
العالمين 


قضاة الشرع فى العصر الحاضر 


مکانتھم ۔ شرو طھم ۔ حقو قهم - واجباتهم - درجاتهم 


قضاة الشرع في العصر الحاضر ۳۹۹ 


د م ج کے ب ق 2 و ا د ي 


ب وا ا ا د 
مقدمة 


الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام » وأكمل لنا الشرع القويم » ليكون 
شريعة كاملة وتامة للناس أجمعين » والصلاة والسلام على رسول اله » 
المبعوث رحمة للعالمين » الذي بين أحكام الدين » ثم أشرف على 
تطبيقها عملياً > وأسهم في فصل المنازعات » وإنهاء الخصومات › 
وإحقاق الحق » فكان ول قاض في الإسلام » وبعد 

فإن الشريعة حقوق وواجبات » وكثيرأً ما يقع الخلاف بين الناس في 
ذلك » فأقام الإسلام القضاء لحل الخلافات » ومنع العدوان » وتولى 
رسول الله ميو سدة القضاء بالحق والعدل » وعيّن النجباء من صحابته 
لتولي القضاء في الأقطار والولايات › وفي المدن والأمصار » وحتى في 
المدينة »> وبحضوره › ليدربهم على عملية القضاء » ويرشدهم 
لإجراءاته » ويعلمهم أصول التقاضي » وإقامة الشرع » وقام الخلفاء من 
بعده بهذه المهمة الجليلة التي تمثل الصورة الموازية لمعرفة أحكام الله 
تعالى نظرياً » وتؤكد صلتها بالدولة الإسلامية التي يعتمد عليها القضاء 
المقترن بالسلطة والقوة للتنفيذ والالتزام > وصار القضاء علماً مهما › 
وأفرد له الفقهاء أبوابا في كتبهم › وخصه كثير من العلماء بالتأليف 
والتصنيف » ومنها كتب أدب القضاة » وأداب القضاء » وأدب 
القاضي > وتبصرة الحكام > وكان القضاة في الدولة الإإسلامية مضرب 
المثل في النزاهة والعدالة والاستقامة وإقامة العدل » وبيان الحق 


(e‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
لصاحبه » فكانوا أحد الأسباب للدعوة إلى الدّين الحق » والترغيب 
بالإسلام » والدخول فيه 

وكان القاضي ذا اختصاص عام غالبا » ويفصل في جميع 
المنازعات » مع ظهور التخصصات أحياناً »> وكان يعرف بقاضي الشرع 

وفى العصور الأخيرة تأكد الاختصاص القضائى » وتعددت 
الات والأنظمة والقوانين » وصار القاضى اا 
الاختصاص - في أغلب البلاد العربية والإسلامية بأحکام الأسرة 
وما يعرف بالأحوال الشخصية » مع إضافة بعض الاختصاصات له أحياناً 
كالحدود والقصاص والديات وغيرها »> وصار القاضي الشرعي قریناً 
للقاضي المدني » والقاضي الجنائي والقاضي التجاري > ویشارکهم 
غالبا في شروط التعيين والحقوق والواجبات » وفي إجراءات المحاكمة › 
وفي معظم الأعمال » ولكنه ينفرد عن الجميع بالالتزام بالشرع والدّين › 
وقد ينفرد القضاء الشرعي في موضوع تعدد القضاة »> وفي درجات 
التقاضي » في بعض البلاد 

ولذلك اخترت موضوع « قضاة الشرع في العصر الحاضر » للبحث فيه 
حسب الخطة التالية 

المبحث الأول مكانة القضاة 

المبحث الثاني شروط قضاة الشرع في العصر الحاضر 

المبحث الثالث حقوق قضاة الشرع في العصر الحاضر 

المبحث الرابع واجبات قضاة الشرع في العصر الحاضر 

المببحث الخامس درجات قضاة الشرع وتصنيفهم في العصر 
الحاضر 

الخاتمة في نتائج البحث والتوصيات والمقترحات 


قضاة الشرع في العصر الحاضر ٤١١‏ 


وكان منهج البحث استقرائياً من كتب الفقه الإإسلامي » ومقارناً بين 
المذاهب الفقهية » وموازياً بين الشريعة والأنظمة والقوانين المعاصرة › 
مع ضرب الأمثلة العملية من بعض البلاد العربية » والنماذج التطبيقية التي 
يجري عليها العمل في هذه البلاد 

وأسأل الله التوفيق والسداد لعرض هذا الموضوع » للتأكيد على خلود 
الشريعة الإسلامية »> وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان » وأسبقيتها 
للشرائع والقوانين المعاصرة › واستيعابها للمستجدات والأمور الطارئة › 
ومعالجتها للتطور السريع > وتكيفها مع الواقع المتغير » والحياة 
المعاصرة » ومواكبتها لحاجات الأمة والمجتمع والأفراد › لتأمين الهدف 
الأسمى من القضاء وهو المحافظة على الحقوق » ورذها لأصحابها › 
ومنع الاعتداء عليها » وإنزال العقوبات على المخالفين والخارجين عن 
الأحكام » لد الل و ا ی و ا مرل وال > 
وفي ذلك دعوة » وإلحاح » للعودة الكاملة إلى دين الله وشرعه القويم › 
وللالترام بأحكام الشريعة موضوعياً وأصوليا أو إجرائياً » لينعم آخر هذه 
الأمة بما سعد به أولها » وتعود شريعة الله لتحكم أرض الله » وعباد الله › 
ويومئذ يظفر المؤمنون بنصر الله وسعادته في الدنيا والاخرة 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » والحمد لله 
رب العالمين 


# FF 


قضاة الشرع في العصر الحاضر ۳ ٤‏ 


إن القضاء يعتمد - عادة - على المكان » والتشريع » والإنسان » 
ويتناول القضاء المتخاصمين » ووسائل الإثبات » وأعوان القضاة من 
الموظفين » ثم القضاة » ويتبواً القضاة المكانة السامية > والمركز 
الرفيع »> وهم قطب الرحى » والمنارة الوضاءة » والركيزة .الحاسمة »› 
والدعامة المتينة » والجانب القوي الذي يطمئن له الاس » ويضعون به 
الثقة » وتتحقق عن طريقه الأمال » ويْقامٌ به العدل » ويْنْصَفبُ الناس » 
وتخمَى الحقوق 

وهذا يتفق مع المنهج الإسلامي في التركيز على العنصر البشري المهم 
والأساسي في تحقيق الأداء في جميع المجالات » وليس على مجرد 
ا المادية » ولا التشريعية » ولا على مجرد الأحكام » ولو كانت 
سماوية » فالعبرة في الجهاد والقتال للجندي والقادة » والمهم في التعليم 
المدرس والمعلم » والأمل في الحكم والدولة بالإمام والخليفة › 
وهكذا » ولذلك حرص الشرع الحنيف على حسن اختيار القضاة › 
والتركيز على شروطهم » والاهتمام في أحوالهم » لضمان تحقيق 
الأهداف المرجوة » والمقصودة من القضاء والسلطة القضائية 

وتحقق هذا الهدف في القضاء الشرعي › وكان القضاة المسلمون 
مضرب المثل في تاريخ البشرية في القضاء » وكانت وظيفة القاضي من 


E‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
أسمى الوظائف » وأنبل الأعمال » وكان القاضى يحاط بالهيبة » ويقرن 
بالإجلال والاحترام » وکانت مکانته REN‏ الخلفاء والولاة 
والحكام 

وأثبت القضاة - في ظل الشريعة الإسلامية - سمو مركزهم » وعلو 
منزلتهم » ونزاهة عملهم » حتى كسبوا محبة الناس » ونالوا الثقة 
الكاملة » وكانوا محط أنظارهم وآمالهم ورجائهم 

وبلغ من محبة الناس للقضاة وقتهم بهم » وأنهم يمثلون الشرع 
الصحيح » أن أصبح الولاة والأمراء يفكرون طويلاً إذا حدثتهم أنفسهم 
بالإقدام على عزلهم بدون سبب شرعي » حتى لا يتعرضوا لكراهية 
الجمهور الذي ينحاز للقضاة » ويتخلى عن الحكام » وكان هذا الموقف 
نواة الحصانة القضائية التي حصل عليها القضاة منذ العصر العباسي حتى 
وقتنا الحاضر » بل كان الولاة والحكام يهابون القضاة » ويخشون 
جانبهم » والأمثلة كثيرة » منها قصة العز بن عبد السلام في دمشق 


والقاهرة » وقصة أبي حامد الإسفراييني مع الخليفة في بغداو 


وتتمثل الأسباب التي رفعت مكانة القضاة »> وسمت بنفوسهم إلى 
ذلك المستوى الشاهق في النزاهة والتجرد » وأداء الحق » والقيام 
بالواجب في العصر الإسلامي » في عدة أمور » أهمها 

١‏ تعاليم الإسلام كاملة > بما فيها العقيدة والأخلاق والآداب 
والأحكام » التي كانت غضة مؤثرة في النفوس » ومربية لها تربية دينية 
روحية كاملة » قال الماوردي رحمه الله تعالی في وصف الناس عامة 


(۱) انظر القضاء في الاإسلام ¢ عطية مشرفة ص۹١۱‏ ¢ cI‏ التنطيم القضائي في 
العهد العباسي ) ص۲۱۱ » ٠٠۳‏ 


قضاة الشرع في العصر الحاضر 0 


( لاأنهم كانوا مع ظهور الدين عليهم » يقودهم التناصف إلى الحق » أو 
يزجرهم الوعظ عن الظلم » وإنما كانت المنازعات تجري بينهم في أمور 
مشتبهة » يوضحها حكم القضاء ) » وهذا يفسر قلة الدعاوى 
وندرتها » وقلة عدد القضاة في المدن الكبرى » وأن القضاء أشبه بالإفتاء 
لمعرفة الحكم عند الاشتباه » والخلاف » ثم الالتزام بما يقوله الشرع 


۲ ما كان عليه الخلفاء والأفراد من حب للعدل » وتطبيق ذلك على 
أنفسهم » ومن يلوذ بهم من أبناء الأسرة الحاكمة » وفي المجتمع 
عامة" » وكان الخلفاء يرعون بأنفسهم أعمال القضاة » ويقدمون لهم 
النصح الحازم لإقامة العدل » ويتابعون أقضيتهم في مختلف الأمصار 


۳ ما كانت عليه الأمة من العزة والأنفة › فلا تنام على مظلمة › 


(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص۷۷ 

(۲) إن تاريخ القضاء في الإسلام مشحون بالأمثلة الواقعية » بدءاً من السيرة النبوية » ثم 
الخلفاء الراشدين » ثم من بعدهم » فمن ذلك قصة الرسول ييه مع سواد » وقصة عمر 
مع أبي بكر » ومع ابن عمرو بن العاص » وقصة علي مع القاضي شريح واليهودي › 
وقصص الخليفة عبد الملك » وعمر بن عبد العزيز » وقصة الخليفة المنصور في 
ساحة القضاء مع قاضي المدينة محمد بن عمران الطلحي وكاتبه نمير المدني مع 
الجمّالة أو العتالين » وقصة القاضي شريك بن عبد الله مع أمير الكوفة موسى بن 
عيسى » وهو ابن عم أمير المؤمنين المهدي » وقصة القاضي ابن حربویه ( ۹٠۳ه)‏ 
الذي کان الأمراء يركبون إليه لخطب وده › وقصة العز بن عبد السلام مع حكام 
دمشق » ثم مع مماليك القاهرة » وقصة القاضي محمد بن عبد الله المرداوي الصالحي 
الحنبلى قاضى الحنابلة بدمشق ( ١٠۷۸۸-۷ه)‏ وحكم الخليفة العادل عمر بن 
الخطاب على ابنه › ومع ابن عمرو › وقصة علي وابنه وقنبر وشريح › وغير ذلك 
كثير انظر أخبار القضاة » وكيع ۱ ٠ ۱۹٤/۲ ۰ ۱۹۳ ٧›O›‏ أدب القضاء لابن 
أبي الدم › فقرة ٠ ١١‏ القلائد والجواهر في أخبار الصالحية ٤۸٤/۲‏ ›» قضاة 
عادلون » محمد عبد الرحيم » تاريخ القضاء في الإسلام › الدكتور محمد الزحيلي › 


٦‏ موسوعة قضابا إسلامية معاصرة 


ولا تسكت أمام الظالم » بل تطالب بالحق » وترفع الأمر للقضاة › 
کک > تحقيقاً لقوله تعالى # ولا رکو اک آل ظلموا تک 

تار وما مال ڪُم من دون لَه e‏ [هود ۱۱۳] » وقوله 
چ أ ميت آنه اهر بالشوء من الول إل من ظلر واد اه ميا ليسا 


]١1٤۸ [اللاء‎ 


› تخير القضاة من العلماء الأتقياء » الورعين › المبرزين‎ -٤ 
المشهورين بحسن الصيت » وعزة النفس » وسعة العلم » دون أن‎ 
تأخذهم في الله لومة لائم » ولم يطمعوا بجمع الثروة » ولا بجاه المنصب‎ 
والوظيفة » يبغون مرضاة الله تعالى » ويلتزمون شرعه » ويطبقون‎ 
أحكامه » وفوق كل ذلك يراقبون الله تعالى فى السر والعلن » ويضعونه‎ 
وكان الخلفاء والحكام‎ e › أمام ناظريهم قبل القضاء » وأثناءه‎ 
والأمراء يبحثون عن كبار العلماء لتعيينهم في القضاء"“‎ 


ولا يزال كثير من قضاة الشرع في عصرنا الحاضر تنطبق عليهم هذه 


)۱( من ذلك قصة القبطي مع ابن عمرو بن العاص الذي ذهب من مصر إلى المدينة 
للشكوى » وقصة أهل سمرقند مع القائد الفاتح ورفع الأمر للخليفة في دمشق › 
وانظر قصص العرب ۹٩ ۰ ۸۱ ۷۸ ۷٤ ۰ ۷۱ › ۹۷ » ٤۷/۳‏ 0 بعناوین 
خليفة بين يدي قاض ٠‏ قاض لا يقبل شهادة خليفة » المنصور في ساحة القضاء مع 
الجمالة » آمير في مجلس القضاء » قاضي الرقة مع أميرها الذي قال له ( فوالله 
لا أفلح قاض لا بقيم الق على القوي والضعيف) رجل يقاضي المامون » قاض 
يطلب إقالته من القضاء » لأنه قَدَم له هدية فلم يقبلها » ولكن مالت نفسه لها » وغير 
ذلك کثير 

(۲) كان القاضي الشعبي يؤدب ولد عبد الملك على تصرفاتهم » وكان عبد الله بن نوفل أو 
ابن الحارث قاضى المدينة أول من قضى على ال مروان الذي عينه ( أخبار القضاة 
(ETI/Y 116 ۱|‏ 
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۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


المبحث الثاني 
شروط قضاة الشرع 


لما كان القضاء بهذه الأهمية والمكانة الرفيعة » وكان القضاة بهذه 
المنزلة العالية » والموقع المهم » فقد أولى الفقهاء قديماً اهتماماً زائدا 
لتعيين القضاة » ووضعوا الشروط المناسبة والكافية التى تؤهل القضاة 
لهذا العمل الجليل » وتضمن نجاحهم وتحقيقهم للأهداف الخ ية 
المخولة لهم › وبحث الخلفاء والحكام عمن يوق بصلاحه وعفافه › 
واستقامته » وفهمه للقرآن والسنة » والقدرة على استنباط الأحكام منها › 
لينصّب قاضياً » وكان عمر وعلي رضي الله عنهما يتشددان في اختيار 
القضاة الذين تتحقق فيهم أهلية القضاء » ثم توسع الأئمة والعلماء في هذه 
الشروط » واتفقوا على معظمها » واختلفوا في بعضها » ونذكرها 
اختصاراً وتعداداً لنرى مدى الالتزام بها في العصر الحاضر › والأخذ 
بها » والمقارنة معها 

قال النووي رحمه الله تعالى ( وشرط القاضي مسلم » مكلف › 
حر » ذکر » عدل » سمیع بصیر » ناطق » كاف » مجتهد ٩)‏ 

وقال ابن أبي الدم رحمه الله تعالى (شرائط القضاة عشرة 
الإسلام »> والحرية » والذكورة » والتكليف » والعدالة > والبصر› 


(۱( المنهاج ومغني المحتاج ۳۷١ /٤‏ » وانظر المهذب ٤١١/١‏ » الروضة ٩۷ /۱١‏ 


قضاة الشرع في العصر الحاضر ۹ 
والسمع > والنطق » والكتابة » والعلم بالأحكام الشرعية ° 

وقال المرغيناني الحنفي والكمال ابن الهمام رحمهما الله تعالى 
( ولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع فيه شروط الشهادة من الإسلام › 
والبلوغ › والعقل » والحرية » وكونه غير أعمى » ولا محدوداً فى 
EEC EB A a‏ 
قبله من القضاة ) » وأن يكون من أهل الاجتهاد » والفاسق أهل للقضاء › 
وأما الذكورة فليست بشرط إلا للقضاء بالحدود والدماء فتقضى المرأة فى 
E‏ : 

وقال ابن رشد رحمه الله تعالى (فأما الصفات المشتركة في الجواز 
yS EGS EECA ESE‏ 
أهل الاجتهاد. ٠‏ واختلفوا في اشتراط الذكورة "° ۰ 

وقال المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى ( ويشترط في القاضي عشر 
ات کت اا عاف 5 0 را ما غاا ۲ سا 
E e‏ 


ویضاف ا ذلك شروط كثيرة مستحبة › توحي بالکمال › ورفعة 


(۱) أدب القضاء » له ص١۸‏ » وانظر الأحكام السلطانية للماوردي ص1۲-٥٠‏ » البيان 
للعمرانی ۱۷/۱۳ 

(۲) فتح القدير للكمال ابن الهمام » شرح الهداية للمرغيناني ٠٠٤-٤٥١/١‏ › وانظر 
بدائع الصنائع 4 »۰ حاشية ابن عابدین ۳۹١ ۰ ۳٣۴٤/٩‏ 

(۳) بداية المجتهد ۱۷٦۸/٤‏ » وانظر تبصرة الحكام ٠. ١‏ الكافي لابن عبد البر 
/Y‏ €7" 

)٤(‏ المحرر ۲٠٠/۲‏ » وانظر المغني ٠‏ الروض المربع ص٥٠٠۷‏ » التنظيم 
القضائي في الفقه الإسلامي الدكتور محمد الزحيلي ص۸۷ 


1۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
النفس » وحصافة العقل » حتى سماها الكاساني رحمه الله تعالى 

« شرائط الفضيلة والكمال ل 
القضاء » كما يوجد شروط خاصة في بعض أنواع القضاة » كقاضي 
الحسبة » وقاضي المظالم » ونكتفي بالإشارة إليه"“ 


شروط القضاة في الأنظمة والقوانين المعاصرة 

إن شروط قضاة الشرع في العصر الحاضر متفقة مع شروط تعيين عامة 
القضاة في كل دولة » وهي في مجموعها متفقة غالبا بين البلاد العربية 
والإأسلامية » وهي 
١-المواطنة‏ والحنسية 

اشترطت جميع الأنظمة المعاصرة أن يكون القاضي من مواطني الدولة 
التي يعمل فيها القاضي » وذلك أخذاً من وجود الدولة المعاصرة › 
والأنظمة المستقلة » وقيام الدولة على عنصر الشعب الذي يتكفل 
بالواجبات الملقاة على عاتقه » ويتمتع بمزايا المواطنة بالمقابل » ومنها 
تولي الوظائف » لأن القضاء مظهر لسيادة e‏ فينحصر 
بوا 

a E 
في إصدار الأنظمة والقوانين حسب المصالح أولاً »> وبما ي يتفق مع العرف‎ 


(۱) بدائع الصنائع ٤٠٠۸٠ /٩‏ » وانظر التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ص1٩‏ 

(۲) المراجع السابقة 

(۳) المادة ۳۷ من نظام القضاء في المملكة العربية السعودية ( أن يكون سعودي 
الجنسية ) » والمادة ٠۸‏ من قانون السلطة القضائية الإماراتي » وفي سورية أن يكون 
متمتعاً بالجنسية منذ خمس سنوات على الأقل انظر فقه القضاء ص ۷١١٠ء‏ التنظيم 
القضائي ص٤١١‏ › ۲۹ » القضاء والتقاضي الدكتور علي الحديدي ص٤‏ 


قضاة الشرع في العصر الحاضر ٤١١‏ 


الدولي ثانياً » ومع التطور الحديث للدول في التوظيف وتعيين الموظفين 
الغا 


وفيه تكريس لااقليمية » وتقديس للمواطنة والحدود المصطنعة بين 
البلاد العربية والإسلامية »> وتقييد لمبدأً « الأخوة الإسلامية » « إنما 
ال ةف ا اوو لمعاو ن اللي © المون سوا 
كاستان الفط 4 وآن العة للكفاءة والأهلية والخبرة »> وليس لمجرد 
المواطنة » وأن العالم المسلم كان يتولى الأعمال والوظائف في ديار 
الإسلام والمسلمين متى توافرت فيه الشروط العلمية » سواء كان من 
الشرق أو من الغخرب » والتاريخ الإسلامي مشحون بقضاة في مصر والشام 
والعراق وقد قدموا من الأندلس والمغرب » والعكس بالعكس 

a GT‏ تتوافز فيهم 
الكفاءة وشر وط القضاء » فنصت بعض الأنظمة على جواز تعيين قضاة من 
غير المواطنين بالإعارة › أو الندب » أو التعاقد“ 

ولعل شرط المواطنة يلتقي _جزئياً- مع ماشرطه بعض العلماء 
المتأخرين في الدولة الإسلامية » فزادوا في شروط القاضي المستحبة- أن 
يكون بلدياً »> أي من أهل البلد" » ليعرف عاداتهم » ويألف السكن 
معهم » وتسهل عليه الإقامة بينهم »> ويدرك المعاني التي يريدونها في 
دعواهم » ومخاصمتهم › ودفاعهم › وشهاداتهم 


)١(‏ المادة ٠۹‏ إماراتي يجوز تعيين القضاء من رعايا الدول العربية الذين تتوافر فيهم 
الشروط ( الإماراتية ) عن طريق الاستعارة من الحكومات التابعين لها » أو بمقتضى 
E‏ انظر فقه القضاء ص۷٥۱‏ ۰ 

)۲( تبصرة السكام ١‏ / ۲۱-۰ طبع بیروت » د . ن .ت » وانظر فقه القضاء ص۷١٠٠‏ 


1۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
۲ الإسلام 

ا طك عضن الاظمة بوالقر انين المحاصرة أن بكرن القاضي 
CS O EL E U O a‏ 
والحنابلة باشتراط الإسلام في القاضي ؛ لأن القضاء ولاية للحكم 
بمقتضى الشرع » ولأدلة كثيرة وردت في كتبهم » فأخذت بعض الأنظمة 
الفغاص ةذل > م الأعارات الحة الد" 

أما في السعودية فلم ينص نظام القضاء فيها على اشتراط الإسلام 
( المادة/ ۳۷ ) ولعل هذا الشرط دخل في شرط الجنسية ؛ لأن مواطني 
الا ال نة اعرد لمن مالا 

واشترط نظام القضاء في السعودية أن يكون القاضي متمتعاً بالأهلية 
الكاملة للقضاء حسب ما نص عليه شرعاً » وهذا يشمل شرط الإسلام 

وأشار الشيخ عبد الله اليحيى إلى المادة ( ۳۷ ) من نظام القضاء 
السعودي التي تشترط أن يكون القاضي سعودي الجنسية » فقال ( وفي 
هذا إلماحة إلى أن من يتولى القضاء أن يكون مسلماً بطبيعة التحال » وذلك 
بالنظر إلى أن الدولة دينها الإإسلام وتطبق أحكام الشريعة الإسلامية ) وهذا 
تحميل للنص أكثر مما يحتمل » فكثير من الدول المعاصرة تنص أن دينها 
الإسلام » ومع ذلك لا تشترط في القاضي أن يكون مسلماً 


ولم تشترط معظم القوانين العربية اليوم أن يكون القاضي مسلما › 


)١(‏ المادة ۸ من قانون السلطة القضائية الاتحادية 

(۲) فقه القضاء ص۷١٠ ٠‏ التنظيم القضائي ص٤٠٠‏ › ۲٦۹‏ › الوجيز في أصول 
المحاكمات ( السوري ) الدكتور عدنان الخطيب ص١٠١‏ » أصول المحاكمات 
( السورية ) أنطاكي ص۸۷ » الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية ( السورية ) 
الفاضل ص٣۳٠‏ 


قضاة الشرع في العصر الحاضر ۳ 
ولكن الجهة التي تتولى تعيين القضاة تحرص بقدر الإمكان على تعيين 
القضاة المسلمين في المحاكم الشرعية » أو عند تطبيق الأحوال الشخصية 
الشرعية » ولكن ذلك لا يمنع أن يتولى غير المسلم القضاء إما قصداً › 
وإما عند غياب القاضي المسلم أو عند إجازته » أو عندما يتولى القاضي 
المدني قضايا الأحوال الشخصية خارج المدن لقلة عدد القضاة 
والدعاویى ¢ مما يتنافى مع المنطق والعقل والشرع والعلم 

۳-الأهلية والعمر 


يشترط في القضاة أن يكونوا كاملي الأهلية » وذلك بالبلوغ والعقل › 
فلا يعين الصغير ولا المجنون » وهذا شرط منطقي وبدهي » لأن القضاء 
طب تضم لفك ور الشخسة والخية 6 والخراد بل الل العامة 
ا أو الحادية والعشرين » وزادت سورية أن يكون المرشح متمتعاً 
بالحقوق المدنية 

ولكن معظم القوانين حددت سناً أكبر من ذلك لتعيين القضاة » لأن 
القضاء يتطلب نضج الفكر › وقوة والشخصية » والخبرة بأمور الحياة › 
والدربة في التطبيق العملي للأحكام الشرعية والقانونية 

ففي سورية والسعودية يشترط لتعيين القاضي أن يكون قد تم الثانية 
والعشرين من عمره » على افتراض دخول الجامعة وهو ابن ( ۱۸ ) سنة › 
ثم دراسة أربع سنوات جامعية ليتخرج ثم يعين » لكن يشترط أن لا يقل 
عمره عن أربعين سنة إذا كان تعيينه في درجة قاضي تمييز في السعودية ؛ 
لتوافر قسط كبير من الخبرة والتجربة التي تضاف إلى الحصيلة العلمية 
المشترطة” » وخمس وئلاثين سنة في سورية للرئيس في محكمة 


)١(‏ المادة ۳۷ من نظام القضاء في المملكة > وانظر تأهيل القضاة في المملكة › اليحيى 
ص۱۳ 


٤‏ موسو عة قضايا إسلامية معاصرة 
الاستئناف والمستشار في محكمة النقض » وفي الافار اف شر ظط ان 
لا يقل سنه عن ثلاثين سنة بالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية » وخمس 
وثلائين سنة بالنسبة إلى قضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية » وأربعين 
شه «نالنة :بال رؤساء المحاكم الاأتحادية الاستئنافية ورئيس وقضاة 
المحاكم الاتحادية العليأ'“ 

والسبب في رفع السن أن قانون السلطة القضائية في الإمارات اشترط 
فيمن يولى القضاء أن يكون قد أمضى فى الأعمال القضائية أو القانونية 
بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو الفتوى والتشريع 
الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها » أو فى مهنة المحاماة أو فى غير 
ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيراً للعمل في القضاء » مدداً لا تقل 
عن عشرين سنة للتعيين في المحكمة العليا أو في الاستئناف » وأربع 
عشرة سنة للتعيين فى قضاء الاستئناف » وعشر سنوات للتعيين فى قضاء 
المحاكم الابتدائية" 

فإذا تخرج الطالب من الجامعة وتوافر فيه مضى هذه المدة فسوف 
يتجاوز السن المشروطة سابقاً » وهذا يتفق مع ما قاله الماوردي رحمه الله 
تعالى في النضج العقلي للقاضي بعد البلوغ » ليكون قادرا على النظر في 
الاهون ؛ فاشترط أن يكون « صحيح التمييز » جيد الفطنة › بعيداً عن 


(1) المادة ۳ من قانون السلطة القضائية » ثم عدلت هذه المادة عام ۱۹۹۸م بعدم التقيد 
بالسن بالنسبة للمواطنين حتى عام ۸٠٠۲م‏ وانظر فقه القضاء ص۷١٠٠‏ › التنظيم 
القضائي ص۹٣۱۱‏ ۰ ۲٠۹۹‏ 

(۲) المادة ٠۸‏ فه من قانون السلطة القضائية » ثم عدلت هذه المادة عام ۱۹۹۸م بأن 
تقصر المدة إلى النصف بالنسبة للمواطنين حتى عام ۸٠٠۲م‏ وانظر التنظيم 
القضائي ص۱۸۳ ٠‏ القضاء والتقاضي ص٠۸‏ » قواعد المرافعات ص٤٣‏ 


و2 ور و t٥‏ 
ما أعضل “"“ » وهذا يعود للمصلحة التي يقدرها ولي الأمر بما يتناسب 
مع الواقع والحياة 
٤‏ حسن السيرة والسلوك 

اشترطت معظم الأنظمة والقوانين المعاصرة أن يكون القاضي حسن 
السيرة والسلوك سواء في ذلك جميع القضاة » ومنهم قضاة الشرع › 
کون تخسن ال 

وهذا شرط لا غبار عليه » ويلتقي من حيث الجملة مع شرط العدالة 
الذي يذكره الفقهاء ويتوسعون به 
٥ه‏ الشهادة الحامعية 

يشترط في جميع القضاة الحصول على شهادة جامعية تخصصية › ثم 
تختلف البلاد العربية والإسلامية في تحديد هذه الشهادة في العصر 
الحاضر 

ففي السعودية يشترط في المرشح للقضاء أن يكون حاصلاً على 
ليسانس ( بكالوريوس ) من إحدى كليات الشريعة » أو درجة الماجستير 
من المعهد العالي للقضاء » وهذا الشرط يعني شرط العلم بالأحكام 
الشرعية الذي يشترطه جمهور الفقهاء”" » ويؤهل القاضي للحكم بما 
يوافق الشريعة 


٠٥ص الأحكام السلطانية له‎ )١( 

(۲) المادة ١۸‏ ف٦‏ من قانون السلطة القضائية الإماراتي > وانظر فقه القضاء ص۸١٠‏ › التنظيم 
القضائى ص٤۱۸‏ » المادة ۲۳ قانون السلطة القضائية السوداني عام 1٠٠٠م‏ 

(۳) المادة ۴۷ من نظام القضاء في المملكة › وانظر تأهيل القضاة في المملكة ص۳٠‏ › 
فقه القضاء ص۷٥٠‏ › التنظيم القضائي ۱۸۳ › ۲٠۹‏ 


38 موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


وفي سورية والسودان ومعظم البلاد العربية يشترط في القاضي أن 
يكون حاصلاً على إجازة ( ليسانس أو بكالوريوس ) في الحقوق »› 
ولا يقبل من يحمل الإجازة في الشريعة حتى في القضاء الشرعي 

وجمعت دولة الإمارات بين الأمرين فاشترطت فيمن يولى القضاء أن 
يكون حاصلاً على إجازة في الشريعة الإسلامية » أو القانون"“ 

ونرى أنه يجب أن يشترط في القاضي الشرعي أن يكون حاصلاً على 
الإجازة أو الليسانس أو البكالوريوس في الشريعة حصرا » لأنه ستعرض 
عليه أمور كثيرة تتعلق بالفقه الإسلامى » والاصطلاحات الشرعية » وفى 
مسائل دقيقة جداً » وأن طالب القانون أو الحقوق لم يدرس مسائل 
الأحوال الشخصية كلها في الزواج والطلاق والعدد والنفقات والميراث 
والوصايا » بينما يدرسها طالب الشريعة فى عدة مساقات بالإضافة إلى 
مساقات آيات الأحكام » واا ا ومساقات أصول الفقه التي 
تكثر فيها الأمثلة والأحكام الفقهية والمصطلحات الشرعية 
براءة الذمة من العقوبات 

اشترطت الأنظمة المعاصرة فيمن يتولى القضاء أن لا يكون قد حكم 
عليه بعقوبة 

وحدد نظام القضاء في السعودية تلك العقوبة بحد أو تعزير أو جرم 
مخل بالشرف » أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة » ولو 
کان قد رد اليه اعتباره 


وهذا يؤكد الأخذ بالمعاصي المتقادمة »> وعدم إسقاطها بمضي 


(1) التنظيم القضائي ص١٠٠‏ 
(۲) المادة ۱۸ ف ٤‏ قانون السلطة القضائية » وانظر التنظيم القضائي ص١۸٠‏ 


قضاة الشرع في العصر الحاضر ۷ 
المدة » وذلك من باب الحرطة لحماية القضاء من وصول من ساءت 
الال 

وحدد القانون الإماراتي ذلك بأن لم يسبق الحكم عليه من إحدى 
المحاكم > أو مجالس التأديب » لأمر مخل بالشرف أو الأمانة » ولو رد 
إليه اعتباره » أو مُحي الجزاء التأديبي الموقع عليه" 

وحدد قانون السلطة القضائية السوداني ( ۲۳/۲ لعام ١١٤٠ه)‏ ألا 
يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة في 
أمر مخل بالشرف أو الأمانة » حتى لو صدر قرار بالعفو عنه 

وهذا شرط مقبول » ويعود بالاعتبار المعنوي للقضاة » ويتفق مبدئاً 
مع شرط العدالة الذي يقرره الفقهاء 
۷-الذكورة 

اختلفت الأنظمة والقوانين المعاصرة في اشتراط الذكورة للقضاة 
عامة » وقضاة الشرع خاصة 

فاشترطت المادة ( ۱۸ ف ١‏ ) من قانون أ ™ 

يكون القاضي ذكرا » ولا يقبل تعر تعيين المرأة للقضا 

وهذا يتفق مع قول المالكية والشافعية e‏ باشتراط الذكورة 


)١(‏ تأهيل القضاء في المملكة ص۳١‏ » المادة ۳۷ من نظام القضاء في المملكة العربية 
السعودية 

(۲) قانون السلطة القضائية الإماراتي > المادة ٠۸‏ ف٦‏ » وانظر فقه القضاء ص۸١٠‏ › 
التنطيم القضائي ص۹٣۲‏ »> قواعد المرافعات في دولة الإمارات > أحمد صدقي 
محمود ص٤۳‏ » القضاء والتقاضي ص۸1 › ٠١‏ 

(۳) پداية المجتهد ٤٤۹/۲‏ › تبصرة الحكام ۰۸/١‏ مغني المحتاج ۳۷۵٣/٤‏ » شرح = 


1۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
في القاضي ٠‏ وأنه لا يصح تعيين المرأًة للقضاء » لأدلة كثيرة » أهمها أن 
aS‏ > للحديث الشريف (لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة “ » وهو في رأيي القول الراجح » ويؤيده الواقع 
العملي والتجارب › aS‏ المرأة في الأعمال القضائية 
الأخرى » وفي مجال الأحداث » والإصلاح الأسري » والخبرة › 
وخاضصة فا خض الساء 


: 
ا 


ولم يشترط نظام القضاء في السعودية ذلك صراحة » ولكنه مطبق 
IT E‏ ( أن يكون سعودي الجنسية » وفي 
هذا الشرط إلماحة إلى أن من يتولى القضاء بحيث أن يكون رجلا » 
وطريق الدلالة على ذلك أن اسم ( يكون ) راجع إلى « من يتولى » وامن» 
اسم موصول بمعنى الذي) أي صفة للرجل › وهذا تأويل بعيد » وتحميل 
للفظ أكثر مما يحتمل » مما لا يقبله أحد » فجميع نصوص الأنظمة 
والقوانين تأتي بلفظ المذكر » ولا يعني ذلك اشتراط الذكورة » ولكن 
نظام القضاء العملي في المملكة يتفق مع قول الجمهور » وسبق الإمارات 
في ذلك » وهو ما کان مطبقاً عملياً في مصر حتى عهد قريب » ثم عينت 
النساء في القضاء 


وذهہت معظم القوانين المعاصرة ا عدم اشتراط الذكورة في 
القاضى › e‏ 


= الباجوري ۳۳١/۲‏ » المغني ٠ ۳٠/٠١‏ الأحكام السلطانية › أبو يعلى الفراء الحنبلي 
ص 

(۱) أخرجه البخاري ۱٣١١/٤‏ رقم ٤٤١۳‏ » والترمذي ٥٤١/١‏ » والنسائي ۲۲۷/۸ › 
وأحمد ٩ ۰ ۷ ۳ > ۳۸/٥‏ ۰ والبیهقي ۱۱۸/۱۰ 


قضاة الشرع في العصر الحاضر ٤۹‏ 
الظاهري » بعدم اشتراط الذكورة قياساً على الفتوى » وهو ما أجاز 
الحنفية فيما تقبل فيه شهادة النساء » وهو ما عدا الحدود والقصاص › 
قياساً على قبول شهادتها في ذلك عندهم“ ونقل بعض الماحثين أن 
ما جوزه شراح القانون الوضعي بجواز القضاء اة شلا للغرب أنه 
ثبت من خلال الاستقراء للواقع ولأهل الاختصاص أن التجربة قد فشلت 
في المجتمع الأرر ئ الي أدنت اللمراة با خلال صت الما" 

ولعل هذاالأمر مطروح على الساحة العربية والإسلامية » وتسعى إليه 
خوضات فرق الق اة 6 اوقا وي تخ رور المراة 

وكتبت صحيفة الخليج بعددها ( 41۸۳ الثلاثاء في ٠٤١١/١١/۲١‏ 
الموافق ۱۱/۲۲/١٠٠٠۲م‏ ) الصفحة ( ٠٠١‏ ) عنواناً ( مجلس الوزراء 
السعودي يدعو إلى إزالة المعوقات أمام المرأة وتوسيع مشاركتها في 
الأنشطة الاقتصادية والإنمائية ) » ولم يرد شيء في الإعلان عن القضاء 

وجاء فى نفس الصحيفة بالصفحة الأولى » والصفحة ( )۲١‏ › أن 
« وزارة العدل ( فى الإمارات ) تدرس إمكان عمل المرأة في السلك 
القضائی ¢ وتم ت نشکا لجنة لدراسة قانون السلطة القضائية ومراجعة 
التعديلات المقترحة عليه »> وتشمل نصا يتيح للمرأة العمل بالسلك 
القضائي » » ولم يظهر المراد من « أ لسلك القضائي » هل يشما القضاة ؟ 
ام يقتصر على أعمال القضاء الأخرى ؟ 


)١(‏ مغني المحتاجح ٠ ۳۷١/٤‏ المغني ٠۰‏ مواهب الجليل ۸۷/١‏ » نيل الأوطار 
۸ المحلی ٤۲۹ ۰ ٤۲٥/۹‏ » بدائع الصنائع ۳/۷ ٤0٠۷۹/۹(‏ ط إمام ) فتح 
القدير ٤٥٤/١‏ » حاشية ابن عابدين ۷٠/٤‏ . وأنكر ابن رشد نسبة هذا القول 
للطبري ( بداية المجتهد ۲ ٤٤4‏ ) وكذا ابن العربي ( أحكام القران 
٠١/۳‏ ) وانظر تفصيل ذلك في التنظيم القضائي › للباحث ص٩٩‏ وما بعدها 

(۲) تأهيل القضاة ص٤٠‏ 


۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


۸ السلامة 

يشترط في سورية في القاضي أن يكون سالماً من الأمراض السارية 
والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة'“ 

وهذا شرط ضروري › وخاصة م التقدم الطبي في الفحوص 
والأدوية » وحاجة القاضي للتمتع بالصحة التامة » والقوى البدنية التي 
تساعده على القيام بواجبه › وهو واجب ثقيل وصعب يحتاج إلى همة 
ونشاط وقوة وسلامة الحواس » واشترطه بعض الفقهاء سابقاً 
۹ قرار التعيين 

اشترطت الأنظمة والقوانين المعاصرة أن يتم تعيين القضاة بمرسوم أو 
غيره » يصدر من الملك أو رئيس الدولة » وذلك تكريماً للقضاة » ورفعاً 
لشأنهم 

ففى الإمارات يكون تعيين القضاة لأول مرة فى المحكمة الاتحادية 
والشؤون الإسلامية والأوقاف » وفى إمارة دبى (المستقلة قضائيا ) 
يشترط لتعيين القضاة أن يصدر مرسوم من صاحب السمو حاكم إمارة دبي 
بالنسبة لقضاة محاكم دبي" 

ویشترط في سورية أن يوافق مجلس القضاء الأعلى على قبول ترشیح 


وفي السعودية يجري التعيين والترقية بأمر ملكي بناء على قرار مجلس 


٠٠١ص انظر التنظيم القضائي‎ )١( 
› ٠۷۸ص من قانون السلطة القضائية الإماراتي » وانظر فقه القضاء‎ ۲١ المادة‎ )۲( 


التنظيم القضائي ص۹۸ › ٠١١‏ . تأهيل القضاة › اليحيى ص٠۲‏ 


قضاة الشرع في العصر الحاضر ۲١‏ 


الققضاء الأعلى ( المادة ٣ه‏ نظام القضاء السعودي ( ويخضع القاضي لفترة 
تجربة لمدة سنة ( المادة ٠١‏ نظام القضاء السعودي ) 

وهذا يتفق - إجمالا - مع ما قرره الفقه الإسلاميى في حق تعيين 
القضاة » وأن القاضي نائب عن الخليفة الذي يملك قرار التعيين أو 
تفويض ذلك إلى ولاة الأقطار › ابتداء من العهد النبوي » حتى العهد 
العباسي » عندما تنازل الخليفة الرشيد عن ذلك إلى قاضى القضاة الذي 
يمثل وزير العدل في عصرنا الحاضر 

فالحق في تعيين القضاة - شرعاً هو لرئيس الدولة » وهذا يعين بدوره 
قاضياً للقضاة » أو وزيراً للعدل » أو نائباً عنه » أو نخبة لاختيار القضاة › 
وتناط بهم صلاحية التعيين 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ( وإن فوّض الإمام إلى إنسان تولية 
القضاء جاز › CO‏ فجاز له التوكيل كالبيع »> وان 
فوّض إليه اختيار قاض جاز ٠"‏ 

واشتراط صدور قرار الحعة يتقق ص مكانة الققضاة › والدولة 
المعاصرة » وفيه تكريم للقضاة » وتأكيد لهيبة رئيس الدولة في صدور 


ا ا ےجیک ي 

)١(‏ المغني ٠‏ . وانظر حاشية ابن عابدين ٥٠٠/٤‏ » الولاة والقضاة للكندي 
ص٠٠۳‏ » زاد المعاد ٠٤/١‏ » أخبار القضاة لوكيع 1۸/١‏ » تاريخ القضاء »> عرنوس 
ص1٩‏ ۰ تاريخ القضاء > للباحث ص۱١٤۲‏ 


۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


المبحث الئالث 
حقوق قضاة الشرع 


لم يخصص قضاة الشرع في العصر الحاضر بحقوق خاصة » وإنما 
يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها سائر القضاة في كل بلد » وهي 

١‏ الاستقلال 

يتمتع القضاة عامة »> وقضاة الشرع خاصة بالاستقلال عن بقية 
السلطات » وهذا يقتضي عدم التدخل في أعمالهم » وأنه لا سلطان 
عليهم لغير الشريعة الإسلامية » أو القانون » أو الضمير » ونصت المادة 
الأولى من قانون السلطة القضائية في الإمارات أن «العدل أساس 
الملك » والقضاة مستقلون » لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير 
أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية وضمائرهم » ولا يجوز لأي 
شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء أو التدخل فى شؤون 
العدالة » ٠‏ 

ونص نظام محاكمة الوزراء في السعودية على أن « تدخل الوزراء 
الشخصي في شؤون القضاء يعد جريمة يستحقون عليها العقوبة » وغير 
الوزراء أولى بالعقوبة إن تدخلوا في شؤون القضاء'“ 

وهذا أمر مهم ومناسب » ويتفق مع طبيعة العمل القضائي » ورفع 


(1) التنظيم القضائي ص۱۸۲ › ۲۷۳ 


قضاة الشرع في العصر الحاضر ET‏ 


المؤثرات المادية والمعنوية عن كاهل القضاة » ليتحملوا المسؤولية 
الكاملة أمام الله والضمير والوطن والمجتمع والقانون 
٣‏ الحصانة القضائية 


وهي تعني عدم فصل القاضي من عمله » أو نقله منه » أو وقفه › أو 
إحالته على المعاش قبل السن المحددة 

وهذا تطبيق لاستقلال القضاء تجاه السلطة التنفيذية » ولتأمين حسن 
سير العدالة » ومنح القاضي الاطمئنان عما يلحقه من جراء أحكامه؟ 

وهذا أمر محمود » وطبقه القضاة المسلمون عملياً »> وإن لم يرد فيه 
نص› وكان الحكام يترددون كثيراً في عزل القضاة ونقلهم حتى لا يتعرضوا 
لنقمة الشعب الذي يعتقد أن القضاة يمثلون العدل والاستقامة. 

ولکن هذه الحصانة قد تتعرض للإلغاء فتقوم السلطة التشريعية أو 
التنفيذية برفع الحصانة القضائية عن بعص القضاة »› تم تسرحهم من 
الوظائف بذرائع متعددة 

ونؤيد هذا الح بالحصانة للقضاة لرفع جميع التأثيرات الخارجية 
عنهم » و لمنحهم الطمأنينة في عملهم » وعلى مصدر رزقهم › فلا يكون 
لذلك أثر على إعلان الحق والعدل » دون أن يخاف القاضي لومة لائم 
٣‏ حماية الدولة للقضاة 


إن القاضى موظف في الدولة » ويعمل لمصلحة الأمة والمجتمع › 


)١(‏ المادة ۳١‏ ۹۷ من قانون السلطة القضائية الإماراتي انظر التنظيم القضائي 
ص۹۷٦۱‏ > ۱۸۹ » القضاء والتقاضي ص۹۸ > قواعد المرافعات ص'٤٤‏ آصول 
المحاكمات » أنطاكى ص۷4 » الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية » الخطيب 
۲۰/۱ 


E‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
لذلك يستحق الحماية » بمنع التعرض له بسبب الأحكام التي يصدرها » 
ومنع الأفراد من مخاصمة القضاة إلا عند الضرورة وضمن إجراءات 
خاصة » وتتحمل الدولة مسؤولية الأحكام التي يصدرها القضاة › 
وما ينتج عنها » أو يترتب عليها من أضرار في تنفيذ الحكم » وضمان 
المحكوم به فيما صدر عن اجتهاد » إذا لم يكن فيه إهمال أو تقصير أو 
تعمد للضرر'؟ 

كما تتكفل الدولة بتأمين القوة للقاضي أثناء نظر الخصومة لحفظ 
النظام » وتأمين الأمن » وتتولى بنفسها تنفيذ الأحكام تحت إشراف 
القاضي 

وتعاقب المادتان ( ۲٠۹۳ ». ۲٠٣۲‏ ) من قانون العقوبات الإماراتي من 
يسيء إلى القضاة » أو يشهر بهم بالحبس مدة لا تتجاوز سنة » وبالغرامة 
التي لا تزيد عن عشرة آلاف درهم » أو بإحدى هاتين العقوبتين » ويعاقب 
ا E E‏ 
( ۲۷۰ ) كل موظف امتنع عن تنفيذ ححكم أو أمر صادر من المحاكم 
بالحبس والغرامة 

وهذا يتفق مع ما قرره الفقهاء قديما » قال الكاساني رحمه الله تعالى 
عن القاضي ( إنه لا يؤاخذ بالضمان ؛ لأنه بالقضاء لم يعمل لنفسه » بل 
ابره فان ت ل الر شرل ا تة الخد 


وقال الفقهاء بمنع سماع الدعوى على القاضي باتهامه فيها بالظلم › 


)١(‏ المادة ٤۸۷ » ٤۸١‏ أصول المحاكمات السوري ٠‏ المادة ٩۷ . ۳١‏ » قانون السلطة 
القضائية الإماراتی ۰ وانظر التنظيم القضائى ص۱۰۳ ¢« 1V‏ قواعد المرافعات 
ص٣٤‏ > القضاء والتقاضى ص١٦*٠‏ 

)۲( بدائع الصنائع ٠١/۷‏ ط قديمة 


قضاة الشرع في العصر الحاضر t0‏ 


حماية للقاضي › وللمصلحة العامة » حتى لا يمتنع القضاة عن القيام 
بأعمالهم خشية المسؤولية والضمان › فیتعطل مرفق القضاء › ویتسلط 
الناس بدعاويهم ضد القضاة“ 


وهذه الحماية e E‏ أداء e‏ » دول أن 
r TS‏ 
٤‏ راتب القضاة 

يستحق القاضي راتباً يؤمن له أسباب الحياة الكريمة على المستوى 
اللائق له ۰ وبما يعينه على التفرغ للعمل القضائي > وعلى النهوض بواجبه 
فى ثقة واطمئنان › لأنه يعمل لحساب الأمة » ومحبوس لمصالحها 

وتقوم معظم دول العالم بوضع مرتبات للقضاة أعلى بكثير من سلم 
رواتب بقية الموظفين » أو تمنحهم علاوات خاصة لتأمين العدل الكامل 
منهم وضمان عدم تطلعهم لأموال الاخرين أو للرشوة وغيرها 

ویتدرج راتب القاضي بحسب تعیینه ومرتبته ودرجته وأقدمیته » وهذا 
حق ضروري للقاضي باعتباره موظفاً يعمل لحساب الأمة » ومصلحة 
المجتمع ¢ ويتفرغ لعمله 

وهو يتفق مع ما قرره الفقهاء ¢ وسار عليه العمل القضائي في الإسلام 
ابتداء من العهد النبوي عندما عين عتاب بن أسيد والياً وقاضياً على مكة › 
وخصص وفرض له في کل يوم درهما » وهذا اول راتب في 
اللإسلام » ثم سار العمل على منواله » في الخلافة الراشدة » ورزق عمر 


٠۸۹ › ٠٠۳ ۰۱٦ التنظيم القضائي ص‎ ٠ ۳٠۸/١ نظرية الدعوى‎ )١( 


38 موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


رضي الله عنه شريحاً مائة درهم كل شهر » وطلب توسيع الرزق على 
القضاة من ذلك الزم.“ 
٥‏ ترقية الققضاة أو ترفيعهم 

إن القيام بالعمل يعطي خبرة فيه » للاضطلاع بشؤونه » ولذلك نصت 
الأنظمة والقوانين المعاصرة على حت القضاة بالترقية » حتى لا يترك ذلك 
فى يد السلطة التنفيذية فتتدخل فى مصير القضاة 

ونص قانون الراطة القضائة الإماراتي على ترقيه القضاة ق المادة 
( ۲۲ ) » للوظائف الأعلى في القضاء » وذلك بقرار من وزير العدل بعد 
أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء » وتكون الترقية بحسب القدم ( مرور 
الزمن ) في الوظيفة وبناء على تقرير كفاية القاضي “ 

وهذا الحق اقتضته الظروف المعاصرة »› والقوانين الحديثة » ويطبق 
على جميع الموظفين والعاملين » ويتفق مع المصلحة التي يقدرها ولي 
الأمر 

آ- يتمتع القضاة بجميع الحقوق والضمانات المقررة في نظام 
الموظفين العام »> كالإجازة » والضمان الاجتماعي والراتب 
التقاعدي » وغير ذلك" 


› ٠١١ص قانون السلطة القضائية الإماراتي وانظر التنظيم القضائي‎ ۲١ المادة‎ )١( 
٠١٠أ١ص القضاء والتقاضى‎ ٠ ٤٥ » ٤٠١ قواعد المرافعات ص‎ ٠۲۷١ ۱۹۰ ,/, ۷ 

(۲) التنظيم القضائي ص 1١١ » ۱١۷ »۱۷٤‏ › أصول المحاكمات › انطاکي ص۷۹ ۰ 
الوجيز فى أصول المحاكمات الجزائية »> الخطيب ٠٠٠١/١‏ › قواعد المرافعات 
ص۸٤‏ القضاء والتقاضي ص١٠٠‏ 

(۳) التنظيم القضائي ص٤۲۷‏ 


قضاة الشرع في العصر الحاضر 


المبحث الرابع 
واجبات القضاة 


عرض الفقهاء واجبات كثيرة تحت عنوان « آداب القاضي أو القضاة » 
وک و ا ات الد وة رن ا دات ا 
يتحلى بها القاضي › أو أن يراعيها في شؤونه كلها ۰ 

وجاءت الأنظمة والقوانين وفرضت عدة واجبات على القضاء › 
بعضها إيجابية ليقوم بها القاضي » وبعضها سلبية ليمتنع عنها » فهي 
ممنوعات » ولكن جاء القسمان تحت عنوان «واجبات القضاة» وهي 


القسم الأول الواجبات العملية 
١‏ أداء اليمين 

يجب على القاضي عند تعيينه > وقبل مباشرة العمل أداء اليمين › 
وصيغتها في قانون السلطة القضائية الإماراتي ( ۳۹/۲ ) ( أقسم بالل 
العظيم أن أحكم بالعدل دون خشية أو محاباة » ون أخلص لدستور دولة 
الإمارات العربية المتحدة وقوانينها *'“ وصيغتها في قانون تشكيل 
المحاكم في إمارة دبي ( المادة/ ۷ ) ( أقسم بالله العظيم أن أحكم بين 


)١(‏ خص قانون السلطة القضائية الاماراتى أداء اليمين بقضاة المحاكم الاستئنافية 
والابتدائية ( المادة ۳۹ ) › وأما المحكمة العليا فورد ذلك في قانونها رقم ٠١‏ لسنة 
۳ م وتعدیلاته ٤4م‏ ¢ وحسب دستور دولة الإمارات > المادة ۹۸ 


۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
الناس بالعدل » وأن أحترم القوانين » وأؤدي مهنتي بكل أمانة وإخلاص 
وأن ألتزم سلوك القاضي الشريف “٠)‏ 

وهذا مما استحدثته الأنظمة المعاصرة › وتعارفت عليه الدول بالنسبة 
لكبار الموظفين والمسؤولين » ويدخل في صلاحية ولي الأمر فيما يعود 
بالخير والنفع » ويحقق المصالح 
۲-الإقامة في مكان المحكمة 

يجب على القاضي أن يقيم في البلد الذي يكون فيه مقر عمله › 
احتياطاً لأية ظروف تتعلق بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية › 
كالأوامر على العرائض والقضاء المستعجل وغيره مما يخشى عليه من 
فوات الوقت 

ولا يجوز للقاضي التغيب عن مقر عمله › وألا ينقطع عن العمل لغير 
سبب مفاجى » لضمان سير القضاء بانتظام 

لكن يجوز استفناء أن يرخص للقاضى فى الإقامة - مؤقتاً - لظروف 
استثنائية في بلد آخر قريب من عمله"“ ٠‏ 

وهذا يتفق مع تفرغ القاضي للعمل › والتزامه بأداء واجبه الكامل › 
ليكون قريباً من مكان العمل » ومستعداً لتلبية مطالب الناس » وحتى 
الطارئة منها 
۳ الحياد والنزاهة 

تخت غل الفاض أن بكرن رها اوقلا وان رر هن ية 
قيود » أو نقد » ا أو ضغوط . أو تهديدات أو تدخلات مباشرة 


(1)( التنظيم القضائي ص١٠۸٠‏ »> قواعد المرافعات ص1۹ » القضاء والتقاضى ص"۹ 
(۲) المادة ٠٠‏ من نظام القضاة السعودي وانظر التنظيم القضائي ص ٠۸۸ › ٠٠٦۸‏ 


قضاة الشرع في العصر الحاضر ۹ 
أو غير مباشرة في الأمور العامة والخاصة » مما يجعله بعيداً عن التحيز › 
ويفرض عليه التعصب لرأي » أو المحاباة لجهة » أو تفضيل شخص على 

وهذا يتفق مع ما يقرره الشرع بالمساواة بين الخصوم › والعمل فيما 
يحبه الله ويرضاه » وإقامة الحق والعدل » دون تأثير جانبى » ليكون فى 
المكان الذي يحبه الله ويرضاه 
٤‏ حفظ الأسرار 


يجب على القاضي حفظ سر المداولات التي تتم بين القضاة قبل 
الإماراتي ) 

كما يجب عليه حفظ الأسرار التي تعرض في الدعوى والدفاع 
والمناقشات التي تصدر من الخصوم والشهود › والمحامين'" ا 
أهم واجبات كل مسلم › وخاصة القاضي الذي تقتضي طبيعة عمله 
الاطلاع على الأسرار التي يجب حفظها » ويمتنع عن إشاعتها › لما يرتب 


5 المواظبة على الدوام 


يجب على القاضى المواظبة على الدوام » وعدم الانقطاع عن عمله 
السعودي ) 


(۱)( قواعد المرافعات ص1۹ » الققضاء والتقاضي ص۳٠‏ ¢ التنطيم القضائي ص۱۸۸ 
(۲) المادة ٥۹‏ نظام القضاء السعودي 


فإن تغيب القاضي عن مقر عمله ٠‏ أو أخلّ بالمواظبة على الدوام » تبه 
على ذلك كتابة » فإن تكرر منه ذلك يرفع أمره إلى مجلس القضاء الأعلى 
للنظر في محاکمته تأديباً ( ۳/ ٠١‏ ف۲ نظام القضاء السعودي ٠)‏ 

وهذا واجب بدهي يفرضه العقل والمنطق والشرع والأنظمة › ولأن 
القاضي مكلف بالعمل طوال الوقت مقابل أجر والتزام > فيجب التقيد 
به 
٦‏ الالتزام بالأنظمة والقوانين 

إن أداء اليمين السابقة توجب على القاضي الالتزام بالحكم بموجب 
الشريعة الإسلامية أو القوانين النافذة » وتوجب عليه التقيد بالأنظمة 
واللوائح المطبقة » كما يجب على القاضي أداء عمله في المحاكم وخاصة 
النظر في الدعوى ٠‏ والتأمل بالقضية ‏ والقضاء فيها » وتطبيق الإجراءات 
E E E OTT‏ 
الشرعية بالسعودية )"“ 

۷-ارتداء الرداء والشارات 

يجب على القاضي أن يرتدي في أثناء الجلسات وفي المناسبات 
الخاصة الرداء والشارات الخاصة بالقضاء » وهذا واجب في بعض 
البلاد > وقد يكون نظريا » ولا يطبق عملياً إلا في بعض المحاكم » 
وتعفي بعض الأنظمة من ذلك نهاتي٠"‏ 

وهذا أمر نظامي ومصلحي ويعود تقديره لولي الأمر لاعتبارات تتعلق 


)۱( انظر التنظيم القضائي ص۸١٠‏ « ¥0 النظام القضائي في المملكة ص۷۹ 

(۲) أصول المحاكمات » أنطاكي ص۷٩‏ » الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية 
الخطيب ٠۲١ /١‏ . التنظيم القضائي ص۹١٠‏ 

(۳) المراجع السابقة 


قضاة الشرع في العصر الحاضر ۳١‏ 
بالوظيفة والأعراف » وفيه هيبة للقضاة » وتميز لهم بما يعود بالخير 


والنفع والاحترام والمصلحة 


القسم الثاني الممنوعات على القضاة 


١‏ إبداء الآراء السياسية 


إن الأصل في القضاء والقضاة الحياد والموضوعية مع المواطنين 
كافة » ولذلك يمنعون من إبداء الرأي في الأعمال السياسية بأي صورة »› 
وفي أية حال » سواء في أثناء ممارسة القضاء وداخل المحكمة أو خارج 
أروقة المحاكم » حتى لا يفهم انحياز القاضي لجهة ضد أخرى » فتؤثر - 
ولو نفسياً على الحياد » وتؤدي إلى عواقب وخيمة 

كما يحظر على القاضي الاشتغال بالأعمال السياسية ؛ كالانضمام إلى 
حزب سياسي > أو الاشتراك في ندوات حزبية › أو الترشيح لانتخابات 
المجلس التشريعي أو غيره من المجالس الإقليمية والتنظيمات 
O‏ 

وهذا أمر مفيد » ويتفق مع طبيعة عمل القضاة » وفصل السلطات › 
والتزام الحياد والموضوعية » لأن الانخراط في الشؤون السياسية يشغل 
القاضي » ويجعله طرفاً ضد آخر » مما يتنافى مع عمله » وهو يؤدي إلى 
نتائج وخيمة على القضاء والناس 


۲- إبداء الرأي في القضية 


يجب على القاضي أن يمتنع عن إبداء رأيه » أو توجهه » في قضية 
معروضة لأية جهة كانت » وإلا أصبح القاضي غير صالح للنظر في 


› 1۸١ › 1١۸ قانون السلطة القضائية الإماراتي » انظر التنظيم القضائي‎ ۳١ المادة‎ )١( 
قواعد المرافعات ص1۹ » القضاء والتقاضي ص۹۳‎ 


34 موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
الدعوى إذا خالف هذاالحظر > فضلاً عن تعرضه للمساءلة التأديبية"؟ 

وهذا واجب مقبول » لأن إبداء الرأي مسبقاً فى القضية يجعل رأي 
القاضي معروفاً سلفاً » مما يزيد في إحباط الخصم » وشل دفاعه » وكأن 
القاضي صار خصماً وحكماً في آن واحد » وهو غير مقبول شرعاً 
۳ مزاولةءالأعمال الأخرى 

يجب على القاضي عدم مزاولة الأعمال المعارضة للقضاء » والتي 
لا تتفق مع التفرغ للقضاء »> وتمس حياد القاضي » ولا تتفق مع 
استقلال القضاء وكرامته » أو تتعارض مع واجباته وحسن أدائها 

مثل مزاولة الأعمال التجارية » وأعمال المقاولات » والتوريدات › 
وأعغال السييرة وال راف وشار سة اهن ايدو او الرة 

وهذا يتفق مع الشرع واداب القضاة التي ذكرها الفقهاء » حتى يبقى 
القاضى متفرغاً لأعمله › ey‏ لمخالطة الناس الذين قد يؤثرون 
عليه › أو يتأثر بهم ¢ وخاصة فى الوساطات ¢ أو عند وجودهم في 
مخاصمة 


٤-الاشتراك‏ في التحكيم 
لا يجوز للقاضي » بغير موافقة المجلس الأعلى للقضاء الإماراتي أن 

يكون رئيساً لهيئة تحكيم » أو محكماً » ولو كان النزاع غير معروض على 

القضاء » ويتولى المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي في الحالات السابقة 


)١(‏ المادة ۳۷ قانون السلطة القضائية الإماراتى 

(۲) المادة ٠١‏ قانون السلطة القضائية الإماراتي » المادة ٥۸‏ نظام القضاء السعودي » 
وانظر التنظيم القضائي ص۸٦۱‏ › ٠۸١‏ 

(۳) المراجع السابقة 


قضاة الشرع في العصر الحاضر ARI‏ 


اختيار القاضي » وتحديد المكافاأة التي يستحقها » ولا تصرف له إلا بعد 
الانتهاء من ال لتحکي ٩‏ 

وأجاز القانون الإماراتي الاتحادي ( ۳-۲/۲ ) لسنة ۹۹۱٠م‏ في 
تعديل قانون السلطة القضائية » أجاز أن يكون القاضي محكماً عن 
الأشخاص الاعتبارية العامة » ولا يجوز أن يكون محكما عن الأشخاص 
الاعتبارية الخاصة » أو الأشخاص الطبيعيين » مالم يكن أحد أطراف 
النزاع قريباً للقاضي » أو صهراً له حتى الدرجة الرابعة" 

وهذا أمر مصلحي يقدره ولي الأمر » ويتفق مع تفرغ القاضي لعمله › 
وعدم أدائه أعمالا أخرى قد يكون لها مساس بكرامته » أو طبيعة عمله › 
إلا إذا رأى المجلس الأعلى للقضاء المصلحة في السماح للقاضي 
الاشتراك في التحكيم 

لا يجوز للقاضي أن يكون محامياً - أي: وكيلاً - عن الخصوم في 
حضور الدعوى » أو المرافعة فيها بالمشافهة » أو بالكتابة » أو بالإفتاء ‏ 
ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها 

ويستئنى من ذلك أن يباشر القاضي الوكالة بالخصومة أمام القضاء 
عمن يمثله بكونه ولياً شرعياً على أولاده » أو وكيلاً عن غائب » أو وصياً 
على قاصر › أو فما أو وكيلاً عن زوجته أو أحد أصوله وفروعه حتی 
E E‏ 


)١(‏ المادة ۲٠‏ قانون السلطة القضائية الإماراتي 
)۲( التنظيم القضائي ص۹١٠‏ < 1A7‏ 
(۳) المادة ٥۹‏ إجراءات مدنية إماراتية › وانظر التنظيم القضائي ص٦۸٠‏ 


tT‏ موسوعة فضايا إسلامية معاصرة 


والمنع صحيح ومتفق مع الشرع » فلا يجمع القاضي بين القضاء 
والمحاماة أو الخصومة في الدعاوى » لما يترتب على ذلك من تأثير - 
بحكم الوظيفة - على القاضي الاخر » أو الإحراج له » أو التدخل في 
عمله » ويستثنى حالات الضرورة » فيرتكب أهون الشرّين > وأخف 
المفسدتين 
٦‏ القضاء للنفس وللأقارب 

يمتنع على القاضي النظر في القضايا التي تتعلق بمصالحه الخاصة › 
أو التى تخص من له صلة قرابة به » أو القضايا التى يكون فيها متأثراً 
راطف ا وغل الل عن الدعری ٠‏ 

وتوسع القانون والأنظمة المعاصرة في ذلك فمنعوا القاضي من النظر 
عند وجود خصومة قائمة بين القاضي أو زوجته مع أحد الخصوم في 
الدعوى » أو إذا كان وكيلاً أو وصياً » أو قيماً » أو له صلة بوكيل أو 
وصي أو قيم حتى الدرجة الرابعة » أو كان مظنون الورائثة لأحد الخصوم 
ولو بأبعد من الدرجة الرابعة » أو إذا كان للقاضي أو لزوجته › أو أحد 
أقاربه وأصهاره » مصلحة في الدعوى » وكذا إذا كان القاضي أبدى رأياً 
غا و لغري ر اال اا 

كما يمتنع على القضاة النظر في دعوى إذا كانت بينهم قرابة أو مصاهرة 
حتى الدرجة الرابعة فى قضاة الدائرة الواحدة » أو وجود قرابة أو مصاهرة 
حتى الدرجة الا س افا وه ن الاه اى الات عى ا 
ال 
)١(‏ المادة ١٠١‏ قانون الإجراءات المدنية الإماراتي › المادة ۳۸ قانون السلطة القضائية 


الإماراتى » والأول اشترط الدرجة الثانية فى النيابة » والثاني اشترط الدرجة الرابعة 


قضاة الشرع في العصر الحاضر fo‏ 


وكذا في حالة رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد » أو إن 
قدم بلاغاً لجهة الاختصاص » ففي جميع هذه الحالات يجب على 
القاضي أن يتنحى عن النظر في الدعوى » وإلا كان حكمه باطلاً » ولو تم 
باتفاق ال 8 

وهذا يتفق مع ما قرره الفقهاء من امتناع القاضي من القضاء لنفسه أو 
لأقاربه » تجنباً للتهمة والشبهة » فلا يكون قاضياً وخصماً فى آن واحد 
۷-الاشتراك فى المزايدة والشراء 

لا يجوز للقاضى المشرف على إجراءات التنفيذ › أو السشترك فيها › 
أن يتقدم للمزايدة بنفسه » أو بطريق تسخير غيره » وإلا كان العقد باطلاً 

ولا يجوز أن يشتري باسمه » أو باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله › 
أو بعضه » إذا كان النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشر عمله 
في دائرتها » وإلا وقع البيع باطلا" 

وهذا يتفق مع واجب النزاهة والحياء » ودفع التهمة والشبهة » وعم 
استغلال المنصب والوظيفة للكسب غير | لمشروع » أو لاحتمال التواطىئ 
لاستنزاف أموال الناس 


٠۸۷ص انظر التنظيم القضائي‎ )١( 
قانون الإجراءات المدنية الإماراتي > وانظر التنظيم القضائي في‎ ٠١١۲ المادة‎ )۲( 
ص۱۸۸‎ 


۳٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


المبحث الخامس 
درجات فقضاة الشرع وتصنينهم 


كان القضاء الشرعى من درجة واحدة » فينظر الدعوى » ويصدر 
الك ككل فا ك ناراف واناه ن ا 
والولاة » بدءاً من العهد النبوي » فالعهد الراشدي » إلى أن تم تعيين 
الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى قاضياً للقضاة في العهد العباسي › 
فصار يتولى الإشراف على القضاة » ويتابع أحكامهم » لبيان مدى 
موافقتها للشرع » فيقرها » أو مخالفتها للشريعة فينقضها ويردها إلى 
القاضي الذي أصدرها ليعيد النظر فيها 
درجات القضاء وتعدد القضاة 

انقسم القضاء في العصر الحاضر في البلاد العربية والإسلامية إلى 
صنفين » فالصنف الأول التزم بالمنهح السابق » وبقي القضاء الشرعي فيه 
رة و دة أخداتة ‏ وترفع أحكامه إلى المحكمة العليا لمراقبته فقط 
أمام محكمة النقض في سورية » ومحكمة التمييز في السعودية ودبي › 
ومحكمة الاستئناف في الأردن 

وصار قضاة للشرع في هذه الأنظمة قسمين 

-١‏ قضاة الشرع للحكم في الموضوع في المحكمة الشرعية الابتدائية 
مع تعدد أسمائها' 


= إن المحاكم الشرعية في السعودية لها عدة أسماء » كالمحكمة الشرعية الكبرى في‎ )١( 


قضاة الشرع في العصر الحاضر EV‏ 


۲ قضاة للمراقبة والمتابعة والتدقيق في الدائرة الشرعية في المحكمة 
العليا » ويطلق عليهم اسم مستشار 

واتجهت بعض البلاد العربية والإسلامية إلى تبني درجات التقاضي في. 
المحاكم الشرعية"“ » وأن الدعوى تنظر في المحكمة الشرعية الابتدائية 
التي تصدر حكماً في الدعوى » ويحق للأطراف استئنافه لتنظر الدعوى 
مجدداً وكلياً في محكمة الاستئناف » وكأن الحكم السابق لم يكن › 
لتصدر محكمة الاستئناف حكماً جديداً ومستقلاً ونهائياً في الدعوى 


وبعد أن يصبح الحكم نهائياً ( إما بمضي المدة بعد صدوره من 
المحكمة الابتدائية بدون استتناف أو بتنازل الأطراف عن الاستئناف › 
وإما بصدوره من محكمة الاستئناف ) تتولى الدائرة الشرعية في المحكمة 
العليا تدقيق الحكم ومراقبته للتصديق عليه » أو نقضه وإعادته للمحكمة 
التي أصدرته » ولا تنظر في الدعوى وإصدار الحكم إلا في حالات 
استثنائية محدودة » وهذا هو المعمول به في الإمارات العربية › 
والعراق » ومصر وغيرها 


ويكون قضاة الشرع في هذا القسم ثلاث درجات 


= المدن الرئيسة » وتتكون من عدد من القضاة » والمحكمة الشرعية في سائر المدن 
وتتكون من قاض واحد > والمحكمة المستعجلة الأولى والمحكمة المستعجلة 
الثانية » وكلتاهما فى مكة المكرمة » والمحكمة المستعجلة في سائر الأماكن مع 
توزيع الاختصاصات بين هذه المحاكم » وحددت المادة ٥١‏ من نظام تركيز مسؤوليات 
القضاء الشرعى أسماء القضاء وتصنيفهم الوظيفي › ثم صدر نظام القضاء الجديد عام 
۵ ه/ ١۱۹۷م‏ وبين شروط القضاة وتصنيفهم حسب التعيين والمحكمة والقدم في 
العمل »› انظر التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ص۱٢۲‏ › ۲٥۲‏ › ۹" 

(۱( إن درجات التقاضى لها حسنات » ولها سيئات » واتجهت معظم بلاد العالم اليوم إلى 
تطييقها في معظم المحاكم » انظر التنظيم القضائي ص٤٤٠‏ وما بعدها 
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_١‏ قضاة المحكمة الشرعية الابتدائية ¢ وتتکون المحكمة عاأدة من 

قضاة محكمة الاستئناف الشرعية » وتتكون المحكمة من ثلاثة 
قضاة » أو من رئيس محكمة ومستشارين 

٣٣‏ مستشارون في الدائرة الشرعية فى المحكمة العليا » وتنظر 
الأحكام من ثلاثة قضاة على الأقل »> ويطلق على كل منهم لقب 

تسناز 

وأخذ نظام القضاء في السعودية بقضاء الفرد في المحاكم الجزئية 
( م/ ٠١‏ ) وبقضاء الجماعة في المحكمة العامة في قضايا القتل والرجم 
والقطع وما یحدده النظام › فتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة › وکذا فی 
محكمة التمييز » ما عدا قضايا القتل والرجم والقطع فتصدر الأحكام من 
خمسة قضاة ( ٠١/١‏ ) وكذا في قضايا مجلس القضاء الأعلى 
EO)‏ 

ويلاحظ أن نظام القضاء الشرعي في العصر الحاضر أخذ بالقاضي 
الفرد أحيانا » وبقضاء الجماعة أحياناً »> مراعياً فى ذلك المصلحة 
وخطورة الأحوال والقضايا » ومراعاة العصر › بانتشار قضاء الجماعة »› 
ا د 6 وما جم واتار وا 


)١(‏ التنظيم القضائي ص۲۷۲ . النظام القضائي في المملكة ص١٤‏ › تاريخ القضاء في 
الإسلام » للباحث ص٠٠٠٤‏ 

(۲) انظر موضوع قضاء الفرد وقضاء الجماعة » وحكمه الشرعي في التنظيم القضائي 
ص١٠١٠‏ وما بعدها » الوجيز فى أصول المحاكمات الجزائية » الفاضل ۲٠۳/١‏ 
وما بعدها ۱ 


قضاة الشرع في العصر الحاضر ۳۹ 
ےھ ج وہ و وا ی و ج ا 


القاضى الشرعى الأول 

يوجد في سورية وظيفة القاضي الشرعي الأول في العاصمة دمشق › 
وفي مقر وزارة العدل » وكان یسمی القاضي الشرعي الممقار. 2 .ویتولی 
توریع الأعمال بين قضاة الشرع > وإدارة القضاء الشرعي » وأداء بعض 
الأعمال المتعلقة بالقضاء اشرعي 1 والإشراف على المساعدين 
وتسجيلها وتدوينها » بينما يتولى ذلك بنفسه داخل الوزارة » ويستقبل 
المراجعين من أفراد الشعب للإجابة عن استفساراتهم » وأحياناً عن 
فتاويهم » وهو المسؤول عن إثبات الأهلة القمرية في مطلع الشهور العربية. 
ر تصنيف قضاة الشرع 

إن قضاة الشرع في معظم البلاد العربية والإسلامية يشتركون مع سائر 
القضاة في الشروط والتعيين والدرجات والحقوق والواجبات » وأنه يتم 
فرزهم - عادة - لتولي القضاء الشرعي ضمن الاختصاصات المحددة له 
بحسب كل بلد » وبحسب القوانين التي تنظمه 

وإن قضاة الشرع لهم درجات وظيفية » وأسماء محددة » وتصنيف مقرر 
فی کل بلد » ور بحسب المحكمة التي يعمل بها مثل: القاضي المتمرن › 
والملازم القضائي › وقاضي أ › وقاضي ب » ووكيل محكمة أ » ووکیل 
محكمة ب » ورئيس مک ورئيس محكمة ب » وقاضي استئناف » 
ورئيس محكمة تمييز » والقاضي الجزائي » وقاضي الصلح » وقاضي 
البداية » والقاضي الكلي » وقاضي الاستئناف » وقاضي الشرع » وقاضي 
و لار وك ما ر الات 


)۱( التنظيم القضائي ص۹٦۲۹‏ 
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قضاة الشرع « وقضاة المظالم 


في مجال درجات التقاضي وتصنيف القضاة نشير لوجود نوعين من 
قضاة الشرع في العصر الحاضر خاصة في السعودية > وهما: قضاة الشرع 
وقضاة المظالم » وهذا يذكر بمؤسسات القضاء الأربع في الإسلام وهي : 
القضاء العادي » وقضاء المظالم » وقضاء الحسبة » وقضاء العسكر 


وقضاة المظالم في السعودية يتبعون ديوان المظالم الذي صدر 
المرسوم الملكي به سنة٤۳۷١ه/‏ ١٠٠٠م ٠‏ ثم وضع رئيس ديوان 
المظالم بتاریخ ١۳۷۹‏ ه/ ۹١۹٠م‏ النظام الداخلي للديوان» ویتشکل من : 
١‏ لجنة التحقيق التي تتألف من مستشارين في الأحكام الشرعية والشؤون 
الصحية والإدارية والهندسية والمالية كل في مجال اختصاصه › -١‏ لجنة 
المستشارين التي تتكون من المختص في لجنة التحقيق مع أعضاء 
آخرين » ويقومون بتقديم المشورة لرئيس الديوان والمحققين فيما يخص 
النواحي الشرعية والنظامية » ١‏ لجنة التدقيق التي تتألف من نائب الرئيس 
ومستشار شرعي » ومستشار أنظمة » وأمين سر » وتقوم بتدقيق التقارير 
التي يقدمها المحققون في الديوان بعد أن يحيلها إليهم رئيس الديوان › 
٤‏ قضاة المظالم في الدعاوى والشكاوى التي ترفع إل 

وهذه الدرجات والأصناف للقضاة أمر مصلحي واعتباري » يقرره 
ولي الأمر » ويتفق مع مبدأ التخصص للقضاة الذي قرره الفقهاء جميعاً 

أما درجات التقاضي فهو أمر حديث » ومختلف فيه » ولكل بلد أن 
يختار ما يراه المناسب والأصلح »› ولا غضاضة في ذلك 


)١(‏ التنظيم القضائي » للسليم ص۳۷ ٠‏ النظام القضائي الإسلامي ص۱۷٠‏ التنظيم 
القضائی ۲۲۲ » ۲۲۷ وما بعدها 


قضاة الشرع في العصر الحاضر 


ملحن 


إن شروط قضاة الشرع وحقوقهم وواجباتهم وتصنيفهم ودرجاتهم أهم 
الجوانب التي تتعلق بهم » وينصرف إليها الذهن 

وبقيت مسائل أخرى تتعلق بالقضاة عامة » وبقضاة الشرع معهم › 
وتحتاح لبحث مستقل 

مثل تنحي القضاة لعدم صلاحيتهم للنظر في الدعوى مع رد القضاة 
( المواد ٠١٤-١١٠١‏ قانون الإإجراءات المدنية الإماراتي ) 

ومثل عزل القضاة واستقالتهم وإحالتهم على التقاعد أو المعاش 
( المواد ۳٤٠۳١١‏ قانون السلطة القضائية الإماراتي › والمادة/ ۷١‏ نظام 
القضاء السعودي ) 

ومثل مساءلة القضاة وتأديبهم ( المواد ٥ ٤٠‏ قانون السلطة القضائية 
الإإماراتي > والمواد ۷٤-۷١‏ نظام القضاء السعودي ) 

ومثل مخاصمة القضاة لأحد الأخطاء المهنية الجسيمة ( ۲/ ۱۹۷ قانون 
الإجراءات المدنية الإماراتي ) 

ومثل نقل القضاة بناء على رأي مجلس القضاء الأعلى ( المادتان 
١ ۷‏ ۲۸ قانون السلطة القضائية الإماراتي » المادتان ۳ ٥٠١١‏ نظام القضاء 
السعودي ) 

ومثل اختصاصات قضاة الشرع التي تأحذ مداها الواسع في البلاد التي 
تلتزم بالإسلام والدين والشرع في التنظيم والتشريع والتطبيق »> وتضيق 
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قليلاً فى الإمارات لتتناول الحدود والقصاص والديات والأحوال 
اا ور و ت د و و 
الشخصية » لتصل إلى الإلغاء من الوجود في بعض البلاد » ليقوم القاضي 
المدني بالقضاء الشرعي 

وكل ذلك يحتاج إلى بحوث أخرى في قادمات الأيام » وفي مجالات 


۶ 


ارحب 


قضاة الشرع في المصر الحاضر Ea‏ 


الخاتمة 


نصل إلى خاتمة البحث لتلخيص النتائج التي وصل إليها » ولتقديم 
أولاً نتائج البحث 
قديما » ويتمثل عملياً في قضاة الشرع 

۲ إن القضاة عامة هم العمود الفقري فى القضاء » وهم العنصر 
الأښاسيى الذين تتعلتى بهم الآمال لتحقيق العدل وأهداف القضاء وتطبيق 
ا 

۳ يشترط في قضاة الشرع في العصر الحاضر المواطنة » والأهلية 
والعمر المحدد › والشهادة الجامعية › وبراءة الذمة من العقوبات 
السابقة ¢ وصدور قرار التعيين من الجهات المختصة ¢ ويجب أن يحمل 
قضاة الشرع شهادة من كلية الشريعة أو ما يعادلها 

وتشترط بعض البلاد الإأسلام › والذكورة › وحسن السيرة 
والسلوك » والسلامة من الأمراض والعاهات 

٤‏ يتمتع قضاة الشرع بالاستقلال »> والحصانة القضائية »> وحماية 
والضمانات المقررة في نظام الموظفين . 
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› يجب على قضاة الشرع أداء اليمين » واللإقامة في مكان العمل‎ ٥ 
والحياد والنزاهة » والمواظبة على الدوام » والالتزام بالأنظمة‎ 
والقوانين ¢ ول الرداء والشارات الخاصة بالققضاة‎ 

١‏ يمتنع على قضاة الشرع إبداء الآراء السياسية » وإبداء الرأي في 
القضية ؛ ومزاولة الأعمال الأخرى ٠‏ والاشتراك في التحكيم إلا في 
حالات ويإذن مجلس القضاء الأعلى » والوكالة فى الخاصة إلا فى حالات 
استثنائية » والقضاء للنفس وللأقارب » والاجتماع مع أقارب في محكمة 
واحدة ¢ والاشتراك فى المزايدة والشراء 

۷ إن درجات قضاة الشرع تختلف من قضاة محاكم ابتدائية إلى 
استئناف » إلى محكمة عليا › ولهم درجات معينه وتصنيف بحسب 
قضاة محاكم شرعية وقضاة مظالم في بعض البلاد 
ثانياً: التوصيات 

› إن القضاء الشرعي في تاریخ الإسلام يمثل صفحة ناصعة‎ _١ 
ویضرب المثل بقضاة الشرع في التاريخ »> لذلك نوصي الس على‎ 
خطاهم » ومنوالهم » وسيرتهم » لتحقيق العدل والحق‎ 

١‏ نوصي بعودة القضاء الشرعي إلى مكانته التي كان يتمتع بها » وأن 
يكون اختصاص قضاة الشرع عاماً » مع تخصيص العمل بينهم 

٣‏ نوصي بالالتزام بشرط الإسلام والذكورة في قضاة الشرع » وأن 
يمنحوا الحصانة القضائية الكاملة والحقيقية 

› يجب تأهيل قضاة الشرع » وفتح معاهد لتدريبهم قبل التعيين‎ ٤ 
وتحصينهم بالعمل الكافي » والتدريب العملي الواسع‎ 


قضاة الشرع في العصر الحاضر 0 
٥‏ نطالب بتعيين قضاة الشرع في البلاد التي ألغي فيها القضاء 
الرعي 
٦‏ نوصي بوجوب التعاون والتبادل بين قضاة الشرع في البلاد العربية 
والإسلامية » وتعميم الأقضية والاجتهادات التي تصدر عن المحاكم 
العليا 
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وصلى الله على سيدنا محمد »› وعلى آله وصحبه أجمعين › 


الفقه المقارن وضوايطه 
وارتباطه بتطور العلوم الفقهية خلال القرن الخامس الهجري 


« التأليف الموسوعى والفقه المقارن » 


الفقه المقارن وضوابطه 4 


وقد وذ 


الحمد له الذي هدانا للإيمان والإسلام » وأنزل علينا القرآن » ووضع 
لنا الشرع القويم › واختار لنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم نبا 
ورسولاً » وخاتماً للأنبياء » وهادياً وبشيراً ونذيرا » وداعياً إلى الله بإذنه 
راجا مرا ٤‏ ورضي الله عن الصحابة أجمعين » والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين » وبعد 

فإن الفقه أحد العلوم الشرعية الأساسية » ومن أكثر العلوم شهرة 
واتساعاً » وصلة بحياة الناس » وتطبيقاً عملياً في الحياة 

والفقه الإإسلامي هو شريعة السماء للأرض والإنسان » وهو المنهج 
الإلهي لنظم الحياة » وهو التشريع الديني لمن رضي بالله ربا » وبالإسلام 
دیناً » وبالقرآن إماماً > وبمحمد بي رسولاً > وهو الأحكام العملية التي 
تغطي جميع تصرفات الإنسان مع تطور الأحوال والأزمان والأماكن › 
لذلك اتسعت دائرته » وأصبح أوسع تراث حضاري وتشريعي في العالم 
أجمع > ویزداد اتساعاً مع تجدد الأيام والحياة والأعمال 

وتطور الفقه الإسلامي مع تعاقب الأجيال › وتفرع عنه فروع كثيرة ٠‏ 
أهمها الفقه المقارن الذي ظهر قديماً » ونما في القرن الخامس الهجري 
وما يليه »> ونبغ فيه العلماء الأعلام » والكتب الغزيرة » والموسوعات 
الفقهية » ئم خبا ضوؤه » وقلّت ممارسته في الحهود اللاحقة » ثم سطع 


0° موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
نجمه مجدداً » وتبواً حديثاً مر كز الصدارة فى الدراسات الفقهية » وأعطى 
ارا تان وو قى هدافا اة ۰ 

ولذلك نعرض ضوابطه ومنهجه في ضوء تطوره في القرن الخامس 
الهجري » لنصل الماضي بالحاضر » ونضع اللأسس والأنوار الكاشفة 
للمستقبل » لتعميق الدراسات الفقهية من جهة » وتحقيقاً للأهداف 
المطلوبة والأغراض المبتغاة من جهة ثانية > وذلك من خلال الخطة 
التالية 

وأسأل: اله التو فق والسداد » وأستمك تة العون والرشاد وألجا إلية 
للفتوح وطلب الصواب » وعليه الاعتماد والتكلان » والحمد لله رب 
الاين 


# %#  # 


الفقه المقارن وضوابطه 


ا E‏ 
المبحث الأول 
تعريف ضوابط الفقه المقارن 


لابد من التعريف المختصر للفقه المقارن » وللضوابط » قبل الشروع 


ال 
تعريف الفقه 

الفقه لغة الفهم" » وهو إدراك معنی الکلام » ومنه قوله تعالی 
# واحلل عقد٬َ‏ من ساف ا يفوا فلي & [طه :۲-۲۷] » وقوله عليه الصلاة 


والسلام من يرد الله به خيراً يفقهه في الدّین ٩»‏ 

والفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلة"؟ > فالعلم هو الإدراك والتصديق والمعرفة » والأحكام جمع 
حكم » وهو عند الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 
اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً » وعرف الفقهاء الحكم بأنه: ما ثبت 
بالخطاب » أو هو أثر الخطاب » كوجوب الصوم » ويكون العلم 
بالأحكام بالتصديق بكيفية تعلق الأحكام بأفعال المكلفين والشرعية 


(۱) المصباح المنير ٠٥٦/١‏ » القاموس المحيط /٤‏ ۲۸۹ مادة فقه 

(۲) أخرجه البخاري ( ۳۹/۱ رقم ۷۱ ) ومسلم ( ۱۲۸/۷ رقم ۱٠۳۷‏ ) 

(۳) هذا تعريف الشافعية للفقه » انظر نهاية السول ۲۳/١‏ » المستصفى ٤/١‏ › وانظر 
فواتح الرحموت ٠١/١‏ » التعريفات للجرجاني ص١٤٠‏ » شرح الكوكب المنير 
1/۱" 


to‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
أي الأحكام التي تتوقف على الشرع » وينحصر مصدرها بأدلة الشرع 
الكلية المعروفة في أصول الفقه » والعملية أي الأحكام التي تقتضي 
عملاً »> ويكون العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التي حددها الشرع › 
فهو العلم الحاصل عن دليل تفصيلي يتعلق بمسألة معينة » والفقه هو 
معرفة الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين من تحليل وتحريم » وحظر 
وإباحة » وهذامن عمل المجتهد 

وأصبح الفقه أخيراً بمعنى معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطاً » أو 
دراسة وحفظاً على مذهب من المذاهب » وصار الفقيه في العصور 
الأخيرة من يعرف الأحكام الشرعية ويحفظها من مذهب معين » أو أكثر › 
اعاللا 
تعريف المقارن 

المقارنة لغة الجمع والوصل والمصاحبة » وقارنه مقارنة وقراناً 
صاحبه واقترن به » وقرن بين الشيئين أو الأشياء وازن بينهما» فهو 
مقارن > والأشياء مقارّنة » ويقال: الأدب المقارن » أو التشريع 
المقارن » أو الفقه المقارن أو الفقه الموازي؟ 

والفقه المقارن اصطلاحاً هو دراسة الآراء الفقهية المختلفة في 
المسألة الواحدة مع مستنداتها من الأدلة الشرعية » وتقويمها » وبيان 
ما لها وما عليها بالمناقشة » وإقامة الموازنة بينها » توصلا إلى معرفة 
الراجح منها » أو الجمع بينها > أو الإتيان برأي جديد أرجح دليلاً منها › 
وبذلك تتحقق نقاط الاتفاق بين الاراء والمذاهب » وتحدد نقاط 


)١(‏ الوجيز فى أصول الفقه » للباحث ۱۸/١‏ > مرجع العلوم الإسلامية » للباحث 
ص۲٠۳‏ » بحوث مقارنة ٠١ /١‏ 
(۲( المعجم الوسيط ۲/ ۷۳١‏ مادة: قرن 


الفقه المقارن وضوابطه t0۳‏ 


وما هو اختلاف واقعي » مع بيان الأسس والأصول والقواعد التي انبنى 
عليه كل قول » وتكون سبباً للخلاف بين الآراء > ويرجع إليها الاختلاف 
ق O OR‏ 

ویعرف الأستاذ الدكتور محمد فتحي الدريني' الفقه المقارن تعريغا 
مطولا مبيناً للمنهج والضوابط فيقول ١‏ هو تقرير أراء المذاهب الفقهية 
الإسلامية في مسألة معينة » بعد تحرير محل النزاع فيها» مقرونة 
َ > ووجوه الاستدلال بها » وما ينهض عليه الاستدلال من مناهج 
أصولية » وخطط تشريعية » وبيان منشأً الخلاف فيها » ثم مناقشة هذه 
الأدلة أصولياً » والموازنة بينها » وترجيح ما هو أقوى دليلاً » أو أسلم 
منهجا » أو الإتيان برأي جديد » مدعم بالدليل الأرجح في نظر الباحث 
المجتهد » 


تعريف الضوابط 

الضوابط جمع ضابط › وهو في اللغة لزوم الشيء وحىسه › 
والضبط حفظ الشيء بالحزم 0 و أحكمه وأتقنه > وضط 
الكتاب ونحوه أصلح خلله » أو صححه وشكله » وضبط المتهم 
قبض عليه 

والضابط اصطلاحاً له عدة تعريفات » فمن العلماء من سوّى بينه وبين 
القاعدة » وأن الضابط الفقهي هو القاعدة الفقهية » ولا فرق بينهما › 


)۱( بحوث في الفقه المقارن ص٣٠‏ 
(۲) بحوث مقارنة › له ۱/ ۱۸-۱۷ 
)۳( المعجم الوسيط ٥۳۳/١‏ مادة: ضبط 


o٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ولهذا جاء في « المعجم الوسيط » « الضارط عند العلماء حکم کلي 
ینطبق على جزئیاته ۲ 

ولكن أكثر الفقهاء » وخاصة المتأخرين يميزون بين القاعدة والضابط 
بأن القاعدة أمر كلي يحيط بالفروع والمسائل في أبواب فقهية مختلفة › 
مثل قاعدة « الأمور بمقاصدها » وقاعدة « اليقين لا يزول بالشك » وقاعدة 
« المشقة تجلب التيسير » وقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » وقاعدة « العادة 
محكمة » فإنها تطبق على أبواب العبادات ٠‏ والعقود » والجنايات › 
والجهاد » والإيمان »> وغيرها » والضابط أمر كلي يجمع الفروع 
والمسائل من باب واحد من الفقه » مثل « الأصل في الأشياء الطهارة » 
١‏ الأصل في الأبضاع التحريم » « لا تصوم المرأة تطوعاً إلا بإذن الزوج أو 
إذا كان مسافراً » « أيما إهاب دبغ طهر » « كل ماء مطلق لم يتغير فهو 
eb‏ 

قال السيوطي رحمه الله تعالى « لأن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب 
شتى » والضابط يجمع فروع باب واحد ۸" 
تعالى بعد تعريف القاعدة : « والضابط يجمع فروعاً من باب واحد *“ 


ويقول ايو البقاء رحمه الله 


)١(‏ المعجم الوسيط ( ٥۳۳/١‏ ) » وعرف كثير من الفقهاء القاعدة بأنها: « الأمر الكلي 
الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة “ أو ١‏ قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها » أو 
« حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منها » أو « القاعدة هي الضابط 
الذي تندرج تحته جزئيات المسائل » انظر القواعد الفقهية على المذهب الحنفي 
والشافعي » للباحث ص۱۸ ٠‏ القواعد والضوابط الفقهية » عبد السلام بن إبراهيم 
الحصين ( 0۸/١‏ ) 

(۲) القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي ص۹٠‏ 

(۳) الأشباه والنظائر في النحو » للسيوطي ۷/١‏ 

٤۸/٤ الكليات لأبي البقاء‎ )٤( 


الفقه المقارن وضوابطه 00 

ولكن المقصود بضوابط الفقه المقارن هنا هو المعنى اللغوي › وهو: 
إحكام الشيء وإتقانه › والالتزام بالقواعد الكلية الك تصحح الكلام « 
وتمنع الخلل فيه 


٤0٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


المبحث الناني 
الفقه المقارن ولم الخلافى 


نلهر مع مطلع العصر العباسي علم الخلاف » كفرع عن علم الفقه من 
جهة » واعتمد على المنطق والجدل ومبادىئ أصول الفقه من جهة أخرى › 
وصار له كيانه ووجوده » وشاع وانتشر » وصنفت فيه الكتب الكثيرة › 
والمدونات الفقهية الواسعة » ثم خبا ذكره » وانطفاً نوره » وزال الاسم 
من الوجود في العصور الأخيرة » إلى أن ظهر مثيله في العصر الحاضر 
باسم الفقه المقارن 

وعرف حاجي خليفة علم الخلاف فقال «١‏ وهو علم يعرف به كيفية 
إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبهة »> وقوادح الأدلة الخلافية › بإيراد 
البراهين القطعية » ثم قال ١‏ وهو الجدل الذي هو قسم من المنطق › إلا 
أنه خصَ بالمقاصد الدينية »° 

ويظهر من هذا أن علم الخلاف هو العلم الذي يتعلق ببيان الأقوال 
والآراء والمذاهب » ثم يورد الأدلة والأصول التي يأخذ منها الأئمة 
والفقهاء أحكامهم » ويبحث عن وجوه الاستنباط من الأدلة الإجمالية 
والتفصيلية ». ويقيم الأدلة والبراهين والحجج الشرعية لاجتهاد الأئمة 
والفقهاء » وهذا هو موضوع الفقه المقارن اليوم » وهذا هو منهجه كما 
سنفصل ذلك 


(۱) کكشف الظنون ٤۷۲ /١‏ » وانظر المدخل إلى مذهب أحمد ص٠۲۳‏ 


ويعتمد علم الخلاف أو الفقه المقارن على علم الجدل ومبادئه › 
ويستمد أصوله من العلوم العربية والشرعية والمنطقية > وخاصة أصول 
الفقه وأحكام الفقه » لذلك اعتبره بعض العلماء'“ ملحقا بأصول الفقه › 
أو فرعا من فروعه » واشترطوا في الباحث في علم الخلاف أو الفقه 
المقارن معرفته الكاملة بقواعد أصول الفقه ومبادئه" 

ويهدف علم الخلاف أو الفقه المقارن إلى تأييد مذهب الأئمة بإيراد 
الحجج والبراهين والأدلة لأقوالهم » وبيان القواعد والأصول التي 
اعتمدوا عليها في الاجتهاد والاستنباط » ودفع الشكوك التي ترد ا 
المذهب » ورد الشبه التي تثار عليه » وإيقاعها في المذهب المخالف › 
وهذا يؤكد صلته بعلم الفقه » وكتب الفقه ۰ 

لذلك اندفع العلماء في کل مذهب يؤیدون أقواله »> ویستدلون 
لأحكامه » ويدعمونه بالأدلة والحجح والبراهين » وينافحون عن إمام 
المذهب » واختيارات علمائه › ويدللون على سداد منهجه في 
الاجتهاد » وقوة قواعده في الاستنباط » وصلابة منطقه في الاستدلال › 
ويبعدون كل شبهة أو شك أو ريب في أصوله أو قواعده أو اجتهاده أو 
أحكامه » ويرغبون الناس باتباعه وتقليده »> ويدعون إلى الالتزام به 
والوقوف عنده 

ويلخص ذلك ابن خلدون » ويصوره » فيقول عن علم الخلاف 


)۱( منهم الإمام فخر الدين الرازي في كتابه « المعالم » وغيره » انظر مفتاح السعادة 
۰۳۰۸/۱ ۹4/۲ » تأسیس النظر للدبوسي ص٥‏ » کشف الظنون ۷۲/١‏ › مقدمة 
ابن خلدون ص٦٥٤‏ 

)۲( عدد طاش كبرى زاده فروع علم أصول الفقه › وهي عام النظر » وعلم المنافرة ؛ 
وعلم الجدل » وعلم الخلاف ( مفتاح السعادة » له 0۹۹-0۹۸/۲ ) 


0۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
« فاعلم أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين 
المجتهدين. خلافاً لا بد من وقوعه » واتسع ذلك في الملة اتساعا 
عظيماً » وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاؤوا منهم » ثم انتهى ذلك إلى 
الأئمة الأربعة من علماء الأمصار » وكانوا بمكان من حسن الظن بهم » 
واقتصر الناس على تقليدهم » ومنعوا تقليد سواهم » فأقيمت هذه 
المذاهب الأربعة مقام أصول الملة > وأجري الخلاف بين المتمسكين 
والأاخذين بأحكامها » فجرى الخلاف في النصوص الشرعية » والأصول 
الفقهية » وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل مذهب إمامه »> على 
أصول صحيحة » وطرائق قويمة » يحتج بها كل على مذهبه الذي قلده › 
وتمسك به » وأجريت في مسائل الشريعة كلها » وفي كل باب من أبواب 
الفقه. ٠.‏ وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الأئمة » ومثارات 
اختلافهم » ومواقع اجتهادهم » وكان هذا الصنف من العلم يسمى 
بالخلافيات » ولا بد لصاحبه من معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام » كما يحتاج إليها المجتهد » إلا أن المجتهد يحتاج 
إليها للاستنباط ( من الكتاب والسنة ) وصاحب الخلافيات يحتاج إليها 
لحفظ المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخالف بأدلته »° 

وكان هذا الهدف هو الأصل في الماضي ٠‏ ونتح عنه كثير من العصبية 
المذهبية » والتشدد بالتمسك بالمذهب » وتأييد الإمام » وعدم الخروج 
عن أقواله » والتشكيك بأقوال المذاهب الأخرى ٠‏ والطعن بها » والنيل 
منها » وعقا. المناظرات الشفهية لها » وتسجيلها في الكتب » ولذلك كان 
معظم الباحثين في علم الخلاف يصلون إلى تأييد مذهبهم » وترجيح قوله 
مطلقاً » وخرج عن هذا السبيل عدد كبير ممن يلتزم الحق ويرجح بالدليل 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص ٤٥١‏ » وانظر مفتاح السعادة ۳۰٠/۱‏ ۰ ۲۹۹/۲ » تأسيس 
النظر ص۳ » المنخول للغزالی ص۹٩۸٤‏ » وفیات الأعیان لابن خلکان ۲/ ٠٠٠‏ 


وابن رشد الحفيد » والشعراني » والشوكاني » ويحيى بن حمزة الزيدي 

ولكن نتج عن الفقه المقارن في العصر الحاضر عكس ذلك تماما » 
وهو زوال العصبية المذهبية » وأن الحق لا يملكه شخص أو طرف أو 
مذهب » وتم قبول القول الأخر » مع الاطلاع على الأدلة القوية أو 
الراجحة في المذاهب الأخرى » كما تم التعرف على الجوانب الإيجابية › 
والسعة » والنظريات التي انفرد بها المذهب الاخر » وأدى ذلك إلى 
اتساع الأفق > ورحابة الصدر » وفتح المجال أمام العلماء ورجال التشريع 
للاستفادة من سائر المذاهب » واختيار القول الأرجح › أو الأنسب الذي 
يحقق مصلحة الناس حسب الأحوال والأزمان والأمكنة 

ولهذه النتيجة الأخيرة ارتفع نجم الفقه المقارن » وأصبح مطلباً عاماً » 
ومقررا دزن فى المعاهد والكليات والجامعات » وأصبح وسيلة 
لدراسة الفقه » وهدفاً في المقررات الدراسية » وخصصت له الساعات 
الدراسية من جهة » وصار المنهج العام في دراسة المواد الفقهية غالبا 

كما أصبح منهج الفقه المقارن هو الطريقة المثلى المطلوبة في الرسائل 
العلمية للحصول على الماجستير » أو في الأطروحات للحصول على 
الدكتوراه في الفقه المقارن » وهو المطلوب المتفق عليه في إعداد 
البحوث العلمية المحكمة في الفقه الإسلامي > وفي الدراسات والندوات 
والمؤتمرات المحلية والدولية 

وغابت إلى حد كبير سلطة جلاوزة'“ الفقه > الذين يسعون لفرض 
الأحكام الفقهية المذهبية بالقوة المادية أو الأدبية »> وحتى في البلاد 
و و ف و 
(1) الجلاوزة جمع جلواز » وهو الشرطي الذي يحفظ النظام بالقوة والسطوة » والجلواز 

أيضاً الضخم الشجاع › المعجم الوسيط ٠۲۹/۱‏ 


1 موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
الإسلامية والأقطار العربية التي يسود فيها المذهب الفقهي الواحد اتجهت 
في قوانينها وتشريعاتها وأنظمتها وجامعاتها إلى الفقه المقارن » أو ترجيح 
قول فقهي من المذاهب الأخرى » وتبنيه في التشريع والقانون » واعتماده 
في العمل والتطبيق » لما يحقق من مصلحة اجتماعية معاصرة » ويحل 
المشكلات والمعضلات السائدة 


آهم كتب الخلاف والفقه المقارن 
ظهر في علم الخلاف قذيما + والفقة المقارن حدها كتب كثيرة : 
وهى ثلاثة أصناف 


الصنف الأول 

الكتب المذهبية التى عرضت المقارنة بين المذاهب › ولكنها من 
و ا و غ ا ا اا ی ر 
أقواله حصراً » والتشكيك بآراء سائر الأئمة » والرد على أدلتهم › 
وتضعيف أقوالهم وأرائهم » فمن ذلك 

-١‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف » للقاضي عبد الوهاب 
المالكي البخدادي ( ٤۲١‏ ه/ ٠١٠٠م‏ ) وفيه تحرير المسائل التي يجري 
فيها الخلاف بين المذاهب » مع ذكر الرأي المعتمد عند المالكية دون 
التعرض للأقوال المختلفة في المذهب › ثم يعقب ذلك باآراء من خالف 
المالكية من بقية المذاهب الأربعة » ويبين أساس المخالفة » ثم يعرض 
E e‏ ت ى ا 
لبيان من خالفهم'“ » وهو من القرن الخامس الهجري 


- أحاديثه فى أربعة مجلدات » ونشرته دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي‎ )١( 
>» ه/۱۹۹۹4م بعنوان « الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف على مسائل الخلاف‎ ٠ 


الفقه المقارن وضوابطه ا 
کے ج بے رھ چ ری ج ج یر ر م 

۲ الحاوي الكبير › لقاضي القضاة ا ع محمد بن 
حبيب الماوردي ( ١5٤/۸١٠٠م‏ ) وهو في الفقه على المذهب 
الشافعي › ويقارن مع بقية المذاهب مع الأدلة » والمناقشة » وهو من 
القرن الخامس الهجري“ 


۳ المحلى › > لأبي محمد علي بن أحمد » المعروف بابن حزم 
الأندلسي الظاهري ( ٤٥٦‏ ه/ ٠٦٤‏ ١م‏ ) وهو كتاب في الفقه على المذهب 
الظاهري » والفقه المقارن › ولم يقتصر على أقوال المذاهب الأربعة » 
بل حوى فقه الصحابة والتابعين وأئمة الاجتهاد الآخرين" » وهو من 
اا اا د 


“- بدائع الصنائع » لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
( ۱۱۹۱/۵۸۷م ) وهو من أهم كتب فقه المذهب الحنفي » وقارن فيه 
مع المذهب الشافعي خاصة" 


المغني › للشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد» المعروف بابن 


)١(‏ حقق هذا الكتاب في مطلع القرن الخامس عشر الهجري مرتين › وع ي کر 
عشرین جزءاً » منها طبعة دار الفکر بدمشق _ ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۱۹۹م‏ في ۲۲ جزءا 

(۲) طبع المحلى عدة طبعات » منها الطبعة المنيرية بالقاهرة ١٤١١ه‏ في أحد عشر 
مجلداً » وعملت له الموسوعة الفقهية بدمشق فهرسة بعنوان معجم فقه ابن حزم في 
مجلدین لترتیب مسائله 

(۳) طبع هذا الكتاب بالمطبعة الجمالية بالقاهرة سنة ۳۲۸١ه/‏ ١٠١۱م‏ في سبعة 
مجلدات » ثم طبع في عشرة مجلدات 


1۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


الأربعة » بل قارن مع أقوال بقية المذاهب المنقرضة » وعرض أقوال 
الصحابة والتابعىء ° 

٦‏ الخلاف الج“ لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسين 
الكلوذاني ( ٠٠١‏ ه) وعنوانه «الانتصار في المسائل الكبار » وله 
الخلاف الصغير › والمؤّلف دان المذهب الحنبلى › ومن أعيانه ¢ 
وهو فقيه » وأصولى » وأديب » وشاعر 


الصنف الثانى 
الكتب المصنفة أصلاً في علم الخلاف ٠‏ والمقارنة بين المذاهب بشكل 
اسا 8 رمعا 


-١‏ تأسيس النظر » للإمام عبيد الله بن عمر » أبي زيد الدبوسي 
( ١۳٤ه/‏ ۳۹٠٠م‏ ) وهو كتاب في علم الخلاف والفقه المقارن » وهو 
أول كتاب مستقل ومتميز في هذا الفن » ويهدف إلى عرض أقوال 
المذاهب » وآراء العلماء › Es‏ الحجج الشرعية عليها › 
وكيفية دفع الشبه » ويحدد قواعد الأدلة الخلافية » ويذكر البراهين في 
المسألة » وبدأه بعرض الخلاف بين أئمة المذهب الحنفي فيما بينهم » ثم 
بين الخلاف بين الحنفية والشافعية » مبيناً الأصل أو القاعدة » ثم عرض 
الفروع الفقهية لها مع الاختلاف فيها » ثم بيّن التعليل والدليل بأسلوب 
موجز" » وهو من علماء القرن الخامس الهجري 


)١(‏ طبع هذا الكتاب عدة مرات » وكانت طباعته أمنية العلماء والمصلحين والفقهاء » منها 
طبعة دار المنار بمصر ›» ط ۳ سنة ۷١۳١ه‏ في ٩‏ أجزاء » ثم طبعة إمام بمصر في 
عشرة أجزاء » ثم طبعة مكتبة الجمهورية بمصر في عشرة أجزاء » ثم الطبعة المحققة 
في الرياض في ٠١‏ جزءاً » وانظر مرجع العلوم الإسلامية ص ۷٤۹ › ٥٥۷‏ 

(۲) طبع الكتاب أكشر من مرة › منها الطبعة الثانية بدار الفكر » لبنان سنة 
۹ھ / ۱۹۷۹م 


a 
الإفصاح عن معاني الصحاح ¢ لاش المظفر الوزير عونل الدين‎ -۲ 
ه/ ١۱۱۹م ) وهو کتاب کبیر فی‎ ٥٩۰ ( یحیی بن محمد بن هبيرة الحنبلي‎ 
شرح صحيح البخاري ومسلم » لكن خصص المؤلف رحمه الله تعالی‎ 
الأربعة » وهو من أدق كتب الفقه المقارن في نقل الأقرال الصحيحة‎ 
الراجحة المعتمدة عن المذاهب » وبيّن كل مسألة باختصار » فعرض‎ 
الأقوال المتفى عليها بين الائمة الأرة المشهورين » ثم بين الأقوال‎ 
المختلف فيها بينهم » ويحدد رأي كل مذهب فيه“‎ 

۳- بداية المجتهد ونهاية المقتصد › لأبي الوليد محمد بن أحمد› 
المعروف بابن رشد الحفيد الفيلسوف المالكي ( ٥۹٩‏ ه/ ۱۱۹۸م ) وهو 
كتاب في الفقه المقارن على أبواب الفقه » بين فيه المؤلف رحمه الله 
تعالى أولا الأحكام المتفق عليها في المسائل الشرعية » ثم الأحكام 
المختلف فيها » مع الأدلة باختصار شديد » ثم التنبيه على سبب الخلاف 
ويسميها « مناشئ الخلاف » ودليل كل رأي » ويلتزم منهجاً مقارناً سديداً 
بذكر الخطة التي سيسير عليها » ويحدد المسائل التي سيدرسها » ثم يذكر 
الأدلة الشرعية للباب أو المسألة » ثم يبين الأمور المتفق عليها مع الأدلة › 
ثم ينتقل إلى الأمور المختلف فيها بين الفقهاء > ويذکر رأي کل مذهب 
ويوجهه بالدليل والتعليل فقهياً وأصولياً » لكنه نقل أراء كثيرة غير صحيحة 
اة ا ۰ )( 
أو غير معتمدة فى بقية المذاهب 
(1) أفرد العلماء هذا القسم من الكتاب من القديم وجعلوه في مجلدة مفردة » وعرفت 

O N E 

٣‏ ه/ ۷٤۱۹م‏ في جزأين متوسطين » ثم نشرته مؤسسة السعيدية بالرياض سنة 


۸ه في جزأين كبيرين مع التحقيق 
(۲) اعتمدت كثير من الكليات والمعاهد والجامعات هذا الكتاب للتدريس في الفقه = 


4 موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


٤‏ الميزان الكبرى » لأبي محمد عبد الوهاب بن أحمد بن على 
الشعراني ( ۹۷۳ه/ ١٠٠٠م‏ ) وهو كتاب في الفقه المقارن » بين 3 
المؤلف رحمه الله تعالى مسائل الاتفاق بين الأئمة الأربعة » ثم عرض 
نقاط الاختلاف بينهم » ورذها إلى اتجاهين تشديد لأهل العزائم » 
وتخفيف لأهل الأعذار » وذلك في كل مسألة فقهية » ورتبه على أبواب 
الفقه » وكتب مقدمة طويلة عن اختلاف الفقهاء » واعتماد الأقوال على 
المصادر والأدلة وجواز العمل بها كلها » فأزال روح العصبية » ودعا إلى 
اعتماد جميع المذاهب » وجواز العمل فيه“ 


الصنف الثالث 
والجامعات » منها 


١‏ مقارنة المذاهب للشيخ محمد علي السايس ¢ والشيخ محمود 
شلتوت وهو متوسط الحجم ¢ ويتناول بعض المسائل الفقهية للدراسة 
المقارنة فيها بين المذاهب بتوسع › مع الأدلة والمناقشة والترجيح" 


= المقارن » وطبع عدة طبعات في مجلدين منها الطبعة الثالثة بمطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بمصر سنة ۳۷۹١ه/‏ ١١۱۹م‏ » ثم حققه الأستاذ ماجد الحموي » وطبعه في 
أربعة مجلدات بدار ابن حزم - بیروت ۔ ط۱ ۱۹٤۱هھ/‏ ٩۱۹۹م‏ 

)١(‏ طبع الكتاب بالمطبعة البهية بمصر سنة ١١١١ه‏ » في جزأين كبيرين » وعلى هامشها 
كتاب « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » للشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي 
العثماني » وهذا الكتاب الأخير طبع مستقلاً بالمطبعة الجديدة بدمشق - الطبعة الثانية 
سنة ۱٤١٩‏ ه/ ١۱۹۸م‏ » ثم حققه أحد المعاصرين لنيل درجة الدكتوراه في الفقه 
المقارن 

(۲) هذاالكتاب مقرر للتدريس منذ أكثر من خمسين سنة بكلية الشريعة بجامعة الأزهر » ثم= 


إالفة 0 ۰ 


الفقه على المذاهب الأريعة لعبد الرحمن ن الجزيري » من مصر › 
وتناول فيه أبواب الفقه كاملة » ليعرض في كل منها أهم المسائل مقارنة 
بين المذاهب الأربعة مع أدلتها » وجاء في أربعة مجلدات » وطبع كثيرا » 
ويقتصر على بيان الأحكام الفقهية في المذاهب الارن في مسائل الفقه 
وجزئیاته » حسب أبواب الفقه « مع إيراد الأدلة باختصار » دون مناقشة 
ولا ترجیح 


- الفقه الإسلامي وأدلته » للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلى » وهو 
الحقي اال كي عرض فيه أحكام المذاهب الأربعة مع الإشارة في 
الخلافيات الشهيرة إلى مذهب الإمامية والزيدية والإباضية والظاهرية › 
وعرضها باختصار مع الأدلة لكل منها » والتنسيق أحياناً بين المذاهب 
المتفقة في حكم واحد » وشمل أبواب الفقه كاملة عدا باب العتق 
والرقیق > مع بعض النظريات الفقهية وبعض المستجدات المعاصرة › 
وفهرسة ألفبائية للموضوعات والمصطلحات والمسائل الفقهية“ 


› بحوث في الفقه المقارن » للأستاذ الدكتور محمود أبو الليل‎ -٤ 
›» وللاأستاذ الدكتور ماجد أبو رخية » وفيه مقدمات عن الاجتهاد‎ 
والاختلاف » وأسباب الاختلاف ودراسة مقارنة لبعض المسائل الفقهية‎ 
› كالنية في الطهارة » وقصر الصلاة في السفر » والجمع بين الصلاتين‎ 
وزكاة أموال الصبي والمجنون » واختلاف المطالع » والقدر المحرم من‎ 
الرضاع › والطلاق الثلاث بلفظ واحد» والتسعير » والتعزير بأخذ‎ 


= قرر للتدريس في عدد من كليات الشريعة 

(۱( طبع الكتاب في ثمانية مجلدات كبيرة بدار الفكر بدمشق سنة ٠ ٤‏ ۰ ھ/ 1۹۸م « 
أعيد تصويره عدة مرات » ثم ألحق به مجلد في المستجدات الفقهية ا 
في ١١‏ مجلداً » وانظر مرجع العلوم الإسلامية ص٠٠٠‏ 


٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
المال » والقضاء بعلم القاضي » وهو مقرر للتدريس في كلية الشريعة 
والقانون بجامعة الإمارات العربية بالعر. ° 

› الفقه المقارن › للأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى‎ ٥ 
E 
وأسباب الاختلاف بشكل مختصر » وعدة مسائل للدراسة المقارنة بين‎ 
المذاهب بحسب قواعد المنهح العلمي في المقارن وضوابطه » كما‎ 
ما‎ 


الموسوعة الفقهية التى تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المسائل الفقهية والمصطلحات الفقهية مرتبة بالترتيب الألفبائي » وفي كل 
مصطلح يتم عرضه بشكل مقارن بين المذاهب الفقهية الأربعة » بعد بيان 
الأمور المتفق عليها بين المذاهب » ثم عرض الأمور المختلف فيها بعد 
تنسيقها إلى قولين أو ثلاثة »> وتحديد أصحاب كل قول من المذاهب 
الأربعة » ثم بيان الأدلة موجزة مختصرة » وتقف المقارنة عند هذا 
الحد » ولا تتجاوزها ال مناقشة الأدلة والترجيح › مع تجنب عرض 
الآراء المعاصرة بعد القرن الثالث عشر الهجري › والاآراء الشخصية 
للباحثين » لكن مع تخريج الأحاديث » وتقسيم كل مصطلح إلى فقرات 
متتالية بالأرقام والإحالة في الهوامش إلى المصادر والمراجع الفقهية › 
وترجمة مختصرة لجميع الاعلام الواردة في كل مجلد في اخره › م 
عناوين أصلية وفرعية » وأعطت الموسوعة الفقهية صورة رائعة ومشرّفة 
وراقية وسامية لفقه المذاهب الأربعة » وتسهل الوصول للأحكام » وقد 
انتهى العمل بها »> وطبع منها حتى آخر عام ١٠٤٠ه‏ ومطلع عام 


)۱( نشرته جامعة الإإمارات العربية المتحدة » رقم ٣۲‏ ¢ سنة ۱۹۹۲/ ۱۹۹۷م 


الفقه المقارن وضوابطه ۷ 


حت ال اجةة والطاغة 

۷- دراسات في الفقه المقارن › للدكتور محمد سمارة » بدأه بعرض 
طبيعة اختلاف الفقهاء وأسبابه > ثم تناول عدة مسائل فقهية للدراسة 
التفصيلية المقارنة مع الأدلة والمناقشة والترجيح » مثل وجوب النية في 
الوضوء » وحكم المزارعة »> وانتفاع المرتهن بالمرهون» وحكم 
التأمين » والقضاء بالنكول » وبالشاهد واليمين » والعقوبة بدفع المال › 
والطلاق البدعي » والكتاب مطبوع بدار الثقافة » بعمان ‏ الأردن -الطبعة 
الأولى ۲٠٠۲م‏ 

۸ بحوث مقارنة فى الفقه الإسلامى وأصوله للأستاذ الدكتور محمد 
فتحي الدريني عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق سابقاً » بدأه بمقدمة عن 
الفقه المقارن » ثم تناول عدة مسائل فقهية » كلية وأصولية ونظريات › 
درسها بشكل مقارن » مثل مناهح الاجتهاد والتجديد › والجمود الفقهي 
والتعصب المذهبي › وأسباب اختلاف الفقهاء » ونظرية البطلان 
والفساد » ونظرية الاستصحاب » ونظرية الاحتكار » والتسعير الجبري 
وغيره » وأصله كتاب مقرر على طلبة السنة الرابعة في كلية الشريعة 
بجامعة دمشق » ثم أضاف إليه بحوثاً أخرى » وطبع في مجلدين كبيرين 
فی مؤسسة الرسالة بیروت ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۹۹٠م‏ 


ر ا و ا ج د ج ي يجت 


(۱( مرجع العلوم الإسلامية صا ٠١‏ 


1۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


المبحث التالث 
٠الفقه‏ المقارن في القرن الخامس الهجري 


إن الفقه الإسلامي هو الطريق لمعرفة الحلال والحرام عند الله تعالى »› 
مجالات الحياة » لذلك رغب فيه رسول الله ميو » وقال ( من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين )"“ ودعا لابن عباس رضي الله عنهما بذلك فقال 
( اللهم فقهه في الدين )"“ فكان حبر الأمة في الفقه والتفسير 

وبدأً الفقه منذ عصر النبوة والوحي » وبعد وفاة رسول الله ي قام 
يمارسون الفقه » ويعلمون الناس الأحكام من القرآن والسنة أولا » ثم 
بالبحث والنظر والاجتهاد والاستنباط ثانيا » وظهرت اجتهادات 
الصحابة » وأقوال الصحابة » وانتقل الجميع إلى التابعين الذين حافظوا 
على الإرث الفقهي والثروة العلمية »> وأضافوا اجتهاداتهم الخاصة 
للقضايا التي ظهرت في زمانهم » وبحسب تغير الأحوال والأزمان 


(۱) سبق بیانه 

(۲( أخرجه البخاري ( ٦1/۱‏ رقم ۱٤۳‏ ) ومسلم ۳۷/۱١(‏ رقم ۲٤۷۷‏ ) وأحمد 
( ۲۹۹/۱ ۰ ۰۳۱۲ ۳۲۸ ۳۳۰ ) وروی البخاري حديشا أخر: ( اللهم علمه 
الكتاب ) ( صحيح البخاري ٤١/١‏ رقم ٥‏ ) أي: حفظ ألفاظ وفهمه ومعانيه 
وأحكامه 


والأمكنة » وبرز فيهم فقهاء أعلام » ومجتهدون لامعون » واشتهر خاصة 
فقهاء المدينة السبعة » والفقهاء في كل مدينة إسلامية »> وظهرت فيهم 
مدرسة و بالعراق » ومدرسة الحديث بالمدينة » ولمع في القرن 
الثاني الأئمة المجتهدون والفقهاء الأعلام الذين أسسوا المذاهب الفقهية 
حقيقة » وقام تلامذتهم بحفظها ونقلها والإضافة عليها ونشرها في بلاد 
لااب رجت المتاهي الفقهة في الترين إفالف ٠والراع‏ > 
وظهرت فيها المصنفات العديدة 


وجاء القرن الخامس فكان أنصع القرون للحركة الفقهية » وامتاز 

بالتأليف الموسوعي والفقه المقارن » وبرز فيه أئمة وعلماء وفقهاء 
ومصنفول في مختلف البلاد الإسلامية »> وترك لنا علماؤه مصنفاتهم 
الضخمة » وثروتهم الفقهية الواسعة »> فكان هذا القرن بحق قرن 
الموسوعات عامة » والموسوعات الفقهية وعلم الخلاف والفقه المقارن 
خاصة » وندلل على هذا بعرض سريع » واستعراض موجز لأمثلة من هذه 
المصنفات والموسوعات 


ا المرط > لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل › 
أبي بكر » السرخسي ( ۸۳٤ھ‏ / ۹۰٠۱م‏ ) الفقيه الحنفي » الأصولي › 
القاضي › والمبسوط كتاب في الفقه على المذهب الحنفي › بسط فيه 
الأحكام والأدلة والمناقشة » مع المقارنة مع بقية المذاهب » وخاصة 
المذهب المالكي والشافعي › وقد يذكر مذهب الإمام أخمد والمدذهت 
الظاهري »› والكتاب شرح لكتاب ( الكافي ) للحاكم الشهيد محمد بن 
محمد المروزي ( ٤١ه)‏ إمام الحنفية في وفته > الذي جمع فيه كتب 
ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحسن الشيباني ( ۱۸۹ھ ) عن الإمام 
أبي حنيفة ( ۰ه ) رحمه الله تعالی 


۷۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


والمبسوط مطبوع بالقاهرة سنة ( ٠۳۲١‏ )ه في ثلاثين جزءا » ثم 
مور کا 

و ن ا ا ا نے( ۸ کاب رن 
( المبسوط ) في الفقه"“ » وفي هذا القرن ظهر أهم مختصر في الفقه 
الحنفى ( مختصر القدوري ) أحمد بن محمد أبو الحسن القدوري 
NEE a SCS Ee‏ 
بین الشافعي وأبي حنيفة › وله ( التقريب ) في المسائل الخلافية بين 
أبي حنيفة وأصحابه » وهي في علم الخلاف أو الفقه المقارن" 

شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١۳۸ه‏ ) للقاضي 
عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي » الفقيه المالكي › المشهور 
بالقاضي عبد الوهاب ( ٤۲١‏ ه) الأصولي › الأديب » وكتابه ول شرح 
لرسالة ابن أبي زيد القيرواني » وكان سبباً في شهرته وعلو منزلته عند 
المالكية » وعرض المذهب المالكي باستفاضة وتوسع » ثم أشبع الكلام 
فى مسائل الخلاف » واختلاف الوجوه والروايات-» وسماه « مسلك 
الجلالة في مد الرجالة» ار د المعرة فى شرح الرسالة ٠‏ + وهو شرح 
مسهب يقع في نحو آلف ورقة » ولم يطبع بعد » ويوجد منه جزء مخطوط 
بالخزانة العامة بالرباط برقم ١۲٦ف‏ 


وصنف القاضى عبد الوهاب « الممهد في شرح مختصر أبي محمد » 
( وهو رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) ووصل فيه إلى نصفه » وأطال فيه 
النفس » ولم يُكمله » ثم ألف - بطلب من تلامذته كتاب « المعونة على 


(۱) مرجع العلوم الإسلامیة ص۲۹۰ › ٤۸٤‏ 
)۲( مرجع العلوم الإ سلامية ص ۲۸۸ 
)۳( مرجع العلوم الإ سلامية ص ۲۸١‏ وما بعدها 


الفقه المقارن وضوابطه ٤۷١‏ 


بأحكام المذهب المالكي مع الإشارة للدليل وذكر المخالف والاحتجاج 
عليه » وهو في الفقه المالكي المقارن مع سائر المذاهب » ثم صنف 
« الإأشراف على نكت مسائل الخلاف » لتحرير المسائل التي يجري فيها 
الخلا ت ن النداهت 4 كما ل ج 

۳-الاستذكار » لأبي عمر » يوسف بن عبد الله بن محمد » المعروف 
بابن عبد البر النمري القرطبي ( ٤٦۳‏ ه/ ١۷٠٠م‏ ) المحدث » الفقيه 
المالكي › من أئمة حفاظ الحديث »› المؤرخ › القاضي » الأديب › 
الذي يقال له حافظ المغرب » وهو إمام عصره في الحديث » وعنوان 
الكتاب يغني عن شرح مضمونه > وهو « الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء 
الأمصار » وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطاً من معاني الرأي والاثار 
وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار » لأنه اختصره من كتابه الموسوعي 
» التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد » وهو کبیر جدا » وضمّن 
المؤلف «التمهيد» و«الاستذكار» بيان أقوال الصحابة والتابعين والأئمة في 
الفشائل الفقهية المعروضة في «الموطأً» » وبيان بعض الترجيح في ذلك 
متبعاً السنة والأثر » مع بيان أدلة الخلاف والترجيح في المسائل الفقهية 

وقام الأستاذان حسان عبد المنان والدكتور محمود أحمد القيسية 
بتحقیق «الاستذكار» وطبعته مؤسسة النداء » أبو ظبي ‏ الطبعة الرابعة › 
۳ ه/ ۳٠٠۲م‏ في عشرة مجلدات 

ولابن عبد البر رحمه الله تعالى كتب كثيرة وعظيمة ›» منها « الكافي 
في الفقه » طبع في مجلدين بتحقيق الدكتور محمود أحمد القيسية ؛ 


(۱) انظر بحث القاضى عبد الوهاب المالكي البغدادي › للباحث ص ۲۷-۲۹ › 
الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف We OSG.‏ 


٢‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
وطبعته مؤسسة النداء » أبو ظبي - ط ٠٤۲٤-۱‏ ه/ ٤٠٠۲م‏ » وله « الدرر 
في اختصار المغازي والسير » مطبوع في مجلد و الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب » مطبوع في أربع مجلدات » و« جامع بيان العلم وفضله » 
مطبوع في مجلدين » و الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء » مالك 
وأبي حنيفة والشافعي ET‏ 

ومن أعلام القرن الخامس الهجري آبو الوليد الباجي » سليمان بن 
خلف بن سعد التجيبي الآندلسي (٤۷٤ه/١۸٠٠م‏ ) الفقيه المالكي 
الأصولي » المحدث » القاضي › له كتب كثيرة » ومنها « المنتقى في 
شرح الموطأً ‏ في سبعة مجلدات"' 

ومن علماء القرن الخامس الهجري الذين صنفوا في علم الخلاف 
محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن عمروس ( ٤٥١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ ) 
وله كتاب « تعليق » في الخلاف » كبير ومشهور » ولم يطبع بعد" 

٤‏ نهاية المطلب في .دراية المذهب » لعبد الملك بن عبد الله بن 
و الو آي العال هو الملقب اء لين ور كن الد 
والتضروف برها الحرمين (۷۸ م ١۸6‏ ) الفقتة الف فى 
الأصولي » المتكلم وهذا الكتاب أهم كتاب في الفقه على المذهب 
الشافعي والفقه المقارن » ومن أبرز مصنفات إمام الحرمين وأشهرها 
وأوسعها » ويتضمن جميع الأبواب الفقهية » وهو شرح لمختصر المزني 
( ٤٠۲ھ‏ ) لكنه شرح موسع على منهج الفقهاء بأن يعرض الحكم مع 
دلیله > ٹم يقارن مع سائر الاراء في المذهب » ثم يقارن مع أقوال 


› مرجع العلوم الإسلامية ص۳٠۲ » الكافي‎ » ٠١/١ الاستذكار » مقدمة التحقيق‎ )١( 
٩ >» ۷» ۳/١ مقدمة المحقق‎ 

(۲) مرجع العلوم الإسلامية ص٤۸٥‏ 

(۳) المرجع السابق ص ٤٠١۸‏ 


بأسلوب جدلي » معتمداً على مبادى علم أصول الفقه » لتخريج الفروع 
على الأصول » وربطها بها » حتى أطلق العلماء على هذا الكتاب 
« المذهب الكبير » » ولامام الحرمين كتب أخرى 

وهذا الكتاب لا يزال مخطوطاً » وتصل بعض نسخه المخطوطة إلى 
ست وعشرين مجلدة » وبقي على الرفوف حتى قيض الله تعالى له الأستاذ 
الدكتور عبد العظيم الديب » الأستاذ بجامعة قطر » فجمع مخطوطاته › 
وحققه » واحتفل بإتمام العمل به > ويسعى لتصحیح طباعته ونشره""' 

ولمع في القرن الخامس الهجري فقهاء أعلام في المذهب الشافعي › 
منهم والد إمام الحرمين » أبو محمد الجويني عبد الله بن يوسف بن 
عبد الله ( ٤۳۸‏ ه/ ۷٤٠٠م‏ ) الذي صنف في الفقه «التبصرة ‏ 
و التذكرة » و١‏ الفروق » الفقهية » و« السلسلة ° 

ومنهم الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ( ٤٥١‏ ه/ 
10۸م ( صاحب التصانيف النافعة المشهورة › ومن أهمها « الحاوي 
الكبير » في الفقه المقارن » وسبق aT‏ 
) والأحكام السلطانية » في أحكام الراعي وال ومنهم أبو الطيب 
الطبري › طاهر بن عبد الله بن طاهر ( ١٠٤ه/۸١٠٠م)‏ الذي صنف 
« شرح مختصر المزني » أحد عشر جزءا » و« شرح فروع ابن 
المصري » وله كتب في الخلاف والأصول والجدل ليس لأحد مثلها 


کک 


)١(‏ مرجع العلوم الإاسلامية ص٥٤۳‏ › 1 ب الإمام الجويني › للباحث 
ص ۱۲۸-۱۲٣۹‏ 

)۲( مرجع العلوم الإسلامية ص۲۷٠‏ 

(۳) مرجع العلوم اللإسلامية ص۲۸٤‏ 

)€( مرجع العلوم الإسلامية ص۲۹٠‏ 


V٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 

ومنهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الذي سنفرده فيما بعد » ومنهم 
منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (۸۹٤ه/٦۹٠٠م)‏ الذي 
صنف « البرهان » في الخلاف © 

٥‏ الخلاف الكبير » ويسمى التعليق » واسمه الكامل « التعليق الكبير 
في المسائل الخلافية بين الأئمة » لأبي يعلى الفراء » محمد بن 
الحسين بن محمد » (0۸٤ه/‏ ١٠٠٠م‏ ) القاضي » الفقيه الحنبلي › 
الأصولي » المحدث » المفسر » المفتي › له تصانيف نافعة لم يسبق إلى 
مثلها » منها « الخلاف الكبير » في الفقه المقارن » ولم ير النور بعد › 
ويقع في أحد عشر مجلدا » ومرتب على أبواب الفقه » وتفنن في هدم 
كلام الخصم المخالف لمذهبه » وله «( شرح مختصر الخرقي » في الفقه › 
و« المجرد في المذهب » و« الأحكام السلطانية في الولايات الدينية “ 
و« المعتمد» و الكفاية » و« العدة » في أصول الفقه » و« أحكام 
القرآن » و« عيون المسائل ۳( 

وة افر الخامي مى ي الاه الل السن ين 
أحمد بن عبد الله » المعروف بابن البنا » البغدادي ( ٤۷١‏ ه/ ۷۸١۱م‏ ) 
ومن كتبه « شرح الخرقي » في الفقه » و« الكامل » في الفقه › 
ET‏ 

٦‏ الضياء » لسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري في ۲٤‏ جزءاً طبع منها 
۸ جزءا 

۷-بيان الشرع » محمد بن إبراهيم » أبو عبد الله الكندي ٥٠۸‏ ه وهو 


(۱)( المرجع السابق ص٤٠۲‏ 
(۲( مرجع العلوم الإإسلامية ص ٥۸۳‏ 
)۳( المرجع السابق ص٥٤٤‏ 


الفقه المقارن وضوابطه 

في اثنين وسبعين مجلداً » ويأخذ طريقه للطباعة 

ملحق التأليف الموسوعي في القرن الخامس الهجري 
إن التأليف الموسوعي في القرن الخامس الهجري لم يقتصر على الفقه 

وعلم الخلاف أو الفقه المقارن » بل كان هذا القرن عصر الموسوعات في 

مختلف العلوم » ونعدد بعض هذه الموسوعات 

١‏ المستدرك على الصحيحين » للحاكم أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله النيسابوري (١٥٠٤ه/٤٠١٠م)‏ وهو كتاب في الحديث › 
ومطبوع بالهند في أربعة مجلدات كبيرة'“ 

۲ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم الأصبهاني › 
أحمد بن عبد الله بن أحمد ( ٤۳۰‏ ه/ ۳۸ ا المؤرخ 
الصوفي » الفقيه الشافعي » وكتابه في عشرة أجزاء » ومطبوع ٠"‏ 

٣‏ الهداية إلى بلوغ الغاية » لمكي بن أبي طالب حمّوش بن محمد 
القيرواني القيسي ادلي اقرط 7 10/۴۷ 0 المعر 
المقري › الفقيه المالكي › وكتابه في تفسير معاني القرآن الكريم في 
ا ر 

٤‏ شرح صحيح البخاري » لعلي بن خلف بن عبد الملك ؛ 
أبي الحسن البكري › امروف ابن بال 200 0¥ الحا 
المحدث» الفقيه المالكي› وكتابه من أهم شروح البخاري الذي 2 
این حجر رحمه اله تعالى في كتابه ‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ‏ 


کک 


۲۸۹ مرجع العلوم الإسلامية ص‎ )١( 
٠٦٥ص المرجع السابق‎ )۲( 
مرجع العلوم الإسلامية ص۲۹۳‎ )۳( 
۲٠٠ص المرجع السابق‎ )٤( 


۷٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 

وال ن الكرى. لاط اجا ن الجن ال في 
و کی کی ا ورالد رو 
أبواب الفقه »> وطبع بالهند في عشرة مجلدات كبيرة" » وله كتاب 
« معرفة السنن والاثار » وهو موسوعة حديثية » خحرج فيه ما احتح به الإمام 
الشافعي من الأحاديث بأسانيده > وطبع حديثاً في سبعة مجلدات 

› تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت‎ ١ 
ه/ ۷۲١٠م ) أحد حفاظ الحديث » المؤرخ › الفقيه‎ ٤٦۳ ( أبي بكر‎ 
› الشافعي » والكتاب مطبوع في أربعة عشر مجلداً » وهو أفضل كتبه‎ 
وفيه أحاديث كثيرة استخرجها الدكتور خلدون الأحدب وخرجها فى‎ 
۰ عشرة مجلدات ونال بها شهادة الدكتوراه في الخد‎ 

۷ الكامل » والشامل » لعبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» 
أبي نصر البغدادي » المعروف بابن الصباغ ( ٤۷۷‏ ه/ ٤۸٠٠م‏ ) الفقيه 
الشافعي » الأصولي » وكتاب « الشامل » في الفقه أصح كتب الشافعية 
في زمنه » وأجدرها في النقل » وله « الكامل في الفقه » أيفا" 


۸- المبسوط » لعلى بن محمد بن الحسين › أبي الحسن › فخر 
الإسلام البزدوي ( ٤۸۲‏ ه/ 4م ) الفقيه الحنفي « الف « 
الأصولي » والمبسوط في الفقه » أحد عشر مجلداً » وله « شرح الجامع 
الكبير » و« شرح الجامع الصغير » وله « تفسير القرأن اک 


)۱( مرجع العلوم الإسلامية ص۲٠۲‏ 
)۲( المرجع السابق ص۱۷۳ 
)۳( المرجع السابق ص ٦٦°‏ 
)€( المرجع السابق ص٥۸٥‏ 


المبحث الرايع 
شروط المقارنة وضوابطها ومنهجها 


أولاً شروط المقارنة 

إن المقارنة في الفقه تعني الموازنة بين الأقوال » والموازنة بين 
أصحاب الآراء من الأئمة والعلماء والمجتهدين والفقهاء » وكأن من يقوم 
بالمقارنة حكم وقاض بين طرفين أو أطراف » ولذلك يشترط فيه شروط 
أساسية ليقوم بهذه المهمة الخطيرة » ويؤدي هذه الوظيفة » ويمارس هدا 
الجانب العلمي الرفيع 

وأهم هذه الشروط هي 

١‏ الإإخلاص في النية بأن یکون عمله لله تعالى » وهذا هو المنطلق 
ااا > دون أن يقصد الهوى › أو ال أو التشهير » وبذلك 
يكون طريقة سديداً » وعمله مباركا » فإن أصاب فله أجران » وإن أخطا 
فله أجر » والأصل في ذلك قوله بلا « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل 
امريٰ ما نوی ۸ 

۲ العلم ی و اا ا ارا 
شخصیين › آ0 أن يکون عالما ا بموضوع العلم الذي يتناوله « 


) ۱۹۰۷ رقم‎ E O ١ رقم‎ ۳/١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


YA‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
المقارن » وإلا خبط خبط عشواء 

وفي الفقه المقارن لا يكفي مجرد العلم بالفقه » بل لا بد أن يكون 
متخصصا بهذا العلم أولاً > وأن يكون على دراية كافية بأقوال المذاهب » 
وأراء العلماءء الذين يقارن بينهم » وأن يكون ملماً إلماماً كافياً بأصول 
الفقه » لأن كثيراً من الاختلافات ترجع إلى مبادى علم أصول الفقه 
وقواعده » وهي في معظمها مختلف فيها » مما يؤدي للاختلاف في 
الاجتهاد للفروع الفقهية ٠"‏ 

٣‏ الموضوعية يشترط فيمن يمارس المقارنة بين المذاهب أن يكون 
متحرداً عن الهوى والعصبية أو التعصب » وأن يكون حيادياً » لانه 
كالقاضي في ذلك » وبالتالي يعرض الأقوال والآراء بأمانة كاملة وينقلها 
عن الإمام أو المجتهد أو المذهب » وأن يتم النقل من المصادر الموثوقة 
في النقل › أو من الكتب المعتمدة في المذهب » وأن ينقل بدقة وأمانة 
القول الراجح المعتمد › وإلا صرح بأنه ينقل قولاً له » أو رواية عنه » أو 
قولاً مرجوحاً » حتى يصح نسبة الرأي لصاحبه » أو القول في المذهب 
ثانياً ‏ ضوابط المقارنة ومنهجها 

يجب أن يسير الفقه المقارن وفق منهج محدد » وضوابط معينة » حتى 
يجدي نفعاً » ويحقق الهدف المنشود » ولا ينحرف عن المسار 
الصحيح » وذلك وفق الضوابط والمنهج الأتي 

١‏ تحرير محل النزاع مهما كان الخلاف واسعاً » والاختلاف 
شاسعاً بين الأئمة › أو الفقهاء أو المذاهب »› وخاصة في الفقه 


)١(‏ انظر أسباب اختلاف الفقهاء » وصلتها بعلم أصول الفقه في دراسة في الفقه المقارن 
ص١۱ ٠‏ ۲۷ » الوجيز في أصول الفقه الإإسلامي /١‏ ۷۷ وما بعدها 


الفقه المقارن وضوابطه ۹ 


الإسلامي » فإن هناك أموراً كثيرة مشتركة ومتفقاً عليها » لأن مصادر الفقه 
الإسلامي الأساسية متفق عليها »> وهي المصادر الأصلية في القرآن 
ال لعي اللف الر ها في دت اهاط ااي 2 
يأتي الخلاف والاختلاف تبعاً أو في الفروع والجزئيات » أو في تحقيق 
المناط » أو في تشخيص الوقائع التي يراد معرفة حكمها 

و ها تجا عل الاحت أن يدد أولا تقاط اشاق بين 
المذاهب »› أو نقاط الاتفاق بين الأراء » ليخرجها عن محل البحث › 
ومناط النزاع » ويغرس في نفس القارى الأحكام المتفق عليها لتستقر في 
ذهنه » وفکره » وعقله › ولا مانع » بل يحسن أن يدلل باختصار لهذه 
النقاط المتفق عليها » فيذكر أدلتها ؛ لأن الخلاف الاتي قد يعتمد على 
هذه الأدلة المتفتق عليها 


وعند بیان النقاط المتفق عليها تظهر بشكل واضح ومحدد المسائل 
المختلف فيها »> ويجب إبرازها وإخراجها وحصرها"وتحديدها » لأنها 
تون وطن الدراسة والببحث » وبيان الأقوال أو الاراء فيها › 

فإن كانت الجوانب المختلف فيها متعددة » فيجب ترتيبها » لعرضها 
مسألة مسألة » وفرعاً فرعاً 

وفي هذه المرحلة يتم تحييد الأقوال والاراء التي يظهر 
الاختلاف والتعارض الظاهري » وأنه مجرد اختلاف في الاصطلاح › ار 
آنه اخحتلاف شکلى › وهو ما يعبر عنه العلماء » بأنه « لا مشاحة في 
الاصطلاح ( فيكون الحكم متفقاً عليه › مع الاختلاف في اللفظط 
والعبارة > وهنا كفى الله المؤمنين القتال » وصار الحكم من زمرة الا حكام 
المتفق عليها 


1 موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 

۲ عرض الأقوال أو الآراء المختلف فيها في المسألة الواحدة » أو في 
و الا ری ف انوا ی ایا وا ا د 
الجواز » والمنع » والتفصيل » بحيث يكون الرأي واضحاً E‏ 
ا 
وھا 

ويتجه فريق من الكّاب إلى استعراض آراء كل مذهب على حدة » 
ليعرض خمسة آراء في خمس فقرات » وهذا غير سليم ولا سديد › لأنه 
قد تتفق آراء مذهبين أو ثلاثة أو أكثر على حكم واحد » فلا حاجة لهذا 
التعداد 

وهنا نذكر مرة ثانية بشرط الموضوعية المذكور سابقاً » بأن تنقل 
الأقو ال لارا نحا ودف وامانة ون المضافر المزنرقة فن 
EN TCR OS‏ 
تعرض أقوال الأشخاص وأفكارهم كما يرغبون أن تعرض » كما أن من 
حت القارى أن يقف على الواقع قدر المستطاع كما أراده صاحب الرآي 

ولا يقبل أن تنقل آراء مذهب من كتب مذهب آخر » ولا تنقل آراء إمام 
أو مجتهد أو فقيه من مصادر مخالفيه ومعارضيه » لاحتمال الخطاً في 
النقل » أو تسرب التعصب » أو عدم الدقة في نقل القول المعتمد 
والراجح 

۳ عرض الأدلة لکل قول أو ري » وهي الأدلة التي امك الا 
صاحب القول أو علماء المذهب » سواء كانت مصادر نقلية من الكتاب 
والسنة » أو مصادر أصلية كالإجماع والقياس » أو مصادر عقلية 
كالاستحسان والاستصلاح » وغير ذلك من مصادر الفقه الإسلامي المتفق 
عليها أو المختلف فيها 


الفقه المقارن وضوابطه EA|‏ 


وهنا يجب توجيه الأدلة » أو بيان وجه الاستشهاد » وكيفية الاستدلال 
منها على محل الخلاف » وكيفية الوصول من الأدلة إلى الحكم المختلف 
فيه 

وفي هذه المرحلة يجب التحرز المطلق والدقة الكاملة في بيان الآيات 
الكريمة » وتحديد موطنها من السور ورقم الاية » كما يجب تخريج 
الا انت ت جا اهر ا :وو جرا يتفق مع الدراسة الفقهية » وليس 
الأحاديث إلى كتب السنة من الصحاح والسنن والمسانيد والمستخرجات 
والمصنفات » وبيان درجة الحديث باختصار بالصحة والحسْن والضعف 
وغیره › مع الاعتماد في ذلك على أصحاب الاختصاص في التخريج 
والحديث » من القدماء أو المعاصرين » أو من كتب أحاديث الأحكام 
العامة 

وتذكر الأدلة الكاملة لكل قول على حدة » وكأن الباحث أو القارى 
يعيش مع أصحاب هذا القول » ويطوف في كتبهم › ويلازم تصوراتهم 
وه تفكيرهم » ثم ينتقل إلى القول الثاني وأدلته ثم إلى القول الثالث وأدلته ‏ 

› مناقشة الأدلة » وهنا منهاجان في المقارنة » ويكادان أن يتساويا‎ -٤ 
الأول مناقشة كل دليل بعد عرضه مباشرة » ليكون القارى على صلة‎ 
بالدليل وتوجيهه > فترد عليه المناقشة القريبة » للوصول إلى مدى صحة‎ 
الاحتجاج به » ثبوتاً ودلالة »> وصحته دلالة على الحكم › أو العكس ؛‎ 
أو صحته بوتا » وبعده دلالة‎ 

والمنهج الثاني عرض الأدلة كاملة » ثم العودة إلى مناقشة كل منها 
على حدة حسب الطريقة السابقة › وأرى ترجيح المنهج الأول لتجنب 


AY‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
التكرار » ولقرب القارئ من الدليل ليعرف صححته وقوته وسلامة 
الاستدلال به 


وقبوله » أو رده ورفضه 


٥‏ الترجيح » وذلك بعد عرض الأقوال » وبيان أدلتها » ومناقشة 
الأدلة كاملة » يصل الباحث إلى الترجيح بين الأقوال » أو ردها جميعاً 
لاقتراح قول جديد » أو للجمع بينها » أو لتوزيعها حسب الحالات 
والتفاصيل والجزئيات » فيعتمد أحدها فى حالة أو جانب » والاخر فى 
٠ ٠ EÊ‏ 

وهنا يجب التدليل على الترجيح » والتعليل للاختيار » سواء بعدم 
ثبوت أدلة أحد الأقوال » أو لتعارضها مع الأسس والقواعد المسلم بها 
شرعاً ولغة » وقوة أدلة القول الاخر » بصحتها وثبوتها » وقوة دلالتها 
على الحكم 

ويحسن بيان أدلة جديدة إن وقع الباحث عليها » أو وجدها والتقطها 
أثناء البحث والأسس والقواعد المسلم بها شرعاً ولغة » وقوة » وأدلة 
القول الاخحر » والدراسة 

ولكن يجب التعليل » ولو عقلياً ووجدانياً » للترجيح الذي وصل إليه 
الباحث » ليؤكد قناعاته بالترجيح » ويبرهن على اختياره بعيدا عن 
العضبية المذهبية أو غيرها 

وهنا نهمس في أذن الباحث في الفقه المقارن أن يلتزم الأدب الجم › 
والاحترام الكامل للأئمة والعلماء » وأن يترحم عليهم » وإن خالفهم في 
الرأي » أو كان قولهم ضعيفاً › فالعلم رحم بين أهله » وإن الخلاف 
لا يفسد للود قضية » وبذلك يحفظ لسانه وعلمه عن الطعن بالعلماء › أو 


الفقه المقارن وضوابطه ۸۳ 


النيل منهم » أو التشكيك في دينهم وعقيدتهم › لأنه في أحسن الأحوال 
فهو مجتهد » وقد یکون مصیباً » وقد یکون مخطئاً › ومن تتبع عورات 
الناس تتبع الله عورته » وفضح أمره » وكشف سره » ونسأل الله أن يرزقنا 
حسن الأخلاق مع الأخياء والأموات > لقوله تغالى: ‏ ولدرت جام من 
بحَدِھم ولوت ربا غر کا ولوا آآزہے سبمُوتا الین ولا مَل نی 


ت ت ھی ا e‏ 


ia 7‏ ی کر رو ي 
فلويكاغلا لذن ءامنوأربتا نك روف حم € [الحشر [1٠‏ 


GA‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


المبحث الخامر 
الشيرازي والقوتبي نموذجاً للقرن الخامس الهجري 


وردت الإشارة بأن يكون الشيرازي والعَوْتبي نموذجا للقرن الخامس 
الهجري في الفقه المقارن وضوابطه 
أولاً الشيرازي 

والشيرازي هو: إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله » 
الفيروزآبادي » الشيخ أبو إسحاق ( ٤۷١‏ ه/ ١۸٠٠م‏ ) الفقيه الشافعي »› 
الأصولي » النظار » ولد بفيروز آباد بفارس » ونشأ بها » ثم دخل 
شيراز » وتفقه بها » ونسب إليها » ثم رحل إلى البصرة » ودخل بغداد 
سنة ١٠٤ه ٠»‏ وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري وغيره » وكان 
يضرب به المثل في الفصاحة والمناظرة 

وصفه النووي" رحمه الله تعالى » فقال ١‏ الإمام المحقق » المتفقه 
المدقق » ذو الفنون من العلوم المتكاثرات » والتصانيف النافعة 
المستجدات » الزاهد العابد الورع » المعرض عن الدنيا » المقبل بقلبه 
على الآخرة » الباذل نفسه في نصرة دين الله » المجانب للهوى » أحد 
العلماء الصالحين » وعباد الله العارفين » الجامعين بين العلم والعبادة 


(۱) تهذیب الأسماء » له ۲/ ۱۷۲ » وانظر ترجمته فى طبقات الشافعية الکبری ۲٠١ /٤‏ › 
وفيات الأعيان ٩/١‏ » تبيين كذب المفتري ص٦۲۷‏ › البداية والنهاية ٠۲۴١/۱۲‏ »› 
شذرات الذهب ۳/ ۳٤۹‏ » الأعلام ٤٤/١‏ 


الفقه المقارن وضوابطه AO‏ 


والورع والزهادة » المواظبين على وظائف الدين المتبعين هدى سيد 
المرسلين“ 


كانت الطلبة ترحل إليه من المشرق والمغرب » وتحمل إليه الفتاوى 

من سائر البلاد » واشتهر بقوة الحجة في المناظرة > ونی له الوزير نظام 
الملك المدرسة النظامية في بغداد › فدرّس بها › وعاش فقيراً صابراً « 
وكان حسن المجالسة » طلق الوجه » فصيحا » ينظم الشعر »› وإذا أطلق 
لفظ « الشيخ » في الفقه الشافعي فهو المراد »> مات ببغداد »> وصلى عليه 
الخليفة المقتدي العباسي 


ألف الشيرازي رحمه الله تعالى التصانيف النافعة المفيدة المشهورة › 
منها ١‏ التنبيه » و« المهذب » فى الفقه على المذهب الشافعى حصراً › 
و« التبصرة » و« اللمع » E EET‏ 
و الملخص » و« المعونة » في الجدل » و« طبقات الفقهاء » في 
التراجم > و« النكت » في الخلاف › و( ذ نصح أهل العلم » وغيرها 


وأهم كتبه على الإطلاق ‹ المهذب في فقه الإمام الشافعي » تناول فيه 
نصوص المذهب الشافعي في المسائل الفقهية »> وأمهات الأحكام 
الشرعية » وذكر الأحكام › > ثم بين الاستدلال عليها من القرآن الكريم ؛ 
والأحاديث الشريفة » بأسلوب سهل » وعبارة أدبية محكمة › بعيداً عن 
التعقيد والألغاز » واستقصى الفروع بأدلتها » واعتنى به فقهاء الشافعية 
بكثرة ا و درن ع و ت ع 
الكثيرة ما بين مطول ومختصر » أهمها « البيان » لأبي الحسين يحيى بن 
آي الخير بن سالم العمراني اليمني ( ۸٥ھ‏ ) الذي اعتنی به الأستاد 
تا مرو ری ا ا ا 
۱٤۲۱ (‏ ه/ ۲٠٠٠‏ م) في )۱١(‏ مجلداًء والمجلد الرابع عشر 


A“‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


للفهارس » ومنها « المجموع في شرح المهذب » للنووي والسبكي 
والمطيعي » وطبع في ( ۲۲ ) مجلداً » وشرح غريبه محمد بن أحمد بن 
بطال اليمني ( ١ه‏ ) وشرحت ألفاظه المشكلة» وخرجت أحاديثه'“ 

ولكن كتابي الشيرازي « المهذب » و التنبيه » محصوران بالمذهب 
الشافعي » وطبع المهذب في مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمجلدين في 
مصر - ۱۳۷۹ ه/ ۹١۱۹م‏ » ثم قام الباحث بتحقيقه لبيان القول الراجح من 
الأقوال التى يذكرها المصنف أو تحديد القول المعتمد فى المذهب 
ANN‏ 
۲ه/ ۱۹۹۲م » وطبع « التنبيه » عدة مرات » وكان الطلبة يحفظونه 
غيباً » وله شروح عديدة › وهو من أهم المختصرات › لكنه محصور 
بالمذهب الشافعي 

والكتاب الوحيد للشيرازي فى الخلاف أو الفقه المقارن هو كتابه 
« النكت » وطبع ا مجلدات » وطبع مختصره في 
مجلد » وهذا لا ينقص من مكانة الشيرازي الذي كان علماً في عصره › 
ومرجعا في زمنه » ومناظراً قوياً في الجدل والخلاف والفقه المقارن 


ثانياً ‏ سَلَمَّة بن مُشلم العَوْتَبي الصحاري › العلامة » الفقيه » المؤرخ 

أشرق نور الإسلام في مكة المكرمة والمدينة المنورة » ثم عم وانتشر 
إلى أنحاء المعمورة » وفتح العقول والقلوب » وأنجبت الأمة الإسلامية 
العلماء والمفكرين في جميع الأقطار الإسلامية > فترکوا لنا تراثا زاخراً › 
وثروة غنية » ونورا مشعاً » وهذا نموذج لعلماء الخليج العربي في عمان 
في القرن الخامس الهجري 


۳/۱ 


الفقه المقارن وضوابطه EAYV‏ 


اة وة و اة 


هو س سَّلمة بن مُسْلم بن إبراهيم العَوتبي » أبو المنذر » الصحاري › 
نسبة إلى صحار ( بضم الصاد ) التاريخية » وهي قصبة أو ناحية عمان مما 
يلي البحر › واسمها مشتق من الصحراء كما ذكره ياقوت في ١‏ معجم 
البلدان » وعَؤتب قرية من قرى صحار 

ولا يعرف باأضبط والدقة تاریخ ولادته وتاریخ وفاته » وعرف 
امتدت حياته حتى مطلع القرن السادس 

وتتأكد هويته ونشأته العمانية من لقبه المنسوب إلى صحار وعؤتب › 
ومن شعوره القوي بالولاء والانتماء إلى وطنه وأهله » ثم من اهتمامه بذكر 
فضائل عمان ودورها التاريخي في الجاهلية والإسلام 
کتبه ومؤلفاته 

يعتبر سلمة بن مسلم العَوتبي الصحاري فقيها » ومؤرخا » وعلامة في 
اللسب والأدب والبلاغة والحكمة والأمثال » ( كما صرح في كتاب 
الأنساب ٠٠۳/۱‏ ) وأهم كتبه 

(ے الأنساب ( أو موضصح الأنساب ) وهو جزءان » وهو موسوعي 
في مادته » إذ يضم إلى جانب علم النسب معلومات تاريخية ٠‏ 
وقصصية » ولغوية » وأدبية » ودينية كثيرة 

ويتحدث الكتاب عن یاف اشر وأخلاقهم منذ بدء الخليقة › 
فیتحدث عن آدم وأبنائه حتی تفرع البشر إلى شعوب وقبائل » ثم يركز 
ع ات الت ودل القن ف وو ا ا ي 
ا ا ا ا E‏ 


CAA‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
ويبرز دور عمان في صدر الإسلام » مما يدل على تمكنه من علم 
الآنساب » ويقع الكتاب في مجلدين ( ۷٥١‏ ) صفحة » وقدمت له دراسة 
في ( ۱۳۷ ) صفحة › وطبعتها وزارة التراث القومى والثقافة بمسقط »› 
عمان » عام ( ۱٤۱١‏ ه/ ٥۱۹۹م‏ ) » وتکررت الجزأين عدة 
مرات,» مع التحقيق » الجزء الأول » الطبعة الرابعة ( ١١٤٠١ه‏ 
/م) . والجزء الثاني › ( ط۳۔ ۱٤۱١‏ ه/ ٤۱۹۹م‏ ) بتحقيق 
محمد علي الصليبي 

۲ الضياء » وهو كتاب كبير جامع بين علوم العقيدة والشريعة ويقع 
في ( ۲۲ ) جزءاً » طبع منها ( ۱۸ ) جزءاً » فيبحث في صفات الله » ثم 
الأحكام الفقهية » وحققه الشيخ رزق هيبة من علماء الأزهر » وطبعته 
وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان » الطبعة الأولى سنة ( ٠٤١١١‏ 
ه /٠۱۹۹م‏ ) » وما بعدها » ويجمع في الأحكام الفقهية مختلف أبواب 
الفقه » وبعض أبواب الحسبة » وسائر أحكام الحياة » وفيه بعض أحكام 
أصول الفقه » ومصادر التشريع من القرآن والسنة » ويعتمد على 
الأخبار » وينقل أقوال العلماء ويحدد أسماءهم » ويذكر مسائل واقعية 
من أحوال الناس لبيان الحكم الشرعي فيها » مما يدل على سعة علمه › 
وكثرة اطلاعه ومعرفته بالأحكام الفقهية » وجمعه لأقوال العلماء » مما 
يقربه من منهج الفقه المقارن الذي شاع سابقاً 

ويسعى العلماء والباحثون لتتبع أخبار العوتبي » وكشف حياته › 
ونشأته » ومعرفة المزيد عن كتبه ومصنفاته المفقودة أو التي لا تزال في 
حيز المخطوطات المحفوظة في المكتبات الخاصة والعامة 


اشا العوتبى رحمه الله فی أثناء کتابه الأنساب وغیره ¢ انو له 


الفقه المقارن وضوابطه ۸۹4 


كتاب « محكم الخطابة في الخطب والرسائل » ثم كتاب ١‏ ممتع البلاغة 
في الوفود والوافدات » وكتاب « أنس الغرائب في النوادر والأخبار 
والفكاهات والأسمار » وهذا يدل على غزارة علمه » وأفقه الموسوعي › 
مع كتاب ١‏ الإبانة » في اللغة » وتم تحقيقه » وطباعته الآن في عُمان في 
ثلاثة مجلدات وهو معجم لغوي 

ول اران كر ا وو ل ا ا 
الإسلامي الذي فقدنا جزءا منه » ولا يزال القسم الثاني مجهولاً » كما أن 
العوتبي نموذج من أعلام الأمة الذين قدموا في حياتهم الكثير » وإن لم 
يصلنا عنهم إلا القليل » ولكن الله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى › 
وكل ذلك مذّخر في صحائف الأعمال ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من 
آتی الله بقلب سليم 


ثالثاً مقارنات وموازنات بين الشيرازي والعوتبي 

أ - كل من الشخصين علامة في عصره » وقمة في مذهبه » وعاشا في 
عصر واحد » وهو القرن الخامس الهجري 

ب _ الشيرازي شافعي ولد في بلاد فارس » وانتقل إلى بخداد » وهو 
أول من تولى مشيخة نظامية بخداد » وبقي فيها حتى توفي 

أما العوتبي فهو عربي » ولد في عوتب › ونشأ في صحار » وعشق 
أرض عُمان » ودون أخبارها » وكرس بعض جهده لبيان فضلها 

ج - الشيرازي صنف في الفقه الشافعي » وله أهم الكتب في عصره ؛ 

« المهذب » و« التنبيه ٠‏ ثم صف في أصول الفقه « التبصرة ) 
E‏ و« شرح اللمع » كما صنف في الجدل ‏ الملخص ' 
و« المعونة » وصنف في التراجم « طبقات الفقهاء ) »> وصنف في 


۹۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
المواعظ « نصح آهل العلم » ثم صنف في علم الخلاف كتابه القيم 
« إلنکت » 

أما العوتبي فصنف في اللغة « الإبانة » وفي التاريخ « الأنساب » وفي 
المواعظ والحكم › والغرائب والأسماء » وكانت أعظم كتبه وأشملها 
« الضياء » الذي برزت فيه شخصيته » وظهرت فيه مواهبه وعلومه اللغوية 
والتاريخية » وجمع بين العقيدة وأصول الفقه » ثم الأحكام على أبواب 
الفقه كاملة » وعرض آراء المذاهب والفقهاء والعلماء »> واستدل عليها »› 
وبين آراء المذهب الإباضي 

د - يلتقي العالمان في علم الخلاف الذي خحصص له الشيرازي كتابا 
مستقلاً »> دون أن يشير أو يذكر آراء المذهب الإباضي › بينما لم يفرد 
العوتبي كتاباً خاصاً في الخلاف » وإنما عرض الفقه المقارن خلال كتابه 
المطول « الضياء » » وذكر أقوال المذاهب الفقهية »> ومنها المذهب 
الشافعي » والمقارنة بين الكتابين تحتاج إلى دراسة مستقلة 

F# FF  F# 


الفقه المقارن وضوابطه 


أولاً النتائج 

١‏ الفقه أهم العلوم الشرعية » لأنه يبين منهج الله في الحياة » في بيان 
أحكام الله تعالى في تصرفات الإنسان » وهو صالح لكل زمان ومكان › 
وتطور مع الأيام ليغطي جميع التصرفات والأعمال 

۲ الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفضيلية › 
والضابط للبحث المقارن هو إحكام الشيء وإتقانه > مع الالتزام 
بالقواعد الكلية التي تصحح الكلام » وتمنع الخلل فيه » وتحدد مجاله › 
والمقارنة هي دراسة الاراء الفقهية مع أدلتها والموازنة بينها 

۳ ظهر قديماً علم الخلاف » ثم احتضر » وتجدد في العصر الحاضر 
بعنوان الفقه المقارن » مع اختلاف الأهداف والأغراض » فكانت لتأييد 
المذهب » وأصبحت لبيان الأرجح والأنفع لما يحقق المصالح العملية 
للمجتمع والأمة 

› برز نجم الفقه المقارن في العصر الحديث في جميع الدراسات‎ ٤ 
وحقق التخلص من العصبية المذهبية › أو انفراد مذهب واحد على الساحة‎ 
التشريعية‎ 

_٥‏ أهم کتب علم الخلاف والفقه المقارن الإشراف » والحاوي 
الكبير » والمحلى » والبدائع » والمغني » وتأسيس النظر » والإفصاح › 
وبداية المجتهد » والميزان الكبرى » ومقارنة المذاهب »› والفقه على 


4۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
المذاهب ¢ وبحوث في الفقه المقارن ¢ والفققه المقارن ¢ والفقه 
الإسلامي وأدلته »> ودراسات في الفقه المقارن » والموسوعة الفقهية › 
وبحوث مقارنه 

٦‏ تميز القرن الخامس الهجري بالتأليف الموسوعي في الفقه 
المقارن » فمن ذلك المبسوط » وشرح رسالة ابن ابی زيد القیروانى › 
والممهد › والاستدكاز َ ونهاية المطلب › والخلاف الجر 
التأليف الموسوعي في هذا القرن في العلوم الأخرى 

۷- يشترط فى المقارنة الإخلاص › والعلم »› والموضوعية › 
وضوابطها تحرير محل النزاع > وعرض الأقوال أو الأراء > وإيراد 
الأدلة كاملة » ثم المناقشة » ثم الترجيح مع التعليل 

۸ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من ألمع علماء القرن الخامس 
الهجري فقهاً وعلماً وأدباً وجدلا مناظرة وورعاً وزهداً » وتصنيفاً » وأهم 
كتبه « المهذب فى الفقه الشافعى » و« النكت » فى الخلاف 
اتا التوصيات 

١‏ وجوب العناية والرعاية لكتب الخلاف » والفقه المقارن › للعمل 
على تحقيق التراث الفقهي › ونشر الموسوعات الفقهية التي خلدها لنا 
السلف الصالح »> والأجداد العظماء » ومشاعل النور من العلماء الأعلام 

۲ وجوب الاهتمام بالدراسة المقارنة على چ المستويات ¢ 
وخاصة فى الدراسات الجامعية والدراسات العليا »> وفي الرسائل › 


والأطروحات » والبحوث العلمية » وفي مجال التشريع والتنظيم وإصدار 
القوانين والأنظمة 


الفقه المقارن وضوابطه ۹۳ 


۳ وجوب اللاستفادة من نراث المذاهب الفقهية المختلفة › ونبذ 
التعصب والعصبية المذهبية » لاقتناص الجواهر واللالى من هذه 


المذاهب التي تمثل أوسع تراث فقهي وتشريعي في العالم » وتمثل أكبر 
وأعظم صيدلية لأخذ الأدوية المناسبة منها بحسب الأحوال والأزمنة 
والأمكنة » والاعتماد عليها في معرفة المستجدات والحوادث التي يفرزها 
العلم والتطور الاجتماعي والاقتصادي والتشريعي والسياسي الو 

› الدعوة لتفعيل الاجتهاد الجماعي » وإقامة الجمعيات‎ ٤ 
والمؤسسات » والمنظمات على جميع المستويات لإعطاء الحكم الشرعي‎ 
المناسب » سواء تم اختياره من التراث الفقهي الإسلامي » أو تم استنباطه‎ 
والاجتهاد فيه فیما لم یسبق بیانه‎ 

٥‏ تشجيع الدراسات العليا في الشريعة والفقه المقارن » ودعم طلبة 
الدراسات العليا ماديا ومعنوياً > وتوفير المصادر والمراجع المجانية 
لهم 

٦‏ الدعوة لإصدار موسوعات فقهية في جوانب من الحياة » كأحكام 
الأسرة » ونظام الحكم » والعقود المالية »> والاقتصاد الإسلامي › 
والتربية والتعليم › والإعلام 

ونسأل الله العون والتوفيق والسداد » وندعوه أن يرد المسلمين إلى 
دینهم ووا تخا > وأن تعود الشريعة والأخلاق والعزة للمسلمين › 
والجمك للر ت العالمين 


المصطاحات الخاصة اجر اءات 


القضائية في الشريعة الإسلامية 


المصطلحات الخاصة بالإجراءات القضائية فى الشريعة الإسلامية £۹۷ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسول اله » 
المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين » وبعد 

فقد اقتضت المشيئة الإلهية أن رة يقع الاختلاف ت الناس > قال الله 
تعالی رکز کا رت کل س اھ کیا برل رور لای ی 
ا وَلِدَلِك 3 # [هود ]۱۱۹١١۸‏ » وكذلك اختلفت لغاتهم 
ولهجاتهم > قال تعالی * ون ءالو حَلْقٌ السَمَوتِ وألارض ويدف 
الس يڪم والوي 4 الرو ۴ ترق في. الأمة الواحدة » واللغة 
الواحدة » أن يصطلح أهلها على ألفاظ معينة للدلالة على معنى خاص › 
ويسري ذلك على جميع العلوم » التي يتفق المختصون فيها على كلمات 
محددة للدلالة على شيء مخصوص © 

ومن هنا نشأت المصطلحات في كل فن وعلم » مما يساعد الباحث 
فيه على تحديد المعنى المراد بأقصر طريق » وأقل الألفاظ » ولكل علم 
اصطلاحاته » أو مصطلحاته » التي تعين على الفهم وبيان المعنى › 
وأطلقوا عليها لقب التعريفات » أو الحدود » أو المصطلحات"“ 


)1( الاصطلاح مصدر اصطلح » وهو اتفاق طائفة على شيء مخصوص » ولكل علم 
اصطلاحات » أنيس ورفاقه » المعجم الوسيط ٠٠١ /١‏ 
(۲) منها كتاب « الحدود في الأصول » لابن فورك الأصبهاني ٬ط‏ ۱۹۹۹م » ومعجم = 


۹۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 

ولذلك اهتم العلماء بتصنيف كتب المصطلحات في كل علم› 
كالتعريفات للجرجاني في الفقه » والحدود في الأصول للباجي » ومعجم 
لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعه جي وزميله عبد الحليم قنيبة › 
ومعجم المصطلحات الفقهية الاقتصادية للدكتور نزيه حماد 

ونتناول فى هذا البحث مصطلحات الإجراءات فى الشريعة » والمراد 
الإجراءات القضائية > وهي الخطوات والمراحل ادر أمام 
القاضي ابتداء من رفعها حتى انتهائها » وتعرف فقهيا بأصول التقاضي › 
e‏ القوانين المعاصرة باسم الإجراءات » أو المرافعات أو 
أصول المحاكمات » سواء كانت مدنية أو جنائية 

وعرض الفقهاء التعريفات لبعض مصطلحات الإأجراءات » وتعددت 
التعريفات للمصطلح الؤاحك فاخترت المتاست > هها > أو أجريت 
التعديل على بعضها » وأكملت تعريف الباقي » وخاصة المصطلحات 
المعاصرة مع تطور القضاء وتوسعه وشموله وتنوعه إلى قضاء مدني وقضاء 
جنائي » ورتبت المصطلحات على الترتيب الألفبائي للحروف » مع 
الإحالة لبعض المصادر والمراجع » وأسأل الله التوفيق والسداد » وعليه 
الاعتماد والتكلان » والحمد لله رب العالمين 


# %*% F% 


مصطلحات أصول الفقه » عمل مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ط ۳٠٠۲م‏ » ومعجم 
أصول الفقه » خالد رمضان حسن »۰ ۸م > ومعجم المصطلحات الفقهية 
والقانونية »> جر جس جرجس » أنطوان الناشق ط ٩۱۹۹م‏ 


المصطلحات الخاصة بالإجراءات القضائية فى الشريعة الإسلامية ۹۹ 


هرف الهمزة 


الإبلاغ إعلام المتهم › أو الخصم أو الشاهد للحضور أمام 
ال 

الاتهام توجبه الريبة لشخص بارتكاب عمل محظور »› وينقسم إلى 
الاتهام الفردي أو الدعوى الخاصة › والاتهام العام أو الدعوى 
العامة" 

الإثبات إقامة الدليل أمام القاضي على صحة الادعاء » وأهم 
وسائله الشهادة والاإأقرار واليمين والكتابة والقرائن والخبرة 
E‏ 

الإجراءات الخطوات العملية المحكمة بالقواعد والأحكام الشرعية 
التي تنظم الدعوى أمام القضاء » ابتداء من رفعها حتى تنفيذ الحكم 
وتسمی مرافعات » أو أصول المحاكمات°“ 

الإجراءات الحنائية الخطوات العملية للتحقيق في الجريمة 
وجمع الأدلة فيها » ومحاكمة المتهم » للوصول إلى عقاب الجاني إن 


(۱)( ابن ظفير » سعد بن محمد بن علي » الإجراءات الجنائية ص٣۷٠‏ 

(۲) الترکمانی ص۳۷ › ٦٤‏ ۰ ۷۰ 

ل س د روان ع ارغ اف ال ۲۹ الوا جن 
الشامي ص٦۱۹‏ 

)٤(‏ التركمانى » عدنان » الإجراءات الجنائية ص١١ ٠‏ ابن ظفير › الإجراءات الجنائية 
ص۲ › الشامي ص١۷٠‏ الزحيلي » أصول المحاكمات الشرعية ص٠٠‏ 


0۰۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
عله اله ف ال و لل اله ورام الغدل 

الإجراءات المدنية الخطوات العملية التي تنظم سير الدعوى أمام 
القضاء في القضايا المتنازع عليها فيما عدا الجرائم 

الإحالة نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى » أو من جهة قضائية 
إلى المحكمة ٠‏ 

الإحضار دعوة الشخص للمثول أمام القضاء لأمر يتصل 

الاختصاص تحديد الدعاوى التى يحق للمحكمة النظر فيه“ 

الإخطار تكليف الشخص للمثول أمام المحكمة » سواء كان 
ا ¢ ا ¢ أوشاهدا اغ 

الإحلاف توجيه القاضى لليمين إلى أحد الخصمب. "° 

الإدخال طلب أحد الخصوم أو المحكمة بضم أخر ليشترك في 
الدعوى » أو ليحل محل أحد الخصوء“ 

الادعاء العام مباشرة الدولة نيابة عن المجتمع في رفع الدعوى » أو 
توجيه الاتهام « وطلب إحقافق الحق في العقاب وال 


(1) ابن ظفير ص۲ ٠»‏ التركمانى › الإإجراءات الجنائية ص١١‏ 

(۲) اين ظفير ص۸١٠‏ › الشامي » نظام القضاء ص۹٦1‏ الزحيلي » أصول المحاكمات 
الشرعية ص١١٠١‏ 

(۳) ابن ظفیر ص ۸۲ ۰ الترکمانی ص۱۳۸ 

0 ا اخ يالاات اا م 

٠ 8 ف‎ 8 ( 

١١۳/۲ الأردبيلي‎ )0( 

(۷) الزحيلى » محمد » أصول المحاكمات الشرعية ص١١١‏ 

E (A) 


المصطلحات الخاصة بالإجراءات القضائية فى الشريعة الإسلامية 0۰١‏ 


الاستئناف النظر في الدعوى أمام محاكم الدرجة الثانية بعد صدور 
حكم فيها في الدرجة الأولى » للتعمق في الدعوى » والتوصل إلى حكم 
جديد يؤكد الأول أو يعدله أو يلغيه بحكم مخالف“ 

الاستحواب طلب الجواب من المتهم أو من أحد الخصوم للوصول 
إلى ال و 

الاستحلاف توجيه القاضي لطلب اليمين من أحد الخصوه"“ 

اللاستدلال إقامة الدليل على صحة الدعوى » وهذا هو المعنى 
العام > ومعناه الخاص إقامة الدليل الذي ليس بنص أو إجماع أو 
قياس » وفي معنى أخص في الإجراءات الجنائية هو السعي لإظهار 
الحقيقة عن طريق جمع عناصر الإثبات الخاصة بالجريمة والتحري عنها 
واليحث عن فاعليها ¢ والإإاعداد للبدء في التحقيق والمحاكمة 

(O. «& 
مباشرة‎ 

أصول المحاكمات انظر إجراءات 

إشكال التنفيذ اعتراض لمنع تنفيذ الحكم القضائي » ويبت فيه 
قاضى التنفيز“ 


إعادة النظر انظر التماس إعادة النظر 


)١(‏ الزحيلى ٠‏ التنظيم القضائي ٤‏ ب أصول المحاكمات الشرعية ص۱۷۳ » الشامي 
ص٣٣۲‏ 

(۲( ابن ظفیر ص٥٤٠١‏ 

(۳) الأردبيلي ۲۰۳/۲ 

٠١ › ابن ظفیر ص۳۹‎ )٤( 

)0( الزحيلي » أصول المحاكمات الشرعية ص1۸۳ 


0۰۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 

إعادة المحاكمة انظر التماس إعادة النظر 

الاعتراض إنكار صحة الدعوى أو الدلإ ° 

الاعتراف إخبار الشخص بحق لغيره على نفسه » ويكون عرفاً في 
الدغرى اكحافة* 

الإعذار إعطاء المهلة الأخيرة للخصمين في الدعوى لتقديم أخر 
ما لديهم من حجج قبل إصدار الحكم » وهو اصطلاح في المذهب 
المالكي 

الإعلان الخطاب الذي يصدر من المحكمة لدعوى الخصوم إلى 
الحضور ¢ أو لتحديد مواعید الجلسات ¢ 1 لتقديم الحجح السات ¢ 
أو لتنفيذ الحكم 

الإفراج إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطياً لزوال مسوغ 
ا 

الإإقرار إخبار الشخص بحق لغيره على نفسه › ويطلق عليه في 
الدعوى الجنائية الاعتراف/^؟ 
التماس إعادة النظر طلب النظر في الأحكام النهائية لظهور أمر بعد 


الحم يؤثر فيه 


(۱) قلعه جي ۲۳۷/۱ » الشامي ص٤٠۲‏ » وانظر المعارضة 

(۲) الزحیلي » فقه القضاء ص۷٤۲‏ » الترکماني ص۲۲۰ 

)۳( ابن ظفیر ص۰۲٠‏ 

› الزحيلي » وسائل الإثبات ۲۳۳/۱ » التركماني ص۱۹۸ » الشامي ص۱۹۷‎ )٤( 
14/۲ الأردبيلى‎ 

(6: الخل ‏ أصرل الخاكات الر ع م۸ > وجي آعاا عاد اة 
( السوري » المادة ٤‏ » العراقي » المادة )٠۹١‏ ويسمى إعادة النظر ( قانون 
الإجراءات الجزاثية الإماراتي » المادة ۲١۷‏ » نظام الإجراءات الجزاثية السعودي » = 


المصطلحات الخاصة بالإجراءات القضائية في الشريعة الإسلامية 0۰۴۳ 


الأمر الجنائي هو إصدار العقوبة بعد الاطلاع على أوراق القضية قبل 
إجراء التحقيق أو سماع المرافعة > ولكل خصم حق الاعتراض عليه لتنظر 


الدعوى فيه كالعادة' 

الأمر على العريضة حكم قضائي بناء على طلب شخص ما بدون 
۰ مة نهای" 

الإمهال إعطاء الخصم مدة لإحضار بينة أو تهيئة الجواب 
الداع 


ادات الخراة انط دت اضرا 
الانتقال خروج القاضي أو رجل الضابطة إلى مكان ما للتعرف على 
O N A OE‏ 


عن القيام بالإجراءات مدة ما 
انقضاء الدعوى انتهاء الدعوى بصدور حكم فيها » أو لتنازل 
المدعي ا 


انقطاع الخصومة وقف سير الخصومة حتماً » أو مؤقتاً » بحكم 


= المادة ۲٠٠‏ » نظام الإجراءات أمام ديوان المظالم السعودي » المادة ٤١‏ ) وانظر 
ابن ظفیر ص ۲۲۱ » التركماني ص ۳۱۲ » الشامي ص٠۲۲‏ 

(۱) الترکماني ص۲۸۸ 

(۲) ابن ظفیر ص۱۳۳ 

(۳) الزحيلى » أصول المحاكمات الشرعية ص۲۸٠‏ 

٠٠١ص الزحيلي » أصول المحاكمات الشرعية‎ )٤( 

٠٠۲ص التنظيم القضائي‎ ٠ الشامي ص۷٠۲ » الزحيلي‎ )٥( 

۷) ابن ظفیر ص۳۲ 


:0 موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
القانون » لزوال صفة أحد الخصوم » أو فقدان أهليته » أو وفاته"“ 
الإنكار عدم اعتراف المدعى عليه بالمدعى 6 


حرف الساء 


بطلان الحكم سقوط الحكم لتخلف كل شروط صحة الإجراءات أو 
I a‏ 
البلاغ نقل العلم إلى السلطات المختصة بوقوع حادثة أو جريمة › 
كتابة أو شفاهة 
2 : و س (0) 


٠١٤ص الزحيلى » أصول المحاكمات الشرعية‎ )١( 

٠١۷/۲ الأردبيلى‎ (۲( 

)۳( ا 

١١ص ابن ظفير‎ )٤( 

() ابن قيم الجوزية » الطرق الحكمية ص1۷ » ابن قيم الجوزية » أعلام الموقعين 
۹1/۱ 


المصطلحات الخاصة بالإجراءات القضائية فى الشريعة الإسلامية 


حرف التاء 


التأجيل تأخير القاضي لإجراءات الدعوى لسبب ما » مثل رجاء 
الصلح > أو إحضار بينة » أو الاشتباه في الأدلة » أو لإصدار الحكم في 
دعوى أخرى لها صلة بالأولى*' 

التحري البحث عن الجريمة للتعرف على فاعليها" 

تحرير الحكم كتابة الحكم بعد النطق به لحفظه في السجل أو 
ا 

التحقيق القيام بجمع الأدلة والدراسات بعد وقوع الجريمة لكشف 
الحقيقة » وللتعرف على الجُناة » ثم رفع أمرهم للقضاء للنظر في 
الدعوى » وهذا هو التحقيق الابتدائي » ثم يعقبه التحقيق النهائي من 
الك ي 


التخصيص تحديد أعمال القاضى نوعاً » وزماناً » ومكانا“ 


(۱) الزحيلي » التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ص٠١۳‏ › التركماني ص٠‏ | 

(۲) التركمانى ص١١١‏ 

)۳( الترکماني ص۲۸۳ 

(6) ابن ظفير ص۳٦‏ » التركماني ص١١١‏ > ٠١۹ ۴۳١‏ . الشامي » نظام القضاء 
ص۸۳ 

)٠(‏ الزحيلي › التنظيم القضائي ص۱۷۳ ٠‏ الزحيلي › أصول المحاكمات الشرعية 
ص۷٤‏ » الشامي ص١١٠‏ 


Î‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


التدخل طلب شخص ما من غير الخصوم الانضمام إلى الدعوى 
لتعلقها به » لیصبح طرفاً فیه' 

الترجيح تقديم أحد الأدلة أو الحجح أو البينات أو الأقوال على 
2 

تذقيق الحكم الاعتراض على الحكم للطعن فيه أمام ديوان 
المظالم » لتأييده » أو لإلغائه » أو تعديله » وإعادته إلى المحكمة التي 


ادد" 


تدوين تحرير محضر لتسجيل ما يجري في جلسة المحاكمة*“ 

ترك الخصومة تنازل المدعي عن الدعوى إما كلياً بالتخلي عنها › 
وإما جزئياً بالتنازل عن إجراء معين فيه(“ ۰ 

تسبيب الأحكام بيان الأدلة التي بنى عليها القاضي حكمه » ويعرف 
ايوم باسم حيثيات الحكم" 

التسوية بين الخصوم تحقيق المساواة بين أطراف الدعوى في 
الجلوس والنظر وسائر إجراءات الدعوى" 

التسجيل إجراء في الدعوى للإسراع في إصدار الحكم بعد استكمال 
أقوال الخصوم » لإنهاء النزاع والخلاف » وبيان الحق لصاحبه* 


١١١ص الزحيلي » أصول المحاكمات الشرعية‎ )١( 

(۲) ابن ظفیر ص۲۱۹ 

( التر گمات ی ضن ۱١۲‏ 

)€( الأردبيلى 0/۲ » الزحیلی » وسائل الإثبات ۲/ ۸۰۹٩‏ 

() الزحيلي » أصول المحاكمات الشرعية ص۲۸٠‏ 

(1) الشامي ص٠٠٠ ٠‏ الزحيلي » التنظيم القضائي ص٤٦٤‏ 

(۷) الشامي ص٠٤٠۲ ٠‏ الزحيلي » التنظيم القضائي ص۳٠۳‏ » الأردبيلي ٦/۲‏ 
(۸) الزحيلي » التنظيم القضائي ص١٠٠‏ 


المصطلحات الخاصة بالإجراءات القضائية في الشريعة الإسلامية 0۰۷ 


التعزير عقوبة يقدرها القاضي إجراءً مؤقتاً أثناء نظر الدعوى › وهذا 
تعريفه في إجراءات الدعوى » أما تعريفه العام فهو عقوبة يقدرها 
القاضي على جريمة لم يرد في الشرع عقوبة مقدرة له“ 

التفتيش البحث لضبط أدلة الجريمة » وكل مايفيد فى كشف 
الحقيقة » لإثباتها أو إسنادها إلى المتهم » سواء كان المحل شيا » أو 
ICS‏ 

التقادم مرور مدة طويلة » يحددها المشرع » على الدعوى » دون 
أن يحركها صاحبها » فيسقط حقه بها » أو مرور الزمن الطويل على 


الدعوى بغير عذر فيسقط الحق بها“ 
التلبس كشف الجريمة وقت وقوعها » أو عقب ذلك ببرهة 
.)€( 
0 


التلقين تعليم القاضي لأحد الخصوم حجة أو دليلاً للإنكار أو عدم 
الحلف » أو تلقين الشاهد بعدم أداء الشهادة*“ 

تمييز الحكم طلم من الحكم النهائي الذي أصدره القاضي لمخالفته 
للنصوص أو الأنظمة أو القوانين » وطلب إعادة النظر فيه » ويطلق عليه 
الطعن بالنقض " 


)۱( قلعه جى » محمد رواس » الموسوعة الفقهية الميسرة ٥٠٤/١‏ 

© ابن رصن ۵۵ا ال ر کان س٢‏ + ۱۳۷ 

)۳( ابن ظفير ص٠۲‏ » وفي مجلة الأحكام العدلية ( المادة ٠١١۴‏ )« التقادم مرور الزمن “ 
وانظر قلعه جي ٥٥۱/۱‏ 

٣٠٤ص الزحيلي › التنظيم القضائي‎ ٠ ١/۲ الأردبيلي‎ )٤( 

() ابن ظفیر ص ٤ه‏ 

(0) ابن ظفير ص۲۰۹ » الزحيلي › فقه القضاء ص۹١ ٠‏ الزحيلي » التنظيم القضائي 
ص41٤‏ » الزحيلي > أصول المحاكمات الشرعية ص۱۹۷ » التركماني ص٠٠٠‏ »= 


06°4۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
تنازع الاختصاص الاختلاف بين المحاكم على تحديد المحكمة 
المخ- مختصة في نظر الدعوى » وتبتٌ فيه | NET‏ 
التلفدل إمضاء قضاء القاضي بشروطه › وهو آخر إجراء 
الدعوى » ليأخذ الحكم طريقه للتطبيق عملياً » والحصول على الهدف في 


"رفع الدعوى أمام القضاء° 

التوقيف حجز الشخص لريبة أو شك فيه مدة معينة لاستجلاء حقيقة 
(TT) f‏ 
مره 


= ويسمى فى بعض البلاد الاستئناف كالأردن والسعودية 

)۱( ابن ظفیر ص۲۱۹ الزحيلي › فمه الققضاء ص٤۱۸‏ الزحيلي التنظيم القضائي 
ص۲۰۸ 

(۲) ابن عابدين » رد المحتار /٠١‏ ۲۹۷ » الزحيلى » فقه القضاء ص۳٦۳‏ › الزحيلي › 
التنظيم القضائي ص٠٠٥‏ › الزحيلي » أصول المحاكمات الشرعية ص۹٤۲‏ »› ابن 
فرحولن » تبصرة الحكام ۱ .> ابن ظفیر ص٤۲‏ > الترکمانی ص٣۳۲‏ 
وما بعدها 

)۳( ابن ظفیر ص۹۰٩‏ 


المصطلحات الخاصة بالإجراءات القضائية فى الشريعة الإسلامية 0۹۹ 


هرف الحاء 


الحبس الاحتياطي إجراء وقائي لمنع هروب المظنون فيه مدة 
محددة للتوصل إل معرفة الجاني الحقيقي › ویسمی آنا چ 
احترازياً » اوضر اا 

الحجة البينة التي تؤيد وجهة نظر أحد الخصوم » وبشكل خاص 
الكتابة التي تبين الواقعة وتتضمن علامة القاضي في أعلاهاء وخط 
الشاهدين فى أً سفلها » وتعطي للخص 

الححز وضع اليد على الشيء المتنازع عليه » أو مايقوم مقامه › 
حتی تنتهو الدعوى › أو يتم الد e‏ 

الحجز التحفظي وضع اليد على الشيء المتنازع عليه › أو ما يقوم 
مقامه » بمجرد رفع الدعوى › أو غد النظرا فنها ': أو بعد الحكم 

€3 SR DS 
الابتدائي لضمان بقائه حتی یتم التنفيذ عليه‎ 


حفظ الدعوى صرف النظر مؤقتاً أو نهائياً عن السير بالدعوى 


(۱) ابن ظفیر ص4۲ » الترکماني ص۹٥۱۰‏ ۰ ۱۱۸ › ۲۷٢‏ 

(۲) الزحیلی > وسائل الإثبات ٤٠٦/۲‏ » الجرجاني » التعريفات ص1٩‏ » ابن عابدين › 
رد المحتار ۳٠۹/٥‏ 

(۳) الزحيلى » أصول المحاکمات الشرعیة ص۲۸۹ 

9 الخل ١‏ افر ال اكات القرعة ۹٤‏ 

a )0( 


e‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
الحكم القول أو الفعل الذي يصدر عن القاضي » ومن في حكمه »› 
بطريق الإلزام » لفصل الخصومة » وإنهاء الدعوى؟ 
الحكم الابتدائي القرار الذي تصدره محاكم الدرجة الأولى » ويقبل 


الحكم الانتهائي القرار الذي لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف » ويقبل 
الط بال )۳( 

الحكم البات الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق 
ازيل ٠١<.‏ 


الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به الحكم الذي لا يقبل الطعن 
بالاستئناف » ولكنه يقبل الطعن بالنقض (التمييز ) والتماس إعادة 
الق 


الحكم الحضوري الحكم الذي يصدر في حضرة الخصم المحكوم 


)١(‏ الزحيلي » فقه القضاء ص۳۲۷ » ابن ظفير ص۱۹1 ٠‏ الزحيلي » أصول المحاكمات 
الشرعية ص١١٤٠‏ > الترکماني ص۲۷۸ 

(۲) الزحيلي » أصول المحاكمات الشرعية ص١٠٠‏ . الزحيلي ٠‏ التنظيم القضائي 
ص۷٤‏ 

(۳) الزحيلي » أصول المحاكمات الشرعية ص١١٠‏ 

)٤(‏ الزحيلي » أصول المحاكمات الشرعية ص١٠٠ ٠‏ الزحيلي ٠‏ التنظيم القضائي 
ص۷۱٤‏ 

)٥(‏ الزحيلي » أصول المحاكمات الشرعية ص٥١٠٠ ٠‏ الزحيلي » التنظيم القضائي 
ص۷۱٤‏ 

()( الزحيلي « التنظيم القضائي ص۷۲٤‏ ¢ التركماني ص۲۷۹ 


المصطلحات الخاصة بالإجراءات القضائية في الشريعة الإسلامية 0۱۱ 


الحكم القطعي الحكم الذي يحسم النزاع في الدعوى كلها › أو في 
شق منها » وتنتهي ولاية المحكمة عليه“ 

الحكم الغيابي الحكم الذي يصدر من دون حضور المحكوم 
2 

الحكم غير القطعي الحكم الذي لا يحسم موضوع النزاع » وهو 
مجرد حكم وقتي أثناء النظر في الدعوى » ويسمى قرار" 

الحكم المبرم انظر الحكم البات 

الحكم الوجاهي انظر الحكم الحضوري 


# FF ¥ 


)١(‏ الزحيلى » أصول المحاكمات الشرعية ص٤١٠‏ › الزحيلي » التنظيم القضائي 
ص۷۲٤‏ 

(۲) الزحيلى » أصول المحاكمات الشرعية ص٤١١‏ » الزحيلي › التنظيم القضائي 
ص۷۲٤‏ 

(۳) الزحيلي › التنظيم القضائي ص۷۳٤‏ » الترکماني ص۲۷۹ 


01۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


حرف الدال 


الدعوى إخبار الشخص بحق لنفسه على غيره عند الحاكم » أو هي 
مطالبة حق في مجلس من له الخلاص عند ثبوته ٠‏ 

الدعوى الباطلة الدعوى التي فقدت أحد أركانها » أو كانت متنافية 
مع الشروط الأساسية التي لا يمكن تداركها » أو تصحيحها" ٠.‏ 

دعوى التظلم أو المظالم الدعوى التي يكون أحد اطرافي جهة 
جک 

دعوى التهمة انظر الدعوى الجنائية 

الدعوى الجنائية الدعوى التى يكون محلها عملا شائناً » أو 
را اوغا وات اعا وا ات ا ي 
التحقيق » والإثبات » والحكم 

دعوى الحسبة دعوى الحق العام 


)١(‏ الشربيني » مغني المحتاج ٠ ٤٦٤/٤‏ النووي › الروضة ۲۸/٠١‏ الشيرازي › المهذب 
٥‏ .ب المطيعي » المجموع ۲٤٦/۱۹‏ » ياسين » نظرية الدعوی ۱/ ۲۹۳ » قلعه 
جي ٠ ۸٦٠ /١‏ الزحيلي » التنظيم القضائي ۲۹۳ ٠‏ التركماني ٠‏ الإجراءات الجنائية 
ص۲۲ . الشامی ص۹٣۱۷‏ » الأردبیلی ۲/ ٤١‏ 

(۲) الكاساني » بدائع الصنائع ۷/1 ابن عابدين » رد المحتار ٥٤٤/٥‏ › الغزي › 
أدب القضاء ص١٠٠ ٠‏ الزحيلي » التنظيم القضائي ص٥٠"‏ 

)۳( ابن أبي الدم » أدب القضاء ص٤١٠‏ » یاسین » نظرية الدعوی ۲٠٣۳/۱‏ 


المصطلحات الخاصة بالإجراءات القضائية في الشريعة الإسلامية o۱۳‏ 
دعوى الحقوق الشرعية الدعرى التي يكون محلها حقاً شرعيا 
مجردا كالنسب » والنكاح » والطلاق » والحضانة » والشفعة 
دعوى الدين الدعوى بحق ثبت في الذمة » سواء كان بسبب عقد » 
أو إتلاف » أو نص شرعي 
دعوى السير انظر دعوى المرور 
الدعوى الصحيحة الدعوى التي توافرت أركانها وشروطها 
دعوى العين الدعوى التي يكون محلها عيناً مما له جرْمٌ » أو يشغل 
حيزأ محدداً » وتكون منقولة وغير منقولة 
دعوى غير التهمة انظر الدعوى غير الجنائية 
الدعوى غير الجنائية الدعوى التي يكون محلها مباحا» أو 
مشروعا » أو جائزاً » ی و ا 
اار0 واا ادالات ار 
دعوى المرور الدعوى التي تقع بسبب حوادث سير السيارات 
دعوى المطالبة بحق قبل الغير الدعوى التي يكون محلها حقاً قبل 
اخر غير الحائز 
الدعوى المدنية انظر دعوى غير الجنائية 
دعوى منع التعرض الطلب من المحكمة بمنع التعرض الواقع أو 
المحتمل على شخص ٠.‏ أو ملك لأحد 
دعوى المنقول الدعوى على العين المنقولة" 


)۱( الزحيلي ٠‏ التنظيم القضائي ص °۷" 
)۲( انظر في أنواع الدعاوى ابن أبي الدم › أدب القضاء ص «of‏ 100 « 107« 


ياسین ¢ نظرية الدعوی۱/ ۲۹۳۔۲۷۰ ¢ الزحيلي ¢ التنظيم القضائي ص٤‏ ۳۰ = 


o1٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


الدفاع قيام كل من المتخصصين بإبداء الرأي ٠‏ وبيان وجهة النظر 
ادعو 

الدفاع (هيئة ) الهيئة المكلفة بالدفاع عن المتهم في القضاء 
الان 

- الدفع معارضة الخصم في دعواه » إما برد طلباته في الحق 
المدعى به » أو في الخصومة ٠‏ أو في إجراءات التقاضي » ويكون الدفع 
إما شكلياً في الإجراءات » وإما لرد موضوع الدعوى » وإما بالدفع بعدم 
الاختصاص كلياً أو جز ي : 

الدليل الحجة التى تبين الحق فى الدعوى إما كلياً أو جزئياً » أو 

(O .T : 


% % % 


= وما بعدها » الغزي ٠‏ أدب القضاء ص١٠٠‏ . الكاساني » بدائع الصنائع ۲۲١ /٦‏ › 
ابن عابدین » رد المحتار ٥٤٤ /٥‏ » التركماني ص٣٥٠۲‏ > ۳۳ . الشامي ص۱۸۸ 

٠٠٠١ص الزحيلي » التنظيم القضائي‎ ٠ ۸٤ص الإجراءات الجنائية‎ ٠ التركماني‎ )١( 

(۲) الزحيلي » أصول المحاكمات الشرعية ص۱۱۱ » الشامي ص١۹١٠‏ 

(۳) قلعه جي » الموسوعة الفقهية الميسرة ۸۷٤ /١‏ 


المصطلحات الخاصة بالإجراءات القضائية فى الشريعة الإسلامية 


010 


رد الاعتبار 


حرف الراآء 


قرار من الجهة المختصة ببراءة المتهم مما نسب إليه › 


أو لشطب الحكم > أو إنهاء أثاره > بغية تمتع المتهم بالحقوق المخولة 
للمواطن الصال“ 


رد اليمين إعادة اليمين الموجهة للمدعى عليه إلى المدعي 
حرف السين 
السجحل الكتاب الذي يتضمن حكم القاضي » أو الدفتر الذي تحفظ 


فيه الأحكام بعد ر 


سقوط الخصومة طلب أحد الخصوم إنهاء الدعوى لتعطل سيرها 


بفعل الخصم الأخر » أو لظرف خارجي » ويحكم القاضي بإسقاطه“ 


%# ¥ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


التركماني > اللإجراءات الجنائية ص٥٥٤‏ 

الزحيلي » التنظيم القضائي ص١۳۸‏ › الأردبيلي ۲/ ٠۲١‏ 
الزحيلي > وسائل الإثبات ۲/ ٠ ٤١١‏ التركماني ص٣۲۸‏ 
الزحيلي » أصول المحاكمات الشرعية ص١١٠‏ 


٥۱١‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


حرف الشين 


الشكوى تعبير عن إرادة المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية 
ضد متهم ما › لإثبات مسؤوليته الجنائية e‏ قانوناً 

وتختلف الشكوى عن البلاغ بفوارق » آهمها أن البلاغ يقدم من أي 
شخص » ولو لم یکن متضرراً في ذاته » ولو کان البلاغ ضد مجهول' 

الشهادة إخبار الشخص بحق لخيره على غيره أمام القاضي"“ 


# FF 


(۱) الزحيلى ۰ وسائل الإأثبات ۱۰۹/۱ > التركماني ص١١٠‏ ۰ الشامي ٠۹٩‏ 
(۲( ابن ظفير » اللإأجراءات الجنائية ص۷٠‏ 


المصطلحات الخاصة بالإجراءات القضائية فى الشريعة الإسلامية 01۷ 


حرف الصاد 


الصك الكتاب الذي تكتب فيه المعاملات والأقارير » أو هو الإقرار 
الكتابي بوقوع العقد أو التصرف الانفرادي عامة'“ 
الصلح السعي للتوفيق بين المتخاصمين قبل إصدار الحك ° 


 +%#  + 


)١(‏ الزحيلى » وسائل الإثبات ۳ ب التهانوي » كشاف اصطلاحات الفنون 
۱۹7/۱ 

(۲) التركمانى ص۷٠۳‏ » الزحيلي › التنظيم القضائي ص۳۱۱ » الشامي ص٦۲‏ ؛› 
الأردبيلي ۲٤/۲‏ 


01۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


حرف الضاد 


ضبط الأشياء وضع اليد على الأمور المادية التي تتصل بجريمة ما › 
فاا ج ف تالافك" 

الضبط الجنائي هو البحث عن الجرائم ومرتكبيها» وجمع 
الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى » أو هو القيام بإجراءات جمع 
الاستدلالات التي تعتبر أولى مراحل الإجراءات الجنائية » ويقوم بها 
رجال الضبط الجنائى" 


٠٥ص ابن ظفير › الإجراءات الجنائية‎ )١( 

(۲) ابن ظفير » الإجراءات الجنائية ص٦‏ › ٤١‏ » التركماني ص١١١‏ وحددت المادة 
۳ من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي مأموري الضبط القضائي » وهم أعضاء 
النيابة العامة » وضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها » وكذا حرس الحدود › 
وضباط الجوازات » والمواني البحرية والجوية » والموظفون المخولون صفة مأمورية 
الضبط (انظر الزحيلى E‏ المحاكمات الشرعية ص٤4‏ ) » وتناط سلطة 
الضبط الجنائي غالبا بالمباحث الجنائية » انظر التركماني ص ١١١-١١١‏ 


المصطلحات الخاصة بالإجراءات القضائية فى الشريعة الإسلامية ٥۱۹‏ 


حرف الطاء 


الطلب العارض هو تقديم المطالبة بحق بعد رفع الدعوى »› ويكون 
إما من المدعي ويسمى طلباً إضافياً » وإما من المدعى عليه ويسمى طلاً 
مقاں؟) 


الطعن بالحكم هو الاعتراض على الحكم وعدم الرضا بما أصدره 
القاضي » مع طلب إلغاء الحكم » أو تعديله » أو إعادة النظر في القضية 
المحكوم فيها » ويكون الطعن إما بالاستئناف أو بالنقض ( التمييز ) » أو 
اغراق الماش اة ا 
FF $‏ # 


ر کو > ا ت > ج 


١١۸ص الزحيلى » أصول المحاكمات الشرعية‎ )١( 
الزحيلي › أصول المحاكمات الشرعية ص۳١٠ › التركماني‎ ٠ ۲٠۹ص ابن ظفير‎ )۲( 


0۲۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


حرف العين 


العلانية إجراء المحاكمة كاملة أمام الجمهور › بفتح أبواب 


| لمحكمة لمن يريد حضور ا ل 
علم القاضى معرفة القاضى بحقيقة الواقعة وتفاصيل القضية 
الو غ 
F# %«‏ %# 


)۱( التركماني ص۹٠٠‏ » الزحيلي ٠‏ فقه القضاء ص١٤٠۲‏ » الزحيلي » التنظيم القضائي 
ص٣۳۱‏ 
(۲( الزحيلي وسائل الإثبات 0۳/۲ « التركماني ص٣٦۲۷‏ 


المصطلحات الخاصة بالإجراءات القضائية في الشريعة الإسلامية o۲١‏ 


هرف القافی 


القبض الجنائي هو حجز المتهم لاتخاذ الإجراءات القضائية 
ا 


القرينة الأمارة الظاهرة التي تقارن شيئًاً خفياً فتدل عليه" 

قوة الأحكام النهائية » أو قوة القضية المقضية هو تمثيل الحكم 
النهائي للحقيقة الكاملة » حسب قناعة المحكوم عليه » أو لاستنفاذ 
الحكم جميع مراحل الطعن ا 


# FF 


٠١۸ › ١١١ص ابن ظفير › الإجراءات الجنائية ص ا۸ › التركماني‎ )١( 

(۲) الزحيلى » ومسائل الإثبات ٤۸۸/۲‏ » الزرقا » المدخل الفقهي العام ٩1٤/۲‏ › 
الترکماني ص۸٤۲‏ » الشامي ص۹۷٠‏ 

(۳) الزحيلى » أصول المحاكمات الشرعية ص١٠٠‏ › الزحيلي › فقه القضاء ص٤٤۲‏ › 
این ظفیر ص۲۲۰ 


o۲‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


هرف الکاف 


الكتابة هي الحجة التي تبين الحق بتصوير الألفاظ بحروف 
الا 


(۱) الزحيلي > وسائل الإثبات 10/۲ 


المصطلحات الخاصة بالإجراءات القضائية فى الشريعة الإسلامية oY‏ 


حرف الميم 


المحد الات ادى ا : 
وحججهم 

المدعي من يضيف إلى نفسه استحقاق شيء » أو هو من إذا ترك 
الخصومة ترك » أو هو من يتمسك بغير الظاهر » أو من يخالف قوله 
الظاه "° 


المدعى عليه هو الذي يضاف إليه أداء حق » أو هو من إذا ترك 
الخصومة لم بُترك » أو هو من يوافق قوله الظاهر“ 
المداولة التشاور بين قضاة المحكمة في مجريات الدعوى كاملة 


لإصدار الح 


(۱) الزحيلي » وسائل الإثبات ٤۱1/۲‏ › الشامي ص ۱۸۱ › ٠۹۱‏ 

(۲) المرغناني » الهداية وفتح القدير 1 ابن نجيم » البحر الرائق ۱۹۳/۷ › 
الشامی ص۱۸۱ » ۱۹١‏ » الأردبيلى ٤٤۹4/۲‏ » الحطاب » مواهب الجليل 
7/1 ابن فرحون » تبصرة الحكام ٠» ١‏ القرافي » الشربيني » مغني 
المحتاج ٤٦٤ /٤‏ » قليوبي وعميرة ٠ ۳۳٣/٤‏ القرافي » الفروق ۷٤/٤‏ » الهيثمي › 
تحفة المحتاج ٠‏ سس الشيرازي » المهذب ٥٤٤/١‏ » النووي » الروضة 
١‏ »ب الرملي » نهاية المحتاج ۸/ ۳۳۹ ٠‏ ابن أبي الدم » أدب القضاء ص٤١٠‏ › 
البهوتي » كشاف القناع ۲۲۷/٤‏ » ابن قدامة » المغني ۲۷۱/۹ » التركماني 
ص۲۳ المرتضى » البحر الزخار ۳۸١/٤‏ » قلعه جي ۸٠١ /١‏ 

(۳) المراجع السابقة 

)€( التركماني ص٠۲۸‏ » الزحيلي » أصول المحاكمات الشرعية ص١٤٠‏ 


o٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


مرافعات انظر إجراءات 

المعاينة الاطلاع على الأشخاص والأشياء والأمكنة ذات الصلة 
بالحادث لإثبات الحالة الراهنة » بما يفيد فى كشف الحقيقة؟ 

المساواة بين الخصوم انظر التسوية بين الخصوم 

المعارضة الطعن في الحكم الجزائي الصادر غيابياً على المحكوم 
عليه لإعادة المحاكمة فى مواجهته" 

المواجهة وضع المتهم وجهاً لوجه أمام متهم آخر أو أمام شاهد 
المع ية أقراكة ورل الرد عاي 


# #¥#  #¥ 


(۱) ابن ظفیر ص۱۳۹ › ۱۹۱ » الترکماني ص٣۳٠‏ 

(۲) الزحيلى » أصول المحاكمات الشرعية ص٠۱۹ ٠‏ ابن ظفير » الإجراءات الجنائية ص 
۲۴۳ » الترکماني ۲۹ ۰ الشامي ص٤٠۲‏ 

)۳( ابن ظفیر ص٤١۱‏ 


المصطلحات الخاصة بالإجراءات القضائية في الشريعة الإسلامية o0‏ 
ا ا ا ا 


حرف النون 


الندب تفويض من قاضي التحقيق لغيره لمباشرة إجراء معين من 


إجراءات التحقيق » أو هو ندب قاض لمحكمة أخرى“ 


هي 


ندب الخبراء هو تكليف المختص لبيان حقيقة الأشياء » والخبرة 
العلم بحقيقة الشيء ودقائتق؟ 

النطق بالحكم تلاوة القاضي للحكم شفوياً وعلت)" 

النفاذ المعجل هو تنفيذ الحكم قبل موعده الأصلي »› ويعتبر تنفيذا 


مۇقتاً ريثما يتحدد مصیره بإصدار الحكم النهائي““ 


النقض (عامة) هو إعادة الشيء إلى وضعه الأول › والنقض في 


إلغائه لمخالفته للنظام أو القانون » ويسمى في بعض البلاد تمييز*“ 


النكول امتناع من توجهت عليه اليمين عن أدائها" 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(7) 


الزحيلى » أصول المحاكمات الشرعية ص٦٠۲‏ 

اا > أصول المحاكمات الشرعية ص٤٤٠‏ » التركماني ص۲۸۲ 

ا قش :ا > قلعه جی ۷۹٦/۱‏ › الترکماني ۱۲۹ 

اتن قفر لاخر ارات الجا صا 

الزحيلى » أصول المحاكمات الشرعية ص ۱۹۷ › قلعه جي ۱۹0۸/۲ » التركماني 
ص ۳۰٢‏ » الشامي ص ۲۱۸ 


الزحيلى » التنظيم القضائي ص٦۳۷‏ > الأردبيلي ٠١١/۲‏ 


o۲٢‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


حرف الواو 


وقف التنفيذ تأجيل نفاذ الحكم القضائي مؤقتاً لسبب ما“ 

وقف الخصومة هو تجميد الدعوى أمام المحكمة إما باتفاق 
الخصوم دون التنازل عنها » أو الاتفاق على إسقاطها » وإما بطلب 
المحكمة لارتباط الدعوى بأخرى" 

وقف الدعوى انظر وقف الخصومة" 

الوثيقة الكتابة التي تصدر عن القاضي بالحكم في الدعوى › 
وعليها علامة القاضي““ 


(۱) الزحیلی » أصول المحاکمات الشرعية ص٤۱۸‏ » التر کمانی ص۲۹۸ › ٤١٤‏ 

)۲( الرخلى أصول المحاكمات الشرعية ص۲١٠‏ الزحيلي › التنظيم القضائي 
ص۳۲۹ 

(۳) الزحيلي » التنظيم القضائي ص۳۲۹ 

٤١١/۲ الزحيلي » وسائل الإثبات‎ )٤( 


المصطلحات الخاصة بالإجراءات القضائية في الشريعة الإسلامية o۷‏ 


حرف الباء 


اليمين تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد الله تعالى عليه أمام 
الا ٠‏ 


. 


ر ا ر جج 


(۱( الزحيلى وسائل الإثبات ۰/۱ الشامي ص۹۷٠‏ » الأردبيلي ۲/ ٠٠٠‏ 


الإضبات فى 


الشريعة الإسلامية ونتهها 


الإثبات في الشريعة الإسلامية 0 
e ieee E‏ 


قبل البدء في وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية وفقهها لابد من 
مقدمات هامة وضرورية ¢ منها 


أولاً -الكمال فى الشريعة 

الإسلام عقيدة وشريعة ¢ شريعة للعسل والحياة » شريعة للنظام 
والتطبيق » شريعة للسعادة والتقدم » شريعة تنظم علاقة الإنسان بربه » 
وتحکم علاقته بنفسه » وتواکب علاقته بأفراد مجتمعه 

والشريعة حقوق وواجبات » أو مكاسب والتزامات » والله سبحانه 
وتعالى أرشد إلى أحكم السبل » فشرع الأحكام » ونظم المعاملات › 
وضبط علاقات الناس بعضهم ببعض ٠»‏ وأقر الحقوق » وبين الحدود التي 
يجب الوقوف عندها والالتزام بها » ومنع الاعتداء عليها » قال تعالى 


ر 2 2 
ټ 


تلك حدود الله فلا عند وها ومن عد خد ود اه فأؤلتک هم لبون [البقرة .]۲١۹‏ 

ولكن لنتساءل ما هي فائدة الحقوق » وما هي الجدوى من تقريرها 
والنص عليها » وتنسيقها بالعبارات » وتسطيرها في الكتب » وصياغتها 
في اللوائح والقوانين والدساتير والإعلانات » والمناداة بها شعارا 
للناس ؟ ؟ 


oY‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 

وأضرب مثالا لذلك ( إعلان حقوق الإنسان العالمي ) فقد نص على 
أعظم القيم والمبادئ والمثل » وتضمن جل الحقوق » وشمل جميع 
ما يهتم به الإنسان في حياته » وما يتطلع إليه في غده » وما يحلم به في 
مستقبله » حتى يخيل لقارئه أنه يؤمن الحياة المثالية الخالدة وقد 
صدقت عليه جميع الدول » والتزمت به > ولكن ماهو الأثر العملي 
لذلك ؟ وما هي النتيجة التي وصل إليها ؟ 

ويكفي أن نلقي نظرة على الواقع العالمي » ومجريات الحياة 
الاجتماعية في مختلف البلدان والشعوب والقارات » لنعرف الجواب!! 
وقد حاز أفلاطون وأرسطو شرف السبق لهذا الإعلان قبل ألفى سنة فى 
N a E o‏ 
العادي فيها ؟ 

كما أعلنت الثورة الفرنسية مبادئها البراقة »> وشعاراتها الخلابة » ثم 
أصدرت قانون حقوق الإنسان » فهل التزمت بهذه المبادى فى بلادها ؟ 
وهل نفذته مع شعوب الأرض ؟ أم انطلقت في الآستعمار والاضطهاد 
والإإذلال لشعوب المعمورة ؟ 

إذن لا فائدة من م منح الحقوق والنص عليها إذا لم تطبق فعلاً » 
E‏ 
سواء أكان ذلك بالرغبة أو بالرهبة » بالعقيدة أو بالقوة» يقول ( إهرنج ) › 
أحدالعلماء الألمان الحق بدون قوة ملزمة كلمة فارغة لا معنى لها 

وإن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بخاتمة الشرائع والرسالات › 
وجعل شريعتها محكمة كاملة » فقال تعالى اوم الث کم یتک 
ممت عله کہ نمی وَرضیت کک لوسم دیا ) [المائدة ۳] » فجاءت الشريعة 
الإسلامية خاتمة لما قبلها » ناسخة ما سبقها » حاضنة للأحكام السماوية 


or و‎ 


كلها » حتى تحقق للبشرية حياة إنسانبة رغيدة » وتبشرهم بنعيم خالد في 
اللاخرة » فتكفلت هذه الشريعة برعاية الإنسان من مهده إلى لحده › 
ووضعت له الأحكام الشرعية الرشيدة » ومنحته جميع الحقوق يستمتع بها 
ويمارسها » ورسمت له الطريق » وأرشدته إلى أقوم السبل » وتوجهت به 
نحو مرتبة الكمال » وترقت بعواطفه ومشاعره إلى أسمى الغايات في 
علاقته بنفسه ومجتمعه وربه 

فصار المسلم في نظر الإسلام يتمتع بكافة الحقوق » وينعم بجميع 
السبل التي تحقق له السعادة » ولكن الله تعالى الذي أنزل هذه الشريعة › 
وأحكم بناءها » يعلم الطبيعة البشرية »> والفطرة الإنسانية »> وتكوين 
الإنسان وما جبل عليه من حب للذات » وسير وراء الشهوات » وطمع في 
المال » وانزلاق عن الفضيلة » وأنانية وذاتية » واتباع للشيطان الذي 
يجري في ابن ادم مجرى الدم »› لذلك لم تكن الشريعة خيالية › بل 
جمعت بين المثالية والواقعية » وانطلاقاً من الواقع البشري » وتكميلاً لما 
أقرته من الحقوق » فقد أوضحت طريقة استعمالها » وكيفية التصرف 
بها » ثم شرعت السبل لحمايتها 

وقد كلف الله تعالى الدولة الممثلة بسلطتها القضائية ونظامها القضائي 
بحماية هذه الحقوق والحفاظ عليها » والقاضي هو الرقيب والحارس 
لتطبيتق الأحكام وحفظ الحقوق وردها إلى أصحابها عند الاعتداء عليها › 
فيقيم العدل »› وينفذ شريعة السماء التي نزلت لاإنقاذ الناس من الظلم 
والظلام › وق خود تعالى » قال عز وجل قد أرسلتا سُا 
الكت وارلا O E‏ ایوا بش اکا ا [الحديد: »]۲٠١‏ 
وقال تعالی j‏ ھک ن ت 


آل رو 7 < A‏ 


rs 


صو 2 E‏ ر چ سے وم ا 
ال رک کک کک ا أ اعد هو اقرب نوی 


or &‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


Coe Lay‏ ےا ی 


واتقوا الله E E E‏ [المائدة ۸] 
الأفراد > ولابد من كشفه وإظهاره وبيانه للقاضي ليحكم به » وإلا ضاع 
الحق » وذهب في متاهات الظلم والطغيان » ومات في أيدي الطغاة 
وتحت أرجل الظالمين » وعلى المدعى أن يثبت حقه فى مجلس 

القضاء » وإلا فقده » وأصبح هباء منثورا » قال الشاعر 
والدعاوى إن لم يقيمواعليها بينات أصحابها أدعياء 

ولذلك لابد لحماية الحق من دليل وبينة تثبته وتظهره أمام القضاء › 
ولذاقيل الدليل فدية الحق 

وقد أرشدت الشريعة الغراء إلى طرق إثبات الحقوق عند التنازع 
والتخاصم فیها » حتی اا القوي بحقوق الضعيف › وا 
الظالم بأموال المظلومين » ولا يطمع باغ في دماء البشرية » ولا يستمرى 
فاجر بأعراض المسلمين 

وقد نظم الإسلام اللإثبات > ونص على الحجح والبينات ¢ وبذل 
سلفنا الصالح الجهد الكبير في دراسته وبحثه والتفريع عليه › ووضعوا 
الدولة الإسلامية فأكملوا البناء وزينوه وزخرفوه » حتى أصبح القضاء 
انات اودكا وسلا أعلى لمن نشد الجى والخدل 

وبذلك كانت الشريعة متكاملة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 
خلفها » فأعلنت حقوق الإنسان » وبينت طرق ممارستها واستعمالها › 
وأوضحت سبل حمايتها » وصرحت بوسائل إثباتها عند الاختلاف » حتى 
لا تضيع الحقوق » وتفقد قيمتها » وتصبح في مهب الرياح أمام 


ثانياً أهمية وسائل الإثبات 

والإثبات أكثر الموضوعات والأحكام مساساً بحياة الناس » ومصالح 
المجتمع » فلا تطلع شمس > ولا ترفع دعوی » ولا طالب بحق » إلا واحتاج 
الناس إلى وسائل الإثبات لتأكيد حقوقهم وإثباتها أمام القضاء » وإن وسائل 
الإثبات هي الدرع الواقي للحقوق » والأداة الفعالة في تحقيق العدل 

وإن الأسلوب الذي يتبعه المشرع في الإثبات يتوقف عليه ميزان العدل 
وإحقاق الحق » وإن فساد الأسلوب في الإثبات يحول دون وصول الناس 
إلى حقوقهم » أو يضع العراقيل في الطريق الموصل إليها » فيعجز 
صاحبها عنها 

وإن الحاجة ماسة لمعرفة وسائل الإثبات عندما يواجه القاضي 
الخصوم ويريد الفصل بين الناس » وقطع النزاع بينهم › وإقامة العدل » 
وتحقيق القسطاس المستقيم » وحفظ الحقوق لأصحابها » وقد أمرنا الله 
تعالى بحفظها » ونهانا عن إضاعتها والتفريط فيها » وخاصة إذا ضعفت 
النفوس » وخف الوازع الديني » وغفل المرء عن الرقابة الإلهية » فطمع 
بما في أيدي الآخرين ومد عينيه إلى السطو عليهم 

أما إذا ترك القضاء لأهواء الناس » وترك القضاة للحكم بمجرد 
الدعوى » فإنه ينتشر الظلم » وتهدر الدماء » وتسلب الأموال » وتنتهك 
الأعراض » وتسود الفوضى › قال رسول الله ية ١لو‏ يُعطى الناس 
بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى 
عليه » وفي رواية البيهقي « ولكن البينة على المدعي واليمين على من 
آنکر 0 


)۱( رواه البخاري ومسلم وأحمد والبيهقي وأصحاب السنن 


o۳٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 

وإن المسلمين اليوم بأشد الحاجة إلى بيان وتطبيق قواعد الإثبات 
الشرعية وصياغتها في قوانين لحماية حقوقهم » وقد تجلت هذه الحاجة 
بالأصوات المرفوعة من القضاة في مختلف الأقطار العربية والإسلامية › 
والمطالبة بتقنين وسائل الإثبات الشرعية » وقد زار وفد من علماء 
المسلمين في أندونيسيا كلية الشريعة في جامعة دمشق » وطرحوا هذا 
O N‏ 
الشريعة الإسلامية لتطبيقه في بلادهم » وأبدوا رغبتهم في تحديد وسائل 
الإإثبات الشرعية » وتخريج الوسائل الحديثة عليها » ويؤكد هذه الضرورة 
وجود الخصائص والميزات في الإثبات الشرعي 


ثالثاً- خصائص الإثبات الشرعي 

يختص الإثبات الشرعي بخاصية فريدة » وميزة تؤكد سموّه › 
وتؤمن تطبيقه » وتضمن استقامته » وتصون أحكامه » وتكفل تنفيذه »› 
وهى اعتماده على العقيدة والأخحلاق » فيمتاز الفقه الإسلامى على 
الشرائع الوضعية بالجانب التعبدي فيه الذي يلازم التكاليف الشرعية 
كلها » فالأحكام الشرعية لها اعتباران اعتبار دياني » واعتبار قضائي 
دنيوي » وإذا كانت الشريعة الاإأسلامية تشارك القوانين في الاعتبار 
القضائي فإنها تمتاز عنها » وتنفرد بالاعتبار الدياني والمعنى الروحي 
وأساس فكرة الحلال والحرام والثواب والعقاب » التي تقوم عليها 
عقيدة المسلم » وهذا المعنى هو الذي يتكفل بتربية الوازع الديني عند 
المسلم »› ويجعل من وازعه الديني مراقباً له في حياته عامة » وفي 
وسائل الاأثبات خاصة 

كما تمتاز الشريعة الإسلامية بقيامها على الأخلاق التي تعتبر عنوان 
المسلم في حیاته » ورائده في معاملاته مع الاخر > ولذلك كانت 


الإثبات في الشريعة الإسلامية ov‏ 


احكام الفقه الإسلامي تستند إلى دعامتين متينتين هما العقيدة والأخلاق › 
أو الوازع الديني والوازع الخلقى 


والإسلام حرص على غرس العقيدة في وجدان المسلم قبل تكليفه 
بالأحكام » وأحاطه بسياج من الأخلاق بجانب التكاليف » ويظهر ذلك 
جلياً في سيرة التبي ية في مطلع الدعوة » لأن العقيدة هي الضامن لتنفيذ 
الأحكام حقيقة » وهي الحامي لصحة التنفيذ الدقيق ا السلوك 
والبعد عن الانحراف » وهي الرقيب في الطاعة الكاملة في التطبيق › 
لذلك فإن العقيدة وتعاليم الأخلاق ذواتا أثر عظيم وخطير في الإثبات »› 
وإن وجود العقيدة وسلامة الأخلاق تعتبران المهماز الأساسى فى قبول 
وسا انات و لاان ال اوزجع اغى وا 
وتكوين القناعة منها » ووجوب القضاء بها 


وإن توافر العقيدة وممارسة العبادات الإسلامية يؤديان إلى تربية 
الضمير ويحققان تهذیب النفشس »> ويدعمان الباعث الديني والشريعة 
شخصية الفرد المسلم > فالناحية الدينية فى العبادة والتربية والأخلاق 
تتصل بخفايا النفوس » وتكون المسؤولية أمام الله تعالى الذي يعلم السر 
وأخفى » كما تمتزج القواعد الخلقية والقواعد الدينية مع القواعد 
التشريعية » فنرى وجوب أداء الشهادة مع الترغيب فيها » وأداء اليمين مع 
الأجر في ذكر الله تعالى « والعقاب على الحنث فيها 


ويظهر الوازع الديني في الإثبات بشكل جلي وظاهر » فيشترط في 
الشهادة العدالة التي تعرف بالتزام الأحكام الشرعية مع اجتناب الكبائر 
وعدم الإصرار على الصغائر > ومن هذا الشرط نعرف السبب الرئيسي في 
اعتبار الشهادة أهم وسائل الإثبات في الشريعة »> كما أن الأساس في 


oA‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
مشروعية اليمين اللجوء إلى العقيدة الدينية بإشهاد الله تعالى على صدقه » 
وتحمل الحنث والكفارة والهلاك عند الكذب » وإن طلب اليمين فى 
اا فر او ا و 

كما يتدخل الوازع الديني في الإقرار والنكول إيجاباً وسلباً رغم 
قبولهما من البَرَّ والفاجر » واعتمادهما على خلاف الوازع الطبيعي في 
الإنسان بإقراره لخيره مع حبه لنفسه » أو ترك الحلف مع استحقاق الاخر 
بالنكول » ومع ذلك تحث العقيدة على الإقرار الصحيح » والاعتراف 
بالحقوق لأصحابها » وتنهى عن الاعتراف الكاذب الذي يقر به لدوافع 
خاصة يريد المقر إخفاءها » ومثل ذلك كتابة الدين » واستنباط القرائن 
ومعاينة الوقائع وتحمل الشهادة وأداؤها 

ولم يكتف المشرع عند هذا الحد » بل زاد على ذلك ترغيباً وترهيباً » 
فحث على أداء الشهادة» فقال تعالى « وأقموا أسهلدة َد [الطلاق ۲]ء 
وقال تعالی : # كوا ومین الوس شہ دآ لئے ولو عل نشیک 4 [النساء: »]٠۳١١‏ 
وقال عز وجل #* وکا یاب الد اء إدامادعوا 4 [البقرة ۲۸۲] » وقال تعالى 
ولا ثوا السك وس نها كه ءازج َة 4 [البقرة ٠‏ ۲۸۳] وبين 
الرسول الكريم يه كيفية تحمل الشهادة وأدائها ووجوب اعتمادها على 
اليقين » فقال عليه الصلاة والسلام للسائل «ترى الشمس ؟» قال 
نعم » قال «على مثلها فاشهد أو دع 0( اف الشارع الحكيم من 
شهادة الزور > وجعلها في مرتبة الإشراك بالل » واعتبرها من أكبر 
الكبائر » وهدد مرتكبها بالويل والثبور » وحذر من اليمين الغموس التي 
تفن صاحبها في النار » وتذر الديار بلاقع > فقال رسول الله َة « ألا 
آنبئكم بأكبر الکبائر ؟ قلنا بلى يارسول الله » قال الإشراك بالل › 


(1) رواه البيهقي والحاكم 


الإثبات في الشريعة الإسلامية o۳۹‏ 


وعقوق الوالدين » وكان متكئاً فجلس › وا الاو 
وشهادة الزور › فما زال یکررها حتی قلنا لیته سکت ٩»‏ 

ل « لن تزول قدم شاهد الزور حتی وجب الله له 
الار” وقال عليه الصلاة والسلام « الكبائر الإشراك بالله»› 
وعقوق الوالدين » وقتل النفس ٠‏ واليمين الخموس » » 
BG‏ فاجتنوا 
الت من لوشن وآجبوا وت آلزور ج تنا حتَفاءَ لَه غر مركن 5 
[الحج »»]۳١۳١‏ وقال عليه الصلاة والسلام « من اقتطع مال امرئ 
مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار » وحرم عليه الجنة » فقال رجل وإن 
کان ا کیل وإن كان قضيباً من أراك “ » وفي رواية « من 
حلف على يمين هو فيها فاجر » ليقتطع بها مال امرى مسلم › لقي الله 
وهو عليه غضبان » ٩"‏ 

وأمر الله تعالى كاتب الوثائق بالتقوى ومراعاة أحكام الله 0 
e‏ کک ڪا بال 


2 کو کے 


ن اع ا ا ا 


یاب ع 


ر [البقرة ۲۸۲] 


وإذا تعسرت وسائل الإثبات » أو تمكن أحد الخصوم من قلب الحق 
إلى باطل » بإثبات ما ادعاه زوراً وبهتانا » لم يبق إلا الوازع الديني الذي 


EN 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والبيهقي عن أبي بكر 

(۲) رواه ابن ماجه والشافعي والحاكم 

(۳( رواه البخاري والنسائي والترمذي وأحمد والبيهقي والحاكم 

)٤(‏ رواه بو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي 

)٥(‏ رواه مسلم والنسائي وابن ¿ ماجه وأحمد والشافعي عن أبي أمامة 

(1) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد والبيهقي عن ابن مسعود 


06٠‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


أشار إليه النبي الكريم ية عندما قال ١‏ إنما آنا بشر » وإنكم تختصمون 
إلي » ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض » فأقضي له بنحو 
ما أسمع » فمن قضيت له من حق أخيه شيئ فلا يأخذه » فإنما أقطع له 
قطعة من النار »° 

ومن ذلك نرى أن القيم الخلقية ومبادى العقيدة تسهم بنصيب وافر في 
الإثبات » وتوفر له الحيطة والاطمئنان في الأداء والفصل في النزاع › 
وتجعل من الإخلال به مناطاً للجزاء الأخروي » لأن المسلم يشعر عند 
أداء الشهادة » واللإقرار بالحق » والإقدام على اليمين » وكتابة الحقوق › 
واستنباط القرائن » أنه ينفذ حكم الله تعالى » فيطمع في مرضاة الله › 
ويقوم بها بوحي من نفسه » لا خوفا من حاكم » ولا رهبة من سلطان › 
ولا تهرباً من غرامة 

وكذلك فإن التربية الروحية والالتزام الأخلاقي يكونان السند الحصين 
في وسائل الإثبات » ولا أعدو الحقيقة إذا قلت إن الأخلاق الفاضلة 
والعقيدة السليمة هي أساس وسائل الإثبات » ومنطق العدل » وركيزة 
الحق » والقسطاس المستقيم » وإلا فلنسأل ماهو الرادع عن شهادة 
الزور؟ وما هو الحافز إلى الإقرار بالحق ؟ وما هو المعتمد في 
اليمين ؟وما هو الضامن والجزاء الحقيقي في الكتابة المشبوهة والتزوير 
والمحاكاة ؟ ولئن بادر إنسان لاإٍجابة عن ذلك بما يشرع من جزاء رادع » 
وعقوبة صارمة لمن يرتكب ذلك › فأقول فور إن القانون إن عثر على 
حالة واحدة فلا يصل إلى بقية الحالات » ويفوته أكثر مما وجد » كما أنه 
لا يحكم إلا على الظاهر » وكم تخفي البواطن من حقائق ؟ وكم يجري 
في السر ومن وراء الكواليس من أعمال ؟ وكم قصر الحاكم عن تناول 


)۱( رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والبيهقي ومالك والشافعي وأحمد 


الإثبات في الشريعة الإسلامية ا 


جميع المجرمين ؟ وكم ضاعت حقوق » وأهدرت دماء بالباطل ؟ 

أما صاحب العقيدة والأخلاق فإنه يميز بين الحلال والحرام » وإن 
فكرة الحلال والحرام المبثوثة في بطون الفقه الإسلامي أهم هذه 
الدعائم » وأنجع الوسائل في قطع دابر الظلم › وإقامة التعاون والمحبة 
والطمأنينة والسكينة في ربوع المعمورة » فإذا عجزت الوسائل المادية عن 
إثبات الحق ظهرت الوسائل الروحية والخلقية »> وبرزت فكرة الحلال 
والحرام » وتحركت مشاعر المسلم وخلجات المؤمن لتحثه على التزام 
الحق والعمل به 

فالإسلام اتجه إلى تربية الفرد وإعداده إعداداً كاملا بحيث يقيم من 
نفسه رقيباً على أعماله وتصرفاته » ويجعل من إيمانه بالله تعالى » الذي 
بعلم من السر ما يعلم من الجهر » رقيباً ومشرفاً » ووازعاً للمحافظة على 
حقوق الآخرين والإقرار بها لهم » وتحريم أموال بعضهم على بعض › 
والمشاركة في إقامة العدل عن طريق الشهادة » والترهيب من شهادة 
الزور › لما ورد فيها من التهديد والوعيد والويل والثبور لمن يرتكبها › آو 
يتنكب الصراط السوي في أقواله 

وأعود لأسأل مرة ثانية أي مسلم يشعر بحلاوة الإيمان › أو يخالط 
قلبه ذرة من إيمان يجرؤ على شهادة الزور » أو يجهر باليمين الغموس › 
أو يرتكب جريمة التزوير » وهو يعلم الجزاء الرهيب من علام الغيوب ؟ 

وهكذا نجد الأحكام الشرعية تقوم على أسس الأخلاق والعقيدة في 
التشريع لتحقيق القسط »> والمحافظة على الحقوق » ونشر رواق الحق 
والعدل » وهو ما يحلم به فقهاء القانون الوضعي 

وإن استناد الحقوق إلى الأخلاق هو أعلى درجات السمو التشريعي 
الذي سيصل بالإنسان إلى الكمال الذي ترمي إليه مقاصد الشريعة 


o۲‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


وقد أسهبت قليلاً في أثر العقيدة والأخلاق على التشريع عامة ووسائل 
ألإتات خاصة:: لأن هذا المختى توازى عن أنظار العسلمين > وتجاهل 
الحكام والمشرعون » وأغفله شراح القوانين » وأختم هذه النبذة بعبارة 
المرحوم محمود شلتوت «والعقيدة في الوضع الإسلامي هي الأصل 
الذي تبنى عليه الشريعة » والشريعة أثر تستتبع العقيدة > ومن ثم فلا 
وجود للشريعة في الإسلام إلا بوجود العقيدة » كما لا ازدهار للشريعة إلا 
في ظل العقيدة. وإذا فالإسلام يحتم تعانق الشريعة والعقيدة » بحيث 
لا تنفرد إحداهما عن الأخرى » على أن تكون العقيدة أصلاً يدفع إلى 
الشريعة » والشريعة تلبية لانفعال القلب بالعقيدة » وقد كان هذا التعانق 
طريق النجاة والفوز بما أعد الله لعباده المؤمنين » وعليه فمن أمن بالعقيدة 
وألغى الشريعة » أو أخذ بالشريعة وأهدر العقيدة » لا يكون مسلماً 
عند الله » ولا سالكاً في حكم الإسلام سبيل النجاة "٠١‏ 


% %# % 


)۱( الإأسلام عقيدة وشريعة 


الإثبات فى الشريعة الإسلامية 
ا ی و ی بے ی ا ا 0 


أنواع وسائل الإتات 


إن وسائل الإثبات التي أقرتها الشريعة الإسلامية للاعتماد عليها 
والأخذ بها »› سبع وسائل أصلية » وتحت كل منها أنواع وفروع كثيرة › 
ونحن نستعرض بإيجاز واختصار هذه الوسائل » ونبين ما يندرج تحتها 
من أنواع وفروع ٠‏ ثم نذكر الحالات والوقائع والحقوق التي يجوز إثباتها 
بکل نوع منها 


أولاً - الشهادة 

تعريفها: الشهادة إخبار الشخص بحق للغير على الغير بلفظ 
( أشهد ) » وأكد جمهور الأئمة على أداء الشهادة بلفظ : ( أشهد ) وبصيغة 
المضارع » لأنه يتضمن المشاهدة حقيقة في الماضي » والإخبار جزماً في 
الحاضر » وإن معناها يتضمن - لغة ‏ القسم واليمين » والقصد هو التأكد 
والجزم والقطع 

مشروعيتها اتفق المسلمون على مشروعية الإثبات بالشهادة › 
لثبوتها في القرآن الكريم والسنة والإجماع والمعقول » ونكتفي ببعض 
الأدلة من الكتاب والسنة » قال تعالى «واستئم دوا شَهِيدَينِ مِن 
يڪم 4 ثم قال تعالى في الأاية نفسها #وَاشهدوا ردا 
ايعش د4 . i‏ $ ولايا بے الہ دآ إدا ما دعو موأ [البقر: [YAY‏ « ٹم قال 
تعالی ولا تکتموا اة [البقرة ۲۸۳] » وقال تعالی قدا 
دقعت لِم آمو قادو عَم اا 1> وقال تعالی لونم دوأدوى 


o٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


دل تنک [الطلاق ۲] » فهذه الآيات الكريمة تطلب الإشهاد لتوثيق 
الحقوق وتثبيت المعاملات خشية النكران » فتكون الشهادة حجة وبرهاناً 
ودلیلا أمام القضاء » فالغاية من التوثيق هو الاعتماد على الشهادة عند 
التنازع حفظأً للحقوق وصيانة لها من الضياع » وقد جعل الله تعالى إقامة 
الشهادة حقا له » فقال تعالى رامو أَسَهَدَةَ لله [الطلاق ۲ وقال 
رسول الله اة لرجل اختصم إليه ل 
آخر «ألك بينة ؟» قال لاء قال «فلك يمينه "“ » وقال عليه 
الصلاة والسلام لرجل عندما سأله عن الشهادة » قال للسائل ( هل تری 
الشمس ؟ » قال نعم » قال « على مثلها فاشهد أو دع ۲" 

شروطها اشترط الفقهاء شروطاً كثيرة فى الشاهد » لضمان 
NER NG E E‏ 
بعضها متفق عليه » وبعضها مختلف فيه » منها أن يكون الشاهد مسلما 
بالغاً عاقلا حرا رشيداً بصيراً ناطقاً متيقظاً عالماً بالمشهود به » وأن 
يكون عدلاً » وهو من يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر » وأن 
يكون ذا مروءة » وهو من يتخلق بخلق أمثاله > وأن لا يكون الشاهد 
محدوداً في قذف » وأن لا يكون متهماً لقرابة أو خصومة أو عداوة أو 
شركة وغيرها 

نصاب الشهادة وهو القدر المعتبر لوجوبها > أو هو ما يتوقف عليه 
وجودها الشرعي » وقد اشترط الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والزيدية 
والإمامية والإباضية والظاهرية العدد في نصاب الشهادة » وأنه لا تقبل 


(۱) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد 
)۲( رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي 
)( رواه البيهقي والحاكم وصححه 


الإثبات في الشريعة الإسلامية 0t0‏ 


مهادة الشاهد الواحة إلا اماء في بحص الصور الى هى من فيل الأختار 
والرواية أو للضرورة ٠‏ وذهب ابن تيمية وابن القيم - وهو مروي عن 
القاضي شريح وزرارة ب بن أ بى أوفى ومغاوية - إلى عدم اشتراط العدد في 
النصاب » والاكتفاء بالشاهد الواحد في القضاء » وهذا قول شاذ» 
وسوف نعود إلى بيانه قريب 


وإن الوجود الشرعي للشهادة يتنوع بحسب نصابها إلى عدة أنواع › 
وهي مراتب الشهادة 


١‏ شهادة الرجلين 

اتفق الفقهاء جميعاً على مشروعية الإثبات بشهادة الرجلين » وأنها 
حجة شرعية تثبت المشهود به » وتجعله كالعيان » وتلزم القاضي بإصدار 
الحكم » وإجبار المشهود عليه بموجب الشهادة » متى تحقق من صحة 
الشهادة » وتوافرت الشروط السابقة » قال الإمام القرافي «ماعلمت 
عندنا ولا عند غيرنا خلافاً فى قبول شهادة شاهدين مسلمين عدلين فى 
افقاو ۰ ۰ 

واستدلوا بالأدلة السابقة في مشروعية الشهادة » التي حددت العدد 
باثنین » مع قوله تعالی هة بي حطر دكم اموت ب ألو ية 
اسان دوا عَذل يکي [المائدة ٠ ]٠٠١ ٠‏ وقوله َة ٠لا‏ نكاح إلا بولي 


وشاهدي عدل o‏ 


والقاعدة العامة أن شهادة الرجلين حجة كاملة يجوز الإثبات بها في 
(۱) الفروق »له ۸٦/٤‏ 


)۲( رواه البيهقي في السنن الكبرى › والطبراني في الكبير 6 وفال الذهبي إسناده 
مح 


جميع الحقوق سواء في ذلك العقود المالية كالبيع والإجارة والرهن › أو 
في التصرفات الإرادية المنفردة التي تصدر من شخص بانفراده كالهبة 
والوصية » أو في الأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والنسب 
والميراث » أو في الحدود كالسرقة والقذف والشرب » أو في الجنايات 
كالقتل والقطع › أو في التعزيرات » كما يجوز الإثبات ا جميع 
الوقائم والحوادث كالضرر والإيذاء والإتلاف » وفيما لا يطلع عليه 
الرجال غالبا مثل عيوب النساء والولادة والاستهلال والرضاع وغير 
ذلك 

ويستثنى من قاعدة ما يجوز إثباته بشهادة رجلين حالتان فقط › 
لا يكفي الإثبات فيهما بشهادة رجلين » بل يحتاج إلى أمر زائد › الحالة 
الأولى متفق عليها وهي إثبات الزنى كما سيأتي » والحالة الثانية 
مختلف فيها ف ا ن ق 
التلف والإعسار والفقر » فقال الإمام أحمد وبعض الشافعية لا يكفي 
رجلان » بل لابد من ثلاثة ثة رجال لحديث قَبيصة بن مُخارق الهلالي 
« ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد 
أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يُصيب قواماً من عيش *' 
وقال جماهير العلماء يكفى رجلان لإثبات الإعسار للنصوص الأخرى 
الصحيحة » وإن هذا الحديث لحل المسألة » وليس لإثبات الإعسار أمام 
القاضي 

وذهب ابن أبي ليلى وشريح والنخعي والشعبي وابن القيم إلى عدم 
وجوب إلزام القاضي بشهادة الشاهدين ولو توافرت الشروط › وعدم 
اعتبارها بينة كاملة إلا بعد أن يحلف المدعي يميناً على صحة دعواه 


)۱( رواه مسلم وآبو داود وابن خزيمة وابن حبان 


الإثبات في الشريعة الإسلامية 0۷ 


واستحقاق المدعى به لاستظهار الحق بأقصى ما يمكن » فالنصاب فى 
الشهادة شاهدان ويمين › قال ابن رشد « وكلّ متفق أن الحكم يجب 
بالشاهدين من غير يمين المدعي إلا ابن أبي ليلى » فإنه قال لابد من 


a 


وقال شریح لی ایت دی ا ودا شاهدا ما فضت لك حى 
اف٠‏ و هدار اوور محال افا وال د اا 


۲ شهادة أربعة رجال في الزنى 

اتقو تفق الفقهاء على عو ال اء اد ران في ار واا ب 
ا ا »> لقوله تعالى رای اترک لَه ِن 

سارک کنو عو ار 4 [الساء »]٠١‏ وقوله تعالى 
لو او بارة ا د لم ياوا يلاء OF‏ 
لذو [النور [1Y‏ 

ونصاب الأربعة محصور فى حالة آلزنى فقط بإجماع المسلمين › 
والحكمة من ذلك أن الله تعالى يحب الستر على عباده » كما أن جريمة 
الزنی لا تقع إلا من اثنین » فکأن کل شاهدین يشهدان على أحدهما » ولا 
يقبل في ذلك إلا الرجال باتفاق المذاهب الأربعة » لحديث الزهري 
( مضت أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح 
والطلاق )0" 


وذهب ابن حزم الظاهري إلى جواز شهادة النساء والرجال في الزنى ¢ 


٠٠٠/١ بداية المجتهد‎ )١( 
1/1 ابن قدامة‎ ٠ المغنى‎ )۲( 
رواه مالك وابن أبي شيبة‎ (۳) 


OA‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
وهو مروي عن عطاء وحماد » وذهب الإمامية إلى أنه يثبت الزنى مع 
الرجم بأربعة رجال » أو بثلاثة رجال وامرأتين > ويثبت الزنى مع الجلد 
بما سبق وبرجلين وأربع نساء 


۳ شهادة الرجل والمرأتين 
لقوله تعالى * واستقې دوا سَهِيدَنِ من ر راڪم ن E EE‏ 
َرَج واکان کن صو ی کاو أن r CE‏ 


ازى [القر: [YAY‏ 

فالاية الكريمة صريحة في جواز شهادة الرجل مع المرأتين » ويشبت 
الحق أمام القاضي إذا شهد رجل وامرأتان » ويلزم القاضي بالحكم 
بشهادتهما مع الرجل » وقوله تعالى * کن لم يکنا رجن رمل 
وأرأكانِ € [البقرة ۲۸۲] هذا من ألفاظ الإبدال » وظاهره يعنى ألا تجوز 
N O N N TT‏ 
أراد الله تعالى ذلك لقال «فإن لم يوجد رجلان » » ولكن الله تعالى 
قال * إن لَمَ يكرتا )» وهذا يتناول حالة الوجود وحالة العدم » فهو من 
فيل الخيير 2 كماقال لما افر 

ولكن الترتيب في الآية يفيد أن شهادة الرجلين أقوى من شهادة الرجل 
والمرأتين » لذلك رجح بعض الفقهاء شهادة الرجلين على شهادة الرجل 
والمرأتين » قال بعضهم الأخر لا ترجح › لأن كلاً منهما بينة كاملة › 
كما هوموضح في تعارض البينات 

وقد أشارت الآية الكريمة إلى السبب في إقامة امرأتين مقام رجل واحد 
في الشهادة » بلفظ « فَذَّكَدَ) من التذكار» أي يحصل لها ذكر بما وقع 

من الإشهاد » بعد قوله تعالى # أن تَضلَ إحَدَنهمًَا 4 والضلال هو 
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النسيان والغفلة التي يعقبها الذكر » والحكمة من جعل شهادة المرأة نصف 
شهادة الرجل تتجلى في المكانة الاجتماعية والمركز الخاص الذي هيأه 
اللإسلام لها » والوظيفة المقدسة التي أعدها لها » بعيدة عن الاختلاط 
المر يت وال اخات المالة وغه مما لا جال لذكرة هتا > وليس إخانة 
وانتقاصاً لكرامتها كما يحلو لتجار الجنس وأتباع المستعمر أن يروجوه 


واتفق الفقهاء على جواز شهادة الرجل والمرأتين في المال ومايؤول 
إليه كالبيع والإجارة والرهن والضمان ومال السرقة وال > لن شهادة 
الرجل والمرأتين جاءت في آية المداينة التي تتضمن الديون أو السلم › 
ويقاس عليها المال » وما يقصد منه المال » ولكثرة وقوع حالات المال › 
وعموم البلوى بها 

واتفق أئمة المذاهب الأربعة على عدم قبول شهادة الرجل والمرأتين 
ی الحدود والقصاص » خلافاً لابن حزم وحماد فيهما » والإمامية في 
الزنی » كما سبق 

ثم اختلف أئمة المذاهب في قبول شهادة الرجل والمرآتين في إثبات 
ما ليس بمال » ولا يؤول إلى مال » كأحكام الأبدان وغيرها من النكاح 
والطلاق والرجعة والعدة والوصية والنسب والوقف والوكالة على 
قولین 

القول الأول عدم جواز شهادة الرجل والمرأتين فيما ليس بمال ولا 
يؤول إلى مال » ولا تثبت إلا برجلين » وهو مذهب المالكية والشافعية 
لوفو مرو اش الاي والح وال ا 
وسعيد بن المسيب والحسن وربيعة وقتادة والأوزاعي وعمر بن عبد 
العزيز »> رضي الله عن الجميع › لاقتصار الاية على المال › فلا تتعدى 
إلى غيره 
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o Ty 
قول والظاهرية » وهو مروي عن جابر بن يزيد وإياس بن معاوية والشعبي‎ 
والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وعطاءء لأن لفظ « رل واكان‎ 
› مطلق عن نوع معين من الحقوق › فيعم جميع المواضيع والحقوق‎ 

وعرض الأدلة ومناقشتها متوافر فى كتب المذاهب 


٤‏ الشاهد واليمين 

الإثبات بالشاهد واليمين هو أن يؤدي الشهادة أمام القاضي شاهد 
واحد » ويتعذر على المدعى إقامة شاهد ثان لتكميل النصاب الشرعى فى 
الغا اه اا فيكلفه القاضي أن ياف على حقه » ويقوم 
هذا اليمين مقام الشاهد الآخر » فتكمل الشهادة الشرعية » ويستحق ى المدعي 
ما ادعاه » ويلتزم القاضي بالقضاء والحكم بالمدعى به » لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما » أن رسول الله َة «٠‏ قضى بيمين مع الشاهد ٠‏ 

وحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله َة قضى باليمين مع 
الشاهد"“ وحديث علي كرّم الله وجهه أن رسول الله بي قضى بشهادة 
شاهد واحد ويمين صاحب الحق" » وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة 


(۱) رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ¿ ماجه والنسائي والشافعي والحاكم 
(۲( رواه أحمد والترمذي وابن ماجه » وروی مثله أبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه والشافعي 


عن أبي هريرة رضي الله عنه 
(۳) رواه أحمد والدارقطني والبيهقي ومالك والشافعي > ورواه الترمذي عن أمير المؤمنين 
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وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة والإمامية والزيدية والظاهرية 
والخلفاء الراشدين » وهو مروي عن عدد كبير من الصحابة والتابعين 
وفقهاء المدينة السبعة 

واتفق القائلون بمشروعية الإثبات بالشاهد واليمين على أنه يجوز 
القضاء بهما في المال » وما يؤول إلى المال 

كما اتفقوا على عدم جواز القضاء بهما في ا 
بالشبهات » ولأنها من حق الله تعالى 

ثم اختلفوا في جواز القضاء بهما في غير الأموال والحدود » أي في 
القصاص وحقوق الأبدان من الأحوال الشخصية وغير ذلك 

فذهب ابن حزم الظاهري إلى أن القضاء بالشاهد واليمين جائز في 
القصاص وجميع حقوق الأبدان كالنكاح والطلاق والرجعة » لعموم 
الأحاديث التي شرَّعت الإاثبات بهما 

وذهب الزيدية إلى أن القضاء بالشاهد واليمين جائز في e‏ الأبدان 
والأموال كابن حزم » وغير جائز في القضاض :+ اها درا امات 
کالحدود 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة والإمامية إلى أن القضاء بالشاهد 
للد عر جات ف اكا ايدان ولا فى القصاص :واا عر 
القضاء بهما في الأموال وما يؤول إلى مال » لما جاء في رواية أحمد في 
حديث ابن عباس عن عمرو راوي الحديث إنما كان ذلك في الأموال › 
وروى الشافعي في حديث علي رضي لله عنه أن جعفراً راوي الحديث 
قال في الدين 

وأنكر الحنفية والإباضية وبعض المالكية القضاء بالشاهد واليمين › 
وأنه لابد من شاهد آخر » وإلا حلف المدعى عليه > لعدم ثبوت 
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الأحاديث السابقة عندهم » وأخذاً بعموم أحاديث وآيات الشاهدين أو 
الشاهد والمرأتين وهو رأي الأوزاعي والليث والزهري وأصحاب الرأي 
وبعض التابعين 


٥‏ المرآتان واليمين 

ذهب المالكية وابن حرم والحنابلة فيي وجه - كما حكاه ابن القيم 
واختاره ابن تيمية - إلى جواز القضاء بشهادة المرأتين مع يمين المدعي 
قياس على جواز القضاء بالشاهد الرجل واليمين » فقاسوا المرأتين في 
الشهادة على الرجل » بجامع قبول شهادة كل منهما » فكما يجوز القضاء 
بشهادة الرجل مع اليمين » فكذلك يجوز القضاء بشهادة المرأتين مع 
اليمين » والدليل على قيام شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل قوله 
تعالى « رل وأرأتان € . وقوله ية ١‏ شهادة امرأتين تعدل 
شهادة رجل * » وإذا قامت المرأتان مقام الرجل فيجوز القضاء 
بشهادتهما مع اليمين » ولأن قبول شهادة المرأتين مع اليمين مثل قبول 
شهادة المرأتين مع الرجل لتوافر العدالة والعدد » فقبولهما مع الرجل ليس 
لمعنى في الرجل » بل لتوافر العدالة فيهما » ولأن المدعي يحلف مع 
نكول المدعى عليه لقوة جانبه بالنكول » ومع شهادة المرأتين فإن جانبه 

وذهب الشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية إلى منع القضاء بالمرأتين 
وال لبم ¢ لن شهادة اا ضعبفة » وتقبل للضرورة › والضرورة 
تقدر بقدرها » ولا يزاد عليها > وانجبرت بانضمام الرجل إليها › 


(۱) هذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم والبيهقي وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
وأحمد والحاكم عن عبد الله بن عمر 
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والإثبات باليمين ضعيف » فالإثبات بامرأتين ويمين هو ضم ضعيف إلى 
ضعبف فلا يقبل في مجال الإثبات »> وهذا ما يقوله الحنفية والاإأباضية 
بالأؤلى » لأنهم ينكرون القضاء بالشاهد واليمين أصلاً 


٦‏ شهادة النساء منفردات 


وهي أن يؤدي الشهادة أمام القاضي عدد من النساء ليس معهن رجل › 
وقد اتفق الفقهاء ( إلا ما ينقله ابن حزم عن زفر صاحب أبي حنيفة ) اتفقوا 
على مشروعية القضاء بشهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال 
كالولادة والبكارة وعيوب النساء التي تخفى على الرجال » لما رواه 
الزهري قال ( مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه 
غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن )“ » ولما رواه ابن عمر رضي الله 
عنه قال ( لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن 
من عورات النساء » وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن )“ ولان هذه 
الحالات لا يطلع عليها الرجال في العادة » وإذا لم تقبل شهادة النساء 
وحدهن سقطت الأحكام وهدرت الحقوق عند التجاحد والتنازع » فتقبل 


شهادتهن للضرورة 
ولکن العلماء اختلفوا فى العدد المطلوب في الشهادة على عدة أقوال 
أشهرها تلالة 


الأول أن نصاب الشهادة من النساء واحدة » والثنتان أحوط » وهو 


مذهب الحنفية وأحمد فى أشهر رواية عنه ومذهب الإباضية والزيدية 


(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة 
(۲) رواه EL CO TE‏ 


عبد الله بن عتبه 
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والأوزاعي » لأن التبي ييه أجاز شهادة القابلة وحدها » ويقول 
ا العدد الشهادة ثبت تعبداً غير معقول المعنى فيقتصر 
على الحالات التي ا > ولم يرد في شهادة النساء منفردات › فلا 
تقاس على غيرها ويبقى على الأصل كالرواية 

والثاني أن نصاب الشهادة من النساء أربع نسوة » وهو مذهب 
الشافعية والإباضية في قول » وإليه ذهب الظاهرية والإمامية إلا في 
او ع ال ی ر ا ااه ال ج اد 
المرأتين تساوي شهادة رجل واحد » ونصاب الشهادة رجلان » فالنصاب 
من النساء أربع 

والثالث أن نصاب الشهادة من النساء امرأتان » وهو مذهب مالك 
والثوري وأحمد في رواية » وقاسوا نصاب النساء وهن منفردات على 
نصاب الرجال وهم منفردون بجامع مشروعية الشهادة وصحتها في كل 
منهما فیما يخصه 

أما الحالات التي يجوز فيها القضاء بشهادة النسباء منفردات فقد اتفق 
الفقهاء على قبولها في عيوب النساء وما لا يطلع عليه الرجال غالباً من 
حالات النساء وشؤونهن » واقتصر جماهير العلماء على ذلك لما ورد فيه 
من النصوص السابقة › بينما توسع ابن حزم الظاهري فأجاز شهادة النساء 
منفردات في الحدود والقصاص والأموال والأبدان وفي كل شيء» وهو 
یا جت ن 


(۱) رواه البيهقي والدارقطني والطبراني في الأوسط › وهو حديث ضعيف » وقيل باطل 
لا أصل له 

(۲( بدائع الصنائع › له 1٦‏ »۰ وانظر كشاف القناع V1/6‏ 

(۳) المحلی › ابن حزم ۳۹٣/۹‏ 
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۷ شهادة الشاهد الواحد 


سبق القول: إن الأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء والزيدية والإمامية 
والإباضية والظاهرية اشترطوا العدد في نصاب الشهادة » وأنه لا تقبل 
شهادة الشاهد الواحد إلا استثناء في بعض الصور التي هي من قبيل الأخبار 
أو الرواية أو للضرورة » واستدلوا على رأيهم بأدلة كثيرة من القرآن 
والسنة » منها قوله تعالى ‏ واستقږ د وين ين راڪم ين لم يکوت 
رجن رل وماکان 4 [البقرة ۲۸۲] » وقوله تعالى واش دوا وی عَدلٍ 
د ا ا وا لے ی اک اک ا 
جين الوص َة اسان دوا عڌل نکم او ءاڪرانِ من عيرم 4 [المائدة ]٠١١‏ » فالعدد 
صريح بصيغة المثنى » فلا يجوز الحكم بشاهد واحد إلا مع يمين المدعي 
لثبوته عن رسول الله ية كما سبق في الشاهد واليمين عند الجمهور › وإلا 
شهادة المرضعة والقابلة عند الحنفية كما سبق في شهادة النساء 
منفر دات 


واعترض ابن القيم أن الآيات السابقة في التوثيق والإشهاد عند إنشاء 
الحق » وليس لأداء الشهادة أمام القاضي › فالتوثيق شيء » والإثبات 
أمام القاضي شيء أخر 

ور عليه العلماء بأن اشتراط العدد في الإشهاد يلزم منه اشتراط العدد 
فی الإثبات > لأن الإشهاد تمهيد للإثبات أمام القضاء عند التنازع » وإلا 
يكن للعدد فائدة > والقول بالاكتفاء بشاهد واحد مخالف لصريح 
النصوص فى الكتاب » وقد حددت السنة الشريفة النصاب في طلب 
الشهادة أمام القضاء كانت رة للقران» كما ورذ في القرآن الكريم 
طلب النصاب في الإثبات أمام القاضي E‏ 


۵0٩‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
اَلفَدحكَة من ښکایڪم فاستتمد دو ھی ارب کڪ السا ٥ا‏ 
وقال تعالى * ولا جاو علو بأريعَةٍ شہدآء اد لم أو بالشه داي فأك عند 
َه هم ألكذو [النور ]١۳‏ » وإذا قبلنا شهادة الشاهد الواحد كان النص 
على الاثنين والأربعة عبثاً ولا فائدة منه > وهو محال » لأنه لا عبث فى 
.الشريعة » وقد أخرج البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس قال کاك 
بيني وبين رجل خصومة في بئر » فاختصمنا إلى رسول الله ية »> فقال 
رسول الله ية «شاهداك أو يمينه » فهذا نص صريح على اشتراط 
وطلب العدد في النزاع والدعوى للفصل فيها » ولو كان الشاهد الواحد 
يكفي للحكم لما أمره يي بإحضار شاهدين يشهدان على حقه في البئر › 
وهذه الحادثة - وغيرها كثير - في القضاء ومعرض الحكم » وليست في 
التوثيق والإشهاد » وغير ذلك من الأدلة الكثيرة 

وذهب ابن تيمية وابن القيم - وهو مروي عن القاضي شريح وزرارة بن 
أبي أوفى ومعاوية - إلى عدم اشتراط العدد في القضاء » وأنه يكتفى 
بشهادة الشاهد الواحد › لقوله تعالی ‏ اا اَ٤‏ انرا إن جاک اسو ا 
بيا € [الحجرات ٠ ]١‏ فالاآية أمرت بالتثبت والتبين » ولم تطلب ا 
والرفض › فإن تثبت القاضي من شهادة الواحد وجب عليه أن يحكم بها 

ورد العلماء على هذا الاستدلال بأن الآية الكريمة في الرواية والخبر 
والشهادة » وكل من ينقل نبا »> وقد قيدت في مجال الشهادة بالعدد في 
الأيات والأحاديث الأخرى » وعلى فرض أنها في الشهادة فليس فيها 
دلالة على الاقتصار على مجرد الشهادة لشاهد واحد 

واستدل ابن القيم بقول رسول الله ميو « من شهد له خزيمة فهو 
حسبه »"“ حيث جعل شهادة خزيمة وحده شهادة كاملة وبينة تامة 


(۱( رواه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي 
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لا تحتاج إلى شيء آخر » واكتفى بها في النزاع وحكم بموجبها 

ورد العلماء على ابن القيم بأن الحديث حجة عليه وليس أه لأنه ميزة 
وخصوصية لخزيمة لا يشاركه فيها أحد من الصحابة › والدليل على كونها 
خصوصية تتمة الحديث «(فجعل رسول الله ييو شهادة خزيمة بشهادة 
رجلين “ » وفي رواية أحمد فكان خزيمة يدعى « ذا الشهادتين » 
فيفهم من هذا أن الأصل في الشهادة رجلان » وأن لخزيمة خصوصية 
بجعل شهادته شهادة رجلين 

واستدل ابن القيم أيضاً بحديث ابن عباس أن رسول الله اة قبل شهادة 
أعرابي واحد في رؤية هلال رمضان » وأمر الناس بالصيام"' واعترضوا 
عليه بأن رؤية هلال رمضان هي خبر وليست شهادة » والخبر أعم من 
الشهادة. » كمااستدل بأن رسول الله َة قبل شهادة المرضعة وحدها »› 
وأمر الرجل بترك الزوجة التي O E‏ 
واعترضوا عليه بن هذا الحديث لجواز شهادة المرضعة على فعل نفسها 
خلافاً للأصل لعدم قبول شهادة الشاهد على فعل نفسه خوفا من التهمة › 
وإن قلنا: إنها شهادة فتكون في الإرضاع خاصة استثناء كما ذهب بعض 
الفقهاء » والاستثناء لا يتوسع فيه 

ونلاحظ أن ابن القيم رحمه الله تعالى قد اشتبه عليه الأمر › وأن جميع 
الحالات التي وردت بشاهد واحد إما أنها خصوصية › وإما أنها من قبل 
إبداء الخبرة » وأن كل شهادة أجازها الفقهاء بدون نصاب فهي من قبيل 
الخبرة كالقابلة وغيرها » جمعاً بين الأدلة كما سنرى في بحث الخبرة › 


(۱) رواه أبو داود والحاكم والنسائي والبيهقي 
(۲( رواه بو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عكرمة عن ابن عباس 
)۳( رواه البخاري وأبوداود والنسائي والترمذي 
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وأننا نستغرب التناقض الذي وقع فيه ابن القيم» فهنا يكتفي بالشاهد الواحد 
وعند ببحث الشاهدين واليمشن ¢ أو بحث يمين الاستظهار نجده يؤید یمین 
الاستظهار مع الشاهدين› وأن الشاهدين لا يكفيان فى اللإثبات» وإنما يجب 
هناك بالشاهدين مع توافر الشروط في الحالتين ؟! 

وقول ابن تيمية وابن القيم هو ما ذهب إليه القانون مع الفرق في 
الشروط والهدف والغاية 


الإثبات بالشهادة اليوم 

وقبل الانتقال إلى الوسيلة الثانية نبين نبذة عن شأن الشهادة قديماً 
وحديثاً مع الإشارة إلى موقف القوانين اليوم » وما يذكره بعض شراح 
القوأئين المستوردة 

لم يحدد القانون نصاباً للشهادة » وإنما أجاز شهادة الواحد» 
واعتبرها حجة كاملة وبينة تامة »> ولم يفرق بين شاهد وأخر » وإنما ترك 
الأمر للقاضي في قبول الشهادة ومدى القناعة التي يكونها منها أو ردّها › 
سواء أكانت من شاهد واحد أم أكثر » وسواء أكانت من كبير أم من صغير 
ناقص الأهلية > ومن أقوالهم (المدار في الشهادة على الوزن لا على 
العدد ) أي ينظرون إلى الكيف لا إلى الكم » ويصح للقاضي أن يُعوّل 
على "شهادة الفرد وينبذ شهادة الجماعة » حسبما يوحي إليه ضميره › 
وتبعاً للمؤثرات الخاصة التي يستخلصها من وقائع الحال 

والقانون جعل الأصل فى الإاثبات الكتابة » ولكن الإثبات بالكتابة 
مستحيل في بعض االات کالوقائع المادية » ويعسر في بعضها 
الاخر » وفيه ما فيه من الضيق والحرجح والتعقيد » لذلك اضطر المشرع 
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إلى الرجوع إلى الإثبات بالشهادة » ولكنه جعلها في المرتبة الثانية بعد 
الكتابة » وحدد الحالات التي تشرع فيها الشهادة وذكرها بالنص 

ونلاحظ أن القانون تساهل في صفة الشهود وعددهم » ثم تشدد في 
تقدير قيمة الشهادة » وحصر الحالات التي تجوز فيها الشهادة » ففسح 
المجال لشهادة الشاهد الواحد » الرجل والمرأة » الكبير والصغير › ثم 
سلخ عن الشهادة أثرها القانوني وقوتها الإثباتية »> وخوّل القاضي تقدير 
و و ا اا ی ا ی ا 
قبل أداء الشهادة 

وهذا يناقض أحكام الشريعة الإسلامية التي حددت بدقة صفات 
الشاهد » ونصت على نصاب الشهادة » ثم قبلت الإثبات بالشهادة في 
GS‏ 
التأكد من شروط الشاهد وصحة أقواله » فإن ثبتت صحتها » وجب عليه 
الأخذ بها » وهكذا أقامت الشريعة التوازن بين حرية القاضي وتقييده › 
دون أن تطلق يده إلى أقصاها » ثم تشله في الطرف الثاني 

وأهمية الشهادة تعود إلى التاريخ القديم » والحضارات السالفة التي 
كانت تعتمد على الشهادة بشكل رئيسي » وهي أهم وسيلة في الإثبات بل 
هي الأصل في إثبات الحقوق نظراً لتفشي الأمية وقلة الكتابة »> ومن 
أقوالهم المأثورة المشهود خير من المكتوب » ومن قواعدهم تقديم 
البينة ( الشهادة ) على الكتابة > ولا تزال كذلك في التشريع الألماني 
والنمساوي 


وح رور الزمن فقدت الشهادة انها لانتشار العلم واستعمال 
الكتابة وضعف الوازع الديني » ورقة الإيمان » وسوء الأخلاق » وشيوع 
شهادة الزور » وتعقد شؤون الحياة » وتشابك المعاملات التي لا يضبطها 


0 موسوعة قضايا إسلامبة معاصرة 
إلا الكتابة » حتى أصبحت أبغخض طرق الإثبات عند رجال القانون » 
وأقلها أهمية واستعمالا > وصارت وسيلة ثانوية تخضع لتقدير القاضي 
واجتهادة 

ومن الإنصاف أن نقرر أن الشهادة اليوم قد ضعفت ٠‏ وأصابها 
الوهن » وخدشها الخطاً والكذب والزور » وتطرق إليها العجز 
والشيخوخة » وصار المتبادر فيها ترجيح جانب الكذب على الصدق › 
على الرغم من بقائها مطبقة في قضايا الأحوال الشخصية حتى وقتنا 
الحاضر » ومع تقديمها على الكتابة في سورية » وتقديم الكتابة عليها في 
مصر » وخضوعها لتقدير القاضي في القوانين المدنية 

ونرى أنه لا مانع شرعاً من تقييد حالات قبول الشهادة بشكل مؤقت › 
كما فعل القانون » نظراً للحالة الاجتماعية والخلقية السائدة في المجتمع 
المعاصر » بحيث تمنع الشهادة في القضايا المهمة » والمبالغ المالية 
الكبيرة » إلا إذا كانت موثقة ومسجلة في سجلات وقيود كتابية 


ولكن هذا التقييد حل مؤقت » ويجب البحث في وضع الحلول 
الجذرية » لأن العزوف عن الشهادة يرجع لأسباب خارجة عنها » فهي 
حسنة لا يتبدل حسنها » ولا تحتمل النسخ » وإن ورد عليها ما يحتمل 
القبح » ولا يزال المشرع في العصر الحاضر مضطراً للاعتماد عليها في 
حالات كثيرة » فهي الوسيلة الوحيدة في إثبات الوقائع المادية كالإتلاف 
والضرر والقتل. وإن واقع الناس الآن لا يؤثر في تقييمها » لأن 
المفروض عدالة الشهود › فالشهادة وسيلة للإثبات قديمة قدم الحق › 
وستبقى وسيلة للإثبات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 

وإن اللإثبات في الشريعة يقوم على مبدأً أساسي » وقاعدة متينة › 
وركيزة ثابتة تنبع من الإيمان والعقيدة والامتثال لأوامر الله تعالى › فأمر 
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بالإإشهاد » وطلب تحمل الشهادة »> ونهى عن كتمانها » وبين عقوبة من 
يخالف ذلك أو يېدله او يعیره أو يشهد على باطل › ووضع للشهادة 
الحدود ٠‏ وشرط فيها شروطاً ¢ وأقام لها ضوابط ¢ وطلب من القاضي 
التثبت من حال الشهود والسؤال عنهم # مِكَّن رون من القدآء 4 

وإزاء هذا الواقع الاجتماعي والقضائي لا نجد طريقاً وعلاجاً إلا 
العودة إلى العقيدة الدينية والتربية الإسلامية » نستهدي مبادأها » ونطبق 
أحكامها » لتستقيم النفس البشرية وتصلح أحوال الراعي والرعية 

وإن الأوصاف والشروط التي وضعتها الشريعة الغراء للشهادة يصعب 
تحقيقها فى العصر الحاضر ما لم تعتمد على عقيدة راسخة » وذمة ثابتة › 
وتربية روحية » ومراقبة ذاتية »> وخوف من عذاب الله تعالى » وخشية من 
عقابه › ولذلك نتطلع إلى مجتمع إسلامي تسوده هذه المثل › لتهذب 
النفوس » وتصلح السلوك في الحياة وعند النزاع وأمام القضاء 

وأخيراً لابد من التفرقة بين الشهادة الشرعية بصفاتها وشروطها التي 
يلتزم بها الفقيه أو القاضي المسلم ؛ وبين واقع القضاء اليوم المنسوب إلى 
SS‏ 
وليس على الشريعة الإسلامية غبار في ذلك : لأن الشريعة كل لا يتجزأ » 
O‏ ه شكله وفسد تطبيقه » وإن الشريعة 
: لنت مسؤولة عن مجتی يحكمه القانون الفرنسي › ودسوده عقيدة 
التقليد الأعمى للغرب والشرق 

وإن معظم شراح القانون الوضعي تعرضوا راشف الشديد - 
للشهادة الشرعية › وقالوا إما بحسن نية أو خبث طوية إن أثرها ملزم 
للقاضي » ولو لم يقتنع بها › بل ولو كانت مخالفة للواقع وحقيقة الأمر ٠‏ 
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ٹم مرغوا آلسنتهم بالقدح والسخرية والاستهزاء والاستخفاف بقيمة 
الشهادة التي أقرتها الشريعة وجعلتها في المكان الأول 

وهذا القول إن دل على شيء فإنما يدل على الجهل بالأحكام الشرعية 
أو التحامل على الشريعة الإسلامية » وإن نظرة سريعة إلى كتب الفقه في 
الشهادة وشروطها توضح الأمر على عكس قولهم تماما > وأن الفقهاء 
وضعوا شروطاً كثيرة لقبول الشهادة لتمييز الخبيث من الطيب » كاشتراط 
العدالة والمروءة » وانتفاء التهمة والريبة والعداوة » واشتراط العلم 
الكامل بالمشهود به والمشهود له والمشهود عليه » وعدم الغفلة والنسيان 
فيها » وغيرها مما يؤكد الدقة الفقهية والاحتياط الشديد والنظرة العميقة 
والحكم السديد في الشهادة » فإذا انتفت هذه الشروط فلا تقبل الشهادة 
أصلاً » والقاضي هو المسؤول عن توافر هذه الشروط » وهو الملزم 
بتطبيقها ليقيم القناعة الكاملة » وإلا اعتبر مقصرا ومرتكباً للإثم الموجب 
للعزل والتعزير والمحاسبة عليه » ومتى اقتنع بها بعد توافر الشروط فلا 
عذر لرفضها » وإذا لم تتوافر هذه الشروط فلا مسوغ للقاضي أن يعتمد 
عليها ويصدر الحكم جزافاً فيها 


اللإثبات فى الشريعة الإسلامىة 
o۳ E‏ 


فانياً. الإقرار 


وهو إخبار الشخص بحق على نفسه للآخر » ويكون الإقرار بالاعتراف 
وإظهار الحق لفظاً أو كتابة أو إشارة 

والاإقرار سيد الأدلة قديماً وحديثاً » وهو الفيصل الحاسم في بيان 
الحقوق » وإعطائها إلى أصحابها » وهو أقوى حجة لإنهاء التزاع أمام 
القاضي » لأن المدعى عليه إما أن ينكر » وعندئذ يجب على المدعى 
القيام بإحضار الدليل ٠‏ وتهيئة الحجج والبينات لإثبات حقه » وإما أن يقر 
فيقطع النزاع » ويعفي المدعي من عبء الإثبات لعدم حاجته » ويصبح 
الحق المدعى به ظاهراً > ويلتزم المقر بموجب إقراره » ولذلك فقد 
اجارت الشريعة الغراء الإقرار » وجعلته وسيلة من وسائل الإثبات › 
قال الله تعالى في آية المداينة « لينلل ألَرى عليو حى [البقرة ۲۸۲] » 
فقد أمر الله تعالى المدين أن يملي على الكاتب الحق الذي عليه للدائن › 
والإملاء من المدين إقرار واعتراف بالدين والتزام به » وإظهار له » ثم 
نهاه الله تعالى عن كتمان الحق أو النقص منه » وقال تعالى «# أا 
الس ا کودوا کوان اَل شہ دا رھ وکو عل اسیک 4 [التساء ]٠١١‏ » 
والشهادة على النفس إقرار بالحق لصاحبه » والشهادة على النفس أعلى 
درجات الحدل وال رة اللتن ت الها اة وقال 
ر س ی ت ایت وع با ان غل ارا 
هذا » فإن اعترفت فارجمها “ » فعلق الحكم برجم المرأة على 


)۱( رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة 
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اعترافها » فدل على أن الاعتراف حجة ودليل تبنى عليه الأحكام » وقد 
حکم رسول الله ي بموجب الإقرار وأمر برجم ماعز لاعترافه بالزنى"' » 


وكذلك رجم الخامدية لإقرارها بالزنى" 


وإن النفس البشرية مجبولة على حب الذات » والعمل على جلب 
جميع المصالح ودفع جميع ما يمسها من الأذى والضرر والعقاب المادي 
والبدني » كما أن الإنسان مفطور على جمع المال واقتنائه » فإذا أقدم 
شخص على الاعتراف بارتكاب المعاصي أو الوقوع في الخطأً أو إيقاع 
الضرر بالغير أو بانشغال ذمته بدين أو باعترافه بعين أو أمانة عنده » مخالفاً 
هواه » ومقدماً مصلحة الاخرين » فإن العقل يرجح جانب الصدق حتى 
يكاد يقرب من اليقين » ويبعد احتمال الكذب والتهمة » لأن العاقل 
لا يكذب غالبا على نفسه كذباً يضرها » لذلك يكون إقراره دليلاً وحجة 
للقضاء ووسيلة لإلزام المقر بمقتضى إقراره 

ولا شك أن حكمة مشروعية الإقرار عظيمة جداً » فإن كثيرأ من 
الحقوق قد تنعدم فيها الشهود » وتتعذر فيها الكتابة » ولا يعرفها إلا 
أصحابها » فلا سبيل إلى إحقاق الحق ورده إلى صاحبه إلا ذمة المدين 
وضميره » فإما أن يقر بها لتصل إلى ذويها » وإما أن ينكرها ويهضمها 
ويختلس حقوق الآخرين » فتضيع عليهم » دون أن يملكوا وسيلة 
لإثباتها » أو يأملوا في الوصول إلى الحق والعدل فيها » ولذلك أوجب 
القرآن الكريم إظهار حقوق الناس والاعتراف بها لكفالة الإنصاف في 
التعامل 
)۱( رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن عن جابر بن سمرة وأبي بكر 


(۲( رواه مسلم والدارقطني وأبو داود عن بريدة »› وروی مسلم وأبو داود والنسائي 
والترمذي عن عمران بن حصين حديثاً مثله عن امرأة من جهينة 
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وكلما كانت تربية الفرد عالية » وعقيدته صافية قوية »> وأخلاقه 
رفيعة » وإيمانه حقيقياً » كان الدافع إلى الإقرار صحيحاً وسليما › 
نلمس الأثر العظيم للوازع الديني في مراقبة الله تعالى » والخوق من 
عقابه » والطمع في مرضاته وفي تنفيذ أوامره بدافع داخلي » وباعث 
ذاتي » ليقدم للناس حقوقهم في الدنيا » قبل أن يسأل عنها » ويحاسب 
بها » ويجبر عليها » ويسلخ منها يوم القيامة » يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم 


فالإقرار ذو أثر عظيم وفائدة جلى في إحقاق الحق وتأمين العدل عند 
فقدان الأدلة والبينات » وهو أول وسيلة من وسائل الإثبات › كما أنه أخر 
سهم يلتجئ إليه المدعي للوصول إلى حقه 


ويشترط في الإقرار أن يكون المقر بالغاً عاقلا » فلا يصح إقرار الصبي 
والمجنون والسكران » وأن يكون المقر مختارا » فلا يصح إقرار 
المكرّه » وأن يكون المقر جاداً لا هازلاً » وأن لا يكون المقر متهماً في 
إقراره » كإقرار المريض مرض الموت لوارثه بدين عليه » فإنه متهم 
بالمحاباة عند بعض الفقهاء » وأن لا يكون المقر محجورأعليه بما يمنع 
نفاذ التصرفات التي أقر بها » كالسفيه والمدين المحجور عليهما » وأن 
يكون المقر له معيناً وله أهلية التملك › وألا يكذب المقر له المقر في 
اا رات كرد شي اتاق ا ل ار هرا فق ران 
لا يكون المقر به ملكا للمقر › وغير ذلك من شروط المقر والمقر به 
والمقر له وصيغة الإقرار 

ومتى صدر الإ قرار مستوفيا لشروطه الشرعية ترتب عليه إظهار الحق 
وإلزام المقر بما أقر به » وإلزام القاضي الحكم بموجبه » لأن المرء 


مۇاخذ بإقراره 
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والإقرار يقطع النزاع وينهي الخلاف ويجعل المدعى به ثابتاً غير 
متنازع عليه » ويقتصر حكم القاضي على الأمر بالتسليم ودفع المقر به » 
ولهذا اعتبر الفقهاء الإقرار وسيلة للإثبات مجازاً وليس حقيقة > لأن 
البينات والحجج لإثبات الحق المتنازع فيه »> وفي حالة الإقرار أصبح 
الحق ثابتاً بنفس الإقرار > فارتقع مناط النزاع والخلاف 

والأقرار حجة كاملة في الإثبات « فلا یحتاج إلى ما يؤيده ويدعمه › 
بل هو سيد الأدلة » لكن الإقرار حجة قاصرة على المقر نفسه › ولا يتعداه 
إلى غيره » لأنه لا ولاية له على غيره » بخلاف الشهادة فإنها حجة 
متعدية » وقد يتعدى الإقرار إلى غير المقر استثناء في بعض الحالات عند 
بعض الفقهاء » كما يشترط بعض الفقهاء الإأشهاد على الإقرار في مجلس 
القضاء خشية رجوع المقر عن إقراره » أو إنكاره الإقرار السابق ویجوز 
سماع الشهادة مع الإإأقرار إذا كان فيها فائدة للمقر له » كتعدي الحكم من 
المقر إلى غيره 


ويتفق الفقهاء على أن الإقرار يثبت به جميع الحقوق » ولا يخرج عن 
جواز اللإثبات به حق من الحقوق » وقد ذكر الفقهاء في كتبهم الضوابط 
التي تحدد الحالات التي تثبت بالإقرار » كقولهم ( كل. شيء جازت 
المطالبة به جاز الإقرار به ) > وقولهم ( كل ما يجوز الانتفاع به يصح 
الإقرار به ) وقاعدة مايجوز الانتفاع به »> وتقع عليه الحيازة يجوز 
الإقرار به » وقاعدة كل ما يملك الشخص إنشاءه يملك الإقرار به » وما 


وهناك مسائل وقضايا تتعلق بالإأقرار » ويترتب عليها نتائج كثيرة › 
وقد تختلف آراء الفقهاء فيها » مثل تجزئة الإقرار » سواء أكان بسيطاً أم 
مركباً أم موصوفاً » ومثل الإقرار بالنسب » والإقرار في مرض الموت › 
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والإقرار بالكتابة وغيرها مما هو مشروح في كتب الفقه بدقة وتفصيل 
وإحكام » ولا مجال لذكره هنا 
وأحكام الإقرار في القانون متفقة تماما مع أحكام الإقرار في الشريعة 
الإسلامية » مع بعض الاختلاف في جزئيات بسيطة » وإجراءات محددة 
كالإقرار القضائي واللإقرار غير القضائي 
 # #‏ 


06۸ موسوعة فضايا إسلامية معاصرة 


نالا الإنبات باليمين 


اليمين هي الوسيلة الثالثة من وسائل الإثبات التي يستند إليها القاضي 
في إصدار حكمه في فصل النزاع وإنهاء الخلاف بين الأطراف المتتاز عة 
وإعطاء الحقوق لأصحابها » وهي وسيلة داخلية ذاتية » تعتمد على 
العقيدة والإيمان والضمير » وهي ضرورية » ولابد منها » لأن الوسائل 
المادية كثيراً ما تقف عند حد معين » وتعجز عن الوصول إلى كه 
لأف > فلا مجك الانشان عفرا فن اللجوء إلى الأمرر الداغخلة الموة 
يستجلي بها الغوامض » ويستجدي الطمأنينة واليقين عندها 

واليمين هي تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد الله تعالى أمام 
القاضي » ولا تنعقد اليمين إلا بالقسم بالله تعالى باتفاق العلماء » لما رواه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله َة قال ١‏ ألا إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم » من كان حالفاً فليحلف بالل أو ليصمت *“ » بل 
يحرم الحلف بغير الله تعالى » لأن الحلف للتعظيم » ولا يجوز أن نعظم 
إلا الله سبحانه وتعالى » ومن حلف بغير الله فققد كفر › لحديث 
رسول الله يو «من حلف بغير الله فقد أشرك »» وفي لفظ ٠:‏ فقد 
E‏ 

واتفق الفقهاء على أن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات أمام القضاء › 
وأنها مشروعة لتأكيد جانب الصدق على جانب الكذب في إثبات الحقوق 


(۱) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومالك وأحمد عن ابن عمر 
(۲( رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم 
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أو نفيها » واستدلوا بعدة أحاديث » منها قوله َة « لو يُعطى الناس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى 
عليه »» وفي رواية البيهقي «ولكن البينة على المدعي » واليمين على 
E E TT‏ 
E E CE E E‏ کان 
بيني وبين رجل خصومة في بئر › فاخحتصمنا إلى رسول الله عة » فقال 
رسول الله یاد : ا إنه يحلف ولا يبالي » فقال 
رسول الله َة «من حلف على يمين د يستحق بها مالا » وهو فيها فاجر » 
لقي الله وهو عليه غضبان » فأنزل الله تصديق ذلك لن لذن يترون 
دا وا د کید ) [ال عمران ۷۷] الأية"“ » وقال عليه ٠‏ 
ا « احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء >“ 


و 


واليمين ذات أثر ديني ودنيوي » لما يترتب عليها من الأجر والثواب › 
أو المحق والعقاب بالاعتبار الديني » ولما تفضي إليه من فض النزاع 
واكتساب الحق أو نفيه » ودفع الدعاوى الباطلة في الاعتبار القضائي › 
ويتجلى فيها أثر الوازع الديني › وخشية الله تعالى » لأن الحق أصبح 
معلقاً على ذمة الحالف وضميره ومبلغ إيمانه وعقيدته » لذلك شدد 
الشارع الحكيم في شأن الأيمان »> وحث على التثبت فيها قبل الحف ؛ 
وأوعد الحالف - كذباً _ بالهلاك والبوار والدمار في الدنيا »> والعذاب 
والنكال في الأخرة »> وأن اليمين الكاذبة من أكبر الكبائر » وتغمس 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن والبيهقي 
(۲) رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه 
(۳) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن 

(€) رواه النسائي وأبوداود 


صاحبها في النار » قال رسول الله ييو «من اقتطع بیمینه مال امری 
مسلم حرم الله عليه الجنة »» قيل له وإن کان شيئاً يسيراً يارسول الله ؟ 
قال ية «وإن كان قضيباً من أراك »“ » وقال رسول الله كاو «من 
حلف يمينا فاجرة ليقتطع بها مال امرى مسلم » لقي الله تعالى وهو عليه 
غضبان “" » وقال رسول الله ب « الكبائر: الإشراك بالل » وعقوق 
الاو ول ال و الي القن > فة و اال 
الغموس ؟ قال «التي يقتطع بها مال امری مسلم » هو فیها كاذب * » 
وقال رسول الله ية «ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثواباً من صلة 
الرحم » وليس ثمة شيء أعجل عقاباً من البغي وقطيعة الرحم » واليمين 
الفاجرة تدع الديار بلاقع O‏ 

وتأكيداً لهذا الأثر الديني والوازع الداخلي فقد اتجه الجمهور إلى 
تغليظ اليمين باللفظ والزمان والمكان » لإشعار الحالف بالخوف والوجل 
من الإقدام على اليمين الكاذبة » وللزجر عن التعدي » وللوقوف عند 
الحد » ولإزالة جشع المال » وغشاوة المادة > وما ران على القلب من 
صدا الحياة 

واليمين المشروعة يجب أن تكون جازمة لا مجال فيها للتردد والظن 
والتخمين حتى تحسم النزاع وتنهي الخلاف » كما يجب أن يحلف 
الشخص على البت والقطع على فعل نفسه » سواء أكان إثباتاً أم نفياً » أما 
إذا كانت اليمين على فعل غيره فيحلف على سبيل القطع في الإثبات » 


)١(‏ رواه مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقى 

)۲( رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد عن ابن مسعود 
)۳( رواه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد عن ابن عمرو 
)€3 رواه البيهقي وعبد الرزاق عن أبى هريرة 
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ويحلف على نفي العلم في النفي » وقال بعض الفقهاء يحلف على نفي 
علمه في فعل غيره مطلقاً » سواء أكان إثباتاً أم نفياً » واتفق الفقهاء على 
أن اليمين تكون حسب الجواب في الدعوى عن السبب أو الحاصل » وأن 
الن كر وع لاف الت و تور فيا ار اورا 
أبو هريرة أن رسول الله بي قال « اليمين على نية المستحلف » » وفي 
رواية ١‏ يمينك على ما يصدقك به صاحبك ٩‏ 


ويشترط في اليمين أن يكون الحالف بالغاً عاقلا مختاراً » وأن يكون 
المدعى عليه منكراً لحق المدعي » وأن يطلب الخصم اليمين من 
القاضي » وأن يوجهها القاضي إلى الحالف » وأن تتصل اليمين بشخص 
الحالف مباشرة » فلا يحلف إنسان عن غيره » وأن لا يكون المدعى به 
حقاً خالصاً لله تعالى كالحدود » وأن يكون المدعى به مما يحتمل الإقرار 
به شرعاً من المدعى عليه » واختلف الفقهاء في اشتراط فقدان البينة أو 
العجز عنها 


آنواع اليمين 

تنقسم اليمين باعتبار الحالف إلى يمين المدعي ويمين المدعى عليه 
ويمين الشاهد » أما يمين الشاهد فقد اختلف الفقهاء فيها » وكثر اللجوء 
الها ف الفصرر الها ةيدل مو ا ك اا الفس ان ا اران ا 
على أنواع مختلفة » وهي 

›» يمين المدعى عليه وتسمى اليمين الدافعة › أو اليمين الأصلية‎ ١ 
أو اليمين الرافعة » ويطلق عليها الحنفية اسم اليمين الواجبة » وهي التي‎ 
يوجهها القاضى بناء على طلب المدعى إلى المدعى عليه لتأكيد جوابه عن‎ 


(۱( رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم عن أبي هريرة 
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الدعوى » وتقوية جانبه في موضوع النزاع »> ويحكم القاضي بموجبها 
ببراءة ذمته » وهي متفق عليها بين جميع المذاهب » وسميت باليمين 
الدافعة لأنها تدفع ادعاء المدعي » وتقابل أدلته في إثبات دعواه › 
وسميت بالرافعة لأنها ترفع النزاع وتسقط الدعوى » وسميت بالواجبة 
لوجوبها على المدعى عليه إذا طلبها المدعي بنص الحديث الشريف 
السابق : #۶ لك بميته ٠‏ > واليمين على المدعى غلية ١‏ وسميت باليمين 
الأصلية لأنها هي المقصودة عند الإطلاق » وهي التي وردت بها معظم 
النصوص ٠.‏ وينصرف إليها الذهن عند عدم التقييد 

يمين المدعي › وهي ثلاثة أقسام 

القسم الأول اليمين الجالبة وهي اليمين التي يؤديها المدعي في 
إثبات حقه » لسبب يستدعي القيام بها »> وهي حجة مختلف فيها › 
والسبب المستلزم لها متعدد » وهو 

( آ) إما أن يكون شهادة شاهد » وهي اليمين مع الشاهد » وقد سبق 
بیانها 

( ب ) وإما أن يكون نكول المدعى عليه عن اليمين الأصلية وردها إلى 
المدعي ليحلف » وهي اليمين المردودة أو المنقلبة عند جمهور الفقهاء › 
ويقابلها الحكم بالنكول عند الحنفية ومن يؤيدهم 

( ج ) وإما آن يكون لوثاً » فيحلف المدعي عدداً من الأيمان » وهي 
يمان القسامة في القتل والجراح 

( د ) وإما أن يكون قذفاً من الرجل لزوجته » وهي أيمان اللعان 

( ه) وإما أن يكون بحكم شرعي كالأمانة » فكل أمين ادعى الرد 
على من ائتمنه فيصدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر والمستعير »› فلا 
يصدقون إلا بالبينة ؛ لأن حيازتهم كانت لحظ أنفسهم 
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القسم الثاني يمين التهمة وهي التي تتوجه على المدعي بقصد رد 
الدعوى غير المحققة على المدعى عليه » وقال بها المالكية والزيدية › 
قال الزيدية ويمين التهمة هي حيث يكون المدعي قاطعاً بالمدعى فيه › 
شاكاً في المدعى عليه 

القسم الثالث يمين الاستظهار وتسمى يمين الاستيثاق ويمين 
الاستحقاق » ويسميها المالكية يمين القضاء » ويمين الاستبراء »> وهي 
التي يؤديها المدعي بناء على طلب القاضي لدفع الشبهة والريبة والشك 
والاحتمال في الدعوى بعد تقديم الأدلة فيها » فاليمين تكمل الأدلة › 
ويتثبت بها القاضي من صحة الأدلة 

وعلتها أن البينة لا تفيد إلا غلبة الظن مع احتمال أن يكون المدعي قد 
استوفى دنهلا هن المت أو الات »أو أبرام مهه ولي اللشاهدن 
علم بذلك » فيوجه القاضي اليمين على المدعي لتحكيم ضميره وذمته 
فيما لا يطلع عليه غيره حتى يستحق بالبينة واليمين معا » ونقل ابن القيم 
عن أبي عبيد أنه قال إننا نرى شريحاً أوجب اليمين على الطالب مع بينته 
حين رأى الناس مدخولين في معاملاتهم واحتاط لذلك » وقيل لشريح 
ما هذا الذي أحدثت في القضاء ؟ قال رأيت الناس أحدثوا فأحدثت › 
وكان الأوزاعي يستحلف مع بينته » وختم ابن القيم كلامه فقال وهذا 
القول ليس ببعيد عن قواعد الشرع » لاسيما مع احتمال التهمة » وكان 
علي يستحلف المدعي مع شهادة الشاهدين""“ » وقال أئمة المذاهب 
الأربعة والإمامية وبعض الزيدية بعدم الاستحلاف مع البينة إلا استثناء › 
لحديث « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » » الذي جعل البينة 
في جهة واليمين في جهة » فلا يجوز اجتماعهما معاً في جهة واحدة » لأن 


)١(‏ الطرق الحكمية ٠٤١‏ ومابعدها 
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الشاهدين وغيرهما حجة كاملة تستوعب القضاء والحكم إن كانت 
صحيحة » وإلا فإنها ترد وترفض إذا كانت غير صحيحة › ولأن في توجيه 
اليمين على المدعي طعنا في البينة بدون مسوغ » وهو لا يجوز » ويجوز 
طلب اليمين من المدعي مع البينة استثناء في حالات لظروف خاصة › 
.كالدعوى على الميت والغائب ودعوى الاستحقاق وفي دعوى الشفعة 

وأما الأثر المترتب على أداء اليمين أمام القاضي فإنه يختلف بحسب 
كل نوع من أنواع اليمين 

١‏ اليمين الأصلية أو الدافعة إذا حلف المذعى عليه اليمين الشرعية 
ترتب على حلفه انقطاع الخصومة بين المتداعين » وإنهاء الخلاف 
بينهما » وسقوط الدعوى باتفاق الفقهاء » ثم اختلفوا في سقوط الحق 
لسقوط الدعوى » أي هل تبراً ذمة المدعى عليه من الحق قضاء في الدنيا 
بسقوط الدعوى › أم لاتزال ذمته مشغولة به ؟ وللمدعي ان يطالب به » 
ويرفع فيه الدعوى متى تيسرت له بينة جديدة أو وسيلة من وسائل 
الإثبات ؟ 

ذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والريدية فى 
ال و ا ا 0 
الدعوى » وأن الخصومة سقطت مؤقتاً بأداء اليمين من المدعى عليه › 
ويجوز للمدعي أن يقيم البينة على حقه ويطالب به » لأن البينة هي الأصل 
في الإثبات » واليمين خلف عنها » فإذا حضر الأصل بطل حكم الخلف 

وذهب جماعة من السلف والظاهرية وبعض الإمامية وبعض الزيدية 
وبعض المالكية إلى أن الحق يسقط بسقوط الدعوى نهائياً في الدنيا » ولا 
يخن الى أن بم اله عد ك ا69 كانت اة ا رر 
والتواتر » لحديث الأشعث بن قيس «١‏ هل لك بينة ؟» قال: لا » قال 
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ذلك يميه ,فالرمرل ب أت لماعي الي 6 فزق لم يكن له ية قله 
حق الاستحلاف » ورتب اليمين على عدم البينة » كما سبق في الشروط › 
فلا يجمع بينهما لما ورد في الرواية الثانية « ليس لك إلا ذلك » وقاسوا 
سقوط الدعوى والحق باليمين على سقوطها بالشهادة بجامع أن كلا منهما 
وسيلة في الإثبات » ويترجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب 


EE E ENO a SOB 
وليس للمدعي أن يقيم بينة بعد الحكم باليمين إلا لعذر كنسيان وعدم علم‎ 
بالشهادة ثم علم بها » فتقبل منه ويحلف على عذره » لأن طلب اليمين‎ 
واستحلاف المدعي هو إسقاط للبينة الحاضرة ولو لم يصرح بذلك » أما‎ 
البينة الغائبة أو البعيدة أو المنسية فإنه لا يسقطها لهذا العذر » ويجوز‎ 
إقامتها ثانية‎ 


۲ يمين الاستظهار أو الاستيثاق إن هذه اليمين ليست دليلاً في 
الإلبات » وإنما هي لزيادة التأكيد والاطمئنان وتقوية اقتناع القاضي 
بالأدلة المقدمة إليه » لأن القاضي يوجهها للاحتياط في الحكم » وإنما 
هي لزيادة الاحتياط في الأدلة السابقة في الدعوى » وتحميل الحالف 
بعض مسؤولية الحكم وجعله شريكا بالإثبات » ومثلها يمين التهمة 


۳ اليمين المردودة وهي اليمين التي يؤديها المدعي بعد نکول 
المدعى عليه عن اليمين الأصلية أو رده اليمين على المدعي »› وقال بها 
المالكية والشافعية والحنابلة في قول » فإذا حلف المدعي اليمين 
المردودة استحق المدعى به » وحكم له القاضي » وإن امتنع سقطت 
aN ES SES‏ 
المدعي » وإنما يحكم القاضي له بمجرد نكول المدعى عليه عن اليمين › 
لأن نكوله عن اليمين بمثابة إقرار واعتراف منه 


٤‏ اليمين مع الشاهد إن اليمين التي يؤديها المدعي على دعواه مع 
الشاهد يحكم القاضي بهما معاً » ويثبت الحق للمدعي عند القائلين بها › 
کالیمین:المردوده 

وإن توجيه اليمين في الدعوى » واعتبارها وسيلة للإثبات » سواء 
أكانت من المدعي أم من المدعى عليه تنحصر في بعض الحقوق 
والدعاوى » ولا تشمل جميع الحقوق 

فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز التحليف في حقوق الله تعالى 
المحضة » سواء أكانت من قبيل العقوبات كحد الزنى والسرقة والشرب »› 
ام كانت من قبيل العبادات كالصلاة والصيام والحح والصدقة والكفارة 
N A e N‏ 
نها و انها تدرا الشات ولان العادات علا ن الد ررب فا 
يتدخحل بها أحد» قال الإمام جوت رهه ان لا يحلف الناس على 
صدقاتهم » أما إذا تعلق بالحدود والعبادات حق من حقوق العبادات 
المالية فإنه يجوز الاستحلاف فيها » ويقتصر اليمين وأثره على هذا 
الجانب بالذات » ولا بشت الحد > وإنما ثبت ما يتعلى بالادمين كالمال 
في السرقة 

واتفق الفقهاء على جواز توجيه اليمين في الأموال » وما يؤول إلى 
المال » فيحلف المدعي أو المدعى عليه على إثباتها أو نفيها 

واتفق' الفقهاء على جواز التحليف في الحقوق التي ليست بمال ولا 
تؤول إلى مال › کأحکام الأبدان من قصاص وجروح ووصاية وشركة 
ومسائل الأحوال الشخصية » واستثنى الحنفية والحنابلة بعض المسائل › 
وقالوا لا يجوز التحليف فيها » كالنكاح والنسب والرجعة والفيء 
والإيلاء وزاد الحنابلة القَرَد » واس ستشنى المالكية النكاح فقط » لأن القصد 
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من توجيه اليمين هو رجاء النكول عن حلفها » والقضاء بناء على النكول 
الذي يعتبر بمثابة إقرار واعتراف في الظاهر » ولكنه في الحقيقة بذل 
وإباحة وترك للمنازعة وإعراض عن الطلب صيانة عن الكذب والحرام › 
وهذه المسائل لا يجوز فيها البذل والإباحة » لأن الأبضاع يحتاط فيها › 
فلا تباح بالنکول ولا بالنكول ويمين المدعي كالحدود 


وقبل الانتهاء من اليمين نعرج قليلاً على التشريع الوضعي لنبين أنه لم 
َل قانون من القوانين من ذكر اليمين بين وسائل الإثبات لضرورته 
والحاجة إليه » ولما كانت اليمين ذات أثر ديني فقد كره بعض مشرعي 
القوانين ذكرها » فرفضها مشروع نابليون ثم أقرها » كما خامر بعضهم 
إلخاؤها بعد ذلك ولكن دون جدوى » واليمين وسيلة للإثبات منذ أقدم 
العصور » وقد تلونت أشكالها وطريقة أدائها في المجتمعات بحسب 
العقائد والأديان والأفكار التي تسودها » وبقيت كذلك في الشرائع 
والقوانين حتى العصر الحاضر » على الرغم من تباين العقائد والأفكار 
وشيوع المذاهب المادية والمبادئ الوجودية والاإلحادية 

وفك الم المشرع القانوني القيمة العظيمة التي تقوم بها العقيدة 
والديانة في يمين الإنسان » وأن هذه الصبغة الدينية يجب أن تتناسب مع 
اعتقاد الشخص > فنصت القوانين على أن تؤدى اليمين وفقاً للأوضاع 
المقررة في ديانة الحالف 

وأحكام اليمين وشروطها وأثارها وأنواعها وحالاتها لا تختلف في 
الجملة بين الشريعة والقانون » ولكن الذي يسترعي الانتباه ذلك الانسجام 
والتوافق والتكامل في أحكام الشريعة الغراء التي تقيم أحكامها على 
الأساس الديني في بناء العقيدة وركيزة الأخلاق » وأن العقيدة أصل › 
والشريعة -ومنها الإثبات - فرع وأثر لها » بينما نرى التشريعات الوضعية 


0۷۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


تتجاهل العقيدة والأخلاق والتربية » وقد تتنكر لها في بعض الأحيان › 
وتحارب الأديان ثم تعود مضطرة إلى الدين والعقيدة » وتلجاً إلى الإثبات 
باليمين » وهذا يكشف التناقض في التشريع الوضعي ٠‏ والتباين بين 
الوسائل والأهداف » بحيث لا يمكن تصور الجمع بين الجهل بالدين أو 
تجاهله أو إنكاره من أطراف الخصومة » ومعهم القاضي » وبين اللجوء 
إلى اليمين الفاصل للنزاع وإحقاق الحق والعدالة في المجتمع 


%# FF $F 
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رابعاًء الإتبات بالكتابة 


لم يفرد الفقهاء الإثبات بالكتابة بفصل مستقل » وإنما وضعوه تحت 
ألفاظ مختلفة » وهي الصك والحجة والمحضر والسجل والوثيقة وكتاب 
القاضي وديوان القضاء. ٠.‏ واستعمل بعض الفقهاء جميع العبارات 
السابقة » بينما استخدم بعضهم أنواعاً منها » وفرقوا بين كل حالة 
وأخرى » وأطلقوا عليها اصطلاحات خاصة بكل منهم » وهذا لا يؤثر › 
لأنه لا مشاحة في الاصطلاح 

ويخيل للمرء أن استخدام الكتابة في المعاملات والقضاء والتوثيق 
وسيلة من الوسائل الحديثة » والواقع أن الكتابة وسيلة قديمة في حفظ 
العلوم » وهي قديمة قدم التاريخ » وقد عرفت البشرية الكتابة منذ 
وجودها على الأرض› قال تعالی : ولم ادم اماه كَهّا) [البقرة: »]۳١‏ 
كما ورد في بعض الروايات التاريخية أن أدم عليه الصلاة والسلام أول من 
وضع الخط والكتب » ونقل ابن قتيبة عن وهب أنه قال كان إدريس 
النبي ية أول من خط بالقلم وأول من خاط الثياب ولبسها"'“ » ويؤكد 
علماء تاريخ القانون أن الحقوق والقوانين سجلت كتابة منذ مطلع التاريخ 
واختراع الكتابة » ولكنهم لم يستطيعوا أن يحددوا زماناً ثابتاً في بدء 
استعمال أول وثيقة فى الحقوق والمعاملات » وقد ورد الأمر بالكتابة في 
رر وی وان رر وات ع اران اقرا 
والرومان والفرس والاأشوريين وغيرهم 


٦٤ وانظر حكمة الإشراق إلى كتاب الأفاق » للزبيدي‎ » ٤١/١ عيون الأخبار:‎ )١( 
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وعندما انبشق فجر الإسلام تبوأت الكتابة مكانتها > وعلا شآنها » فقال 
تعالى في آول كلمة وأول سورة نزلت من القرآن الكريم آفرا باس ريك 
ای ی ج حل لضن منْ علق ج افا ورک آلکم ر ای عار اقاي عار لضن 
مالا [العلق ]٥١‏ » وقال ل FAN‏ إا تداينح بدَبْنٍ 


اک آل شس اڪ يوه وليب بينم ڪَاسا ادل وک ياب کاب ان 
سےا ا سے 4 [البقرة ۲۸۲]. 


فالله سبحانه أمر بكتابة الديون والمعاملات › وعظم شأن الكتابة 
والعلم » ونسبها إلى نفسه تعالى ا عَلَمه أ € [البقر: [AY‏ « 
ووصف بها ملائکته ل ون عیکہ لسوظین وک کراما کین [الانفطار : 111°[ 
وقد a‏ والسلام الأمر بالكتابة » واستخدموها في 
تبليغ الدعوة » ونشر الرسالة > فكتب سليمان عليه السلام كتابه إلى 
بلقیس » قال تعالی ا أل ی کک کے م شک رازب ا 
الرَحمن احير % [النمل ۹ ٠‏ » وأمر رسول الله با أصحابه بتعلم الكتابة 
وأمر بالكتابة في حالات كثيرة » فكتبوا الأمان لسراقة ليلة الهجرة » وأمر 
بكتابة معاهدة التحالف بين المهاجرين والأنصار واليهود في المدينة بعد 
الهجرة » وأمر بكتابة الصلح مع كفار مكة في الحديبية » وكتب إقطاعاً 
ل علبة وتميم الداري في أرض الروم » واستعمل الكتابة من بعده 
الخلفاء الراشدون » والأمراء والعلماء »› وانتشرت في أصقاع الأرض › 
وزاد استعمالها مع اتساع الدولة الإسلامية وشيوع العلم » فدوّنت 
الدواوين » وكتبت العلوم » ودّنت السنة » وصنفت الكتب 
والمؤلفات » وشاعت الصكوك والحجج والوثائق المكتوبة من كتاب 
العذل 


فالكتابة تساير التقدم » وتواكب المدنية والرقى » وتعتبر مرحلة عالية 
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في نهضة الأمم » فهي وسيلة التعلم ونقل العلوم وتسجيل الأفكار » وهي 
أسلوب التنظيم والضبط » وهي طريقة الحفظ والتثبت للحقوق 
والمعاملات » وقد استعملت الكتابة أيضاً فى توثيق الحقوق وكتابة 
المعاملات » وفي نقل الشهادات والأحكام بين القضاة > وفي إثبات الحق 
أمام القاضي » واستمرت كذلك حتى فشا الفساد » وانتشر التزوير › 
وضعفت الأخلاق »> فضعف شأن الكتابة »> وقل الاعتماد عليها فى 
الإثبات » احتياطاً وتورعاً كالشهادة ۰ 


وجاء العصر الحديث » وتطور الزمن » وعادت الكتابة أدراجها فى 
اللاستعمال › وأضخت هم وسيلة ج الإإثبات »> وجری العرف على 
ذلك » واحتاطوا في دفع كل ريبة أو شك أو تزوير فيها بفضل الوسائل 
الحديثة في التوثيق والدواوين وكتاب العدل وضبوط المحاكم وفتح 
السجلات والاحتفاظ بالأصل » وإعطاء صور عن الوثيقة » إلى غير 
ذلك » وتقدمت وسائل كشف التزوير ومضاهاة الخطوط حتى أصبحت فنا 
قائماً بذاته » فإذا أثبتت الكتابة وجب الحق لصاحبه » وإن تبين التزوير 
عوقب صاحبه عقاباً شديدا 


ونعود إلى مشروعية الإأثبات بالكتابة في الشريعة الإسلامية لنقول 


اتفق الفقهاء على جواز ومشروعية الكتابة باعتبارها وسيلة من وسائل 
الإثبات بشكل عام » ثم وقع الاختلاف بينهم في أنواعها وفروعها › 
ومشروعية كل نوع أو فرع » واضطرب كلامهم في المذهب الواحد »› 
فانقسم الحنفية إلى مؤيد بإطلاق » ومانع بإطلاق » ومفصل بين الحالات 
لمراعاة جريان العرف والعادة » ونقل عن الإمام أحمد ثلاث روايات › 
وعند الشافعية قولان بالجواز والمنع » قال جمهور المالكية بالجواز › 
ومنعها بعضهم » وذهب بعض السلف وجمهور المتأخرين إلى الاحتجاج 
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بها وأنها مقبولة شرعاً » وأن القاضي بستطيع الاعتماد عليها في الأحكام 
ورد الحقوق إلى أصحابها والفصل بين الخصوم » وذهب آخرون إلى 
رفضها والتشكك فيها 

وتظهر مشروعية الإثبات بالكتابة بالأدلة الصريحة القاطعة في النص 
القرآني الذي دعا إلى كتابة الوثائق في الديون والحقوق من أجل الاعتماد 
عليها أمام القضاء عند النزاع والاختلاف › مع أخذ الحيطة واستعمال سبل 
الوقاية قبل الاضطرار للعلاج والدواء 

قال الله تعالی تاها لدی ءامنوا دا تایح بد ل مسي 
6 کک قال تعالی : « وئب بتکم ڪَاا الل ول ياب 

بک کک ا َه قَيَمَب وَليّْلل ألَذِى علد أ ۰ 
[TAY‏ 

فالاية الكريمة مرت بالكتابة » وقد اختلف الفقهاء والمفسرون 
وعلماء ء الأصول في هذا الأمر »> هل هو للوجوب والفرض أم هو للندب 
والإإرشاد ؟ 

وسواء كان للفرض أو للندب فالاية الكريمة تقرر اعتبار الكتابة وثيقة 
في المعاملات » وأن فائدة الوثيقة هو الاعتماد عليها عند الإنكار 
والجحود » والاحتجاج بها أمام القضاء » والاستناد إليها في الحكم »› 
بعد إعدادها المسبق عند إنشاء الحق » فالكتابة أو الخط حجة ودليل في 
التعامل وغيره » وإلا فلا معنى لهذا الأمر بالكتابة » وحاشا لله ذلك 

ثم بينت الاية الكريمة الوسيلة القويمة والسليمة للكتابة » وذلك عن 
طریق كاتب متعلم ومختص و ڪا لدل الذي أرشده الله إلى 
التثبت في الكتابة ( ڪا عَلَمَه َه 4 : ثم أمره وأرشده إلى اتباع الحق » 
والتزام الصدق والأمانة والتقوى # وليو ن اله رم ويْدوّن ما يملي عليه 
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المدين ليكون تسجيلاً لإقراره واعترافه » قال الإمام مالك رحمه الله 
لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها » عدل فى نفسه » مأمون › 
لقوله تعالی و لیکش ینک ڪا اد4 (البقر: [AY‏ 

ل 
e‏ ثبتت حجية الكتابة » وإن كان الإشهاد مع 
الكتابة > فان هدا الإشهاد ريق وتاكد للكانةة اوأصحت الكاة وة 
مدعمة بالشهادة » ويكتبها ا بالعدل » وهو الذي eT‏ 
الكاتب لمراعاة أحكام الكتابة وقواعدها التي ترضي الله تعالى » وهو 
ما جاءت به القوانين في العصر الحاضر » ويطبقه كاتب العدل بنصه 
وحرفه 

وهاتان الجملتان في الآية الواحدة هي ألفاظ من نور » تشع بالضياء › 
وخاصة أنها نزلت في أمة أمية » لتخرجها من الجهل إلى العلم »> ومن 
الظلمات إلى النور » ومن التأخر إلى التقدم والرقي » ومن الجاهلية إلى 
الحضارة والمدنية » ولو وجد غيرنا في الحضارة القديمة جزءاً من مائة › 
من مثل هذا النص في الدعوة إلى العلم والكتابة مع بيان الوسيلة وتنظيم 
الخطةء لو وجد ذلك لملا الدنيا فخراً واختيالا وادعاء للسبق الحضاري 

اذا أردنا ا ضار النع فقول إن الاي الكريمة ارت اة الدين 
لدى كاتب موثوق معتمد » مع توثيق الكتابة بالإشهاد عليها » وهذا هو 
السند العادي أو العقد الرسمي الذي يستعمل اليوم في أنحاء العالم ‏ 

نتشر استعماله في كل الأمور ومن كل الأشخاص › ويعتبر سنداً في 

» القاضي بالحكم به‎ e 
ما لم یثبت تزویره أو تغييره‎ 


(۱) تفسیر القرطبي ۳۸٤/۳‏ ۰ تفسیر ابن کثیر ٣٣٣/۱‏ 
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وقد استعمل رسول الله ية الكتابة في جميع المجالات »> وأمر 
صحابته بتعلم الكتابة من أسرى بدر » واتخذ الكَلَابَ لكتابة الوحي وكتابة 
الرسائل والأحكام إلى عماله وأمرائه وولاته »> واستخدم الكتابة وسيلة 
لتبليغ الرسالة » وكتابة الأحكام الشرعية »> وفي المعاهدات والصلح 
والأمان والإقطاع » ومع القادة في السرايا والحروب › كما استعملها في 
المعاملات كالبيع وفي الوصية والقضاء وغير ذلك من كتابة الأحاديث 
والخطب » ثم سار عليها المسلمون والخلفاء > واستعملوها في 
حياتهم › دون إنكار » سواء في ذلك رواية الحديث وتلقي العلم وجميع 
شؤون الدولة » ونكتفي بحديث واحد » عن ابن عمر رضي الله عنه أن 
رسول الله ي قال « ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين » وله شيء يريد أن 
يوصي فيه » وإلا ووصيته مكتوبة عند رأسه *“ وقال الشوکانى 
واحتج به من يعمل بالخط إذا عرف » وقال الشافعي N‏ 
والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده » قال ابن عمر راوي 
الحديث لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله بي يقول ذلك إلا ووصيتي 
E‏ 

فالحديث حث على كتابة الوصية » وهذا يستلزم الاعتماد على الكتابة 
في الإثبات » وإلا فلا فائدة لها » ويستفاد ذلك من قوله « ووصيته 
مكتوبة عند رأسه » فهذا يدل على جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو 
لم يقترن بها الشهادة عليها » ولو طبق المسلمون اليوم » وفي كل عصر › 
هذا الحديث الشريف » والتزموا سنة المصطفى ب بكتابة ما لهم من 
الحقوق وما عليهم من الواجبات والديون والالتزامات لعمت السعادة 


(۱( رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد ومالك 
(۲) نيل الأوطار ۳ »۰ ۲۸ » شرح النووي على صحیح مسلم ۷/1/11 


الإثبات في الشريعة الإسلامية oA0‏ 


والعدالة والمحبة أفراد المجتمع ولقضينا على السواد الأعظم من 
الخلافات والدعاوى المرفوعة للقضاء 

والكتاب كالخطاب » والخط كاللفظ فى التعبير عن الإرادة وإظهار 
او ر ا ور ا عر الفط احا راك : 
وتقول العرب الخط أحد اللسانين »> وحسنه إحدى الفصاحتين › لذلك 
فإن الكتابة الظاهرة المعنونة تكون حجة على صاحبها بما يثبت فيها 

وإن الناس يلجؤون إلى الكتابة للحاجة إليها » وإن عدم اعتبارها أمام 
القضاء يؤدي إلى الحرج والمشقة في المعاملات بين الناس » فتتعطل 
مصالحهم » وتضيع حقوقهم وأموالهم لعدم تيسر الشهود دائماً » وإن 
وجد الشهود عند التعاقد فقد يغيبون عند التنازع والقضاء أو ينسون أو 
یموتول 

وإذا كان المجتمع قليل المعاملات ومغلقاً على نفسه ومنعزلاً عن 
غيره » فإنه لا يحتاج إلى الكتابة > ويكتفى في الإثبات بالشهادة 
والقرائن » أما إذا كثرت المعاملات بين الناس » وتشعبت أقسامها »› 
وتجاوزت البلد الواحد » وتعدت التعامل بين الأقارب والأهل وأصحاب 
المدينة الواحدة » فإن حاجة الناس تقتضي استعمال الكتابة في التعامل 
والقضاء بتحرير المستندات وتهيئة الوثائق » وتسجيل العقود وتوثيق 
الديون للاستعانة بها في استيفاء الحقوق وإبراء الذمم وقضاء الحاجات 
وإنهاء المنازعات » ولو لم يأت بها نص صريح في الشرع فإن القواعد 
العامة والمقاصد الرئيسية في الشريعة تقبلها وتقتضيها لدفع الحرج وحفظ 
الحقوق 

وإذا كنا نقبل الشهادة لأنها إخبار بحق على الغير » ولأنها لا تفيد 
الشاهد في شيء وإنما يعتبر بعيدا عن موضوع النزاع » فلا أقل من أن نقبل 


o^‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


الكتابة التي يدونها شخص ثالث لا علاقة له في موضوع النزاع › بل قبل 

نشوء الخلاف » وإنما يعمل في وظيفة عامة » ويتلقى الوقائع والإقرار 

بالحقوق ويدونها » وما أقرب هذا المعنى وأوضحه في الاية الكريمة 
ھکر ےر e‏ 


ےک ہے ٤ DISD‏ ر 2 ر e‏ و و 
آله فلتب وليملل آلَزِى عليه الحىّ ويي الله رَه و یل مه سیکا 4 


[لبقرة ۲۸۲] »< ولا شمو آن ککئبوٴ صو و َب إل لجل دكم امس 
عند الله ووم ل لاک TE‏ السرا [البقرة ۲۸۲] 

قال حسن خان قد ثبت العمل بالخط بالأدلة المتكاثرة من الكتاب 
والسنة والإجماع »> ومن الحاكين لإجماع الصحابة على العمل بالخط 
الرازي فى « المحصول » » وأما من بعد الصحابة فيدل عليه إجماعهم 
المصنفات ^“ 

وقال ابن تيمية والعمل بالخط مذهب قوي » بل هو قول جمهور 
السا )۲( 

وأما حالات الكتابة التي ذكرها الفقهاء وقبلوا الاحتجاج بها أمام 
القضاء » فأنواع كثيرة أهمها 

١‏ البراءات السلطانية وهى الأوامر الكتابية التي تصدر من الحاكم 
الأعلى فيما يتعلق بموضوع عام أو خاص » وتكون ممهورة بخاتم 
الدولة » وموقعة من رئيسها » وقد أجاز الفقهاء الاعتماد على هذه الكتابة 
في الإثبات » واعتبارها حجة أمام القضاء » لأنها تصدر من الحاكم 


1V۷ ٠٠١ الظفر :ص‎ (1) 


الإثبات في الشريعة الإسلامية OAV‏ 
الأعلى وتوجه مباشرة إلى من تتعلق به » وأن خاتم الدولة يندر ويصعب 
تقلیده 

وقاس الحنفية قبول البراءات السلطانية على طلب الأمان الكتابى 
المقدم ال الإمام »> وقاسها بعضهم غل العمل بدواوین القضاة بجامع 
صدورها عن موظف حكومي ٠‏ ولأن البراءات لا تحرر إلا بإذن الحاكم 
الأعلى » مع اتفاق العدد الكثير على نقل ما فيها من غير زيادة ولا نقص › 
وتسجل وتحفظ » فالأمن من التزوير مقطوع به » فإن نشب خلاف أمام 
القضاء »› واقام المدعي حجته بتقديم البراءات السلطانية حكم القاضي 
بموجبها » واعتمد على الكتابة فيها » وتشبه في أيامنا الحاضرة المراسيم 
الجمهورية أو الملكية » أو القرارات الوزارية 

۲ كتاب القاضى إلى القاضى وهو أن يكتب القاضى ما يسمعه من 
الشهادة أو ما قضى به على شخص ٠.‏ ويرسله إلى قاض آخر ليخمل 
بموجب ما فيه » ويطلق عليه الفقهاء الكتاب الحكمى 

ویتخذ کتاب القاضی ثلاث صور هى 


الأولى كتابة الشهادة التي سمعها من الشهود مع تعديل الشهود 
والسؤال عنهم » ليحكم القاضي المكتوب إليه بموجب الشهادة دون 
الببحث عنها 

الثانية أن يكتب الشهادة التي سمعها دون تعديل » ويرسل كتابه إلى 
القاضي الآخر ليبحث عن أحوال الشهود وعدالتهم ثم يصدر الحكم 

الثالثة أن يكتب القاضي صورة الحكم الذي حكم به على الشخص 
الغائب ويرسلها إلى القاضي الثاني لتنفيذ الحكم » ولكن الحنفية 
لا يجيزون القضاء على الغائب » وتكون صورة الكتاب الحكمي عندهم 
أن يحكم القاضي على شخص ثم يغيب المحكوم عليه بعد الحكم إلى 


oAA‏ موسوعة فضايا إسلامية معاصرة 


مکان آخر » أو أن يحکم عليه بحضور وکيل عنه › ويكتب القاضي كتاباً 


وكتاب القاضي واجب العمل به عند القاضي الآخر » سواء كان 
الكتاب موثقاً بالخاتم والتوقيع وبمعرفة خط القاضي كما يقول بعض 
الفقهاء » أو كان موثقاً بالإضافة إلى ذلك بشهادة عدلين عليه » ويعتبر 
حجة كاملة وملزمة له » فإن كان الكتاب يتضمن شهادة معدلة » طلب 
القاضي الخصم » وقراً الكتاب عليه وتحقق من الدعوى والخصوم وحكم 
بالشهادة المكتوبة »> وإن كانت الشهادة المكتوبة غير معدلة سأل عن 
الشهود » وحكم بها » وإن كان حكماً نفذه وعمل بموجبه » واستوفی 
المال من المدعى عليه » وقد صرح أئمة المذاهب الأربعة والزيدية 
والإباضية والظاهرية بأن كتاب القاضي إلى القاضي طريق من طرق 
الحكم » وأن القاضي المكتوب إليه متى تحقق من صحة الكتاب بالبينة أو 
بالخط والتوقيع فإنه يعمل بما ورد في الكتاب » ويعتمد على ما فيه » لما 
رواه الضحاك ر E CS‏ 
الضبابي من دية زوجه' “ » وقال البهوتي وأصله الإجماع > وسنده 
قوله تعالی لٹ اتی لک کن کی 9 نَم من سلس 4 [النمل ٠‏ ۹٣۔٠٣]ء‏ 
وذكر الماوردي وابن قدامة أن الأصل في كتاب القاضي الآية الكريمة 
ال 


۴- ديوان القاضي عرفه البابرتي من الحنفية بأنه الخرائط التي فيها 
السجلات وغيرها من المحاضر والصكوك وكتاب نصب الأوصياء وتقدير 


)۱( رواه الترمذي وأبو داود واآبن ماجه ومالك › وقال الترمذي هذا حذدیثٹ حسن 


E 
۹۰/٩ أ مخطوط » المغني‎ /٦۷ الحاوي الكبير ۲ ق‎ ۸١ /١ : كشاف القناع‎ )۲( 


الإثبات في الشريعة الإسلامية 0۸۹ 


النفقات » ثم قال لأن السجلات وغيرها إنما وضعت فى الخرائط 
لتكون حجة عند الحاجة »> فتجعل في يد من له ولاية القضاء” » وقد 
يطلق على الديوان اسم المحضر أو السجل تسمية للكل باسم الجزء › 
فالديوان يشمل مجموع المحاضر والسجلات والصكوك والوثائق التى 
تدون في مجلس القضاء ويحتفظ بها القاضي تحت يده » أو عند أمنائه 
للرجوع إليها عند الحاجة » ويسميه بعضهم القمَطر » وهو وعاء 
الأوراق 

وأول من وضع الديوان العام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه › 
أما الديوان القضائي وتسجيل الأحكام فيه للرجوع إليها فأول من فعله 
القاضي الفاضل سليم بن عتر القجيبي الذي تولى القضاء في مصر من سنة 
E E‏ 

واتفق الفقهاء على قبول ديوان القاضي » والاعتماد على كتابته 
وخطه » وكذلك ديوان القاضى الذي سلفه إذا وثق بالخط وأمن التحريف 
روهت اي وات كا ررد اك ال ی ا 
المتخاصمين والمسجل في دواوين القضاء دليلاً في الإثبات وبرهانا على 
الحق لصاحبه » إن كان محفوظاً » ولكن اختلف الفقهاء في بعض شروط 
ديوان القاضي كاشتراط الشهادة على الديوان واشتراط التذكر بما فيه › 
وعدم ذلك 

وإن ديوان القاضي يعتبر كالمحرر الرسمي الصادر من موظف 
رسمي » المدون في حدود اختصاصه › المحافظ على الشروط والقواعد 
اللازمة في كيفية الكتابة والتسجيل في عصرنا الحاضر » وديوان القاضي 


٤٦٠٥/١ العناية شرح الهداية‎ )١( 


مثل كتاب القاضي بل هو أقوى منه وأثبت » وأدعى إلى القبول والتوثيق 
والأمانة 

٤‏ الكتابة التى تتضمن شهادة » وتشمل ثلاث حالات وهي 

الأولى الكتابة التي تتضمن شهادة الكاتب نفسه على غيره وهي 
الشهادة على خط نفسه » فتقبل متى كانت الورقة مصونة ومحفوظة في 
مکان آمین » أو عرف الکاتب خطه فیشهد بما راه في کتابه وخطه وختمه › 
واشترط جمهور الفقهاء لقبول ذلك أن يتذكر الكاتب الشهادة 

القاتة: الكاة الى تمن شاد الت رالغات على أغر وه 
مختلف فيها » فأجاز المالكية وأحمد فى قول الشهادة على خط الشاهد 
الغائب أو الميت » أو الشاهد الذي يتعذر حضوره » لأن كتابة الشهادة 
كالنطق بها » وأنكر الجمهور جواز الشهادة على خط الشاهد الغائب أو 
ليست واحدة منهما 

الثالثة الكتابة التي تتضمن إقرار الكاتب » أي الشهادة على خط 
المقر > وهي جائزة » لأن كتابته إقرار منه » ولأن الكتابة تعبير عن 
إرادته » ولأن الشاهد يشهد بما يسمع أو يرى » ومن المرئيات الكتابة 

قال المواق الشهادة على خط المقر جائزة » وقد أجمعوا أن الخط 
رسم يدرك بحاسة البصر » والبصر يميز بين الخطين والشخصين مع جواز 
اشتباه ذلك » فلما جوزوها في الشخص »› مع جواز الاشتباه فيه »> جازت 
فى الط 

° دفاتر البياع والصراف والسمسار صرح عامة علماء الحنفة 


(۱) التاج والإکليل ٠۱۸۷/١‏ 


الإثبات في الشريعة الإسلامية 0۹۱ 
والمالكية على جواز الاعتماد على دفتر البياع أو الصراف أو السمسار »› 
واعتبروا ما دون فيه من الديون عليه حجة يعمل بها وحدها » دون حاجة 
إلى انضمام شيء أخر معها » ولا يشترط فيها أن تكون معنونة » بل يكفي 
كتابتها حسب العرف الجاري » واستندوا في مشروعيتها على العرف 
والعادة » فإن التجار لا يكتبون في دفاترهم إلا ما لهم وما عليهم » وقد 
جرت عادة التجار بكتابة شؤون تجارتهم » وتسجيلها في دفتر خاص › 
فما وجد في دفاترهم يكون حجة عليهم » ويجب العمل بما فيه دفعاً 
للمشقة في إحضار الخصوم » وكتابة الإيصالات » وصيانة لحقوق 
العباد 


وتقتصر حجية هذه الدفاتر على إثبات الحقوق والديون التي تترتب في 
ذمتهم إلى الآخرين » أما حقوقهم وديونهم على الناس فلا يحتج بالدفتر 
عليها » لأنه لا يقبل من المدعي تقديم الدليل الذي كتبه وأعده بنفسه › 
ولو نطق به صريحاً » فلا يستحق بمجرده » ويكون ادعاء يحتاج إلى 


٦-الرسائل‏ اتفق الفقهاء على حجية الرسائل في الإثبات بين الغائبين 
سواء أشهد عليها أم لم يشهد » وصرحوا بالقاعدة المشهورة (الكتاب 
بين الغائبين كالخطاب بين الحاضرين ) » ( وإن الكتاب كالخطاب في 
التغاقد) ٠‏ وكذلك: إذا أقر بخطه وترقخه وشتمة كانت الكتابة دللا 
لحاملها » يمكن بواسطتها إثبات حقه أمام القضاء » واستندوا في 
مشروعية الإإثبات بالرسائل على العرف والعادة » فقد جرت العادة بين 
الناس ألا يكتبوا رسائلهم بالطريقة العادية » إلا لإظهار ما عليهم من 
حقوق وواجبات 


۷- صكوك العقود الصك هو الورقة التي تدون فيها التصرفات 


0۹۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
والعقود بين الأطراف مع التوقيع والإشهاد » ويكتب الصك عادة عند 
إنشاء العقد بين الأطراف » وذلك لتوثيق العقد أو التصرف » مع ذكر 
الشروط التى يشترطها الأطراف ٠‏ وبيان الثمن والأجل والأوصاف › 
E E‏ 
الشروط 

وتسمى الوثيقة حجة شرعية » أو صكاً أو محضراً أو سجلاً » فإذا 
أنكر أحد الأطراف الحق الذي لزمه بموجب السند المسجل » شهد عليه 
السجل بذلك الحق » ومتى ثبت الكتاب أمام القاضي فلا خلاف في أنه 
يعتبر حجة لصاحب الحق في إثبات حقه » ولا يقبل إقرار المدين بعد 
ذلك » ويعتبر الثابت بالكتاب دليلاً ملزما 


۶ 


وأخيراً فإن الأدلة الكتابية » أهم دليل في القانون الوضعي » واعتبر 
المشرع الكتابة أقوى الأدلة وأكثرها استعمالا > ووضعها في المكان 
الأسمى والدرجة التي لا ينافسها فيها غيرها » وجعل الكتابة هى الأصل 
في الإثبات » كما وجب ا را انات ن الوق 
وفضلها على الوسائل الأخرى عند التعارض ٠‏ لأنها تعد مقدماً عند نشوء 
التصرف ٠‏ وقبل قيام النزاع » فهي أقرب إلى الحقيقة والواقع من غيرها » 
ولعدم تأثرها بمرور الزمن 

والعلة في ذلك أن القانون نظم بشكل دقيق السجلات والدواوین › 
وخصص دوائر معينة »> وموظفين مختصين بالكتابة والتسجيل لضمان 
الصحة فيها 

والواقع أن هذه الإجراءات لا تخرج عن مضمون الآية الكريمة التي 
أمرت بكتابة المعاملات والديون » وأرشدت إلى وسيلة الكتابة » ونبهت 
إلى التزام الحق والصواب فيها » فقال تعالى ايها لیے ٤َامَنوا‏ دا 
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کک اجلو کم سط عند آله ووم دة وأد أ رآ [البقرة ۲۸۲] 
وإن القانون الوضعي موافق تماما لما جاء في الفقه الإسلامي » وإن 
الجديد في القانون لا يخرج عن كونه تطويراً لما سبق » ومسايراً لما وصل 
إليه العلم والكتابة والتنظيم › مما تتقبله الشريعة الغراء »> وتحتضن كل 
جديد يوصل إلى الحق والعدالة » ويوثق الحقوق » ويحفظ الأموال التي 
أمرنا بحفظها ونهينا عن إضاعتها » وهذا مثال على صلاحية الشريعة لكل 
زمان ومكان » مع ثبوت السبق للشريعة في التساهل في إثبات المواد 
التجارية - التي نصت عليها القوان نين اليوم e‏ 
الدين التجاري › فقال تعالی لہ آن کرت جره حار روتيا 


رھ م ےو e‏ 1 


بينڪم فليس عل ماعا لکھا4 [البقرة ۲۸۲] » صدق الله العظيم 
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خامسا۔ الإنسات بالقرائن 


القرينة لغة هي الأمر الدال على الشيء من غير الاستعمال فيه » بل 
بمجرد المقارنة والمصاحبة » أو هي أمر يشير إلى المقصود » وعرفها 
الفقهاء بآنها ما يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول » وأطلقوا عليها 
ألفاظاً مرادفة لها » فقالوا القرينة والأمارة والعلامة 

ويشترط في القرينة التي يجوز الاعتماد عليها أمران 

اوا الختا مطاف ومروف وان الکن اساسا ا 
الاستدلال منه » لوجود صفات وعلامات فيه » ولتوافر الأمارات عليه »› 
فالوقائع المادية والتصرفات البشرية تتألف من أمور ظاهرة ثابتة » وتنطوي 
على أمور باطنة يستدل عليها بالأمارات المصاحبة لها 

والأمر الثانى أن توجد الصلة بين الأمر الظاهر الثابت › والقرينة 
التي ا في عملية الاستنباط والاستنتاج » وذلك باستخراج 
المعاني من النصوص والوقائع بالتأمل والتفكير الناشىْ عن فرط الذهن 
وقوة القريحة 

وهذه الصلة بين القرينة وبين الأمر المصاحب لها تختلف من حالة إلى 
أخرى » ولكن يشترط أن تكون العلاقة بينهما موجودة » وتقوم على 
أساس سليم ومنطق قويم » ولا تعتمد على مجرد الوهم والخيال » أو 
الصلة الوهمية الضعيفة » لأن المهم أن تكوّن عند الإنسان علماً في 
الدعوى يكاد يماثل العلم الحاصل من الشهود وغيرهم » وهذا يحصل 
بالتأكيد من قوة المصاحبة والمقارنة 


الإثبات في الشريعة الإسلامية 0۹0 


وبناء على قوة هذه الرابطة وضعفها » تنقسم القرائن إلى قسمين 
قرائن قوية » وقرائن ضعيفة » لأن دلالة القرائر, على مدلولاتها تتفارت 
في القوة والضعف تفاوتاً كبيراً » فقد تصل في القوة إلى درجة القطع › 
وتكون القرينة قاطعة وبالغة حد اليقين » وقد تضعف حتى تنزل دلالتها 
إلى مجرد الاحتمال 

ونستبعد القرائن الضعيفة من طرق الإثبات » فلا تقبل في القضاء › 
ونقتصر في الإثبات على القرائن القوية التي تفيد ظناً قوياً > واحتمالا 
خا ن حف و ان دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم 
مقامه » كاللفظ الدال على الإرادة الحقيقية والرضا فى العقود» 
واستعمال آلة القتل دليل على قصد القتل 

وقوة القرينة وضعفها أمر نسبي تختلف فيه الأنظار » فقد يعتبر بعض 
الفقهاء القرينة قوية » وتكفي في الاستدلال وترجح على غيرها من القرائن 
الواهية »> ويخالفهم اخرون ويعتبرون القرينة نفسها واهية ضعيفة لا يناط 
بها الاستنباط » ولا يستخرج منها الدليل في الإثبات » مثل الاختلاف في 
متاع البيت بين الزوجين » فيدّعي كل منهما أن المتاع ملكه » ولم يستطع 
إحضار البينة والدليل على صحة قوله » فقال الحنفية والمالكية والحنابلة 
والزيدية والإمامية في الأظهر والإباضية إن متاع البيت الذي يصلح 
للرجال كالعمامة والكتب والسيف يعطى للزوج » والمتاع الذي يصلح 
للنساء كالحلي والثياب يعطى للزوجة » للقرينة القائمة على العرف 
والعادة في صلاحية كل نوع لصاحبه » وأنه لا عبرة لليد الحسية فيها 


وذهب الشافعية والظاهرية وبعض الإمامية إلى أن متاع البيت يقسم بين 
الزوجين نصفين » سواء أكان مما يصلح للرجال أم مما يصلح للنساء » أم 
مما يصلح لهما » لظاهر اليد منهما » لأن البيت بأيديهما » واشتراكهما 


0۹٩‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
في اليد يمنع الترجيح بالعرف » وبما أنه لا يوجد بينة فالحكم بظاهر 
اليد » والصلاحية لا تبطل أثر اليد » وخاصة عند احتمال أن يملك كل 
منهما ما يصلح للآخر 

فاليد قرينة على الملك باتفاق » وبها تمسك أصحاب القول الثانى › 
والصلاحية قرينة عرفية يشهد لها شاهد الحال والعرف والعادة › و 
تعارض ظاهر الحال المستفاد من العادة الغالبة مع اليد » فقدم الجمهور 
الأولى لدلالة شاهد الحال والظاهر » واعتبروا هذه القرينة قوية فى الدلالة 
على صاحب الحق في التنازع في متاع البيت › a E‏ 
معهم على قرينة اليد » ولم يعتبروا قرينة الصلاحية قوية في الدلالة 


أقسام القرائن 

وتنقسم القرائن تقسيمات كثيرة باعتبارات مختلفة 

فتنقسم باعتبار النسبة بين القرينة ومدلولاتها إلى قسمين قرائن 
عقلية وهي التي تكون النسبة بينها وبين مدلولاتها ثابتة يستنتجها العقل 
دائماً » كوجود المسروقات عند المتهم بالسرقة > ووجود الجراح في 
جسم الميت دلالة على قتله بآلة حادة 

وقرائن عرفية وهي التي تكون النسبة بينها وبين مدلولاتها قائمة على 
عرف أو عادة تتبعها دلالتها وجوداً أو عدماً وتتبدل بتبدلها » كمن حلف 
ألا يأكل لح أ فأكل سمكا » فلا يحنث إذا كان العرف لا يطلق اللحم على 
السمك » و ن يتفق مع آخر على مقدار ثمن السلعة » فيكون الثمن بعملة 
البلد المستعملة » ومثل قبول الهدية من الصبيان الصغار › واعتبار قولهم 
في الإذن بالدخول » وكشراء المسلم شاة قبيل عيد الأضحى » فإنها قرينة 
على قصد الأضحية » فيشترط فيها أن تكون خالية من العيوب المانعة من 
جواز ذبحها » وإلا ردت إلى صاحبها 
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وتنقسم القرائن باعتبار قوتها وضعفها إلى ثلاثة أنواع 

الأول أنها تكون دليلاً قوياً مستقلاً لا يحتاج إلى دليل آخر » فهي 
بينة نهائية » ويطلق عليها القرينة القاطعة » كمالو خرج رجل من داره › 
وهو مرتبك ومضطرب وخائف » وفي يده سکین › ثم وجد في الدار حالاً 
قتيل يتخبط في دمه ونه حديث القتل » فهذه الحالة قرينة قاطعة على القتل 
عند جماعة من الفقهاءء بيتما اعتبرها أخرون قرينة قوية على اللوثف 
وتوجيه أيمان القسامة » ومثل ذلك القيافة فى النسب » والخلوة فى 
استحقاق المهر عند الحنفية » وعلامة الإسلام أو شارة الكفر ا 
الركاز » ووطء المرأة التي زفت إلى العريس ليلة العرس 

الثاني أن تكون دليلاً مرجحاً لما معها ومؤكدة ومقوية له › 
كالوصف الصحيح في تنازع المؤجر والمستأجر في كنز وسط الدار › 
فكلاهما صاحب يد » والوصف رجح أحدهما» والصلاحية في 
الاستعمال عند تنازع الزوجين في متاع البيت » كذلك جميع الحالات 
التي اعتبر الشارع فيها قول صاحب القول لقرينة مصاحبة يراها الشارع أو 
الفقيه » كالشفقة في الوصاية » والأمانة في الوديعة 

اثالث أن تكون دليلاً مرجوحا » فلا تقوى على الاستدلال بها › 
وهى مجرد احتمال وشك » فلا يعول عليها في الإثبات » وتستبعد في 
مجال القضاء » كاليد إذا قارنها دليل أو قرينة أقوى من اليد » وكذلك اليد 
مع الشهادة تصبح ضعيفة » والنكول مع الشهادة » ومن هذا النوع الحدس 
الضعيف والظن المرجوح والأمارة البعيدة » وغير ذلك مما يستبعد عند 
النظر في الدعوى 

وتنقسم القرائن بحسب مصدر القرينة إلى ثلاثة أنواع 

الأول قرائن نصية » وهي التي ورد عليها نص من الكتاب أو 
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فى قصة يوسف # وجاءو عل قميصهء يدم کذِب € [یوسف ۸ ولکن‎ 
IEDC SR Sos 
أقوى منها تكذبها » وهي أن الثوب سليم غير ممزق » وترجحت عنده‎ 
لعلمه آن الذئب لا یمکن أن يأکل يوسف › ویبقی ثوبه سليماً »> وقال‎ 
o aT 
A غلى :لا و بل سرا سوت م اش آم‎ 
TT ومثل شق الثوب‎ » ]۱١ مون [يوسف‎ 
ميض قد من بل فصدَقَت وهو ِن آلگذرن 3 ون کان ممصم فد من در‎ 
ومثل العلامات التي أقامها الله‎ » ]۲۷-۲١ كدَبت وهو م الصّ رون4 [يوسف‎ 
» تعالى للاهتداء بها في قوله تعالى *« وڪمت وبالنجّم هم دون‎ 
› ومثل كون الفراش أمارة وقرينة على نسبة الولد إلى الزوج‎ » ]١١ [النحل‎ 
ومثل الشبه في. القافة » واللوث في القسامة »> والصّمات في زواج البكر‎ 
للدلالة على رضائها > ووضع العلامات التي تدل على المؤمن أو تميز‎ 
المنافق والكافر من غيرهما » كما جعل الشارع الحنيف دم الحيض أمارة‎ 
على براءة الرحم وخلوه من الحمل » ورتب عليه أحكاماً تتعلق بانتهاء‎ 
العدة ومنع الرجعة » وجواز العقد عليها من الاخر » ويمكن تسمية هذا‎ 
النوع بالقرائن الشرعية » لنص الشارع عليها‎ 

الثاني قرائن فقهية وهي التي استخرجها الفقهاء » وجعلوها أدلة 
غلى أمور أخرى » وسجلوها في كتب الفقه والمؤلفات الخاصة » ويمكن 
ضمها إلى القرائن الشرعية السابقة باعتبار أن القاضي يلتزم بالحكم 
بموجبها » مالم يكن مجتهداً مطلقاً › ويطلق على مجموع النوعين 
القرائن الشرعية والفقهية » وهي التي ورد فيها نص شرعي أو نص فقهي 
يلتزمه القاضي 
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الثالث قرائن قضائية وهي التي يستنبطها القضاة بحكم ممارسة 
القضاء ومعرفة الأحكام الشرعية التي تكون لديهم ملكة يستطيعون بها 
الاستدلال وإقامة القرائن في القضايا ومواضع الخلاف » ويلاحظون 
العلامات » ويستخرجون الأمارات من ظروف كل دعوى عن طريق 
الفراسة والفطنة والذكاء > ويصلون إلى معرفة الحق » وتمييز الطيب من 
الخبيث » والأمثلة على ذلك كثيرة في هذا المضمار » ولكن يجب 
إحاطتها بالحيطة والحذر » وعدم التعويل عليها إلا ضمن القواعد 
والضوابط المقبولة » ويمكن تسميتها بالقرائن القضائية أو الاجتهادية 


مشروعية القرائن 

البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره » وأهم البينات الشهادة والإقرار 
واليمين والكتابة » فإذا لم تتوافر إحدى هذه البينات المباشرة فيمكن 
اللجوء إلى وسيلة أخرى غير مباشرة يستنبطها الفقيه أو القاضي › أو ينص 
عليها الشارع » ويجعلها علامة ودليلاً على الحق » ومرشداً إليه » وهي 
القرائن القوية أو الأمارة الظاهرة › فالقرائن تقوم مقام الوسائل الأخرى إذا 
فقدت فى الدعوى 

وإذا بحثنا في بطون الفقه الإسلامي الزاخر » وجدنا كثيراً من الأحكام 
تعتمد على القرائن » سواء فى ذلك الأحكام العامة » أو وسائل الإثبات › 
المذاهب 
يخصصوا لها باباً مستقلاً » ولكنهم ذكروها عرضاً في كثير من الأبواب 
والفصول والأحكام » واستندوا إليها في القضاء والحكم دون استثناء › 


00 موسو عة قضايا إسلامية معاصرة 


فالفقهاء مجمعون على الأخذ بالقرائن في الجملة ومختلفون في 
التفصيل 

فمنهم من ذكرها صراحة واعتبرها وسيلة في الإثبات » ومنهم من ذكر 
القرائن في مجال الاحتجاج والترجيح في أبواب كثيرة وحالات جمة » 
ولم يربط بينها » أو يستخرج قاعدة عامة » فيحكم مثلاً بناء على اليد أو 
ظاهر الحال أو العرف والعادة أو الأمارة الظاهرة أو العلامة » وأن بعض 
الفقهاء يعلل الأحكام والأقضية بأحد هذه الدلالات القوية » ثم ينكر 
الاستدلال بالقرائن أو الاعتماد عليها » ولعل السبب في عدم تصريح 
الفقهاء بالقرائن هو الاحتياط والتحرز وسد الذرائع » لأن استعمال القرائن 
يحتاج إلى صفاء الذهن » وحدة الفكر » ورجحان العقل » وزيادة التقوى 
والصلاح والإخلاص ٠‏ وإلا انحرف بها صاحبها وأصبحت أداة للظلم 
ووسيلة للاضطهاد والتعسف 

يقول الشيخ محمود شلتوت (ومما ينبغي المسارعة إليه في هذا 
المقام » أن الناظر في كتب الأئمة يرى أنهم مجمعون على مبدأً الأخذ 
بالقرائن في الحكم والقضاء » وأن آوسع المذاهب في الأخذ بها مذهباً 
المالكية والحنابلة » ثم الشافعية » ثم الحنفية © 

وقد صرح عدد كبير من الفقهاء بالأخذ بالقرائن » ومنعها بعضهم › 
واستدل القائلون بها بأدلة كثيرة » منها قوله تعالى ¥ وجاءٌو عل فيه 
دمر كدب € ايوسف »]١‏ وذلك أن إخوة يوسف جعلوا الدم على 
القميص علامة على صدقهم بأكل الذئب ليوسف » قال القرطبي استدل 
الفقهاء بهذه الاية في إعمال الأمارات في مسائل الفقه » كالقسامة 
وغيرها » وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم بصحة 


)1( الإسلام عقيدة وشريعة :ص ٤٦۹‏ 
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القميص » وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا 
تعارضت » فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح » وهي قوة التهمة › ولا 

واستدلوا بقوله تعالى في قصة يوسف أيضاً وشهد شاد ا 
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فيصم فد دن د بت وهو من الصدِقن “ ا 
لمن ڪټيک بن کک يل اسف ]۳٣‏ » فجعل الله تعالی شق 
الثوب قرينة ودليلاً على صدق أحد المتنازعين » وأن الزوج توصل من 
ذلك إلى تصديق يوسف وتكذيب زوجته » وهذا دليل على مشروعية 
القرائن » واستدلوا بقوله ية في الحديث المشهور «الولدٌ للفراش › 
وللعاهر الحَجّر » " . فالفراش قرينة على المخالطة المشروعة وإنزال 
ماء الزوج في رحم زوجته وتكوين الجنين منه » فيكون الولد للزوج 
ويثبت نسبه منه » لأن الغالب أن الفراش لا يكون إلا بالزواج الصحيح 
والمخالطة المشروعة » فأقيمت القرينة على الغالب من الأحوال » وجاء 
رجل إلى رسول الله َي وسأله عن اللقطة » فقال «اعرف وكاءَها 
وعفاصها ثم عَرَّفها سَنة » فن لم تغرف فاستنفقها » ولتكن وديعةً عندك › 
فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه » »> وفي رواية أبي داود 
« اعرف عددها ووعاءها ووكاءها » وزاد (فإن جاء صاحبها فعرف 
عددها ووكاءها فادفعها إليه ‏ » فجعل معرفة الوعاء والرباط والعدد 
دليلاً على صحة قول مدعي اللقطة »> ووصف اللقطة قرينة مصاحبة 


٠٠١١/۹ تفسير القرطبي‎ )١( 

)۲( رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد عن عائشة » ومن طريق بضعة وعشرين 
صحابا 

(۳) رواه البخاري ومسلم وأحمد والشافعي وأصحاب السنن إلا النسائي 


1۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
وملازمة لها تقوم مقام البينة » وهذا دليل على مشروعية القضاء بالقرائن 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال أردت السفر إلى خيبر »› 
E ET eT‏ 
أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وَسْقاً » فإذا طلب منك أية » فضع يدك 
على رفوه “ » فوضع اليد على الترقوة قرينة وأمارة اعتمد عليها 
رسول الله ية في الدفع » وتعتبر بينة في الحكم » وإلا لما فعلها 
رسول الله میا 

وقال رسول الله لا لا تنکح الأبِمٌ حتی تستأمر » ولا تنح البکر 
خی ا ر ا ا ا 
تسكت ٠»‏ وفي رواية عند مسلم والنسائي عن ابن عباس « الأَيّمُ أحقٌ 
و و ا و E‏ 
جعل صمات البكر دليلاً على الرضا » والصمات أو السكوت قرينة › 
ولدلك بج لاع غ ارا فل ا ن وھا ری 
الأدلة في الحكم بالقرائن 

وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما في دابة » وليس 
لواحد منهما بينة » فقضى بها رسول الله ية بينهما نصفين““ » فقد حكم 
عليه الصلاة والسلام بالدابة لهما لوجود اليد منهما » واليد قرينة وعلامة 
على الملك » فجعلها التي يي بينهما لاستوائهما فى الملك واليد ء 
E ES SE U O E e Ss‏ 


)۱( رواه آبو داود وابن ماجه 

)۲( رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة 
(۳) تبصرة الأحكام » له ١١۷١١١٤/۲‏ 

€3 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقى 


الإثبات في الشريعة الإسلامية ۳ 
يد عليها » كما قال الخطابي"“ يشبه أن يكون البعير أو الدابة كانت في 
اا ٤‏ فالقرينة حجة في الإثبات » وهذا يدل على مشروعية الحكم 
بالقرينة 

وهناك أمثلة كثيرة جداً في القرآن والسنة تدل على مشروعية القرائن 
والعمل بها » وأهمها الاعتماد على الشبه فى القيافة فى إثبات النسب »› 
والعلامات التي صرح بها النبي الكريم مَيا التي تز المؤمين وتصم 
المنافق » فقال «إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له 
ا ق ا ا دت کت موادا 
أؤتمن خان » وإذا عاهد غَدَر» » وفي رواية «وإذا خاصم فجّر "٠‏ » 
فجعل النبى عليه الصلاة والسلام ارتياد المساجد أمارة على الإيمان › 
وأجاز لنا الشهادة بذلك » وبين صفات المنافقين التى يعرفون بها 

فالقرائن وسيلة من وسائل الإثبات لا يخلو منها كتاب من كتب الفقه › 
ولا يبعدها فقيه واحد » فالشافعية كلهم يقولون بالقافة » وهي تعتمد على 
الشبه » ويعملون بجذوع الشجر ومعاقد اللبن في الجدران » وهي قرينة 
عرفية على الملك » ويقولون بها في أثاث البيت بين المستأجر ورب 
الدار « ويقولون باللوٹث 0 القسامة › وبالید على الملك الظاهر › 
والحنفية يقولون بالقرينة في النكول » وفي متاع البيت بين الزوجين › 
وفى القسامة 

ولذلك فكل أمارة يمكن استنباطها من واقعة مع قوة المقارنة 
والمصاحرة بینهما تک اللاعتماد عليها في القضاء ¢ واعتبارها وسيلة في 


(۱) معالم السنن »له ۲۳۱/۰ 
(۲( رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنسائي والبيهقي 
)۳( رواه البخاري ومسلم والنسائي 


1٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
الإثبات » وهذا يختلف باختلاف الحعصور والأعراف والعادات والتقدم 
العلمى 

وقد ظهر فى العصر الحديث قرائن وأمارات واضحة وقوية فى الإئبات 
الدم » ولكن يجب التحرز والتثبت من المشرفين على استخراج هله 
القرائن » فإنها بمقدار ما تعتبر اليوم تقدماً علمياً » واكتشافاً عظيماً › 
بمقدار ما يمكن تزويرها والتلاعب فيها بطرق فنية وعلمية مبتكرة › 
وبأساليب شيطانية خبيئة » فالصورة التى تدل على واقعة معينة كالولادة 
والإتلاف وغبرهما » يمكن أن تزور فتؤخذ صورة بريئة ويلصق معها 
ما يدل على حادثة لا علاقة لها ولا صلة لصاحب الصورة بها 


فالقرائن التي يعتمد عليها الفقهاء غير محصورة » ولذلك تتعدد 
وتتكرر بحسب العرف والعادة والعصر والتقدم العلمي 

ولا ينكر أحد فائدة القرائن وأهميتها فى القضاء لشدة الحاجة إليها عند 
فقدان البرهان أو التشكك في الدليل المقدم » كما أنها نافعة في الوصول 
إلى الحقيقة وإنصاف المظلوم » فيجب الاعتماد على القرائن 
والأمارات › والحكم بموجبها لتحقيق العدل » وإلاتعطلت الأحكام 
وضاعت الحقوق ٠‏ إما لفقدان الدليل المباشر فيها » وإما لقدرة المعتدي 
على التمسك بظواهر الأمور 

قال ابن القيم «فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلائل 
الأحوال » بل من استقراً الشرع في مصادره وموارده وجده شاهداً لها 
بالاعتبار » مرتباً عليها الأحكام > ثم قال ولم يزل حذاق الحكام 
والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات » وقال أيضاً والحاكم 
إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الأحوال ومعرفة شواهده 


الإثبات في الشريعة الإسلامية 0 
والقرائن الحالية والمقالية » أضاع حقوقاً كثيرة على أصحابها » وحكم 
بما يعلم الناس بطلانه > ثم قال فمن أهدر الأمارات والعلامات في 
الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام » وضبّع كثيرأآ من 
الحقرق 0 

وكثير من الوقائع لا يمكن إثباتها بالشهادة أو الإقرار أو الكتابة » فإذا 
لم نسمح للقاضي باستنباط واستخراج القرائن على الأمارات والعلامات 
المصاحبة للحق والدالة عليه »> ضاع الحق مع أن الشارع حريص على 
حفظ الحقوق وإثباتها لأصحابها 

والقضاء بالقرائن يتفق مع غرض الشارع من إقامة العدل بين الناس › 
وإيصال الحقوق إلى أصحابها » وإخلاء العالم من الفساد 

قال ابن الق" « فإذا ظهرت أمارات العدل » وأسفر وجهه بأي 
طريق کان » فثم شرع الله ودينه » والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن 
يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى 
دلالة » وأبين أمارة » فلا يجعله منها » ولا يحكم عند وجودها وقياسها 
بموجبها » بل قد ببّن سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل 
بين عباده » وقيام الناس بالقسط » فأي طريق استخرج بها العدل والقسط 
فهى من الدين » وليست مخالفة له » 

ونقل ابن فرحون المالكي عن القاضي إسماعيل إن العمل والحكم 
بالقرائن فى مثل اختلاف الزوجين غير مخالف لقوله ِلد « البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر » » لأنه بيه لم يرد بهذا الحديث إلا 


)۱( الطرق الحكمية » ص C1 ٤‏ 1° 
(۲) المرجع السابق :ص ٠٤‏ 


a‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


الموضع الذي يمكن فيه البينة » فمتى وجدت القرائن التي تقوم مقام البينة 
ا 

وأما حالات القضاء بالقرائن فقد اتفق الفقهاء القائلون بمشروعية 
الإثبات بالقرائن على ثبوت الحقوق المالية بها » ثم اختلفوا في الحقوق 
غير المالية ٠خشب‏ القصيل الاتي 


١‏ الحدود 
اختلف الفقهاء في إثبات الحدود بالقرائن على قولين » فذهب المالكية 
رة ر اة ن رار انات ارد ا ن مل انات که 
الزنى بالحبل من المرأة غير المتزوجة » إذا كانت مقيمة وغير غريبة » وليس 
عليها أمارات الإكراه » واستندوا في ذلك إلى أثر سيدناعمر » وهو ما رواه 
ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب « كان فيما أنزل الله آية الرجم » 
فقرأناها وعقلناها ووعیناها » ورجم رسول الله ية ورجمنا بعده » فاخشی 
إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الزجم في كتاب الله 
تعالى » فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى » والرجم في كتاب الله حق على 
من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء » إذا قامت البينة أو كان الحبل أو 
الا ول جرا اناك جد ام عل جن و جحد مه ران 
الخمر » أو ثبت عليه أنه قاء الخمر اعتماداً على القرينة » فإن الرائحة قرينة 
على الشرب » وأن قيء الخمر دليل على شربها كما قال عثمان رضي الله 
م( و ا ا ره د ورن عو ا ار 


(۱) تبصرة الحکام ۲٠۰۲/۱‏ 
)۲( رواه البخاري ومسلم وآحمد وأصحاب السنن إلا النسائي 


(۳) رواه مسلم 


الإثبات في الشريعة الإسلامية a‏ 


وعثمان وابن مسعود » وقال الإمامية والحنابلة بجواز إثبات حد السرقة » 
إذا وجدت المسروقات عند المتهم » فإنه يحد » لأن وجود المسروقات 
عند المتهم قرينة دالة على السرقة » وقال ابن القيم”"“ إنها أقوى من 
البينة والإقرار » وقال المالكية يثبت إخراج المسروق من الحرز بالإقرار 
أو بقرائن الأحوال » كما إذا أخرج النصاب من حرزه على مرات » إذا لم 
يمكن إخراجه دفعة واحدة » فالقرينة تدل على أنه يريد سرقة النصاب »› 
واضطر لإخراجه على مرات 

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في قول إلى عدم جواز إثبات 
الود بالفرانى لالدو ددر الات 2 ولا ت ع 
رسول الله هة أنه قال « لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمت فلانة » 
فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها “ » وقال 
رسول الله کیا « ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن 
وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله » فإن الإمام أن يخطى في العفو خير 
من أن يخطى في العقوبة ۳( 


۲ القصاص 
اتفق جماهير الفقهاء على مشروعية القرائن في القصاص في باب 
القسامة““ » ثم اختلفوا فيما عدا ذلك على قولين 


فقال ابن فرحون وابن القيم والمتأخرون من الزيدية وابن عابدين من 


٩/۳ أعلام الموقعين »له‎ ٠ ۷ الطرق الحكمية » له :ص‎ )١( 

)۲( رواه ابن ماجه » وقد ورد معناه في البخاري ومسلم ومسند أحمد 

(۳) روا الترمذي والحاكم والبيهقي 

)٤(‏ القسامة هي الأيمان التي يقسم بها أولياء المقتول على استحقاق صاحبهم › أو 
المتهمون على نفي القتل 


الحنفية »> وهو ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية بجواز العمل بالقرائن 
في وجوب القصاص » كما إذا وجد رجل مقتولاً في دار » وقد خرج منها 
رجل خائف مضطرب » وفي يده سكين » فهي قرينة قاطعة على قتله › 
وعمل الحنفية بالنكول في الدماء > مع الاختلاف في التفصيل › فالإمام 
أبو حنيفة أثبت القصاص بالنكول فيما دون النفس » وأوجب الصاحبان به 
الأرش في النفس أو مادونها » والقضاء بالنكول عبارة عن القضاء 
ال ناا ا ان کرت نادلا 6 وما ان نکو ت شر ا ولول ذلك 
لأقدم على اليمين إقامة للواجب ودفعاً للضرر عن النفس » وهو أخذ 
بظاهر الحال مع ترجيحه على البراءة الأصلية 

وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز إثبات القصاص بالقرائن إلا في 
القسامة » للاحتياط في أمر الدماء وإزهاق الأنفس » ولأن الخطأ في العفو 
خير من الخطأً في العقوبة » ولقياس الدماء على الحدود بالدرء بالشبهة 
فلا تبت بالقرائن 


۳ المعاملات 

تستعمل القرائن في إثبات المعاملات المالية » والأحوال الشخصية › 
سواء ما تعلق منها بحق الله تعالى كالنسب والوقف » أو ما يتعلق بحقوق 
العباد في عقد الزواج وألفاظ الطلاق » وفي البيوع والتبرعات » وفي 
مختلف التصرفات 

والإثبات. بالقرائن في حقوق الله تعالى للحرص عليها » والحفاظ على 
بقائها » لأنها تتعلق بنظام المجتمع » وتؤثر في كيانه أكثر من حقوق 
العباد » ونسبت لله تعالى للتكريم والتقديس والأهمية » فيمنع التنازل 
عنها والتهاون في شأنها » أو التلاعب في إقامتها » وأنها بحاجة إلى 
المحافظة والتطبيق والإثبات › اکت ال الخاصة 


الإثبات في الشريعة الإسلامية 1۰۹ 


ونكرر القول إن الفقهاء يعملون بالقرائن » ويعللون بها الأحكام › 
دون ان يصرحوا بمشروعيتها في الجملة » وإنما يقررون كل حالة على 
حدة » ولذلك لم يضعوا ضابطاً في العمل بها » وتجد المذهب الواحد 
يستند إلى القرينة في استنباط الحكم أو ترجيح البينة » ويرفض القرائن في 
الات له ری وقد تتفق المذاهب في حالات » وتختلف في 
حالات أخرى 


فمن أمثلة القرائن المتفق عليها الحكم لراكب الدابة إذا تنازع مع 
ماسك الزمام » لقوة حيازة الأول عليها » والحكم بقسمة العين التي 
اختلف عليها اثنان » وهي في أيديهما » وليس لواحد منهما بينة » لقرينة 
وضع اليد الدالة على الملك » والحكم لصاحب حمل البعير عند 
الاخحتلاف عليه ؛ لأنه ذو اليد الأقوى » والحكم بالرّكاز بحسب علامات 
الكفر وإشارة الجاهلية » أو علامات الإسلام » والحكم بموت المفقود أو 
الغائب الذي غاب غيبة منقطعة بقرينة موت أقرانه 

ومن أمثلة القرائن المختلف عليها » النكول عند الحنفية والحنابلة » 
اعتماداً على القرينة » ومنع تصرفات المريض مرض الموت في العقود 
والإقرار وبقية التصرفات 

والأمثلة في كل مذهب أكثر من أن تحصى » وأكثر القرائن ظهوراً 
وتطبيقاً في الفقه الإسلامي القيافة في ثبوت النسب » والفراسة في صفات 
وأعمال ا والشبه بينهم » والحيازة والتصرف في إثبات الملك 
واللوث في القسامة 

وأخيراً فإن الإثبات بالقرائن في القانون يختلف بحسب أنواع القرائن 
وبحسب محل الإثبات » فالقرائن القانونية لا تعتبر وسائل للاإثبات إلا 
بالنص عليها صراحة » ولا يجوز القياس عليها » والهدف منها إعفاء من 


1۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
تثبت له من الإثبات حتى يثبت العكس ٠‏ أما القرائن القضائية فقد نظر إليها 
المشرع في المعاملات المدنية بحذر وحيطة > وأحاطها بسياج من 
التدقيق » لأنها تعتمد على استنباط القاضي واجتهاده ونظره إلى الوقائم 
وللاستدلال منها على أمور غامضة » وهذا متروك إلى حكمة القاضي 
وتقديره » ولذلك فقد وضع المشرع القرائن القضائية في مرتبة الشهادة في 
الإثبات » وأجاز الإثبات بها فيما يجوز فيه الإثبات بالشهادة » وسبق أن 
عرفنا أن الإثبات بالشهادة ليس مطلقاً » وإنما هو مقيد بالحالات الخاصة 
التي ليست ذات خطورة » فهي دليل مقيد في حالات محددة 

أما قانون العقوبات فإنه يعتمد بشكل رئيسي ومباشر على القرائن في 
إثبات الجنايات والجنح » ويجعلها في المقام الأول » ويطلق ااا 
حريته في الاقتناع بأي دليل كان . والمرجع في كل ذلك إلى تقديره 
وقناعته 

ونختم الكلام عن القرائن » بما قاله الشيخ محمود شلتوت 
١‏ والأخذ بالقرائن ليس من مبتكرات القوانين الحديثة » وإنما هو شريعة 
إسلامية » جاء بها كتاب الله » وقررته السنة » ودرج عليه حكام المسلمين 
وقضاتهم في جميع العصور › وأن رمي الشريعة بالقصور أو بالجمود 
ناشىٰ عن الجهل بها » وعدم الاطلاع على كنوزها » نعم كان للمحدثين 
ظاهرة التنظيم والتنويع » وكل ما أوردوه من تقسيم للقرائن موجود في 
كتب الفقه الإسلامى » لا ينقصه إلا الأسماء الجديدة » والذهب هو 
الذهب » وإن علاه الصدأ» 


(1) الإسلام عقيدة وشريعة »له ص١۷٤‏ 


الإثبات في الشريعة الإسلامية ٦۱۱‏ 


سادسا د الإتبات بعلم القاضى 


يشترط في القاضي قبل الفصل في الدعوى نوعان من العلم 

الأول العلم بالأحكام الشرعية > وهي أساس تأهيله وإعداده 
للقضاء 

والثاني العلم بحقيقة الواقعة وتفاصيل القضية » وهذا العلم إما أن 
يكتسبه القاضي بنفسه برؤية القضية أو سماع الأقوال أو معاينة المدعى به 
والكشف عليه » وإما أن يكتسبه عن طريق غيره كالشهود وإقرار المدعى 
عليه وكتابته والقرائن المحيطة به » وهو علم ظني في الغالب 

فإذا علم القاضي بحقيقة الحادثة بأن اطلع على واقعة من الوقائع 
بسماع ألفاظ المقر خارج مجلس القضاء › أو سمع ألفاظ الطلاق في 
البيت أو الشارع > أو رأى الإتلاف أو القتل أو ارتكاب الجريمة › أو عاين 
وسمع أطراف التصرف وعملية التعاقد » ثم رفعت إليه الدعوى ليفصل 
فيها »> فهل يعتمد على علمه السابق أم لابد من الشهادة وغيرها من 
الوسائل والبيانات ؟ 

من المسلَّم به » أن علم القاضي بالحق أو الواقعة يفيده اليقين 
والعلم » بخلاف الوسائل الأخرى » فإنها تكسبه غلبة الظن » والبينة هي 
كل ما يبين الحق ويظهره » وقد اتفق الفقهاء على العمل بعلم القاضي في 
أربع حالات » وهي 

-١‏ اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه » ولو مع 
البينة » فإذا علم بطلاق أو بدين أو بإتلاف أو بقتل » ثم قامت البينة على 


1۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ما يخالف علمه » فلا يجوز له القضاء بالبينة قطعاً » وقال بعض الفقهاء 
بالإجماع عليه » لأنه متيقن بطلان حكمه » والحكم بالباطل حرام » 
فيجب عليه أن يعتزل النظر بالقضية » أو يفوض غيره فيها > ویکون 
ES‏ يرفض سماع الدعوى أصلاً » وقد عنون لذلك البخاري 
فقال ( باب الشهادة تكون عند الحاكم في زمان ولايته القضاء أو قبل 
ذلك للخصم ) › وسای قصة شريح ( وقال القاضي شريح › وناك 
إنسان الشهادة » فقال ائت الأمير حتى أشهد لك » وقال عكرمة قال 
أمیر ؟ قال ea E‏ صدقت ٩)‏ 
والتعديل » فإذا علم القاضي حال الشهود عدالة أو فساداً » فيجب عليه أن 
يعمل بموجب علمه » فيقبل العدل ويسمع شهادته دون أن يأمر بتعدیله 
وتزكيته ولو طلب الخصم ذلك » ويرد كل طعن فيه أو تجريح › إلا إذا 
ببّن المجرح شيئاً جديداً لم يطلع عليه القاضي » فيقدم الجرح » وإذا علم 
فسق الشاهد وتجريحه فلا يقبل شهادته › e IE‏ 
تعدیله » ولو طلب الخصم ذلك » وقبول علم القاضي ذف في الجرح 
والتعديل جائز عند الجمهور » لئلا يؤدي إلى التسلسل فيه › ولم يخالف 
فيه إلا الحنابلة في رواية عندهم » خشية التهمة عليه 

۳-اتفق جمهور الفقهاء على جواز حكم القاضي بعلمه فيما يحدث في 
مجلس حكمه » فإذا بدرت إساءة من أحد أطراف النزاع › نهره القاضي › 
وإذا تطاول أحدهم بالكلام على القاضى أو على خصمه › منعه » ويؤدب 
من تبين لَدَذه أو كذبه من المتخاصمين » وإذا حدث ضرب أو جرح في 


(1) صحيح البخاري مع حاشية السندي 111/٤‏ 


الإثبات في الشريعة الإسلامية 1۳ 


-٤‏ اتفق الفقهاء على جواز الحكم بعلم القاضي في حق الله تعالى 
حسبة » كأن يسمع القاضي الطلاق البائن من الزوج » ثم يدعي الزوجيّة › 
فيمنعه من الاتصال بزوجته » وكما إذا سمع القاضي وقفية أرض › ثم 
ادعی رجل ملکیتها 

واتفق الفقهاء على أن يقضي القاضي بعلمه في تغليب حجة أحد 
الخصمين على حجة الأخر » إذا لم يكن في ذلك خلاف » وهذا يرجع 
إلى علمه بالأحكام » ومنها طرق الترجيح عند التعارض وغيره. 
أم حقاً غير مالي » سواء أكان علمه قبل تولية القضاء أم بعده » ولهم ثلاثة 
أقوال 

القول الأول أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقاً » سواء علمه قبل 
تولیه القضاء أو بعده » ذهب ات ذلك الشافعية في المشهور عندهم 
والإمام أحمد في رواية وابن حزم والصاحبان من الحنفية والزيدية 
والإمامية وأبو ثور 

کر کے رام e72 (A‏ رم سم 

واستدلوا بقوله تعالی ‏ چ اا الد منوا كوا ومين الوس شهدا 
کو ۴ ص و 2 2 ٍ 
لڳ (اساء ٠۳۰‏ » وقوله تعالی * ایا اآزیت ١امنوا‏ کونوا قومیت رو 
دا اَلْقَسَ 4 [المائدة ۸] » فالأمر للوجوب بإقامة الشهادة والحكم 
بالقسط » ومن الحكم بالقسط أن يقضي بالحق الذي يعلمه » وليس من 
القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره › ويعرض عن المظلوم فلا 
ينصره » واستدلوا بحديث عائشة قالت دخحلت هند امرأًة أبي سفيان 


على رسول الله ي فقالت يارسول الله » إن ابا سفيان رجل شحيح › 
لا يعطينى من النفقة ما يكفيني ويكفي بَبِىّ » إلا ما أخذت من ماله بغير 
ا ك ف جا فل رر 2 ا 
ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك »'“ » فالرسول ب کان یعلم شح 
أبي سفيان وبخله » فصدق امرآته في منعها من النفقة »> فحكم بناء على 
علمه » وهذا يدل على مشروعية الحكم بعلم القاضي » وإن منع القاضي 
من الحكم بعلمه › يستلزم توقف الأحكام أو فسق الحكام لإقرارهم الظلم 
والبطلان 

القول الثاني أن القضاء بعلم القاضي مقبول فيما إذا علم به بعد 
توليته القضاء » وفي مكان ولايته > وكان مستمراً في الحكم منذ علمه 
حتى عرض الواقعة على القضاء » دون أن يفرق بينهما إذا عزل » أي إذا 
علم القاضي بواقعة في زمان ومکان ولایته فإنه يحكم بعلمه ›» وإلا فلا » 
ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة » والمتقدمون من الحنفية » واستدلوا 
على ذلك بالأدلة السابقة » ثم قيدوها بأدلة المنع » وأساس التفريق أن 
علم القاضي قبل ولايته أو خارج مكان الاختصاص يشبه ما يسمعه من 
الشهود في تلك الصورة › وهذا السماع لا أثر له » لأنه لا ولاية له › أما 
علمه أثناء قضائه وفي مکانه فيشبه ما سمعه من الشهود » فيجب عليه 
القضاء بموجبه » فعلمه الأول حصل قبل توليه القضاء أو بعد توليته › 
ولکن في غير مکان قضائه » فلا يقضي بعلمه » ویعتبر کأنه لم یکن › أو 
هو شهادة. فقط » وعلمه الثاني حصل في الوقت المكلف فيه بالقضاء › 
فأشبه البينة القائمة التي يجوز له الاعتماد عليها والقضاء بموجبها 

وقد اختلف القائلون بمشروعية القضاء بعلم القاضي فيما يجوز القضاء 


(۱) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي 


الإثبات في الشريعة الإسلامية ا 
فذهب الشافعية في المشهور عنهم والظاهرية والإمامية بالنسبة للإمام 
قولا واحداً » وأحد قولين عندهم بالنسبة إلى غيره » وأحمد في رواية › 
وبعض الزيدية : أن القضاء بعلم الحاكم جائز في جميع الحقوق فإذا 
علم بحقيقة الواقعة قضى بها بناء على علمه » سواء فى ذلك 
E AT‏ 

وذهب الحنفية والزيدية وكثير من الشافعية وأحمد في رواية والإمامية 
في فول ال ن القضاء بعلم الحاكم جائز في القصاص والمعاملات 
المالية والأحوال الشخصية وفي حد القذف » وغير جائز في الحدود إلا 
في السرقة » فيقضي بعلمه بالمال فقط دون القطع 

القول الثالكث أن القضاء بعلم القاضي غير جائز مطلقاً » مهما كان 
نوع الحق موضوع الدعوى » وكيفما كان حصول علمه به »> ذهب إلى 
ذلك المالكية والحنابلة والشافعية في قول رجحه الغزالي » والإمام محمد 
في رواية » وعليها المتأخرون من الحنفية » والإباضية »> وهو مروي عن 
شريح والشعبي والأوزاعي 

واستدلوا على رأیهم بقوله تعالی EAD‏ 
a‏ ر شہاء ادوه نين جلد & [النور ]٤ ٠‏ » فقد أمر الله بجلد القاذف عند 
عدم البينة > وإن علم صدقه » لأنه أمر بالجلد إذا لم يحضر الشهود › 
واستدلوا بصريح الحديث »› قال رسول الله ية «(إنكم تختصمون 
إلي » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » فأقضي له على 
نحو ما أسمع منه » فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه » فإنما 
أقطع له به قطعة من النار “" » فالقضاء يكون بحسب المسموع لا بحسب 
المعلوم › والرسول يي قضى بذلك »› رغم أنه كان يمكنه الاطلاع على 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والبيهقي 


أعان القضابا فضا وروت اليدة غائشة رض انها أن ال ا 
بعث أبا جهم بن حذيفة مُصدقاً » فلامه رجل في صدقته » فضربه أبو جهم 
فشجه » فأتوا النبي َي »> فقالوا القود يارسول الله » فقال 
رسول اته َو ١‏ لکم کذا وکذا › فلم یرضوا › فقال لکم کذاوکذا» 
فلم يرضوا » فقال لكم كذا وكذا» فرضوا » فقال التبي ب إني 
خاطبً العشية على الناس ومخبرهم برضاكم › فقالوا نعم » فخطب › 
فقال إن هؤلاء الذين أتوني يريدون القود » فعرضت عليهم كذا وكذا 
فرضوا › آفرضيتم ؟ قالوا لأ فهَہً المهاجرون بهم › فأمرهم 
رسول الله مياد أن یکموا عنهم »› فكفوا › ثم دعاهم فزادهم . e‏ 
فالرسول مي لم يؤاخذهم بعلمه فيهم » ولا قضى بذلك عليهم » وقد علم 
رضاهم » وهو واضح بعدم الأخذ بعلمه علا برضاهم الأول » لاأنه لم 
یلزمهم به وتقاضی إلى عمر رجلان » فقال أحدهما أنت شاهدي › 
قال إن شئت شهدت ولم أحكم » أو أحكم ولم أشهد » وعن الشعبي 
قال لا أكون شاهداً وقاضياً »> وقال شريح القضاء حجر » فادفع 
الحجر عنك بعوديك » أي بشاهديك 

وقالوا إن قضاء القاضي بعلمه يجعله في مكان التهمة لانفراده بالبينة 
دون بقية الناس » وهذا يثير الشبهة في قضائه » ويضعه في قفص 
الاتهام » كما يمنع القضاء بعلم القاضي سداً للذرائع › لأنه قد يعمد قضاة 
السوء إلى إنزال الأحكام الجائرة بخصومهم وأعدائهم » ويتخذ بعض 
القضاة هذا الطريق مطية للظلم والكيد من الخصوم والانتقام من الأعداء › 
قال الإإمام الشافعي رضي الله عنه لولا قضاة السوء لقلت : إن للحاكم أن 


یحکم بعلمه 


(۱) رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد 
(۲) نیل الأوطار › الشوکانی ۲۹۸/۸ 


الإثبات في الشريعة الإسلامية 1۷ 


وهذا ما دعا المتأخرين من فقهاء المذاهب إلى الإفتاء بمنع القضاء 
بعلم القاضي » لفساد أحوال القضاة عموماً » قال ابن نجيم الحنفي 
الفتوى على عدم العمل بعلم القاضي في زمانن" › وتال 'الشيرازى 
الشافعي لو كان علمه كشهادة اثنين لا نعقد النكاح به وحده » وهو غير 
مقبول » والقاضي مندوب للحكم » والشاهد للشهادة » فلا يجوز 
تغييره » وإن الشهادة مشروعة باثنين » فلا يكفى واحد لمخالفة 
الضر" : وقال الدردير المالكي ولا يستند ا لعلمه فى 
الحادثة » بل لابد من البينة أو الإقرار » إلا في التعديل لشاهد أو فى 
الجرح”" . وقال ابن جزيء المالكي E‏ 
قبل القضاء أو بعده““ » وقال ابن قدامة الحنبلى ظاهر المذهب أن 
NUE EE E‏ 
ر 

هذا والناظر في أدلة الأقوال في القضاء بعلم القاضي ومنعه يتبين له 
أنها لا تنهض حجة على الجواز أو المنع » أو الجواز في حالة والمنع في 
حالة أخرى لتعارضها »› و ولل لى ارو أو المنع فينظر 
إلى المصلحة العامة في ترجيح أحد الارا غل الاخ وتقديم أخحف 
الضررين » ودفع الضرر الأشد » ونظراً لتغير الزمان »> وفساد أهله › 
وضعف النفس البشرية » ورفة الوازع الديني » وقلة الورع والتقوى › 
وسداً للذرائع » ودرءاً للفتنة » وخوفاً من التهمة » فإنه يرجح منع القضاء 


)١(‏ الأشباه والنظائر »له ص۸۸ 

(۲) المهذب »له ۳٠٤١/۲‏ 

)۳( الشرح الكبير » له على هامش حاشية الدسوقي 10۸/٤‏ 
)٤(‏ القوانین الفقهية › له :ص ۲۹٤‏ 

)0( المغني › له ۹/ o۳‏ 


1۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
بعلم الحاكم بشكل عام » ويؤكد المنع في الحدود بشكل خاص » لأنها 
تدرأ بالشبهات » ولأن الشارع الحنيف شدد في إثباتها لمنع الشك والشبهة 
فيها »> مع ملاحظة الأمور المتفق عليها » والتي سبق ذكرها من عدم 
الحكم بخلاف علمه » وأن القضاء المستفاد في مجلس الحكم لا يدخل 
في مضمون منع الحاكم من الحكم بعلمه » وتأديب من يظهر الإساءة في 
مجلس الحكم » ومنع المحرمات التي علم بها كالبائنة والوقف حسبة لله 
تعالی وغیرها 

ويلاحظ أن الضرر المترتب على منع القضاء بعلم الحاكم ضرر خاص 
على المتقاضيبن فقط » أما الضرر الناشىْ عن إجازته فيقع على الناس 
جميعاً » ويصبح كل فرد مهدداً بالحكم عليه من القاضي » استناداً إلى 
علمه الشخصي المزعوم » وتفقد الثقة من القضاة » ويصبح القضاء سيفاً 
مسلطاً على الناس » ولذلك يرتكب الضرر الخاص لرفع الضرر العام › 
ويقدم أخف الضررين 

أما القانون الوضعي فإنه على الرغم من السلطة التقديرية الواسعة التي 
خولها للقضاة في الإثبات » وأنه منح القاضي سلطة مطلقة في تقدير 
وسائل الإثبات » وخرّله حرية تكوين القناعة من الوقائع امعروضة عليه › 
فقد منع القانون القضاء بعلم الحاكم » ونص عليه صراحة قانون البينات 
السوري في المادة الثانية منه : (ليس للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي). 

وذلك لأن واضع القانون قدر النتائج السيئة التي تنتح عن السماح 
للقضاة بالحكم بعلمهم » وما يترتب عليه من مفاسد ومظالم » وما ينشاً 
عنه من تحكم باتخاذه وسيلة للكيد والتعسف ٠‏ فلا يجوز للقاضي أن يبني 
قناعته على ما يكون قد اطلع عليه من وقائع خارج المحكمة » ومن غير 
أطراف التزاع » أما ما يطلع عليه بحكم ولايته بعد عرض التزاع على 
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المحكمة » وما يستنبطه منها من وجوه الحكم فيصح » لأن علمه بها 
حصل بصورة رسمية 

والخلاصة: أن علم الحاكم لا يعتبر وسيلة من وسائل الإثبات في 
عصرنا الحاضر في الشريعة والقانون » لما يثيره من الشبه والشكوك »› وما 
يترتب عليه من احتمال المفاسد والجور » ولكن إذا تنازع اثنان أمام 
القاضي على عقار مثلاً » واختلفا في حدوده وأوصافه » ورأى القاضي أن 
المصلحة تقتضي أن يرى محل النزاع لكشف الحقيقة بنفسه » ومعاينتها › 
فهل يسري عليه الحكم السابق في علم القاضي » وهل تعتبر معاينة محل 
النزاع بنفسه أو بالنيابة عنه » قضاء بالعلم ؟ هذا ما سنبحثه في موضوع 
المعاينة 


۲۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


سايعاً . المعاينة 


وهي أن يشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة أمينه محل النزاع بين 
المتخاصمين › لمعرفة حقيقة الأمر فيه 

والمعاينة تختلف عن علم الحاكم المسبق بأنها نتيجة مترتبة على رفع 
الدعوى في شيء يحتاج إلى رؤية ومعاينة » لبيان الحقيقة فيه وإدراك 
الواقع الملموس عنه 

والمعاينة يقوم بها القاضي بصفته قاضياً » فكأنه نقل محل القضاء من 
المحكمة إلى مكان المدعى به » وجعله مجلساً للقضاء » فيعتبر القاضي 
في عمل رسمي » يمارس وظيفته في الكشف عن المدعى به بحضور 
الطرفين » ليشرح كل منهما وجهة نظره » ليستطيع القاضي تكوين 
قناعته » ويظهر أمامه الحق جلياً واضحاً » ويحكم بالواقعة بناء على هذه 
المعاينة 

والعلم بمحل النزاع بالمعاينة أقوى من طرق الشهادة والكتابة فيه › 
لن المعاينة دليل مباشر » باشره القاضي بنفسه » ويختلف عن القضاء 
بعلم القاضي الذي يكتسبه بنفسه خارج مجلس الحكم » وبشكل 
انفرادي » وقبل النظر في الدعوى » فالمعاينة تشبه إلى حد بعيد العلم 
الذي يحصل عليه القاضي في مجلس القضاء » مع فارق بينهما » وهو أن 
المعاينة تستند إلى رؤية أمور مادية لا مجال إلى إنكارها» ولا تتغير 
اوصافها 

وقد تكون المعاينة في مجلس القضاء نفسه » بأن يعاين القاضي 
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المدعى به » ويقوم بفحصه إذا أمكن إحضاره إلى مجلس القضاء › 
ويكون علمه الذي حصل من المعاينة في مجلس القضاء كالعلم في البينة › 
وكالعلم في الحلف والإقرار »> وهذا ليس قضاء بعلمه » وإنما هو قضاء 
بما يثبت عنده في مجلس القضاء » كما إذا فحص البضاعة ووجدها تالفة 
أو افاشدة ۲ وكما إذا رى البنت التي لم تبلغ ١١‏ تة وود :أن مها 
يتحمل الزواج مثلاً » تطبيقاً لنص قانون الأحوال الشخصية السوري بأن 
أقل سن للزواج عند البنت سبع عشرة سنة » ويجوز زواجها وهي بنت 
خمس عشرة إذا كان جسمها يتحمل ذلك » فيطلب القاضي رؤيتها ليحكم 
بصلاحها للزواج ام لا 


وتتحقق المعاينة أيضاً والحكم بها في مسائل الحسبة » بحيث إذا رأى 
القاضي منكراً أو شاهد مخالفة للشرع › أو أبصر غشاً في السوق » فإنه 
يعتمد على معاينته ويحکم بموجبها » وهو ما يطبقه رجال التموين 
والشرطة والأمن اليوم 


والمعاينة وإن لم يعقد لها الفقهاء باباً مع وسائل الإثبات » لكنهم 
ذكروا بعض الحالات التي تحتاج إلى المعاينة في أبواب الفقه المتفرقة › 
ويجب على القاضي أن ينتقل إلى معايتتها أو أن يرسل نائبه أو أمينه للنظر 
فيها » ونقل صفة المدعى به إلى القاضي ليصدر الحكم فيها » والقاضي 
بالخيار بين أن يذهب بنفسه أو أن يستخلف غيره » فيبعث خليفة عنه 
للرؤية والمشاهدة 


فإن كان المدعى به من المنقولات التي لا يمكن نقلها إلى مجلس 
القضاء إلا بمؤونة وكلفة › أو كان من العقارات الثابتة » فإن القاضي ينتقل 
إلى مكان وجودها لمعاينتها » وللتحقق من ادعاء المدعي فيها › أما إذا 
كان المدعى به من المنقولات التي تمن إحضارها بدون كلفة ولا 


N‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ر جاه المب ا الع واف الها :وره 


ومثال القسم الأول إذا حكم على الزوج بتهيئة البيت المناسب 
للزوجة ( البيت الشرعي أو بيت الطاعة ) » ثم ادعت المرأة بأن البيت 
الذي أعده لسكناها غير صالح »› فالقاضي يذهب بنفسه ليطلع على 
البيت » ويحكم بعد معاينته بالمناسبة وعدمها 

وهذا يدل على مشروعية المعاينة باتفاق الفقهاء » ويؤيد ذلك قصة 
أبي سفيان ورجل من بني مخزوم عندما تحاكما إلى سيدنا عمر » فقد 
أخرج ابن التركمان في «الجوهر النقي» » وابن عبد البر في «التمهيد» › 
عن عروة وعن مجاهد » أن رجلا من بني مخزوم استعدى عمر بن 
الخطاب على أبي سفيان بن حرب » أنه ظلمه حداً في موضع كذا وكذا من 
مكة » فقال عمر إني لأعلم الناس بذلك » وربما لعبت أنا وأنت فيها 
ونحن غلمان » فإذا قدمت مكة فائتني بأبي سفيان » فقال له عمر يا أبا 
سفيان » انهض بنا إلى موضع كذا » فنهض » ونظر عمر › فقال يا أبا 
سفيان » خذ هذا الحجر من ههنا » خذه لا أمّ لك » وضعه ههنا » فإنك 
ما علمت قديم ظلم. ٠‏ فأخذ أبو سفيان الحجر ووضعه. 


فلو لم تكن المعاينة مشروعة لما ذهب سيدنا عمر إلى ذلك » قال 
الإمام السرخسي وللقاضي أن يلزمه بمعاينة سبب ذلك » لأن معاينة 
السنبب أقوى من إفادة العلم من إقرار المقر به » وهذا إذا رأى ذلك في 
مصره الذي هو قاض فيه » فأما إذا رأى ذلك قبل أن يتقلد القضاء » ثم 
اسنمَضي فليس له أن يقضي بعلمه في ذلك عند أبي حنيفة » وقال أبو 
يوسف ومحمد له آن يقضي بعلمه في ذلك » لأن علمه بمعاينة السبب 
لا يختلف بما بعد أن يستقضى وقبله » وهو أقوى من العلم الذي يحصل 
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له بشهادة الشهود » فإن معاينة السبب تفيد علم اليقين > وشهادة الشهود 
لا تفيد ذلك 

أما القانون الوضعي فقد أجاز للمحكمة حق اللجوء إلى المعاينة من 
نفسها أو بطلب الخصوم » وجعل المعاينة من أهم الوسائل المادية › 
لأنها تمكن المحكمة من معاينة محل النزاع بنفسها » وتكوّن اعتقادها عن 
المدعى به لاستخلاص الحكم فيه » وقد تكون المعاينة في بعض الأحوال 
الدليل القاطع الوحيد في الدعوى 

وهذا ما يتفق فيه القانون مع الشريعة تمام الاتفاق في الأخذ بالمعاينة 
والاعتماد عليها في وسائل الإثبات 

ولكن يصعب على القاضي في بعض الحالات الفنية الدقيقة معرفة 
الحقيقة فيها » فيستعين بأهل الفن والخبرة والتجربة » فهل تعتبر معاينة 
أهل الخبرة مثل معاينة القاضي » وتكون دليلاً وحجة في الإثبات والحكم 
والشضا؟ 


£ موسو عة قضايا إسلامية معاصرة 


تامنا.۔ الخعرة 


الخبرة لغة هي الاختبار » وهو العلم بالشيء على حقيقته » والخبير 
العالم » والخبرة هي الإخبار عن حقيقة الشيء المتنازع فيه بطلب من 
القاضي » والخبرة عامة تقدم في جميع المجالات العلمية والعملية » ولا 
بهمنا من ذلك إلا الخبرة التي تقوم عن أمر متنازع فيه أمام القضاء 
لاختلاف الخصوم فيه » وادعاء كل منهما الحق لجانبه » فيطلب القاضي 
ممن يثق بهم » ويعتمد عليهم في معرفة حقيقة الأمر بتجرد › وتقديمه إلى 
القاضي دون تحيز لأحد أطراف النزاع » فإذا قدم أحد الخصوم خبرة من 

وقول الخبير هو إخبار يحتمل الصدق والكذب » ولكن خبره يعتمد 
على معرفة حقيقة الشيء » وفحص كنهه نتيجة لتجاربه واختصاصه في 
N EE N A E hs A‏ 
وقال بعض الفقهاء لا تشترط فيه العدالة أو الذكورة 

وقد ذكر الفقهاء كثيراً من الأحكام التي يجب الرجوع فيها إلى 
أصحاب الاختصاص والخبرة في مختلف فروع الفقه » فإذا اختلف 
شخصان في نسب ثالث رجعوا إلى قول القائف » وعند الاختلاف في 
عيب المبيع يرجع إلى أهل الخبرة في تحديد العيب ومقداره » وهل هو 
قديم أم جديد ؟ وفي ادعاء التزوير في الخطوط والكتابة نلجاً إلى أهل 
الخبرة في مضاهاة الخطوط » ونقبل قول القاسم والخارص في الثمار › 
ونقبل قول الأطباء في الجنون والعته في دعوى الحجر عليهما » وهكذا 
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في معظم الحالات فإن الأمور الفنية والعلمية والدعاوى الدقيقة التى 
ای و ی ا ا 
يرجع إلى أهل الخبرة والاختصاص ٠‏ لأن أحوال الكون لا يمكن لإنسان 
أن يلم بها » وإنما يتخصص في كل فرع منها فريق من الناس يدرسون 
حالاته » ویعرفون خبایاه » ویطلعون على تفصیلاته » سواء فى ذلك 
أحوال الإنسان » وأعراض الحيوان » وصفات الأشياء »› ا 
المواد » وتكوين العمران » فإذا حصل في هذه الأمور الخاصة خلاف بين 
شخصين » وأراد القاضي الوصول إلى الحقيقة فيها » فإنه يستعين بأهل 
الخبرة وأصحاب التجربة في ذلك » ويأخذ برأيهم > ويكون رأي الخبير 

هو الوسيلة في الإثبات » في النسب والعيب والصحة والمرض والجروح 
SS‏ 

والأصل في كل ذلك قوله تعالى فتلا ُهل الرڪر لن کسر کک 
لمو [الأنياء ۷] 


فالخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبراء مشروع باتفاق الفقهاء » وإن 
فروعهم الفقهية المختلفة تدل صراحة على مشروعيتها واعتبارها في 
الإثبات والحكم بموجبها » وإن لم يعقدوا لها باباً مستقلا 

ولتوضيح ذلك نذكر بعض الفروع المتفرقة في أبواب الفقه 

١‏ الرد بالعيب إذا ابتاع شخص من آخر دابة أو دارا » ثم ظهر عيب 
في المبيع لم يذكره البائع » ولم يسبق للمشتري رؤيته » وكان العيب يؤثر 
في رضاء المشتري ويخل بقيمة المبيع » فأراد المشتري رده › فأنكر البائع 
العيب » ورفض رد المبيع » فترافعا إلى القضاء » فيجب على القاضي 
الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص للنظر في العيب الخفي وتحديده 
فيما إذا كان قديماً ليحكم القاضي للمشتري برد المبيع › أم كان حديثاً عند 


المشتري فترد الدعوى ويثبت البيع » ويكفي في الخبرة الواحد » والاثنان 
أولى للاحتياط » ويجوز الرجوع إلى النساء » لأنه يجوز من المرأة الخبر 
والفتيا » قال ابن فرحون ونجيز شهادة أهل المعرفة في اختلاف 
المتبايعين في صفة المبيع" 

۲ عيوب الزواج إذا تزوج شخص بامرأة بكر على مهر معين › 
وتبين أنها ثيب » وطلب من القاضي التفريق والحكم على المرأة للتخغرير 
به » وأنكرت ذلك » فتعرض على القابلة أو الطبيب المختص لبيان حقيقة 
الأمر » والفصل فيه بناء على نتيجة الفحص » وكذلك الحال إذا ادعى 
الزوج القَرّن والرّتق وغيرهما في الزوجة » وكذا إذا طلبت المرأة التفريق 
لوجود علة في الزوج › كالعنة والجَبّ وغيرهما » فإن القاضي يؤجل 
الزوج سنة كاملة لتمكينه من الاتصال بزوجته خلال فصول السنة 
المختلفة » فإذا أصرت الزوجة على دعواها بعد ذلك » فإنها تعرض على 
أهل الخبرة في ذلك » فإن قالوا: لاتزال بكرأ فرق القاضي بينهما 

۳ يرجع إلى الأطباء المختصين بالجزاحة في معرفة طول الجرح 
وعمقه وعرضه عند دعاوى الجروح » ويرجع إلى أهل المعرفة من النساء 
أيضاً في قياس الجرح وقدره إذا كان مما تجوز فيه شهادة النساء 

٤‏ يرجع إلى أهل المعرفة في عيوب الدواب » ويقبل قول البيطار في 
عيوب ومرض الدابة » وكذلك يرجع إلى المختصين في عيوب الدور وما 
فيها من الصدوع والشقوق وسائر العيوب » ومثله عيوب السيارات 
والالات الحديثة » فإن القاضي يستعين بأهل الخبرة والاختصاص 

-٥‏ يرجع القاضي إلى أهل المعرفة من التجار في تقويم المتلفات 
وعيوب الثياب 


)۱( تبصرة الحكام ۲۰۵/۱ 


الإثبات في الشريعة الإسلامية 1۷ 


-يرجع إلى أهل المعرفة بالجوائح » وما ينقص من الثمار » ولمعرفة 
ما لا يتكرر سببه » أو مما يتكرر في التنازع بين الخارج وذي اليد » قال 
ابن نجيم فإن أشكل يرجع إلى أهل الخبرة“ 

۷- ويرجع إلى هل المعرفة بمسائل الضرر مما يحدثه الإنسان على 
جاره في الطرقات والبناء وحقوق الجوار 

ومثل ذلك يقبل الخارص الواحد فيما يخرصه عند مالك » ويقبل قول 
الملاح في القبلة إذا خفيت أدلتها » وكان عدلاً وعارفاً في السير في 
الو ١‏ وكالك من كانت عة ف الصراة ورل 6 رك خد 
اواد درلا ات و ا ن ا اا 
فإنه من قبيل الإخبار الذي يقبل أمام القضاء لما تحف به من القرائن التي 
تجعل سبيله الخبرة » قال أبو الوليد الباجي احتج أصحابنا بأن 
رسول الله ية دفع السَلبَ إلى أبي قتادة بقول واحد دون يمين » فدل على 
أنه يقبل فيه الواحد » وإن كان كذلك فيكون طريقه الخبر لا الشهادة"“ 

قال العز بن عبد السلام «الاعتماد على قول المقومين العارفين 
بالصفات النفسية الموجبة لارتفاع القيمة » وبالصفات الخسيسة الموجبة 
لانحطاط القيمة › لغلبة الإصابة على تقويمهم » وكذلك الاعتماد على 
قول الخارصين لغابة إصابتهم في ذلك » حتى لا يكادون يخطؤون "٠‏ 

ويعتبر من الخبرة جميع الكشوف والعمليات والإجراءات العلمية 
والمختبرات التي يقوم بها إخصائيون في معرفة حقائق الأشياء المتنازع 
فيها » وأهم هذه الأمور الطب الشرعي › ويراد به العمليات التي يقوم بها 


۳٤٤/۷ البحرالرائق‎ )١( 
۲٠۳/۱ تبصرة الحکام‎ )۲( 
۱۳۷/۲ قواعدالأحکام‎ )۳( 
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إخحصائيون لتحليل الدماء وفحص البصمات والکتابات والملابس لمعرفة 
أصحابها وفحص الحرائق لمعرفة أسبابها » والقنابل لمعرفة مصدرها › 
حتى فحص التراب والحجارة وما يمكن أن يترك أثراً > وقد أقيمت 
المعامل والمعاهد لهذه الغاية » ونستطيع أن نجد له أمثلة في التاريخ 
الإسلامي » فالإمام علي كرم الله وجهه ميز بياض البيض عن المني 
باستعمال الماء الساخن » عندما اتهمت امرأًة شاباً باغتصابها 

وإن تقدم العلوم وتفرع البحوث ¢ وزيادة التخصص ¢ وتقسيم 
العمل في جميع فروعه » يؤكد الحاجة إلى الخبرة وفائدتها وأهميتها › 
فإن القضاة بأشد الحاجة إلى أهل الخبرة والاختصاص في جميع الأمور 
اليومية إذا أرادوا الوصول إلى حقائق الأمور » فيطلبون الاستعانة بذوي 
الاختصاص في النواحي العلمية والتطبيقية » وفي مجال العمران والتقدم 

والخبير ب یبین حققة حقيقة الشيء بعد التجارب والبحوث العلمية التي 
eo‏ الشخصي 

تقريباً » وبذلك يكون رأي الخبير هو الخبرة ذاتها » ولا ينظر إلى التكوين 
الشخصى له » وخاصة إذا کانت الخبرة معتمدة لی الآلات العلمية 
والطرق المادية والظواهر الثابتة المسلمة » ويقدم رأيه بناء على النظر 
والاستدلال 

ويشترط في الخبير أن يكون من أهل المعرفة فعلاً في صنعته ومهنته 
واختصاصه الذي يسأل فيه » ولا يشترط فيه غير ذلك عند المالكية الذين 
قالوا يصح من الرجل والمرأة والمسلم والكافر والفاسق » ولا يشترط 
فيه العدد » فيجوز الرجوع إلى خبير واحد أو أكثر » لأنه يشبه الشهادة من 
جهة لأنه إلزام معين » ويشبه الرواية من جهة ثانية لأنه إخبار » ويشبه 
الحكم من جهة ثالثة لأن حكمه ينفذ 


الإثبات في الشريعة الإسلامية 1۲۹ 


وإنما يشترط العدد أو العدالة عند المالكية إذا تعلق بالإخبار حد من 
الحدود كتقويم المسروق » أو تعلق به عبادة كالهلال فى رمضان › 
فيشترط اثنان عدلان » لأنه من باب الشهادة عندهم 

وكذلك قال الحنابلة : يقبل قول الواحد » والاثنان أولى » فيقبل قول 
طبيب واحد في الجروح والأمراض » وقول بيطار في الدواب وغيرها › 
وتقبل شهادة امرأة واحدة عدل فيما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء 
تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال 
ونحوه » وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره 
الرجال » والأحوط اثنان » خروجاً من الخلاف » وتعتبر شهادة المرأة فى 
هذه الحالات من قبيل إبداء الخبرة فيما يختص بها 

ونرى أن كل شهادة أجازها الفقهاء بدون نصاب فهي من قبيل 
الخبرة » كالقابلة وغيرها 

وإذا تعدد الخبراء ثم اختلفوا في الرأي أو اختلف المقومان أو اختلف 
القائفان » فإما أن تسقط أقوالهما لتعارضها › وإما أن يقضى بأعدلهما › 
أو يعين خبير ثالث ليعمل بقوله 

والخبرة وسيلة هامة في الإثبات القانوني » والأصل أن الاستعانة 
بالخبراء أمر اختياري للقاضى حسب تقديره » وللمحكمة مطلق الحق في 
تقدیر ما أدلی به ا لخبير ٠‏ بالأخذ برأيه أو رفضه › وراي الخبير لا يقيد 
لمحكمة » ولها أن تحكم بما يخالفه » لأنها تقضي بما تقتنع به وترتاح 
إليه > ولها أن تناقش الخبير ولو بنى حكمه على اعتبارات مقبولة 
ومعقولة » ولا جديد في القانون في موضوع الخبرة إلا ما نص عليه من 
الإجراءات الخاصة بهذا العم| مما تقتضيه الظروف › ونوجبه المحكمة 
في العمل 


۳ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


وإلى هنا ننتهي من دراسة أهم وسائل الإثبات المعروفة بشكل سريع 
مختصر » وعرض مقتضب » دون أن ندخل في التفصيلات أو المناقشة أو 
استکمال جمیع الأدلة والنصوص المتعلقة بكل وسيلة »> وقد أسهبت 
الكلام عن ذلك في رسالتي ( وسائل الإثبات ) التي تقدمت بها إلى كلية 
الشريعة والقانون بجامعة الأزهر » وحصلت بها على شهادة الدكتوراه › 
كما اضطرني هذا البحث المختصر إلى عدم ذكر المراجع العديدة التي 
اعتمدت عليها من كتب المذاهب المختلفة » ذلك أنني لم أنقل رأياً أو 
أذكر مذهباً ‏ إلا بالاعتماد على مصادره الأصلية وكتبه المعتمدة 

وبقي من وسائل الإثبات عدة طرق » فبعض هذه الطرق يلجا إليها 
القاضى عند تعارض البينات كالتحالف والقرعة » وبعضها يستخدمها عند 
OT‏ > فيلجاً إليها للنظر في القضية كاستصحاب الأصل › 
ووضع اليد » ورد الخصوم إلى الصلح » وقسمة المتنازع فيه > وهذه 
الطرق أدلة غير مقصودة ولا مباشرة » فهي وسائل إدارية أكثر منها وسائل 
قضائية » ولذا فإنها تعرض في التعارض والترجيح » وعند بيان الظاهر 
والأصل والمرجحات الأولية التي تفرق وتميز بين المدعي والمدعى 
عليه 


0 
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الإثبات في الشريعة الإسلامية ۳۱ 


قا هة 


وأختم الكلام عن الإثبات في الشريعة الإسلامية بنتيجتين أساسيتين › 
وهما 

› إن قواعد الإثبات في الفقه الإسلامي تكون نظرية عامة متكاملة‎ -١ 
تمتزح بالعقيدة والأخلاق ومبادى السلوك والاداب » وتقوم على وسائل‎ 
› معينة » وحجج واضحة » وبينات ناصعة » ويكملها أحكام عامة‎ 
وقواعد مشتركة » وضوابط محكمة تتعلق في إطلاق وسائل الإثبات‎ 
وحصرها ودور القاضي » ومدى حريته فيها »> وصلة الإثبات بحق الله‎ 
تعالی › وتبين من يقع عليه عبء الإثبات › وتكشف عن قوة الإثبات‎ 
› وأثره على القاضي » ثم على الحق المدعى به من حيث الظاهر والباطن‎ 
والظنية والقطعية > وشموله أطراف النزاع ومَنْ وراءهم » وتظهر أثر‎ 
الشبهة في الإثبات » سواء كانت الشبهة من المدعي أو المدعى عليه › أو‎ 
من ذات الإثبات » وترشد القاضي والعالم إلى كيفية الترجيح عند تعارض‎ 
الدعاوى والبينات » وموقف القاضي › ومصير الدعوى في حال انعدام‎ 
› الترجيح » وغير ذلك من البحوث الشيقة التي تحتاج إلى المجلدات‎ 
وتن الطونى لفن ينشد الحق والعدل والسعادة ورضوان الله تعالى في‎ 
ادنا والاخرة‎ 

ونظرية الإثبات الشرعية نسيج وحدها > ولا يصح أن تخلط بغيرها › 
فيجب أن تؤخذ كاملة » رجاء الانتفاع بها والاستفادة منها » والحصول 
على مقاصدها ومراميها وفوائدها » وإن اقتباس بعض أحكامها أو النظر 


۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


إليها بمنظار جانبي » كالنظر إلى الشهادة دون البحث في شروطها 
الشرعية » أو ا بعض أحكام الشهادة لترقيع الأنظمة القانونية 
المستوردة » أو تطبيقها في مجتمع يتنكر للعقيدة والأخلاق الإسلامية › 
يشوه معالمها > ويطمس محاسنها » ويسيء إليها » ويفقدها رونقها » 
ويضيع ثمراتها » فهي كل لا يتجزاً » بل يصل الأمر - كما نلاحظ اليوم - 
إلى عكس النتائح تماما > وقلب الصورة رأساً على عقب » مما يوحي 
بسوء النية » وفساد القصد 


_ إن الفقه الإسلامي بحر زاخر لا تعلم شواطئه » ولا تعرف 
أغواره » ولم تسبر خفاياه حتى اليوم » ويرحب بكل دارس » ويلبي حاجة 
کل طالب ۰ ویشبع رغبة كل سائل » ويهب الطمأنينة والسعادة لكل 
سالك » لذلك فهو جدير بأن يكون قبلة الباحثين والدارسين » وكعبة 
المشرعين في الرجوع إليه لاستقاء الأحكام التي تتفق مع جميع الأزمنة 
والأمكنة » ومع مختلف الاتجاهات التي تبغي الخير والحق والصلاح 
والتقدم 


ويستحق الفقه الاسلامى بمختلف مذاهبه أن يكون أساساً وحيدا » 
ومصدرا رئيسياً للتشريع في جميع البلاد العربية والإأسلامية » وبذلك نعيد 
الحياة إلى تراثنا الزاخر » ونصل ما انقطع منه » ونوجه العاملين بالقانون 
فقهاً وقضاء وإدارة ومحاماة وتشريعاً - صوب الشريعة فى الدراسة 
بلادنا لتحكم أرضنا ا ونکون مؤمنين حقاً » ونلغی التبعية 
التشريعية إلى الأجانب الذين نسير في ركبهم ونستورد أحكامهم ونقتدي 
بهم » والله تعالی يقول 


م ےر ے2 
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o 


وفي مجال الإثبات فقد ثبت بالدراسة والبحث والتقصي » سعة 
الشريعة الغراء > وسماحتها » وتبين لي أنه مامن قول مقبول عقلاً 
عرفا أو صالح للطبيق ٠‏ أي تى مكح إلا وقد قال.ة الفقهاء 
جماعة وأفراداً » سواء كان قولاً معتمداً في المذهب » أو مرجوحا فيه » 
وسواء کان قوياً أو شاذاً » ولا يوجد نص قانوني إلا وله نظير في الفقه 
a E‏ 
أحد الفقهاء » إن لم نقل: إن رجال القانون والتشريع أخذوه وانتحلوه من 
الفقه اللإسلامي بدون عزو ولا إحالة 


وكثير من الأحكام القانونية التي بهرت أعين الناس » واستهوت 
أفئدتهم » وقادتهم إلى التبعية إلى الغرب والشرق » والتنكب عن 
الشريعة » نجد علماء المسلمين قد سبقوا إليها » ونادوا بها » وهذا يقطع 
الطريق » ويفند الحجج التي تدعو إلى مسايرة التطور القانوني الغربي › 
لكونه مسايراً للعصر » ومتجاوباً مع التقدم والتطور » ولو صدقت النية › 
وتجردت عن المصالح » وانسلخت عن الحقد الدفين » والضغينة 
المدسوسة » وكان القصد هو تحقيق مصلحة الأمة والوطن › لسهل الأمر 
في التيمم شطر الشريعة الغراء » وهان الخطب في إيجاد مبتغانا والظفر 
بمقصودنا الذي يحقتق هذه الغاية » فنمد يدنا إلى بطون المؤلفات لنسبر 
غورها » ونأخذ منها ما يتفق مع الاتجاهات القانونية المعاصرة » ونضرب 
مثلاً لذلك آراء ابن تيمية وابن القيم في عدم حصر وسائل الإثبات في أمور 
معينة » وعدم اشتراط النصاب في الشهادة » والاكتفاء بالشاهد الواحد › 
وكذلك أراء عطاء وغيره في قبول شهادة النساء في كل شيء 


وعلى الرغم من أن هذه الأقوال مرجوحة أمام غيرها » وشاذة عن 


٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


اتفاق الفقهاء » فإنها تمتد إلى الشريعة بجذورها وأصولها » وإن الاعتماد 
عليها خير ألف مرة من أخذ ما يقابلها من القوانين » وذلك لضمان إبقاء 
الشريعة في حيز التطبيق » وعدم تركها على الرفوف أو حفظها في 
المتاحف ودور الكتب ٠‏ ليتراكم عليها التراب » وتغشاها طبقة كثيفة من 
الإإهمال والنسيان » فتحتجب عن الأنظار ويتشوه فيها الجوهر 

كل ذلك يؤكد الثقة المطلقة والطمأنينة الكاملة بصلاحية الشريعة 
للتطبيق في كل زمان وفي كل مكان » فهي شريعة الله » التي تقيم النظام 
aS‏ 
وان خا رط مسقا انيعو ولا ت يعوا السب فرق یکم عن ويرو 
e LS E‏ ۳] . وقال الله تعالی # َل 
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السيضات فى الفقه والقانون 


البينات في الفقه والقانون VY‏ 


ق م 


إن الاختلاف بين الناس أمر طبيعي » والتنازع على الحقوق شائع 
ومنتشر » ولا يمكن لإنسان أن يطالب بحقه إلا إذا استطاع أن يبينه 
للناس » ويثبته بالدليل والبرهان 

وإن القضاء يعتمد أساساً على البيّنة والإثبات » ولا يمكن أن يحكم 
القاضي لشخص ٠‏ أو أن يفصل في دعوى نزاع وخصام إلا بالبينة 
والإثبات » ولذلك يحتاج الناس إلى البيّنات في إثبات الحقوق ودوامها 
واستمرارها والحفاظ عليها » كما يحتاجون إلى الطعام والشراب لدوام 
الحياة » واستمرار العطاء » والحفاظ على الجسم والروح 

ولذلك أردت بحث البينات فى الفقه الإسلامى » والقانون الوضعى › 
بشکل مبسط وبتعریف عام » ا الناس e‏ والمبادی التي 
يحتاجونها لبان حقهم 


البينات في الفقه والقانون ۳4 


تعريف البينات 


البيّنات جمع بيّنة › وهي لخة الدليل والحجة » وهي اسم لكل 
ما يبين الحق ويظهره › والمراد بها إقامة الأدلة والحجج مام القاضي 
للإثبات الحق المدعى به » ليحكم القاضي بناء عليها 

كما يراد من البينة في القانون إقامة الحجة والدليل أمام القضاء بالطرق 
التي حددها لإثبات حق أو واقعة تترتب عليها اثار قانونية 

والقصد من البينات إثبات الحق والواقعة لوصول المدعي إلى حقه › 
أو منع التعرض من الناس له » أو إثبات التهمة عليه أو البراءة 

والبيّنة ترادف الحجة » والدليل » والإثبات › وقد تطلق البينة ويراد 
بها الشهادة فقط 

وتحتل البينات ووسائل الإثبات أهمية كبيرة » ويتوقف عليها الفصل 
شش الخصومات » ورد الحقوق إلى أصحابها » وإقامة العدالة »> ومنع 
العدوان » وتأديب الجناة والمجرمين » لأن القاضي يستحيل عليه 
الإحاطة بجميع الحوادث والوقائع بنفسه » لذلك يستعين على ذلك 
بالأدلة والحجج والبينات » ويحتل الإثبات الدور الأساسي في إنهاء 
النزاع والدعوى » ورد الحق إلى صاحبه » لذلك قيل «الدليل فدية 
الحق » » فالبيّنة هي سند القاضي في الأحكام » وهي وسيلة المدعي في 
أد دغواة ذلك وزد فن لحك “ال ف رولو عى الان 
بدّعُواهم لاعى رجالٌ دماءَ رجال وأموالّهم » ولك البيّة على المدعي › 


واليمينَ على مَنْ أنكر » » وجاء في المذكرة اللإيضاحية للقانون المدنى 
المصري «الدليل قوام حياة الحق » ومعقد النفع فيه » وهذا عام 
جميع الحقوق » ولذلك نظم المشرع أحكام البينات ( 

ويتوقف القضاء على تقديم البينات سواء في المسائل المدنية 
والتجارية » أو في المسائل الجزائية » أو في المسائل الإدارية » وجميع 
الأمور والقضايا والوقائع » والأحوال الشخصية 


% # #* 


عبء الإتسات 


يقع عبء الإثبات في الأصل على عاتق المدعي » ويكتفي المدعى 
عليه بالإنكار واليمين » ولا يكلف بالإثبات » تطبيقا للقاعدة « البيَنة 
على المدعي » واليمين على من أنكر » 

والمدعي هو كل شخص يرفع الدعوى على الغير لمطالبته بحق 
معين » والمدعى عليه هو من ينكر الدعوى » ويعتمد على ظاهر الحال »› 
وعلى البراءة الأصلية 
المدعى عليه بدفع لدعویى المدعي » فعليه إثبات الوقائع التي تؤيد هذا 
الدفع > مثل إذا ثبت المدعى دينه عند المدعى عليه » فادعى الأخير 
البراءة من الدين » فعليه البينة على ذلك > لأنه أصبح في الواقع -مدعياً 
للبراءة 

وقد يعفي الشرع أو القانون المدعي من عبء الإثبات » ويجعله على 
المدعى عليه في بعض الحالات » كالمدعى عليه المكلف بالرقابة على 
القاصر ( إذا صدر منه ضرر › فعلى الولي أو الوصي اکان فام 
بوا جب الحفظ والعناية الكافية ) ( المادة ١٤١‏ قانون مدني سوري ) › 
وکذا حارس الان ا نخدت :مه ارز 5 31۷۷/6 8> ن 
وحارس البناء إذا انهدم ونتج عنه ضرر ( CHES ٠۸۷/۲‏ 
من يتولى حراسة أشياء تنطلب حراستها عناية خاصة › فيكون مسؤولاً عما 
تحدثه من الأضرار (م/۱۷۹4 > مدني سوري ) » وعليه الإثبات بأنه فام 
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بواجبه » أو وقع الضرر بسبب خارج عن يده 

وإن قواعد عبء الإثبات ليست من النظام العام » ويجوز الاتفاق بين 
الطرفين على مخالفتها » كالاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تحمل 
المؤجر إثبات حريق المأجور ( م/ ٥٥١‏ مدني ) » وكذا إذا تحفظ آمين 
نقل البضاعة عن هلاك البضاعة » أو تعييبها » أو نقصها عند تسلمها 


( المادة ٠۹‏ قانون التجارة السوري ) 
* #% # 


البينات في الفقه والقانون 


وسائل الإضبات فى المسائل المدئية 


إن وسائل الإثبات الأساسية متفق عليها » ويعتمد عليها القاضي في 
قضائه » ويُعرّل عليها في حكمه » ونظمها قانون البينات السوري في 
المواد المدنية والتجارية » وتطلق بمجملها على الأحوال الشخصية رل 
ما استثني بنص 

وعدّدت المادة الأولى من قانون البينات السوري طرائق الإثبات 
وهي « الأدلة الكتابية » والشهادة » والقرائن › والإقرار » واليمين › 
والمعاينة » والخبرة » » وهي تتفق مع طرائق الإثبات في الشريعة › 
وأضاف الفقهاء بعض وسائل الإثبات الخاصة في حالات كالقرعة » وهي 
طريقة لتعيين ذات » أو لتعيين نصيب من بين أمثاله › إذا لم يمكن تعيينه 
بحجة » مع تساوي الحقوق والمصالح بين بين الأطراف » فيلجاً القاضي إلى 
القرعة عند التنازع > دفعاً للتهمة والأحقاد » وللرضا بما جرت به 
الأقدار › وأضافوا التلاعن ب بين الزوجين في حالات »› وأضافوا القسامة › 
وهی حلف خمسين يميناً عند وجود قتيل لم يعرف قاتله > لدفع الدية 
لأهله » وذلك صيانة لحفظ الأنفس والدماء » ولها أحكامها الخاصة [ر 
قسامة] » كما أضافوا النكول من المدعى عليه عن اليمين » وهو الامتناع 
عن الحلف » ويعد ذلك إقراراً منه »> ويحكم القاضي به » ويبني عليه 
حكمه » ونبين وسائل الإثبات الرئيسة » وهي 
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¢ 


اولا الإثبات بالكتابة 

الكتابة لغة: هي الحفظ > وهو تصوير اللفظ بحروف هجائه » وفي 
الاصطلاح هي الخط الذي يعتمد عليه في توثيق الحقوق وما يتعلق بها 
للرجوع إليها عند الإثبات » ويطلق عليها الصك › والحجة› 
والسجل » وكتاب القاضي » والوثيقة » وتسمى في القانون الأسناد 
ا 

واستخدمت الكتابة في حفظ العلوم والحقوق في المعاملات والقضاء 
والتوثيق » لتكون وسيلة يعتمد عليها عند الاختلاف أو النسيان » والكتابة 
تساير التطور » وتواكب المدنية > وتساعد على التنظيم والضبط › 
والحفظ وإثبات الحق آمام القاضي » قال الله تعالى 3 ناينم ينإل 
أل او ڪر [البقر: ۲ ] » ولأن الكتاب كالخطاب » والخط 
كاللفظ في التعبير عن الإرادة > وتمتاز الكتابة بالثبات والضبط » ولذلك 
قال العرب ا اللا »> وحسنه إحدى الفصاحتين » 

والإثبات بالكتابة أهم وسيلة اليوم » مع تقدم وسائل كشف التزوير › 
ومتى ثبتت الكتابة وجب الحق لصاحبه » واتفق العلماء على جواز 
الاعتماد على الخط والكتابة » لكن الاختلاف وقع في كتابات الأفراد 
بوصفها وسيلة مستقلة لإمكان التزوير فيها » وتشابه الخطوط والتوقيع › 
وصعوبة التمييز بين الصحيح والمزور » لأن الكتابة التي يعتمد عليها في 
الإثبات يجب أن تخلو من شائبة التزوير » ويجب التأكد من ا 
وسلامتها » ولذلك تطور الكشف عن تزوير الوثائق » واكتشاف التغيير 
باجهرة التصوين بالاشغة فزق التفضجة ۾ و أصخت وراسة المسخدات 
علماً يحتاج إلى مهارة وخبرة وتخصص دقيق 

والإثبات بالكتابة هم دليل في القانون » الذي عدَها أقوى الأدلة › 


وأكثرها استعمالاً » وأنها هي الأصل في الإثبات » ويجوز فيها إثبات 
جميع الحقوق والمنازعات » ثم حصر القانون الإثبات بالكتابة في بعض 
الحقوق » وفضلها على الوسائل الأخرى عند التعارض » لأنها تعد مسبقاً 
عند إنشاء التصرف ٠‏ وقبل قيام التزاع » فهي أقرب إلى الحقيقة والواقع » 
وجعلها القانون ملزمة للقاضي ما لم ينكرها الخصم أو يدعي تزويرها › 
بينما ترك تقدير الشهادة والقرائن إلى تقدير القاضي وقناعته » وأولت 
جميع القوانين العمل بالكتابة » وجعلتها في محل الصدارة في الإثبات › 
ونظمها قانون البينات السوري بتفصيل في المواد ٠٠-١‏ 
وتقسم الكتابة للإثبات ثلاثة أقسام 


١‏ الأسناد الرسمية وهي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص 
مكلف بخدمة عامة » طبقاً للأوضاع القانونية » وفي حدود سلطانه 
واختصاصه › ما تم على يده > أو تلقاه من ذوي الشأن ( م/ ٥‏ بينات ) » 
وهذا يشمل الأوراق العمومية أو السياسية التي تصدر عن الدولة بصفتها 
التشريعية والسياسية والتنفيذية > ويشمل الأوراق الإدارية الصادرة عن 
المصالح العامة كالقرارات الصادرة عن الوزراء والمحافظين » كأوراق 
الميلاد والوفاة » وحوالات البريد والشهادات الدراسية » ويشمل الأوراق 
المدنية الصادرة عن أولي الشأن على يد مأمور بتحريرها »> ويدون فيها 
العقود والاتفاقات » كعقود الزواج والهبة والرهن والحوالة »> ويشمل 
الأوراق القضائية التي تحررها دوائر القضاء وأعوانها › وتتعلق 
بالخصومات » أو المحاضر › أو تقارير الخبراء » والأنذارات »› 
ومحاضر العرض والإيداع 


والأسناد الرسمية كلها حجة على الناس كافة فيما دون بها » ولا تقبل 


۲ الأسناد العادية التي تشتمل على توقيع من صدرت عنه › أو على 
که ا وليست لها صفة السند الرسمي ( م/۹ 
بينات ) » ويشترط أن تكون مكتوبة بشكل صحيح › وموقعاً عليها » ولا 
يشترط أن تكون مؤرخة إلا في حالات الشيك والسند لأمر » وقد تخضع 
إدارياً لرسم مالي بشكل طابع يوضع على السند 


وتشمل الأسناد العادية العقود بين الأفراد » والبرقيات » وهي حجة 
على من وقعها » أو ختمها » أو بصمها باسمه » مالم ينكر خطه أو 
توقيعه أو بصمته » وعلى الطرف الاخر إثبات الصحة عن طريق تحقيق 
الخطوط ( مادة/ ٠‏ بينات ) » فإن أقر الشخص بالسند العادي فهو حجة 
عليه بما ورد فيه » ويعدّ سكوته إقراراً ضمنياً > وكذا إن ناقش في موضوع 
السند العادي فلا يقبل منه بعد ذلك إنكاره » ولا تسري حجية الأسناد 
العادية في التاريخ على غير صاحبها إلا إذا كانت ذات تاريخ ثابت أخر »› 
وتعد الأسناد العادية حجة على الجميع » ومنهم الخلف العام » والخلف 
الخاص » والدائن 

۳ الأوراق غير الموقعة وتشمل دفاتر التجار » وتكون حجة ملزمة 
للقاضي فيما بين التجار إذا كانت الدفاتر إجبارية ومنتظمة › وإلا كانت 
خاضعة لتقدير القاضي وقناعته بها » مع عدّها حجة على صاحبها » كما 
تكون الدفاتر المنتظمة حجة لصاحبها فى المعاملات المختصة بتجارته › 
إذا كان الخلاف بينه وبين تاجر أخر ۰ 

كما تشمل الأوراق غير الموقعة الدفاتر والأوراق المنزلية > وتكون 
حجة على صاحبها إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديا » أو ذكر أن 
ما دونه يقوم مقام السند لمن أثبت حقه لمصلحته » ولا يشترط توقيعها › 
وسبب حجيتها أنها بخط شخص يحتفظ بها بنفسه » فهي مثل إقرار 
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کا تشمل الأوراق الموقعة التأشير على سند الدين الذي يستفاد منه 
براءة ذمة المدين > وهي حجة على الدائن حتى يثبت العكس › وإلا 
رط أن يكون التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه » مادام السند لم يخرج قط 
من حيازته » أو كتب الدائن بخطه دون توقيع بما يستفاد منه براءة ذمة 
المدين في نسخة أصلية أخرى للسند » أو في الوصل ولو كان في يد 
الهدي 


وأوجب القانون الإثبات بالكتابة في التصرفات القانونية التي تزيد 
قيمتها على خمسمائة ليرة سورية » أو كانت غير مقدرة القيمة › ا 
من ذلك إذا وجد مبدأً إثبات بالكتابة » أو وجد مانع أدبي أو مادي » أو 
حالة ضياع السند الكتابي بقوة قاهرة › أو في المعاملات التجارية › فلا 
يشترط في هذه الحالات الكتابة 

كما أن الثابت بالكتابة لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة » ولو 
كانت قيمته قليلة » كما تشترط بعض القوانين الإثبات بالكتابة حصراً في 
حالات » مثل عقد الشركة » وعقد الصلح » وعقد المقاولة »> وعقد 
الكفالة » وعقد إنشاء ملكية الأسرة » وعقد التأمين البحري › وعقد إيجار 
السفينة » وعقد الإيجار الموسمي › وكذا تحرير ورقة بالهبة والوقف 
والوصية والرهن التأميني » وبيع السفينة 


ثانياً الإثبات بالشهادة 
الشهادة لغة هي البيان والإظهار لما يعلمه » والمقصود بها في 
الإثبات إخبار عن ثبوت الحق للغير على الغير في مجلس القضاء 
والشهادة سبب لإحياء الحقوق » وحفظ الأرواح › و 
الأعراض » لذلك ورد في الحديث الشريف « أكرموا الشهود » فإن الله 
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ر وت ع 
يُحيي بهم الحقوق » » وجاء في القرآن الكريم # ولا تَكتموا أَلسَهدَة 
ر < ب د اوو 


ومن يها َه ءاشم لنم 4 [البقرة ۲۸۳] » ونص عليها قانون البينات 


وكانت الشهادة في القديم أهم وسائل الإثبات لاعتمادها على الصدق 
والعقيدة » ثم أصابها الضعف والوهن لقلة الثقة بالناس » وانتشار الكذب 
وشهادة الزور » مع بقاء الاعتماد عليها بشكل رئيسي في الوقائع المادية 
كالضرب والإتلاف » وفي الأحوال الشخصية 


والشهادة حجة متعدية أي ثابتة في حق جميع الناس » وغير مقتصرة 
على المقضى عليه »> ولا تكون حجة بنفسها » فلا تكون ملزمة إلا إذا 
اتصل بها القضاء » ومتى تأكد القاضى من توافر شروط الشهادة وانتفاء 
موانعها » وجب عليه القضاء بها فى الفقه » لأنه تحقق بنفسه من 
صححتها » ولم يطعن المشهود عليه بها » فلم يبق للقاضي حرية التقدير 
والاختيار فى قبول الشهادة أو رفضها › ولكن لعدم الثقة بالإثبات في 
الشهادة - اليوم - فقد منح القانون الحق للقاضي في قبول الشهادة ورفضها 
حسب قناعته بها » وتر له تقدیرها › لأنها ليست دليلاً ملزماً » وله مطلق 
الحرية فى تكوين قناعته بالشهادة 

وفرط ف الاهد ان رکون بالا عاف > اطا بضر 6 رالا کون 
متهماً في شهادته بما حجر بها نفعاً لنفسه » أو يدفع بها ضررا » أو مغرماً 
عنه » لذلك لا تقبل شهادة القريب » ولا الشهادة عند وجود خصومة أو 
عداوة بين الشاهد والمشهود عليه » وترد شهادة الدائن للغريم المفلس › 
وشهادة الشريك في مال الشركة » كما يشترط أن يكون الشاهد عالماً 
بالمشهود به » ويشترط جمهور الفقهاء العدد فى الشهادة » لقوله تعالى 
$ سدوا سَهِيدَبْنٍ € [البقرة ۲] » وقوله تعالی واش دوا ذوی عدلٍ 
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ت 

منک € [الطلاق ۲[ « ويسمى ذلك نصاب الشهادة › ویختلف بحسب 
المشهرد به في الحدود أو القصاص أو الأموال أو الأحوال الشخصية 
ولذلك كانت الشهادة في الشرع على مراتب 


لكن جمهور الفقهاء أجازوا شهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعي › 
وتقوم اليمين مقام الشاهد الثاني » فتكمل الشهادة الشرعية › وذلك فى 
الأموال والمعاملات المالية لكثرة وقوعها » وأهميتها فى الحياة » وهذا 
يتفق من حيث النتيجة مع القانون 

كما تجوز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً 
كالولادة والرضاع وعيوب النساء » واكتفى بعضهم بشهادة المرأة الواحدة 
في ذلك ( الهداية وفتح القدير ٦‏ ) » وأجاز الظاهرية شهادة النساء 
منفردات في كل شيء ( المحلى › لابن حزم ۳۹/4( 

واشترط أكثر الفقهاء أن تكون الشهادة بلفظ : (أشهد) لدقته وجزمه وتعدد 
معانيه » وقال بعضهم تصح الشهادة بكل لفظ » وهذا يتفق مع القانون 
اليوم » لكن يشترط القانون أداء اليمين من الشاهد ( ۷۷/۲ ف ۳ بينات 
سوري ) » ومنع القانون شهادة الأصل للفرع والعكس › كالأب والابن › 
و شهادة أحد الزوجين للآخر » ويشترط أن توافق الشهادة الدعوى 

ولم يحدد القانون نصاباً للشهادة » وأجاز شهادة الشاهد الواحد »› 
وعدّها حجة كاملة » وبيّنة تامَة » وترك الأمر للقاضي في قبول الشهادة 
متى بلغ الشاهد خمس عشرة سنة » لتكوين القناعة منها » لأن « المدار في 
الشهادة على الوزن لا على العدد » » ويتعلتق الأمر بوقائع الحال وضمير 
القاضى » لكن القانون اشترط إشهاد اثنين في توثيق العقود الرسمية 

وتأتى الشهادة - قانوناً - في الدرجة الثانية بعد الكتابة » ولذلك حصر 
القانون حالات قبول الشهادة بما يلي 
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› الوقائع المادية » كالعمل غير المشروع » والفيضان » والحريق‎ -١ 
» والأفعال النافعة‎ ٠ والجنون » والولادة » والوفاة » والإثراء بلا سبب‎ 
والعوت و الت ولت وال > الخال الاك‎ 

المواد التجارية » لتوافر الثقة بين المتعاملين » وحاجتها إلى 
السرعة » ولتجنب البطء والتعقيد في الكتابة 

۳ التصرفات القانونية التي لا تزيد قيمتها على مقدار معين » وهو 
EE E‏ 

›» يجوز الإثبات بالشهادة استثناء عند وجود مبدأً الثبوت بالكتابة‎ ٤ 
بأن يصدر من المدعى عليه كتابة تتعلق بالمدعى به » ولكن لا تتوافر فيها‎ 
شروط الكتابة » فتقبل الشهادة » ولو كان المبلغ أكثر من المقدار المحدد‎ 
سابقاً‎ 

٥‏ يجوز الإثبات بالكتابة استثناء عند تخلف الخصم عن الحضور 
للاستجواب » أو امتناعه عن الإجابة » فتكون هذه الحالة قرينة على 
ترجيح جانب الطرف الثاني » فتقبل منه الشهادة مهما كانت قيمة 
الالتزام 

١‏ يجوز الإثبات بالكتابة استثناء عند وجود مانع من الحصول على 
دليل كتابي » سواء أكان المانع أدبياً كالالتزام بين الأقارب والمصاهرة 
والخطبة والعلاقة بين الخادم والمخدوم والطبيب » أم كان المانع مادیاً 
كالوديعة الاضطرارية لنزلاء الفنادق » وعند عدم وجود من يقوم بالكتابة » 
ومن الموانع أيضاً فقد السند الكتابي من صاحبه لسبب خارج عن إرادته › 
لکن على صاحب السند أن یثبت وجوده ثم فقده بسبب لا دخل له فيه 

۷- يجوز الإثبات بالكتابة عند اتفاق الطرفين على التنازل عن الدليل 
الكتابي » وقبولهم الشهادة > لأن الإثبات بالكتابة ليست من النظام 
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العام »> واضاف قانون البينات بعض الشات واللإجراءات لسماع 
الشهادة ¢ واستجواب | لشهود 


ثالث الإثبات بالإقرار 


الإأقرار لغة هو الاعتراف » وفي الاصطلاح الإخبار عن ثبوت حق 
للغير على نفسه › وعرفه قانون البينات بأنه « إخبار الخصم أمام 
المحكمة بحق عليه لاخر » ( المادة/ ٩١‏ ) » وجرى العرف القانوني على 
استعمال « الإقرار » في الأمور المدنية والتجارية والأحوال الشخصة 1 
ولفظ « الاعتراف » في الأمور الجزائية 

والإقرار بينة وحجة باتفاق » وسيد الأدلة »> ويؤخذ به » ويعمل 
بمقتضاه » لانتفاء التهمة »> لأن العاقل لا يقر على نفسه عادة كذباً » 
ولذلك نص عليه قانون البينات السوري ( المادة ٠٠٤‏ وما بعدها ) 

ويكون الإقرار باللفظ أو ما يقوم مقامه كالإشارة والكتابة » والسكوت 
بقرينة » ويشترط في المقر أن يكون بالغاً » عاقلا » مختاراً غير مكره › 
وغير متهم في إقراره » كإقرار المريض لوارثه في مرض الموت بدين › 
وأن يكون المُقَوُ معلوماً > وغير محجور عليه » بما يمنع نفاذ التصرف 
الذي أقر به » وأن يكون المقر جاداً لا هازلاً » وأن يكون المقر له معيناً » 
وله أهلية التملك » وألا يكذب المقر في إقراره » وألا يكذبه ظاهر 
الخال رأن تكرن ست الاتتحقاق مولا عقا ا وما بق الشرع 
والقانون 

وأجاز قانون البينات إقرار الصغير المميز المأذون له في الأعمال في 
الأمور المأذون فيها ( م/ ۹٦‏ ) » واشترط القانون أن يكون الإقرار أمام 
المحكمة » ويسمى الإقرار القضائي › ولا يتوقف الإقرار على قبول المقر 


0۲“ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
له ولكن إذا رده يرتد برده ( م/ ۹۸ ) » ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا 
لخطاً في الواقع » أما الإقرار الذي يقع خارج المحكمة » ويسمى الإقرار 
غير القضائي » فيعود تقديره للقاضي » ويجب إثباته حسب قواعد الإثبات 
(م/ ۱۰۲( 


ومتى صدر الإقرار مستوفياً شروطه ظهر الحق المتنازع فيه » وألزم 
المقر بما أقر به »> ووجب على القاضي الحكم بموجبه » وعد الواقعة 
المقر بها صحيحة وأكيدة ( م/ ٠٠١‏ ) » لأن.المرء مؤاخذ بإقراره وإن 
الإقرار يبين الحق » ويظهر الواقعة » وتنتهي بعده الدعوى والخصومة بين 
الطرفين » ويؤمر المقر بالتسليم ودفع المقر به 

والإقرار حجة كاملة في الإثبات » لا يحتاج إلى تأييد ودعم » لأنه 
سيد الأدلة » ولكنه حجة قاصرة على المقر » ولا يتعداه إلى غيره » لأن 
المقر يتمتع بالأهلية العامة على نفسه » وليس له ولاية على غيره » ولذلك 
لا يصح إقرار الولي والوصي والقيم » والإقرار أهم من الشهادة ›» لأنه 
يثبت أموراً لا يمكن الاطلاع عليها > مثل القتل بالسحر » وشهادة 
الزور › والإقرار بالنسب 

والإقرار تثبت به جميع الحقوق » سواء أكانت في البذن » أم في 
المال » آم في الأحوال الشخصية » وسواء أكان فعلاً مشروعا أم ذبا 
وجريمة ومعصية ومخالفة » ويدخل في ذلك الإقرار بالنسب والوقف 
والوصية . 

أما الإقرار في مرض الموت الذي يعجز صاحبه عن القيام بمصالحه 
العادية » ويغلب فيه الهلاك ٠‏ ويلازمه حتى الموت › فإن هذا الإٍقرار 
صحيح عند أكثر الفقهاء إذا كان لغير وارث » لكن يقدم الحق الثابت في 
الصحة عن الحق الثابت بالإقرار في المرض ٠‏ أما إن كان الحق لوارث 
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فيأخحذ حكم الوصية » ويتوقف على إجازة الغرماء وبقية الورثة عند أكثر 
الفقهاء » وهو المعمول به في قانون الأحوال الشخصية السوري › لكن 
القانون المدني عد جميع تصرفات المريض تبرعات » وتأخذ. حكم 
الوصية » سواء أكانت لوارث أم لغير وارث ( م/ ٤٤٥‏ » ۸۷۷ ) » ولكن 
المعتمد قانون الأحوال الشخصية › لأنه قانون خاص يقدم على القانون 
المدني العام » ولأنه صدر متأخرأً عن القانون المدني 


رابعاً الإثبات باليمين 

الف اللغة القوة والقدرة » وأطلقت على الأعضاء »> وعلى 
الحلف » وسمي الحلف يميناً لأنه يتعدى أحد طرفي الخصومة 

واليمين فى الإثبات هي «تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد الله 
تعالى أمام القاضي » 

واليمين وسيلة إثبات أمام القضاء باتفاق الشرائع والقوانين › لأنها 
تؤكد جانب الصدق » ولها دور كبير في المحاكم عند العجز عن تقديم 
الأدلة الأحرى » واليمين ذات طابع ديني » وتعتمد على الوازع الديني 
عند الحالف » والخوف من عقاب الله للكاذب » وأن الحق أصبح معلقاً 
على ذمة الحالف » ومبلغ إيمانه واعتقاده برقابة الله عليه » وهذا يحمله 
على الإقرار بالحق » أو رد اليمين إلى الخصم » ونظمها قانون البينات 
( المادة ١۳۳-۱۱۲‏ ) مع الإجراءات اللازمة لأداء اليمين »> وطلبها › 
وصيغتها. 

ولا تكون اليمين إلا بالل تعالى » لأن الحلف لتعظيم المحلوف به › 
زلا ف ارا و ي 
( ۱۲۹/۲ بینات ) 
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ويشترط في اليمين أن يكون الحالف بالغاً » عاقلا » مختاراً » وأن 
يكون المدعى عليه منكراً لحق المدعي » وأن يطلب الخصم اليمين من 
القاضي » فيوجهها القاضي إلى الحالف » وأن تكون اليمين شخصية 
تتصل بشخص الحالف مباشرة » فلا يجري فيها الاستخلاف أو النيابة › 
أما طلب اليمين فيجوز فيه الاستخلاف » وأن ينوب عن الطالب وصيه › 
أو وكيله العام » أو الوكيل بالخصومة » وهو المحامي » كما يشترط 
لقبول اليمين القضائية أن يكون المدعى به مما يحتمل الإقرار به من 
الدع غه م الا كرون الى خالا ف ال ادود والخاوات: 
وأن تكون اليمين في مجلس القضاء من القاضي والمحكم في الأموال 
وعتوق الأبدان ومسائل الأحوال الشخصية 

ويحدد طالب اليمين صيغتها بشرط أن تكون صريحة وظاهرة وغير 
قابلة للتأويل » ويحق للمحكمة تعديلها 


واليمين في الفقه إما من المدعى عليه وتسمى اليمين الدافعة › 
والأصلية » والرافعة » والواجبة » وقال أكثر الفقهاء بجواز رذها إلى 
المدعي فيحلف ويستحق » وإما من المدعي » وهي اليمين الجالبة التي 
يحلفها لإثبات حقه » لسبب يستدعي ذلك » كما يحلف المدعي يمين 
الاستظهار » وتسمى يمين الاستيثاق والاستبراء > وهي التي يؤديها 
المدعي بناء على طلب القاضي لدفع الشك في الدعوى بعد تقديم الأدلة 
فيها » فهي.مكملة للدعوى والأدلة ومتى حلف الشخص اليمين ترتب 
على حلفه انقطاع الخصومة »> وإنهاء الخلاف » وسقوط الدعوى › 
ويلحق باليمين الشرعية اليمين مع الشاهد » وهي التي يحلفها المدعي 
لتكميل نصاب الشهادة » كما سبق بيانها 


أما اليمين في القانون فهي إما غير قضائية » وهي التي تحلف › أو 
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› ا وإما قضائية أمام القاضي‎ E 


١‏ اليمين الحاسمة وهي التي يوجهها أحد الخصمين إلى الآخر 
كدليل قاطع في الدعوى » وقد يوجهها الخصم لخصمه عند العجز عن 
إثبات حقه حسما للنزاع » وهي دلیل کامل ( خ/ ۱٠۲‏ بينات ) للاحتكام 
إلى ذمة الحالف وضميره » وتوجه في كل دعوى صحيحة وبطلب 
الخصم » ويجوز ردها إلى الخصم الاخر 

ومتى تمت اليمين الحاسمة انقضت الخصومة » وانتهى النزاع › 
وسقط الحق » ووجب على القاضي أن يحكم على الخصم بسبب 
اليمين » سواء بالإثبات أو بالنفي » ويكتسب الحكم قوة القضية 
المقضية » وإن نكل المطلوب منه اليمين الحاسمة »> ولم يردها إلى 
: > فيحكم عليه بالنكول والامتناع »> وتكون حجية الحكم الصادر 
عن اليمين الحاسمة أو النكول كالحكم الصادر عن الإقرار » ولا تقبل 
الحجج والبينات بعد اليمين الحاسمة لأنها تعد الدليل الوحيد »> وإن 
ها بعد نازلا عا غداها من الناث 

۲ اليمين المتممة وهي التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد 
الخصمين ليتم اقتناعه في موضوع الدعوی ( ۲٠۲/۴‏ بينات ) » ويرجح 

بها دليلاً على آخر » ليصدر حكمه بعد ذلك » ولهذا سميت متممة › 
وهي محدودة الأثر في الإثبات » ولا يلتزم القاضي بتوجيهها › ولو طلبها 
أحد الخصمين » كما لا يلتزم القاضي بأثرها بعد أدائها » ولا تعد دليلاً 
مستقلا ف الدعوى بل تكمل الوك اله وت حى :لطا لف 
القاضي في إكمال اقتناعه بالأدلة المسبقة 


وأخحذ قانون البينات السوري بيمين الاستظهار ( ١١١/١‏ ) › في 
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حالات الادعاء على ثبوت الاستحقاق في البيع > ورد البيع بعیب » 
والمطالبة بالشفعة » وفي الدعوى على التركة 

وتصح اليمين الحاسمة على جميع المواد المدنية ( ١٠١/۲‏ بينات ) » 
وتقع اليمين على الواقعة القانونية » بشرط أن تكون شخصية تتعلق بذمة 
الخالف » ولا تؤدى اليمين الحاسمة في الواقعة التي تخالف النظام 
العام » أو الواقعة الخارجة عن موضوع النزاع » أو الواقعة المسلم بها من 
الخصم » أو المحقق كذبها بحسب ظروف الدعوى 

أما اليمين المتممة فيوجهها الحاكم في كل الوقائع والحقوق المدنية 
والتجارية » بحسب الصيغة المناسبة لما يراه 


خامساً القضاء بالقرائن 

القرينة لغة العلامة > وهي الأمر الدال على الشيء من غير 
الاستعمال فيه » بل بمجرد المقارنة والمصاحبة » أو هي أمر يشير إلى 
المقصود » وتسمى أمارة > وعرفها الفقهاء بأنها ما يلزم-من العلم بشيء 
الظن بوجود المدلول ٤‏ أو هي كل أمازة تفارن شيا حفياً فندل عليه » 
كالغيم يدل على الظن بوجود المطر 

والقرينة إما أن تكون قوية » وتعدّ دليلاً مستقلاً في الإثبات » وتسمى 
القرينة القاطعة » كالخلوة في.استحقاق المهر »> وإما أن تكون دليلاً 
مرجحاً لما معها » ومؤكدة له » كالوصف الصحيح من المؤجر 
والمستأجر في ملكية شيء في المأجور » والشفقة في الوصاية › والأمانة 
في الوديعة » وإما أن تكون دليلاً مرجوحاً فلا تقوى على الاستدلال بها › 
وهي مجرد احتمال وشك فلا يعول عليها في الإأثبات » وتستبعد في مجال 
القضاء » كوضع اليد على عين للدلالة على الملك › مع وجود دليل يثبت 
ملكية الغير 
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كما تنقسم القرائن في الفقه إلى قرائن نصية وردت في النصوص 
الشرعية » وإلى قرائن فقهية استخرجها الفقهاء وجعلوها أدلة على أمور › 
وإلى قرائن قضائية وهي التي يستنبطها القضاة بحكم ممارسة القضاء 
والنظر في الدعوى وأقوال الخصوم 

ما القرينة في القانون فقد نظمها قانون البينات السوري ( المواد ۸٩۹‏ 
٩۲-‏ ) » وقسمها قسمین 

١‏ قرائن قانونية وهي التي نص عليها القانون » وتغني من تقررت 
لمصلحته عن أي دليل » ويهدف القانون من النص عليها إلى تحقيق 
مصلحة عامة » مثل حجية الأمر المقضي به » أو لحماية مصلحة خاصة 
يرعاها القانون » مثل حقوق الورثة في تصرف المريض › والقرائن 
القانونية نوعان 

أ - القرينة المطلقة أو القاطعة وهي التي لا يجوز إثبات عكسها 
مبدئياً بوسائل الإثبات العادية › كالكتابة والشهود > ولكن يجوز إثبات 
عكسها بالإقرار القضائي أو اليمين » ولا تكون القرينة القانونية مطلقة أو 
قاطعة إلا بنص القانون عليها 

ب - القرينة القانونية غير القاطعة › أو البسيطة وهي التي تعفي 
صاحبها من الإثبات بالنسبة للشخص الذي وضعت لمصلحته »> ويحق 
للخصم إثبات عكسها بطرائق الإثبات كافة 

ويجب على القاضي الحكم بمقتضى القرينة القانونية بنوعيها 
بوصفها نصاً قانونياً مجرداً > وهي قوة ملزمة مثل قرينة ثبوت الوفاء › 
وبراءة الذمة في دلالة قرينة التقادم البسيط 

۲ القرائن القضائية وهي القرائن التي لم ينص عليها القانون › 
وأمكن للقاضي أن يستخلصها من ظروف الدعوى › وأن يقتنع بأن لها 
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دلالة معينة » ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن أولا » وتقدير 
قيمتها وقوتها ثانياً » لأنها دليل غير مباشر » وتتطلب ثبوت بعض الوقائم 
للاستدلال بها » وتعتمد على ذكاء القاضي وفطنته وفراسته » وتقوم على 
عنصرين مادي يتكون من الوقائع التي يتحقق القاضي من ثبوتها 
ليفسرهاء» ومعنوي وهو الاستنباط الذي يقوم به القاضي على أساس 
الحنصر المادي 

وبما أن القاضي معرض للخطأ في الاستنباط فإن قيمة القرائن القضائية 
أقل من غيرها » وحصر القانون الإثبات بها في حالات قليلة » وتعد بمثابة 
الشهادة في الإثبات » وهي دون الكتابة اقرا واليمين » ويصح إثبات 
ما يخالفها بالطرائق كافة » ولو بقرينة في قوتها ومساوية لها » أو أقوى 
منها » والمرجع في كل ذلك إلى اقتناع القاضي بالقرينة »> واستنباط 
ما يراه أجدر بالاهتمام والتقديم 

والقرائن القضائية لا تقع تحت الحصر » لأنها وليدة الظروف 
والحوادث والاستنتاج من lL‏ والوقائع » وهي مختلفة ومتباينة › 
ولكنها ذات أهمية في الإثبات من الناحية العملية لتعذر اللإثبات المباشر 
في غلب الحالات 


وهناك نوع آخر من القرائن لم ينص عليه القانون » ويلتزم بها القاضي 
دون اجتهاد منه أو استنباط » وهي القرائن الطبيعية التي توحي بها 
E N OTE‏ 
شخص في يوم معين » فيستفاد أنه كان موجوداً قبل ذلك اليوم بقرينة 
قاطعة » وكما لو مضى على ولادة شخص زمان طويل لا يعيش الإنسان 
لمثله » كثلاثة قرون » فهذه قرينة على موته قطعاً 

كما يضاف إلى ذلك القرائن المادية > وهى أدلة ملموسة تدرك 
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باللمس أو بالنظر » وتكون في مكان الحادثة » أو في منزل المتهم » مثل 
البصمات » واثار الأقدام » والبقع الدموية والمنوية » والأوراق الممزقة 
أو المحروقة إذا جمعت وعرف مضمونها » ومثل وجود المسروقات علد 
المتهم » وهذه القرائن لها أهمية كبرى في التحقيق الجنائي » والإثبات 
في المسائل الجنائية » كما سيأتي 


سادساً الإثبات بعلم القاضي 


المراد بعلم القاضي ظنه المؤكد الذي يجوز له الشهادة مستندا إليه › 
ومنع أكثر الفقهاء القضاء بعلم القاضي » وأجازه بعضهم في حقوق 
الآدميين » كالأموال والجنايات » وفصَلَ آخرون بجوازه في حقوق 
الآدميين إذا كان القاضي استفاده في زمن توليه القضاء » وفي مكان 
ولايته » ولا يجوز فيما وراء ذلك › وأفتى جميع الفقهاء المتأخرين في 
جمیع المذاهب بمنع القضاء بعلم القاضي 

ويجوز باتفاق للقاضي أن يقضي بعلمه الذي يحصل بين يديه في 
مجلس القضاء » كما إذا حصلت واقعة في المحكمة من إساءة أو تجاوز 
ُن اخ الخصوم > فيتولى القاضي تأديبه » وإذا تطاول أحدهم لر 
القاضي أو غل الخصم في المحكمة » منعه القاضي وأدَّبه » وكذا إذا 
حصل ضرب أو جرح في مجلس القضاء ء حكم القاضي بعلمه على 
المعتدي والجاني > كما يعمل القاضي بعلمه الذي حصل من الا قرار 
وسائر وسائل الإثبات 

و الات الررى وس غا ا « ليس للقاضي أن يحكم 
بعلمه الشخصي » ( ۲/۲ ) لتأكيد حياد القاضي في المخاصمة والاعرى 
والأطراف › وللحفاظ على هيبة القضاء »> ومنع التهمة التي تلحق 
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بالقاضي » ومنعاً للمفاسد والمظالم التي قد تنشأً من تحكم القضاة › 
واتخاذ المحاكم وسيلة للكيد والتعسف » ولأن علم القاضي يصبح دليلاً 
يحق للخصوم مناقشته والاعتراض عليه » وهذا لا يجوز 

لكن يجوز للقاضي أن يبني قناعته على ما يون قد اطلع عليه شخصياً 
من وقائع خارج المحكمة » ومن غير أطراف النزاع 


سابعاً الإثبات بالمعاينة 

المعاينة أن يشاهد القاضي بنفسه أو بوساطة أمينه محل النزاع بين 
المتخاصمين لمعرفة حقيقة الأمر » وهذا ليس قضاء بعلم القاضي » بل 
هو نتيجة متفرعة على رفع الدعوى في شيء يحتاج إلى رؤية ومعاينة › 
وهي إحدى إجراءات الدعوى » وجزء من سير المحاكمة لبيان الحقيقة 
وإدراك الواقع الملموس منها » ويقوم بها القاضي بصفته قاضياً » فكأنه 
نقل النظر في القضية من المحكمة إلى محل النزاع المدعى به » وجعله 
مجلساً للقضاء » ويعد القاضي في هذه الحالة في عمل رسمى يمارس 
وظيفته في الكشف على المدعى به بحضور الطرفين لتكوين قناعته ‏ 
ولإظهار الحق جلياً واضحاً » ثم يحكم بناء على هذه المعاينة 

والمعاينة أقوى من الإثبات بالشهادة والكتابة ؛ لأنها دليل مباشر من 
القاضي بنفسه برؤية أمور مادية لا مجال إلى إنكارها» ولا تتغير 
'أوصافها 

وقد تتم المعاينة في مجلس القضاء بالمحكمة » بأن يعاين القاضي 
المدعى به كفحص البضاعة التالفة » أو الفاسدة » ومثل رؤية البنت 
للزواج قبل بلوغها سبعة عشر عاماً » وأن جسمها يتحمل أعباء الزواج › 
كما يعاين القاضي بيت الزوجية لمعرفة مدى صلاحيته لسكن الزوجة 
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وبحث قانون البينات السوري المعاينة وسيلة في الإثبات ( المواد 
٠۳۷-١‏ ) وأعطى المحكمة الحق في أن تقرر اجا المعاينة » أو 
إنابة المحكمة التي يقع النزاع فيه بمنطقتها لتيسير الأمر عليها » وذلك 
ضمن إجراءات خاصة » مع كتابة تقرير عن المعاينة الذي يعد دليلاً 
قائما في الدعوى » ويتحتم على المحكمة أن تقول كلمتها به » ويجوز 
قانوناً- رفع دعوى أصلية إلى القضاء المستعجل لطلب معاينة محل 
النزاع الذي يخشى ضياع معالمه › أو تغييره » أو لمعرفة حالته الراهنة 
قبل تغپیرها 


ثامنا الإثبات بالخبرة 


الخبرة هي العلم بالشيء على حقيقته » والخبير هو العالم والمختص 
بأمر » والخبرة هي الإخبار عن حقيقة الشيء المتنازع فيه بطلب القاضي 
في الأمور الفنية والدقيقة التي يصعب على القاضي معرفة حقيقتها › 
فيستعين بأهل الخبرة والتجربة » والفن والمهنة والاختصاص » لقوله 
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تعالى « فلو اهل ڪر لن كر اَلَو [الأنياء ۷] 


والعمل بالخبرة مشروع في الإثبات باتفاق الفقهاء كالرد بالعيب › 
والاعتماد على الطبيب الشرعي عند الجروح والعدوان > ومعرفة رأي هل 
الخبرة من التجار والمقومين العارفين » والمهندسين وأرباب المهن 
المتتو عة كل في اختصاصه للبت في النزاع بين الأطراف 

والخبرة وسيلة مهمة في القانون » ونص عليها قانون البينات السوري 
( المواد ٠١۷-١۳۸‏ ) للاستعانة بالخبراء > ولكن ذلك أمر اختياري 
للقاضي حسب تقديره › وللمحكمة مطلتق الحق في تقدير ما آدلى به 
الخبير من آراء » لتأخذ به أو لترفضه » وتحكم بخلافه » وربما تقتنع به › 
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وللمحكمة أن تناقش الخبير » وأن تأخذ ببعض آرائه دون بعض » وأن 
تطلب خبرة جديدة » وكل ذلك ضمن إجراءات قانونية محددة لضمان 
سلامة الاعتماد على الخبرة في إثبات الحقوق المتنازع فيها 


# F# %* 


الإتبات فى المسائل الجزائية 


إن الإأثبات في المسائل الجزائية يكاد أن يهيمن على الدعوى الجزائية 

> بخية تحقيق العدالة على الوقائع الجرمية والأفعال المقترنة بها › 
للتأكد من مشاركة الشخص في ارتكابها أو براءته منها » ويقصد بالإثبات 
إقامة الدليل على وقوع الجريمة أولاً > وعلى إسنادها إلى المتهم ثانياً » 
وحدد الفقهاء طرائق خاصة في الإثبات الجزائي بشروط خاصة » ونظم 
قانون أصول المحاكمات الجزائية أهم هذه الوسائل ( المواد ۱۸۲-۱۷١‏ ) 
مع الاستعانة بقواعد الإثبات في المواد المدنية 

والقاضي الجزائي له سلطات زجرية واسعة في القانون حيال الأشياء 
والأشخاص . وألقي على عاتقه جمع أدلة الإثبات وأدلة النفي على السواء 
في التحقيق ما للمتهم وما عليه » بغية تسهيل إصدار الحكم الصائب 
والوصول إلى العدل » لذلك يسيطر نظام البينات على الدعوى كلها › 
ويتمتع القاضي الجزائي بسلطات أكثر سعة وفعالية مما يتمتع به القاضي 
المدني > ويملك القاضي المحقق سلطاناً كبيراً في جمع الأدلة والبينات 
التي قد تساعده في بيان الحقيقة » وكذا قاضي الحكم يقع عليه واجب 
تحري الحقيقة بغض النظر عن جميع الأدلة والمعلومات التي سبقته » كما 
تهدف النيابة العامة لإظهار الحقيقة وليس مجرد الحكم بإدانة المتهم › 
لأنها ليست خصما له »> وتملك الوسائل الخاصة لإثبات الوقائع 
الجرمية » وفي جميع الحالات يملك القاضي الجزائي زمام المبادهة في 
الإثبات 
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محل الإتبات فى المسائل الجزائية 


إن محل الإثبات في المسائل الجزائية هو الوقائع وحدها » وذلك 
يإقامة الدليل على نوع الجريمة › بإثبات عناصر ركن الجريمة المادي بأن 
المتهم هو الذي قام بالنشاط المعاقب عليه » مع توافر الشروط الأولية 
لمقومات التجريم والمعاقبة » وتوافر الظروف الملصقة بالفعل الجرمي › 
وإثبات النتيجة الضارة الناجمة عن الفعل » وقيام صلة السببية بين الضرر 
الحاصل والخطاً المرتكب » كما يجب إثبات عناصر الركن المعنوي أي 
القصد الجرمي أو الخطاً » إلا ما نص عليه القانون استثناء » ثم يجب 
إثبات عناصر ركن الجريمة الشرعي أو القانوني » لأنه لا جريمة ولا عقوبة 
إلا بنص » وذلك بذكر النص الصريح الذي يعاقب المجرم 
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عبء الإتبات فى المسائل الجزائية 


تعتمد المسائل الجزائية على قاعدة مقررة » وهى أن الأصل فى 
الإنسان البراءة » وكل متهم بريء حتى ينهض الدليل على إدانته > ولذلك 
يقع عبء الإثبات على جميع أجهزة القضاء الجزائي من قضاة حكم »› 
وقضاة نيابة » وتحقيق » .وعلى رجال الضابطة العدلية والأمن ›» وقد يقع 
عبء الإثبات أحيانا على المواطنين العاديين › بالإضافة إلى جميع الفرقاء 
والخصوم والأشخاص الذين تتناولهم القضية » وذلك لتحري الأدلة 
الصحيحة فى الدعوى الجزائية 

والأصل أن يقع عبء الإثبات على عاتق النيابة العامة » وإن وجد مُدّع 
مدني في القضية أسهم مع النيابة في حمل العبء » وإذا اتخذ المجني 
عليه المدنى صفة الادعاء الشخصى »> دون قناعة من النيابة العامة » فيقع 
عليه عبء الإثبات فى الدرجة الأولى 
با ستعمال هذه الاختصاصات لجمع عناصر الأدلة والات »> ويقتصر دور 
المدعي المدني والمتهم على الاقتراح على قاضي التحقيق بالقيام بأعمال 
تحقيقية يريانها 


1٦1‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


طرائق الإتبات فى المسائل الجزائية 


نصت المادة ٠۷١‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن 
« تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإئبات › 
ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية » وأنه إذا نص القانون على طريقة 
معينة للإثبات وجب التقيد بها » » ويستثنى من ذلك أنه لا يجوز قبول 
بعض البينات أمام القاضي الجزائي كاليمين الحاسمة » وأنه يجوز تجزئة 
الاعتراف فى الأمور الجزائية » ولا تقبل الشائعات العامة » بل قد يعد لها 
دور ملل لأن الهدف كشف الحقيقة في جميع الإجراءات وطرائق 
الإثبات الجزائية 

ولا يجوز استخدام وسيلة إثبات من شأنها المساس بالقيم الأساسية 
للحياة » كاللجوء إلى التعذيب » واستخدام لوان القسوة أو العنف › 
ویجب الامتناع عن كل مساس بالسلامة الجسدية › والامتناع عن جميع 
الوسائل التي تتنافى مع الأخلاق السليمة كالتجسس على الهاتف › 
والمذياع السري » والتسجيل الخفي › وأسلوب التحريض أو التوريط عن 
طريق العملاء المحرّضين » والغالب معارضة استعمال الوسائل التعليمية 
الحديثة » كسبر غور المتهم » والتنويم المغناطيسي » واستعمال 
العقاقير » وآلة تسجيل النبض » لكن لا مانع من أخذ قطرات من دم 
المتهم لفحصها وتحليلها 

ويمكن تصنيف وسائل الإثبات الجزائية إلى ما يلي 
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أولاً المعاينات المادية 

كمكان الجريمة » والمواد الجرمية التى تؤدي إلى ضبط مواد 
ا و الان ا سر 
المراسلات » أو التعرض لكشف الخفايا الخاصة » وعدم حرق السر 
المسلكي » وتتم المعاينة من الضابطة القضائية »> وأهل الخبرة › 
والقضاة 


ثانياً شهادات الشهود 

وهم الشهود الذين شهدوا الواقعة الإجرامية » مع تحليفهم اليمين 
القانونية » بعد دعوتهم رسمياً لذلك » وقد يتم مجرد الاستماع لهم دون 
يمين على سبيل المعلومات » ويتم الاستماع إلى أقوال المجني عليه 
أيضاً » ويترك للقاضى حرية تكوين قناعته من الأقوال والشهادات التي 
استمع إليها ۰ ۰ 
ثالثاً استحواب المدعى عليه 

وهذا الاستجواب قد يؤدي إلى الاعتراف » وهو أهم وسيلة في 
التحقيق » وذلك بطرح الأسئلة على المدعى عليه في نطاق وقائع الدعوى 
الجزائية » لتكوين القناعة عند القاضي على معرفة الحقيقة 

EN SE N a A Ns 
عليه من بيان وجهة نظره بحرية تامة » دون اللجوء إلى التعذيب والإيذاء‎ 
واللإرهاق والغش والخديعة والحيل‎ 

ولا يقوم بالاستجواب إلا القاضي المحقق » ويحق للمدعى عليه أن 
يمتنع عن الجواب على الأفعال المنسوبة إليه إلا بحضور محام وكيل › 
ولا يحلف المدعى عليه اليمين لعدم إحراجه » وقد يتم الاستجواب 
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الأولي من رجال الضابطة العدلية في الشرطة والأمن دون حق المدعى 
E LE O E E‏ 

والاستجواب له فائدة محققة في جميع مراحله » لكن الأقوال التي 
يدلي بها المدعى عليه أمام رجال الضابطة العدلية » وأمام قاضي التحقيق 
تفقد قيمتها وسلطانها ومفعولها أمام قضاة المحكمة » إلا إذا اعترف 
المدعى عليه من جديد أمام قاضي الحكم . 


رابعاً : القرائن والأمارات : 

وهی وقائع مادية يمكن الاستنتاج من وجودها وجود الوقائع وبيان 
سير الأحداث » والاقتناع بوجود أركان الجريمة » كوجود الفرد بعيداً عن 
محل الجريمة حين وقوعها فهو دليل على عدم اشتراکه في ارتکابها » 
ومثل العثور على أمتعة المشتبه به في موقع الجريمة » واكتشاف شعرات 
من المجنى عليه عالقة على ثياب المشتبه به » فهذا يدل على اشتراكه » أو 
وجوده على مسرح الجريمة . 

ويلجاً القضاء الجزائي بصورة مستمرة إلى الأمارات والقرائن 
والاستنتاحات منها »› ولاسيما لوت القصد الجنائى الذي يصعب 
استظهاره عملياً إلا بالقرائن والافتراضات العقلية . 

لكن قيمة القرائن في المواد الجزائية » كالمدنية » ليس لها تأثير 
حاسم في مصير الدعوى ٠‏ وتتوقف قوة القرائن فى الإثبات على كثرة عدد 
القرائن الصادقة التي تنبئْ هذه القرائن عنها » وبعض القرائن لها تأثير قوي 
وفعال مثل البصمات والخبرة الفنية فى الأسلحة والذخائر وتحديد 
القذائف » وكذا تحليل الأثار والبقع والأتربة . 
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مدأ القغاعة الوحدانية للقاضى 
أو قوة الدليل في الإثبات 


O I GS 
بمبدا القناعة الوجدانية التي لا يناقش القضاة فيها » وإنما يطرح عليهم‎ 
السؤال الوحيد : هل توافرت لديكم القناعة الوجدانية التي تقوم على‎ 
العقل الناضج » والفكر السليم » والمنطق المنظم ؟ لكن يتحتم على‎ 
» القاضي أن يعلل قراره ويسببه بالحيثيات التي يدوّنها قبل قرار الحكم‎ 
والتي تخضع لمراقبة محكمة النقض » وتكون الحيثيات في الحكم‎ 
. الجزائي كمنطوق الحكم قائمة على القناعة‎ 

ويجري مدا القناعة الوجدانية أمام قاضي التحقيق عند فحص أدلة 
الاتهام لفحص وقائع التهمة » ومدى توافر أركان الجريمة المدعى بها › 
ثم فحص الأدلة وكفايتها لاتهام المدعى عليه » ولا يخضع ذلك إلا إلى 
ضمير القاضي وقناعته الشخصية . 

ثم تطبق القناعة الوجدانية أمام قاضي الإحالة الذي يدقق في وقائع 
الدعوى التي رفعها إليه قاضي التحقيق » ويعيد النظر في تقدير كفاية أدلة 
الاتهام » مع الحرية الكاملة في القناعة الوجدانية » لذلك يحق لقاضي 
الإحالة o‏ أو القيام بتحقيق جديد » لتعذر الأدلة القائمة 
وتقدیر كفايتها للاتهام . 

ثم تطبتق القناعة الوجدانية أمام قضاة الحكم في الاقتناع بوسائل 
الإثبات القائمة في أوراق القضية » وانتفاء عناصر الأدلة السليمة في 
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نظره « ويسوع له الاعتماد على الأقوال ال E‏ لھا ا ¢ أو 
الشهادات التي يطلبها لاتخاذ القرار النهائي في كفاية الإثبات للحكم »› أو 
للإدانة والتجريم » أو في عدم كفايتها والحكم بالبراءة » حتى الاعتراف 
يخضع لتقدير القاضي فيصدقةه أو يرفضه ضمن حدود وضوابط » أهمها أن 
يعتمد حصراً على البينات والأدلة التى قدمت فى أثناء المحاكمة » وضمن 
إجراءات المحاكمة الصحيحة لا الباطلة 

ويستثنى من مبدأً حرية القاضي في تكوين القناعة الوجدانية أمران 

-١‏ إثبات الوقائع المدنية التي ينبغي أن تتبع فيها القواعد المقررة في 
القانون المدني » أو قانون البينات » سواء أتمت أمام القضاء المدني أم 
الجزائي » كالإثبات بعقد خطي في إساءة الائتمان » أو خيانة الأمانة 
( م/ ٠۷۷-٠۷١‏ أصول جزائية ) 

١‏ الاعتماد على قوة الإثبات الاستثنائية التى أضفاها القانون على 
بعض المحاضر والضبوط » كما إذا كان منظم الضبط قد شهد اقتراف 
الجريمة » فضبطه له قوة إثبات خاصة أقوى بكثير مما تنطوي عليه 
المحاضر والضبوط التي يدونها رجال الضابطة أو الموظفون » والتي 
لا تتمتع مبدئياً بأية قوة إثبات » بل هي مجرد معلومات بسيطة › أو 
استدلالات يجوز للقاضي أن يستمد منها قناعته » ولا يلزم القاضي بها 

وقوة الإثبات الاستشنائية هذه تشبه قوة الإثبات التي أضفاها قانون 
البينات على الأسناد الرسمية التي نظمها موظف عام » وكل ذلك له 
تفصيلات كثيرة وإجراءات نظمتها القوانين » وبينها شرٌاح القانون 


# FF #* 


الأتسرار وححيته أمسام القضاء 


a 


الإقرار وححيته مام القضاء VY‏ 


یتر ار آل ای ر 


00% 


سے یمم 


الحمد لله الذي آتم لا الدین ٩‏ اوآنزل غلا الشرع القويم » والصلاة 
والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين » والمبيّن عن ربه 
الصراط المستقيم » وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد 

فإن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى والبينات » وأنزل عليه الأحكام 
لتنظيم شؤون الحياة » وبيّن للناس الحقوق والواجبات » ورسم لهم 
الطريق السديد للحفاظ على الحقوق » وممارستها دون تعد أو تعسُف أو 
إضرار » وأقام الدولة الإسلامية لرعاية الشرع وتطبيق الأحكام » وأناطت 
الدولة بالقضاء إقامة العدل وفصل المنازعات وفضَ الخصومات ومنع 
الظلم » وحل الخلافات › ثم نظمت أعمال القضاء » وأرشدت القضاة 
إلى منهج الحق والعدل في سماع الدعوى والنظر فيها وإصدار الأحكام 
لإنهائها 

ويستحيل على القاضي معرفة الوقائم » وحقيقة القضايا للحكم بها › 
فوضع الشرع الحنيف طرقا شرعية للقضاء والإثبات ليعتمد عليها 
القاضى » كالشهادة التي تحيي الحقوق » والكتابة التي توثقها » والإقرار 
ا »> واليمين التي تدفع الادعاء > أو تجلب الحق » وغير ذلك 
من وسائل الإثبات الشرعية 

والإقرار أحد الطرق الشرعية للإثبات » وهو سيد الأدلة »> وأهم 
الحجج والبينات » لذلك أرشد إليه الإسلام » ورغب به » ووضع الفقهاء 


V٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
أحكامه » وفصلوا في مسائله » لإعانة القاضي في تطبيقه » وهذاهو محل 
البحث الذي عرضته في ثلاثة مباحث وخاتمة 

المبحث الأول تعريف الإقرار وأركانه وشروطه 

المبحث الثاني مشر وعية القضاء 

المبحث الثالث حجية القضاء وهم أحكامه 

والخاتمة في تلخيص أهم أفكار البحث 

واعتمدت في عرض الموضوع منهح المقارنة بين المذاهب الفقهية 
الأربعة » وبيان الآراء ثم الأدلة وبعض المناقشة والترجيح بما يسمح به 
المجال » وخرَّجث الآيات » وعزوث الأحاديث إلى كتب السنة » وأثبثٌُ 
المصادر والمراجع في الحواشي 

وأسأل الله التوفيق والسداد للعمل فيما يحبه الله ويرضاه » لنعرض 
جانباً من الفقه الإسلامي الزاخر العظيم » ونبين للناس ذلك » رجاء السير 
على هديه » وتحقيق أهذافه » والله من وراء القصد » والحمد لله رب 


العالمين 


اللإقرار وححيته آمام القضاء 1V0‏ 


المبحث الأول 
تعريف الإقرار وأركانه وشروطه 


تعريف الإقرار وأركانه 

الإقرار لغة الاعتراف » وهو إظهار الحق لفظا أو كتابة أو إشارة › 
وجرى العرف القضائي أن يستعمل الإقرار في الحقوق المدنية » ويستعمل 
الاعتراف في المسائل الجنائية والأفعال ال وااو و 
وأقر بالحق اعترف » وقرّره غيره بالحق حتى أقرّ »> وتقرير الإنسان 
بالشيء حمله على الإأقرار به » ويستعمل الإإأقرار للإذعان للحق والاعتراف 
4 

والإقرار اصطلاحاً عرفه الفقهاء تعريفات مختلفة تبعاً لاختلافهم 
في شروطه وأحكامه المترتبة عليه > وهي تعريفات متقاربة في 
مضمونها » ونكتفي بعرضها مختصرة 

فعرفه الحنفية أنه إخبارٌ عن ثبوت حق للغير على نفسه" ٠‏ 

وعرفه المالكية بأنه ‏ خبر يُوجبٌ حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو 
اا نائ 


(1) المصباح المنیر ۲/ ٦۸١‏ » القاموس المحيط ۱٠١/۲‏ » مختار الصحاح ص ٥۲۹‏ مادة 
قرر 

(۲) تبيين الحقائق للزيلعي ٠۲ /٥‏ تكملة فتح القدير = نتائج الأفكار» قاضي زاده /٦‏ ۲۷۹ 

(۳) شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص ٠۳۳۲‏ شرح الخرشي ۸۷/٦‏ » حاشية الدسوقي ۳/ ۳۹۷ 


a‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 

وعرفه الشافعية بأنه ‏ إخبار عن حق ثابت على المُخبر" 

وعرفه الحنابلة بأنه الاعتراف وهو إظهار الحق لفظا أو كتارة"“ 

وأفضل التعريفات تعريف الحنفية » لأنه جامع مانع » ولأنه عرف 
الإقرار بحقيقته » أما المالكية فعرفوه بلازمه » أي ما يلزم الإقرار من 
وجوب الحكم على المقَرٌ » والتعريف بالحقيقة يقدم على التعريف 
باللازم » وتعريف الشافعية فيه عموم لعدم ذكر الغير » وتعريف الحنابلة 
فيه عموم لدخول غيره فيه واقتصاره على المعنى اللغوي 

راف را سارن افر هار ان ن 
على نفسه لغيره › فيتضمن أركان الإقرار المُقَرٌ » والمُمَرٌ له والمْمَرٌ 
به » والصيغة" 

فالمقر هو الذي يظهر الحق لاخر عليه › ويشمل الشخص الطبيعي 
وهر الإإنسان ¢ والشخص المعنوي أو الاعتباري الذي شاع أمره وداع 
صيته في العصر الحاضر 

والمقر له هو الشخص الذي يصدر الإقرار لصالحه » ويوجه الخبر 

والمقر به هو الحق الذي أخبر عنه المقر › ویشمل ما یثہت 
للشخص كالمال أو يسقط عنه كالدين ٠‏ ويشمل الديون والأعيان وحقوق 


(1) مغني المحتاج للشربيني ۲۳۸/١‏ » نهاية المحتاج للرملي ٠٤/١‏ » فيض الإله المالك 
۲/۲ 

(۲) کشاف القناع /٤‏ ۲۹۰ » شرح منتهی الإرادات ۳۳١ /٤‏ » المغني ٠۳۸/١‏ 

(۳) يرى الحنفية أن ركن الإقرار هو الصيغة فقط » وهي تستلزم وجود المقر والمقر له 
والمقر به ( بدائع الصنائع ۲۷/۷ ) 


الإقرار وححيته أمام القضاء VY‏ 


اللارتفاق » والعفو عن القصاص ٠‏ والإبراء » والطلاق » والمقاصّة وغير 
ذلك من الحقوق التي قررها الشرع » سواء كانت من حقوق الله تعالى 
كالزكاة والكفارة أو من حقوق الأفراد المالية والمعنوية والشرعية كالنسب 
والحضانة والقذف وغيره » ويشمل الإثباتات كالبيع وسائر العقود» 
والإإسقاطات كالطلاق وإسقاط الدين وإسقاط الشفعة والعفو عن القصاص 
وعیره 


والصيغة هي الإخبار عن الحق باللفظ أو مايقوم مقامه من كتابة 
وإشارة مما يدل على ثبوت الحق للغير على النفس » صراحة أو ضما › 
وحتى بالسكوت ؛ لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان » 
کسکوت البكرٍ عند استئذانها في الزواح » وسكوتها عند قبض وليها 
للمهر »> وسكوت الشفيع بعد علمه بالبيع »> وسكوت الوكيل عند 
التوكيل » وسكوت الزوج بعد تهنئة الناس له بالمولود 


والإقرار قد يكون في مجلس القضاء > ويسمى إقراراً قضائياً » وقد 
يكون خارج مجلس القضاء لفظاً أو كتابة » وينقل للقاضي بأحد طرق 
الإأثبات الشرعية 

والإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب » ويرجُح جانب الصدق ؛ 
لأن الإنسان لا يقر على نفسه غالبا بما يعود عليها بالضرر أو الإيذاء أو 
خروج المال من يده إلا لباعث أهم » ودافع أقوى ؛ لأن النفس البشرية 
مجبولة على حب ذاتها » والعمل على جلب المصالح لهاء ودفع 
ما يمسها بأذى » كما أنها مفطورة على حب المال واقتنائه والحرص 
عله فان ا سحت حال فة رها م اا خرن 
وحقوقهم » فإن العقل يرجح جانب الصدق » ويبعد احتمال الكذب ؟ 
لأن العاقل لا يكذب على نفسه كذباً يضرها » فيكون إقراره حجة عليه › 


YA‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ودليلاً أمام القضاء » ووسيلة للإلزامه بمقتضى إقراره' 


شروط الإ قرار 

يشترط في الإقرار شروط كثيرة » وهذه الشروط إما في المُمَرٌ » أو في 
ا أو في المُقَرٌ به » أو في الصيغة › ونذكر باختصار اهم هذه 
الشروط“ » وهي 

١‏ أن يكون المُمَرٌ بالغاً عاقلاً > فلا يصح إقرار الصبي والمجنون 
والسكران » لقوله َيه رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى 
يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم »> وعن المجنون حتى يَعْقل ‏ » 
ويقبل إقرار الصبي المميز المأذون له بالتجارة للضرورة 

۲ أن يكون المُمَرُ مختارا » فلا يصح إقرار المكره » لقوله ييا 
١‏ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه “° 


(۱) تكملة فتح القدیر ۲۹۷/٦‏ » مجمع الأنهر ۲۸۹/۲ . بدائع الصنائع ۷/ ۲٠۷‏ » مغني 
المحتاج ۲٤١/۲‏ . نهاية المحتاج ۷٠/١‏ » المهذب ۳٤۷/۲‏ . حاشية الدسوقي 
۳ تبصرة الحکام ۳۹/۲ . مواهب الجليل ۲۲٠/١‏ » كشاف القناع 
۳۰١ ۷ ٤‏ ۰ المغنی ۱۳۸/١‏ » حاشية ابن عابدین ٥٩۹۵ ۰ ٥۹۳/۰٥‏ 

() انظر شروط الإقرار في المصادر التالية بدائع الصنائم ۲۲۷/۷ › تبيين الحقائق 
“٥‏ تكملة فتح القدير ۲۸٤/١‏ » حاشية الدسوقي ۳۹۷/۳ » شرح الخرشي 
٦‏ » تبصرة الحکام ۲/ ٤١‏ » مغني المحتاج ۲۳۸/۲ » نهاية المحتاج ۷١/١‏ › 
المهذب ۳٤٤/۲‏ » كشاف القناع ۲۹۲/٤‏ » المغني ٠۳۸/١‏ » الطرق الحكمية 
ص۹ 

)۳( رواه أبو داود ( ۲۲۸/۲ ) والترمذي 1۸٩ /٤(‏ ) وابن ماجه ( ٩٥۸/۱‏ ) والحاکم 
۳۸۹/٤ (‏ ) عن علي رضي الله عنه مرفوعا » وقال الشوكاني « وقد تلقت الأمة هذا 
الحديث بالقبول بين عامل به ومؤول له مع كثرة طرقه » فصار دليلاً قطعياً» « إرشاد 
الفحول صا1٦‏ » 

=) ۱۹۸/۲ ( والحاکم‎ ) ۱۳١ /۲ والطبراني ( الفتح الکبیر‎ ) ٠٨۹/١ ( رواه ابن ماجه‎ )٤( 


الإقرار وحجيته أمام القضاء 1⁄۹ 


۳ أن لا يكون المُقَرٌ متهّماً في إقراره ؛ لأن التهمة تخل برجحان 
جانب الصدق على جانب الكذب » كإقرار المريض لوارثه بدين » فإنه 
متهم بمحاباة هذا الوارث عند بعض الفقهاء » وإقرار المريض لأجنبي عند 
بعض الحنابلة » وكذا إقرار المدين بدين مستغرق 

٤‏ أن يكون المُقَرٌ معلوماً » فلو كان مجهولاً لم يصح الإقرار لتعذر 
ال غل اليل 

-٠‏ أن لا يكون المُمَرٌ محجوراً عليه بما يمنع من نفاذ التصرفات التي 
E E N‏ 

٦‏ أن يكون المُقَوٌ جاداً لا هازلاً » فلا يصح الإقرار من هازل » وهو 
من يعلم ضرورة أو يظن أنه لم يقصد معنى اللفظ الذي نطق به ؛ لأن 
الإأقرار إخبار بلزوم الحق » والهزل ليس بخبر 

وا ال اشا بت که لطا وان کون هه 
جماعة محصورة » أو أن لا يكون مجهولاً جهالة فاحشة » ويتفرع على 
ذلك أن يكون المُقَرٌ له محقق الوجود كالجنين » فإن أقر لحمل » وهو 
غير موجود › فلا يصح 

۸ أن يكون للمُقَرٌ له أهلية التملك ولو بالمآل كالحمل » بأن يكون 
الحق المُقَرٌ به يثبت للمقر له 

٩‏ أن لا يكدّب المقَرٌ له البالغ العاقل المُقَرّ في إقراره › فإن كذبه بطل 
الإقرار ؛ حتى لا يدخحل شيء في ملك المقر له بدون رغبته وإرادته » فإن 
كذبه ثم قبل لا يصح » ويستثنى الإقرار بالنسب والحرية والوقف 


TT N a 
(T/٤ 


۸٠‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
والنكاح » فإنه لا يبطل بتكذيب المُقَرًّ له » فإن كذبه ثم قبل صح 

ا ن ای ل ا ع 
ESS O a A N N E E E‏ 
عن بيان السبب فقال الجمهور: يصح ؛ لأنه يمكن حمله على سبب 
صحيح » ولان إعمال الكلام أولى من إهماله »> وقال أبو يوسف 
والشافعي في قول لا يصح ؛ لأنه يحمل على التجارة 

-١‏ أن يكون المقر به حقاً يقره الشرع » بأن يكون مثلاً مالأ متمولاً ء 
أو ف ال راء او کان ا مدا رق ارقاو و الوق 
المعنوية الأدبية 

-١‏ أن يكون المقر به معلوماً في التصرفات التي لا تكون صحيحة مع 
الجهالة كالبيع والإجارة » وماعدا ذلك يصح الإقرار بالمجهول › 
ويطلب من امقر تفسيره بما يتفق مع لفظه لغة وعرفاً 

۳- أن لا يكون المقر به ملكا للمُقَرٌّ ؛ لأن الإقرار إظهار لحق مملوك 
للمقر له » فإن قال المُقَرٌ: إنه ملكه فهو تناقض » والإقزار ليس لإزالة 
العلك 4 وقال الخالة اجر إضافة تملك ٠‏ بكرن هجازا لان 
يضاف لأدنى ملابسة 

٤‏ أن لا یكون المقر به محالاً عقلاً أو شرعاً » أو مما يكذبه ظاهر 
الحال » وإلا كان باطلاً » كالإقرار بقطع يد » وهي سليمة » والإقرار 
بنسب لمعروف النسب » أو أقر بنسب من لا يولد مثله لمثله › أو أقر 
لوارث بنصيب من الإرث يخالف الشرع 

-٠‏ أن تكون صيغة الإقرار لفظاً أو كتابة أو إشارة أخرس » وفي ذلك 
تفصيلات ومناقشات بين الفقهاء لبيان كل حالة »> وتحديد مدلول كل 
صيغة مما يطول بحثه وعرضه 


اللأقرار وححيته أمام القضاء A۱‏ 


-١‏ أن تكون الصيغة دالة على الجزم واليقين » ولا يصح أن تقتصر 
على مجرد الظن أو الشك › وإلا كان الإقرار باطلاً لا يؤاخذ به صاحبه 

۷- أن تكون العبارة منجُزة لا معلقة على شرط ؛ لأن الإقرار إخبار 
لإظهار الحق وكشفه » فلا يصح تعليقه على المستقبل » ولا يصح فيه 
شرط الخيار » لكن مع تفصيل في بعض الحالات » فإن كان التعليق على 
مشيئة الله فيصح عند المالكية » ولا يصح التعليق عندهم على مشيئة 
شخص » وقال الحنفية والشافعية : لا يصح الإقرار في الحالتين › لن 
مشيئة الله لا يمكن الاطلاع عليها » والتعليق على مشيئة شخص يجعله 
على خطر الوجود » والتعليق لا يحتمل التعليق بالخطر › وقال الحنابلة : 
يصح الإقرار في الحالين ؛ لأن الإقرار قد وجد » وعقبه بما يرفعه فلا 
يرتفع الحكم » والتعليق على مشيئة الله يقصد منه التبرك غالبا 

ولا يشترط في الإقرار الإسلام فيصح من المسلم وغيره › ولا يشترط 
في المقر العدالة »> فيصح الإقرار من العدل والفاسق » ولا يشترط فيه 
الذكورة » فيصح من الرجل والمرأة 


1۸۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


المبحث الناني 


مشرو عة الإقسرار' 

أجازت الشريعة الغراء الإقرار » وجعلته وسيلة من وسائل الإثبات › 
وطريقاً من طرق إظهار الحق لصاحبه والاعتراف به » والدليل على ذ 
١‏ الکتاب 

وردت آيات كثيرة تدل على قبول الإقرار واعتباره بشكل عام » وتدل 
على ذلك صراحة أو دلالة » ونذكر بعضها 

قال تعالی e‏ کوت ومآ کم ولا نرج اکم 
من د کر م أفرم وا نسر ّدو [البقرة ۸4] » فالله تعالى أقام الحجة 
عليهم بإقرارهم بأخذ الميثاق > ليكون حجة في إثبات الحق » وصحة 


التزام صاحبه به 
وقال تعالی : # وَلِذاَحد اميك ي نا ء يڪم ين ڪ تب يکم 
لے صم و رو او ع kS‏ 


ثم جاءڪم رسول مصڊ ا ا و نن پوِے ولت تمه قال ء قرشم وأخذع عل 
کک را کک من لهد [آل عمران ۸۱[ » 


)١(‏ يجب بيان مشروعية اللإقرار قبل عرض أركانه وشروطه » ولكن اضطررنا لذكر الأركان 
عقب التعريف » للربط بينهما » ثم ذكرنا الشروط » لأنها شروط للأركان نفسها 


الإأقرار وححيته آمام القضاء AY‏ 


وقال اي ي آية الدين « وَلَينلل الى علو الى ويي الله رم وآ 
E OEE‏ [البقرة ]۲١١‏ » فالله تعالى أمر المدين أن يملي على 
الكاتب الحق الذي عليه للدائن » والإملال هو الإملاء > وهو إقرار 
واعتراف بالدين » وإظهار له » والتزام به » ويعمل به » ولذلك ايده الله 
تعالى بالنهي عن كتمان الحق » أو النقص منه » كالأمر بأداء الشهادة 
والنهي عن كتمانها 

وقال تعالی ‏ # اا الي منوا کو ومین بالوَسطط شهدا يله ولو 
عل نشیک 4 [الساء ]٠١‏ » والشهادة على النفس إقرار بالحق » وقد 
أمر الله تعالى به » وأكده أنه شهادة لله > والشهادة على النفس أعلى 
درجات العدل الذي تسعى له الشريعة » ولذلك كان الإقرار سيد الأدلة › 
قال الزمخشري الشهادة على نفسه هي الإقرار على نفسه » لأنه في معنى 
الشهادة عليها بإلزام الحق لها ٠‏ ۰ 

وقال تعالى # بل لضن عل تفي بصيرةً 4 [القيامة ]٠٤ ٠‏ » قال ابن عباس 
وقتادة بصيرة أي شاهد » فالإنسان شاهد وحده » وهو حجة وبينة › 
وهذا يدل على قبول إقرار المرء على نفسه 
۳ السنة 

وردت في السنة أحاديث كثيرة قولية وفعلية وتقريرية في اعتبار الإقرار 
حجة يلتزم به المُقَوٌ » ويلتزم القاضي العمل به » ويلزم المقر قضاء 
بموجب إقراره » فمن ذلك 


(1) انظر تفسير هذه الآيات الكريمة وأقوال المفسرين والعلماء والفقهاء فيها في تفسير 
القرطبی ۱۸/۲ > £ ۰/٩‏ ۱۰۰/۱۹ ۰ تفسیر ابن کثیر ۱۲۱/۱ › 
٤٤۹/٤ ۸ fro‏ » تفسیر الطبري ۳۹٤/۱‏ ۰ ۳۲۹/۳ ۰ ۳۲۱/۰ ۰ الکشاف 
٤۱ ۱‏ 0۷۰ ۱۹۱/6 ۰ تفسیر الخازن 1۲/۱ ۰ ۰۲۰۲ ٤٥٩ » ۲٤١‏ › 
أحكام القرآن لابن العربي AVA E 0° ۲٤۹/۱‏ 


A٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


حديث العسيف الطويل وفيه قال رسول الله ية : « والذي نفسي بيده 
N‏ 
مائة وتغريب عام ؛ واغد E‏ إلى امرأة هذا » فإن اعترفت 
فارجمها “"" » فعلق رسول الله ية الحكم برجم المرأة على اعترافها ء 
فدل على أن الاعتراف حجة على صاحبه » ودليل تى عليه الأحكام » 
وهذا في الحدود فكونه وسيلة في غيرها أولى . 

حديث ماعز رضي الله عنه الذي أتى المسجد» وقال : يا 
رسول الله » إني زنیت » فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات » فلما 
شهد على نفسه أربع شهادات . . . قال النبي ية : ١‏ اذهبوا به فارجموه » 
وفي رواية : « فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى . . . فرجمه »وفي رواية 
أحمد: « أن ماعزاً جاء فأقر عند النبي بي أربع مرات فأمر برجمه "٠‏ 
وهذا دليل واضح صريح في مشروعية الإأقرار »> واعتماد القاضي عليه 
بإصدار الأحكام . 

حديث الجهنية التي أتت النبي ية وهي حبلى من الزنا » فقالت : 
ا شرل اة > اميت ا فان عل 6 فعا وا ان 
ا إليها » فإذا وضعت ا ا ففعل › فأمر بها رسول الله لاي 
فشدّت عليها ثيابها › > ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. وفي رواية : 
أنهاامرأة من غامد من الأزد جاءت النبي بيه فقالت : يا رسول الله › 


(۱) آخرجه البخاري ( ۱۳۱/٤‏ ) ومسلم ( ۲۰٣/۱۱‏ ) وأبو داود ( ۲۳٤/۲‏ ) والترمذي 
۷۰۱/٤ (‏ ) والنسائي ( ۸/ ۲۱۲ ) والبیهقي ( ۸۳/٦‏ ) وانظر : سبل السلام ۳/٤‏ » 
نيل الأوطار ٩۱/۷‏ . 

(۲) الرواية الأولى رواها البخاري ۱٠١/٤(‏ ) ومسلم ( ۱۹۳/١١‏ ) والترمذي 
۹٩ /٤ (‏ ) وانظر : نيل الأوطار ۷/ ٠١‏ »> والرواية الثانية رواها مسلم ( ۱۹١/۱۱‏ ) 
وأبو داود ( ۲/ ۲۳۰ » ۲۳۲ ) والترمذي ( 1۹۳/٤‏ ) وأحمد( ٤۱/۱‏ ) . 


الإإأقرار وح ححته أمام القضاء 1A ٥‏ 


طهرني . . . » قال : « وما ذاك ؟ » قالت: إنها حبلى من الزنا. 
N SEN SS‏ 
وسيلة للإثبات في غيرها أولى . 

E E TC ET 
دت فطل مم عد اة ان‎ ES فليحللها‎ 
. يخرجها من ذمته وذلك بان يقر بها ويسلمها صاحبها‎ 
: ۳-الإجماع‎ 

اتفقت كلمة: المشلجن سلفاً وخلفا على أن الاق رار بخجة لأثات الح 
وإظهاره » وعمل به الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون وأئمة 
المذاهب والمجتهدون والقضاة والعلماء منذ زمن سيدنا محمد َة حتى 
يومنا هذا » وأجمعوا على كون اللإقرار حجة على المقر » سواء في ذلك 
التعامل بين الناس أو في القضاء » في الدنيا والاخرة » دون أن يخالف 
مسلم في ذلك » أو ينكر الاحتجاج به » فكان إجماع" . 
٤-القياس‏ : 

إن العمل بالإقرار واعتباره وسيلة من وسائل الإثبات يثبت بالقياس 
الأولوي على الشهادة » فالشهادة إخبار الشخص بحق لغيره على غيره 


(۱) الحدیث الأول رواه مسلم (۲۰۱/۱۱ ) وأبو داود ( ۲۳۰/۲ » ۲۳۲ ) والترمذي 
۷٠۷/٤ (‏ ) والبيهقي ( ۸٤ /٦‏ ) والحديث الثاني رواه مسلم ( ۱۹۹/۱١‏ ) والدارمي 
( ۱۸۰/۲ ) وأحمد ( ۲۲۹/۲ ) وأبو داود وقال : جهينة وغامد وبارق واحد 
٤٦۲ /۲ (‏ ) وانظر : نيل الأوطار ٠٠١/۷‏ . 

(۲) رواه البخاري ( ۲/ ٠٥‏ ) والبيهقى واللفظ له( ٥۳/٦‏ ) . 

(۳) تبيین الحقائق ۳/۵ » تكملة فتح القدير ۲۸١ /١‏ » مغني المحتاج ۲۳۸/۲ » الإقناع 
للخطيب ٠ ٠٠١/۳‏ الذخيرة للقرافي ۱۹١/٠١‏ > كشاف القناع ٩١/٤‏ » المغني 
/o‏ 1۳۸ > الحاوي ۸/ ۲٣۲‏ . 


iS‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
أمام القاضي ٠‏ والإقرار إخبار الشخص بحق للغير على نفسه » فيقاس 
الإقرار على الشهادة بجامع أن كلا منهما إخبار بحق لاخر » ولما كانت 
الشهادة حجة شرعية في الإثبات منصوصا عليها في القران والسنة » ويلزم 
القاضي الحكم بها رغم احتمال الكذب فيها » وأنها إخبار بحق من 
شخص لاخر » فكذلك يكون الإقرار حجة شرعية بالأولى ؛ لأن تهمة 
الكذب على النفس أقل منها على الغير » فالإنسان لا يكذب غالبا على 
نفسه وإن كذب على غيره » فيكون الإقرار من طرق القضاء » ويلزم 
الحكم بموجبه » وكذلك فإذا كنا نقبل الشهادة على الإقرار بالحق خارج 
المحكمة » فإن الإقرار نفسه أمام القاضي أولى بالقبول"'“ 
حكمة اللإإقرار ومحاسنه 

ونشير هنا باختصار إلى حكمة الإأقرار ومحاسنه » فمما سبقت الإشارة 
إليه أن النفس مجبولة على حب ذاتها »> وجلب المصالح لها » ودفع 
ما يمسها من الأذى والضرر والعقاب المادي والبدني » كما أن الذات 
البشرية مفطورة على جمع المال واقتنائه » وهذه دوافع خلقية وفطرية » 
فإذا أقر شخص بارتكاب المعاصي أو العدوان أو الوقوع في الخطأاً » أو 
إيقاع الضرر بالغير أو بانشغال ذمته بدين لاخر » واعترف بعين عنده وديعة 
أو أمانة » ومخالفاً هواه » ومقدماً مصلحة الاخرين وحقوقهم » فإن 
العقل يرجح جانب الصدق » ويبعد احتمال الكذب ؛ لأن العاقل 
لا يكذب غالبا على نفسه كذباً يضرها » فيكون إقراره حجة عليه » ودليلاً 


(1) تبيين الحقائق ۳/١‏ » تكملة فتح القدير ۲۸١ /١‏ » المبسوط للسرخسي ۱۸٤/١١‏ › 
الذخيرة ۱۹١/٠١‏ تحفة الفقهاء ۲٠١/١‏ » شرح مجلة الأحكام العدلية › 
المحاسني ص ۲١۲‏ . المغني ۱۳۸/١‏ . الحاوي ۲٣۳/۸‏ » شرح منتهى الإرادات 
۴۳/۳ » كشاف القناع ۲۹٠/٤‏ . الطرق الحكمية ص ۱۹١‏ › المجموع شرح 
المهذب ۱۸/ ٥۲١‏ » تفسیر القرطبي ٠٠١۲/۱۹‏ 


الإقرار وحجيته أمام القضاء 
للقضاء لاإلزام المُقَرٌ بمقتضى إقراره 
كما أن المُقَرّ لما ملك إنشاء الحقوق والتصرف بها والتنازل عنها 
لكمال ولايته على نفسه وماله » وملك الإخبار عما فى ذمته أو تحت 
يده » فكان الإأقرار حجة فى إثبات الحقوق 


AY 


وحكمة الإقرار عظيمة جداً» لأن كثيراً من الحقوق تنعدم فيها 
الشهادة » وتتعذر فيها الكتابة » ولا يوجد لها وسيلة إثبات » ولا يعرفها 
إلا أصحابها والملتزمون بها > فلا سبيل إلى إحقاق الحق ورذه إلى 
أصحابه إلا ذمة المدين وضميره » فإما أن يقر بها لتصل إلى ذويها » وإما 
أن ينكرها ويهضمها ويختلسها فتضيع على أصحابها في الدنيا » فكانت 
الحاجة داعية إلى الأخذ بالإقرار » والضرورة ملحة في العمل به 

لذلك أوجب الشرع الحنيف إظهار الحقوق » والاعتراف بها » لتأمين 
العدل والإنصاف في التعامل في الدنيا > وهنا يظهر أثر الوازع الديني في 
مراقبة الله تعالى » والخوف من عقابه » والطمع في مرضاته » وتنفيذ أوامره 
بباعث ذاتي ودافع داخلي ٠‏ لبيان الحقوق والإقرار بها » وهذا بُظهرٌ اثر 
العقيدة الصافية القوية » والأخلاق الرفيعة » والإيمان الحقيقي » والتربية 
الدينية العالية في إقامة الحق » وتطبيق العدل في الدنيا 

قال قاضي زاده رحمه الله «فمن محاسن الإقرار إسقاط واجب 
الناس عن ذمته » وقطع ألسنتهم عن مذمته » ومنها إيصال الحق إلى 
صاحبه » وتبليغ المكسوب إلى كاسبه » فيكون فيه إنفاع صاحب الحق › 
وإرضاء خالق الخلق » ومنها إحماد الناس المقر بصدق القول » ووصفهم 
E TT TT‏ 

# FF 


)١(‏ نتائج الأفكار تكملة فتح القدير » له ۲۷۹/١‏ » وانظر المراجع السابقة 


1A۸‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


المبحث الثالث 
حجية الإقر ار أمام القضاء 


الإقرار سيّد الأدلة قديماً وحديثاً » وفي جميع الشرائع والتشريعات 
والأنظمة في العالم » وهو الفيصل الحاسم في إنهاء النزاع أمام القاضي › 
وكثيراً ما يتوقف إظهار الحق ومعرفته على الإقرار والاعتراف » وإلا ضاع 
الحق » ومات وفقد في الدنيا ؛ وكثيراً ما تتوقف الأحكام القضائية على 
الإقرار والاعتراف » وإلا اضطر القاضي إلى رذ الدعوى › أو براءة المتهم ؛ 
لأن المدعى عليه إما أن يقر فيقطع النزاع » ويشثبت الحق المدعى به » ويعفى 
المدعي من عبء الإثبات لعدم حاجته » ويصبح الحق المدعى به ظاهرا 
ثابتاً » ويلتزم المقر نفسه بموجّب إقراره على نفسه » وإما.أن ينكره وعندئذ 
يقع على المدعي عبء الإثبات » ويجب عليه القيام بإحضار الأدلة » وتهيئة 
الحجج والبينات لإثبات حقه » وقد يفلح أحياناً »> وكثيراً ما يفشل » أو 
يعجز » أو يفقد الدليل المعدٌ مسبقاً لسبب من الأسباب » ويصبح 
الوفاض › مستسلماً أمام المدعى عليه والقاضي ا دعواه » 
وإبراء المدعى عليه » وخسران الحق 

ونبين في هذا المبحث الأحكام القضائية للإقرار 
أولاً الحكم الفقهي لاإقرار 

والمراد به الأثر المترتب على الإقرار الصحيح الذي توافرت أركانه 
وشروطه ٠‏ وبالتالي رتب الشارع الحكيم آثاراً عملية عليه » وهي 


الإقرار وححيته آمام القضاء A۹‏ 


١‏ إظهار الحق 


الإقرار - كما سبق في التعريف - متى صدر مستوفياً أركانه وشروطه 
الشرعية » ترتب عليه إظهار الحق الذي كان متوارياً » أو مخفياً » أو 
مهولا ب أو غائباً » ويصبح الحق كأنه ظاهر للعيان » ولذلك لا يحتاج 
إلى بيّنة أو دليل آخر » ولا يجمع بينه وبين سائر الأدلة والبينات إلا 
استثناء » كما سنرى » وهذا يعني أن الحق كان ثابتاً من قبل » وأن الواقعة 
المنشئة له قد سلفت ٠‏ وجاء الإقرار كاشفاً لها ومبيناً وقوعها » كالقرض 
والميراث والتعامل بعقد وغيره 


گنت :+ جى أو ما زنيت مثلاً » كما يحصل الرجوع بالهرب من 
الرجم مثلاً » أو بتسليم المسروق المقر به إلى آخر؟ 


واتفق الفقهاء على أن الرجوع عن الإقرار شبهة مؤثرة في ثبوت 
الحدود » كرجوع المقر بالزنا أو شرب الخمر أو السرقة ؛ لأن الحدود 
تدرا بالشبهات » لما ورد في الحديث الصحيح من تعريض الرسول بلا 
لماعز بالرجوع عن الإقرار بالزنا فقال له «لعلك قبلت » لعلك 
لامست. ٠‏ » وتعريضه للسارق الذي اعترف بالسرقة » فقال له 
« ما أخالك سرقت » قال بلى » فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاا" » ولأن 


(1) يصح الاستثناء في الإقرار إذا كان متصلاً » وغير مستغرق » ومن جنس المستشنى منه › 
وكان أقل من نصف المستثنى منه » ويصح الاستثناء باتفاق » لكن وقع اختلاف في 
الشروط » مما يحتاج إلى بحث مستقل » وكذلك الاستدراك في الإقرار 

(۲) حدیث ماعز سبق بیانه 

(۳( رواه بو داود ( ٤٤۷/۲‏ ) والنسائي (۸/ ٠٠‏ ) وابن ماجه ( ۸٦٦/۲‏ ) عن أبي أمية 
المخزومي رضي الله عنه مرفوعاً 


۹۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
الحدود تدرا بالهات لفرك 2 رووا الدرد باشهات :> 
ولأن حق الله مبني على المسامحة » فالرجوع عن الإقرار فيها يبطل 
الإأقرار » ولذلك يجوز تلقين المقر بالحدود في الرجوع عنها 

أما الرجوع عن الإقرار في حقوق الادميين » وحقوق الله تعالى التي 
لا تدرا بالشبهات » كالزكاة والكمارات » فإن الشبهة لا تؤثر فيها » فلا 
يقبل الرجوع عنها » لتعلق حق المُقَرّ له بالمُقَرٌ به » ولأنه لا يجوز إلغاء 
كلام المكلف بلا مقتض » ولأن حقوق العباد مبنية على المشاحة › ولأنه 
ا و ات و اق 
مالية أو غير مالية كالنسب والنكاح والطلاق › فلا يقبل الرجوع عنها »› 
ولأن هذه الحقوق قد تثبت مع الشبهة" 


۲- التزام المقر 

متى صدر الإقرار صحيحا التزم المقر بما قر به ؛ لأن الإقرار تصرف 
شرعي » فمتى صدر من أهله في محله ترتب عليه أثره » والمقر هو الذي 
ا ف و کو ا 
كما سبق » ولأن المقر مؤاخذ بإقراره 


اکان ا و و او م او 


)١(‏ هذا طرف من حديث مشهور » رواه الترمذي ( 1۸۸/٤‏ ) موقوفاً ومرفوعاً » وقال 
الوقف أصح › وابن ماجه ( ۸٥۰/۲‏ ) والحاکم وصححه ( ۳۸٤/٤‏ ) والبيهقي 
( ۲۳۸/۸ ) عن أبي هريرة » وعائشة » وعلي » وابن مسعود وعقبة بن عامر ومعاذ 
وعمر رضي الله عنهم » وقال ابن حجر وإسناده عن عمر صحيح ( تلخيص الحبير 
٤‏ ) وانظر نیل الأوطار ( ۱٠١/۷‏ ) 

(۲) تبیین الحقائق ۲٤۳/٤‏ › بدائع الصنائع ۲۳۲/۷ » القوانين الفقهية ص ۳٠١‏ › 
الفروق للقرافي ۳۸/٤‏ › المهذب للشیرازي ۲٤٦٩/۲‏ » مغنى المحتاج ۲٥۸/۲‏ › 
الحاوي ۳۰١٥/۸‏ . كشاف القناع "۱14/٤‏ »المغني ٥‏ س المحلى لابن حزم 
0/۸ مجلة الأحكام العدلية » المادة ٠١۸۸‏ 


الإقرار وحجيته أمام القضاء ۹1 


بالقيود التي تحدد وتحصر الإقرار في جانب دون آخر » ففيه تفصيل 
واختلاف بين الفقهاء » نشير إليه باختصار 

أ أن يقر شخص بمال ثم يعقبه بقوله بأنه من ثمن خمر أو خنزير أو 
ربا » فقال المالكية في قول » والصاحبان من الحنفية » والشافعية فى قول 
بصحة هذا القيد » وعدم لزوم الإقرار » وقال الإمام أبن نيف والمال5ة 
والشافعية في الأظهر والحنابلة لا يجوز هذا القيد » ولا يُصدَق المُقَوُ 
في ذلك » ویلزمه ما أقر به » لأنه يُسقط ما أقر به » وهو من باب رفع 
الواقع فيعد ندماً ورجوعاً فلا يعتبر 

ب - إذا أقر شخص لاخر بالف درهم من ثمن مبيع ثم قال لم 
أقبضه » لم يلزمه تسليم الألف » لأن الأصل أنه لم يقبض المبيع › فلا 
يلزمه تسليم ما في مقابله » وهذا إذا اتصل الكلام ولم يقطع » وهو قول 
الشافعية والصاحبين من الحنفية والظاهرية » ولأنه كلام واحد فله حكم 
واحد » وقال الإمام أبو حنيفة والمالكية والحنابلة لايقبل قوله › 
ر ن اک کو ا ا ا 
يقبل » وهو رجوع » ولا يصح الرجوع عن الإقرار 

ج- إذا أقر بثمن مبيع أو قرض » ثم وصفه بالرديء » لزمه الجيد ؛ 
لأن البيع والقرض يقع عادة على الجيد » وإن تفسيره رجوع عن الإقرار › 
فلا يقبل سواء وصل أو فصل عند الإمام أبي حنيفة » وقال إن قال ذلك 
فى الغصب والوديعة فيصدق سواء وصل أو فصل لاحتمال غصب الرديء 
او و کو عا ا ا ر 
والصاحبان يقبل تفسيره إن وصل في الجميع » لأنه بيان تغيير فيصدق 
ا 


(۱) بدائع الصنائع ۲۰۹/۷ » البحر الرائق ۲۵٣۳/۷‏ » مجمع الأنهر ۲۹۹/۲ › بلغة = 


1۹۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


۳ إلزام القاضي 

متى صدر الإقرار صحيحاً أمام القاضي » أو ثبت عند الشاهدين أو 
بالكتابة » لزمه الحكم بموجبه » لأن الإقرار صدر على لسان المقر › 
فأصبح الحق ثابتاً لا يحتاج إلى دليل يؤيده » ولا إلى حجة تثبته » فيأمر 
القاضي المقر بالخروج من العهدة » وتنفيذ مقتضى إقراره ؛ لأن القاضي 
مأمور بالحكم متى ظهر الحق » وقد ظهر › قال تعالى * يداد إنَا 
جَعلكك ليم ف رض كام لتاس الي م ]٠١‏ 

ويحكم القاضي بالإقرار بمجرد سماعه » باعتباره حجة كافية في 
الدعوى عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في الراجح وبعض 
المالكية ؛ لأن الإقرار حجة قائمة بذاتها » ولأن القاضي في مجلس 
الحكم يعتبر قائماً بعمله ووظيفته » وهو مؤتمن » ولا يحتاج للإشهاد 
على الإقرار » لأن المراد من الشهادة معرفة الحق »› فعلمه بالإقرار أكثر 
من الشهادة 

وقال فريق من المالكية والقاضي أبو يعلى من الحنابلة لايحكم 
القاضي بمجرد الإقرار » بل يجب عليه أن يحضر شاهدين يشهدان على 
المقر » ثم يحكم بقولهما وليس بالإقرار > حتى لا يكون الحكم بعلم 
الحاكم » وخشية أن يرجع المقر عن إقراره » أو ينكره » فتقع التهمة على 
القاضي » قال البخاري رحمه الله تعالى حاكياً مذهبهم «وقال اهل 
الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه » شهد بذلك في ولايته أو قبلها » ولو 


السالك » والشرح الصغیر للدردیر ٠۷۹/۲‏ > تبصرة الحکام ٤۲/۲‏ » تهذيب الفروق 
٤‏ المهذب ۳٣۲/۲‏ . مختصر المزنی ۳/ ۲٣١‏ . الوجیز للغزالی ۱١١/١‏ › 
حاشية قليوبي وعميرة ۱۲/۳ » كشاف القناع ۳۰۹/٤‏ > المغني 01/0 > المحلى 
۸ ».» الحاوي ۸/ ۳۱۷ 


الإقرار وحجيته مام القضاء ۹۳ 


أقر خصم عنده لأخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول 
بعضهم حتی يدعو بشاهدین » فیحضرهما إقراره ۸ 

والراجح هو القول الأول › وعليه العمل في القضاء » لإأن علم 
القاضي بالإقرار كعلمه المستفاد من الشهود » ومثل علمه بالحكم الشرعي 
الواجب التطبيق » ولأنه قائم على أداء واجبه بفصل النزاع المعروض 
عليه » ويحكم بالحق الذي ظهر أمامه » ولا عبرة للشبهة والتهمة » وهو 
ما يرجحه المحققون من المالكية 


-٤‏ قطع النزاع 

الإقرار بالحق يقطع النزاع » وينهي الخلاف بين المتخاصمين › 
ويجعل المُدَّعَى به ثابتاً غير متنازع فيه » ولو قبل حكم الحاكم » ويقتصر 
حكم القاضي على الأمر بالتسليم ودفع المُقَرّ به للمُقَرّ له » سواء كان قليلاً 
أو كثيراً » عيناً أو ديناً » ولو استغرق جميع ماله » وليس للقاضي التوقف 
أو التأخر أو الامتناع عن الحكم أو المماطلة أو التأجيل أو طلب الصلح › 
وإلا كان آثماً » ومقصراً » وممتنعاً عن إحقاق الحق وفصل النزاع » ولهذا 
اعتبر الفقهاء الإقرار وسيلة إثبات مجازاً > وليس حقيقة » لأن البينات 
والحجج لإثبات الحق المتنازع فيه » وعند الإقرار أصبح الحق ثابتاً بنفس 
الإقرار » فارتفع مناط النزاع والخلاف 


(۱) صحیح البخاري ۸۷/۹ ط الشعب وانظر المبسوط ٠ ٠٠١/١١‏ البحر الرائق 
۷ :۷ شرح الخرشي ۱١۹/۷‏ › تاريخ قضاة الأندلس للنباهي ص ۷ › 1۸۹ › 
تبصرة الحكام ۲ ب بداية المجتهد ۲ ٠»‏ نهاية المحتاج ۲٤۷/۸‏ › تهذيب 
الفروق ۸4/٤‏ » كشاف القناع ۱۹۷/٤‏ › المخني ٥٤/۹‏ › المحرر في الفقه 
۲/۱ » الطرق الحكمية ص ۱۹٤‏ › الفروق ٤۷ /٤‏ › القوانين الفقهیة ص ۲۹٤‏ › 
مختصر المزنی ٠٤٦/٥‏ 

(۲) درر الحکام ۲/ ۳۵۷ » لسان الحکام ص ۷۳ » البحر الرائق ۲٠۲/۷‏ » تكملة فتح = 


۹٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
ثانياً الإقرار ححة كاملة 

وينتح عما سبق أن الإقرار حجة كاملة في الإثبات أمام القضاء › 
وخارجه › وأن القاضى أو ال وهر المدعى › لا يحتاج ات 
ما بۇيده حقه › أو يدعمه فى إظهار الحق والحكم به » ولذلك أطلق 
العلماء على الإقرار أنه سيّد الأدلة > وهذا حق لا مرية فيه » لترجيح 
جانب الصدق فيه عقلاً وشرعاً » وانتفاء الريبة والشك فيه غالبا » 
ولصدوره ممن له الولاية الكاملة على نفسه وماله » دون أن يتوسط عامل 
ثان يمكن أن يتطرق إليه الاحتمال » أو أن تحوم حوله التهمة والارتياب 
لعداوة أو بغخض أو تحامل أو نسيان أو تزوير أو غيره » فالمُقَرٌ يعترف وهو 
كامل الأهلية بالعقل والإدراك » ويلزم نفسه بنفسه » وقيل في المثل 
EA FN‏ ۰ 

فالإقرار أكمل الحجج والبينات » وأشدّها في الإظهار » وأقربها إلى 
الحقيقة › ولهذا وصفوه بأنه سيّد الأدلة » وأنه حجة في جميع الحقوق 
کما سنری 

لكن الاأقرار حجة ظنيّة » فالغالب فيها الصدق » ولكنها ليست يقينية 
وقطعية » لأن المقر قد يكذب على نفسه أحيانا لسبب ما» أو لباعث 
شخصي ٠‏ ولذلك اشترط فيه عدم التهمة مثلاً »> وقد تكون التهمة خفية 
لا يمكن للقاضي الاطلاع عليها » كمن يقر بدين ليضر سائر الدائنين › أو 
يقر لأجنبي بالتواطؤ معه ليرد المقر به لأحد ورثته » ومن يقر بجريمة 


= القدیر ۲/ ۲۸۱ » تحفة الفقهاء ۳/ ۲٠۰‏ » الفروق ٩۷ /٤‏ » تبصرة الحکام ۳۹/۲ » 
٠ ١‏ بداية المجتهد۲/ ٥١١‏ › الأم للشافعي ۳ ٠»‏ المهذب ۳٤٤/۲‏ » الوجيز 
٠٠١ /۲‏ » الطرق الحكمية ص ۱۹٤‏ > الإفصاح لابن هبیرة ص ۲٠۹‏ 

۲۸/۳ المقارنات التشريعية » سيد عبدالله علي حسينَ‎ )١( 


الإقرار وححيته آمام القضاء 140 


ليخفي جريمة أكبر منها » أو ليحرل العقوبة عن زوجه أو ابنه أو صديقه 
للعاطفة أو التواطؤ بينهما 


ثالثاً الإقرار حجة قاصرة 


مع كون الإقرار حجة كاملة في الإثبات والقضاء والحكم » لكنها 
قاصرة على المُمَرّ نفسه”" » ولا تتعداه إلى غيره كالزوج والابن والأب 
والأخ والصديق والشريك ؛ لأن المقر يتمتع بالأهلية التامة على نفسه › 
فکانه شاهد علیها وکفی به شاهداً » ولکن لیس له ولاية على غیره 

فلو أقر بحق في جسمه أو ماله صح ولزمه ما أقر به » ولو أقر بحد 
كالزنا فيؤاخحذ بإقراره > ولا يثبت الحد على الطرف الثاني » ولو أقر 
ا اداد ے ی دراد اراو ع وار 
غيره » ولا قيمة له في الإثبات والقضاء »> ويصح إقراره على نفسه › 
ويبطل إقراره على غيره » وقد يكون شهادة لغيره 

وبناء على ذلك لا يصح إقرار الولي والوصي والقيم وناظر الوقف › 
وإن صحت إقامة الشهادة عليهم › لأن الشهادة حجة متعدية » ومع هذا 
فإن الإقرار أهم من الشهادة لأنه إلزام ذاتي » وقد يثبت بالإقرار بعض 
الحالات التي لا يمكن أن تثبت بالشهادة لعدم إمكان الاطلاع عليها » مثل 
القتل بالسحر » وشهادة الزور »> ووضع الحديث › والنسب الحقيقي › 
والحج عن الغير 


الإقرار والشهادة 
ويظهر الفرق بين الإقرار والشهادة أن الإقرار حجة كاملة بذاتها › 


(۱) قال الکاسانیى رحمه الله تعالى « الإقرار حجة على نفسه لا على غيره » لأنه على 
غيره شهادة أو دعوى » بدائع الصنائع ۲۲۸/۷ 


1۹٦‏ موسو عة قضايا إسلامية معاصرة 
ويكون الحكم مثبتاً ومؤكداً مقتضى الإقرار » أما الشهادة فإنها ليست حجة 
الرجوع عن الشهادة قبل الحكم « ولا يصح الرجوع عن الاإقرار قبل 
الحكم وبعده » والسبب أن القضاء بالشهادة يستند إلى الظن » والقضاء 
بالإقرار يعتمد على العلم الحاصل بالإقرار » فالإقرار أقوى في الإثبات 
من الشهادة » وأقطع البينات في ترجيح الصدق على الكذب 

كما يختلف الإقرار عن الشهادة من جهة الشمول على الأشخاص › 
فالإقرار يقتصر على المُقَرّ ولا يتعداه إلى غيره » وأما الشهادة فإنها حجة 
متعدية على الكافة » لذلك وضع العلماء القاعدة الفقهية « البيّنة ححة 
متعدية على الغير » والاقرار حجة قاصرة ٠»‏ 

وتفترق الشهادة عن اللإقرار من جهة ثالثة أن الشاهد يشهد بما علم › 
لما ورد في الحديث الشر: ١‏ رى لشن ؟ 0 قال نعم » قال 
« على مثلها فاشهد أو ذع »" ولقوله تعالی إلا من سد الح وهم 
يعَلَمُونَ ‏ [الزخرف ]۸١‏ » أما المَقَرٌ فإنه يجوز له الإقرار بناء على غلبة 
الظن » كإقرار الوارث على خط أبيه » وإقراره بعدم استيفاء الدين" 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية »المادة ۷۸ » القواعد الفقهية للأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
ص ٥۳۷‏ 

(۲) رواه الحاکم وصححه ( ۹۸/٤‏ ) والبيهقي » وقال لم يرد من وجه يعتمد عليه 
٠١١/٠١ (‏ ) وضعفه العلماء لكن معناه صحيح ( تلخيص الحبير ۱۹٤/٤‏ » نصب 
الراية ۳١/٤‏ » سبل السلام ٠١١ /٤‏ ) 

(۳) حاشية ابن عابدین 1۲١ /١‏ » تكملة فتح القدیر /٦‏ ۲۸۲ » بدائع الصنائع ۲۲۸/۷ › 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠١١‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠٠١ › ٤٦٤‏ › 
تبصرة الحكام ٤١/۲‏ » المبسوط ۱۸١/۱۷‏ » حاشية الدسوقي ۳۹۷/۳ » ٤۱۷‏ › 
مختصر المزني ٠٤٦/٥‏ 


الإقرار وححيته آمام القضاء 1۹¥ 


البينة مع الإقرار 


الإقرار سيد الأدلة » وأقوى الحجج »> ولا يحتاج لسماع الشهادة بعده 
لتقويته ؛ لأن القوي لا يدعم بالضعيف » ولأن البينة لا تقام إلا على 
منکر 

ولكن الإقرار حجة قاصرة على المَقَرٌ نفسه » ولا تتعداه إلى غيره › 
مع أن الدعوى والقضية قد ترتبط بالمَقرٌ وبغيره » وأن المدّعى به يتعلق 
بالمُقَرٌ وغيره » لذلك أجاز الفقهاء سماع البينة مع الإقرار استثناء إذا كان 
فيها فائدة ة للمُقَرّ له » كتعدي الحكم e‏ أو إذا توقعنا 
ضرراً من غير المُمَرّ » وذلك في حالات » أهمها 

أ إذا أقر أحد الورثة بدين لخر على الميت » فيجوز للمقر له أن يقيم 
البينة على هذا الدّين » ليتعدى الحكم إلى بقية الورثة » وكذا إذا أقر جميع 
الورثة بالّين على الميت » فيجوز إقامة الشهادة ؛ لأن المُقَرً له يحتاج إلى 
إثبات الدّين في حق سائر الدائنين » كما يحتاج لإثباته في حق الورئة 

- إذا ادعى شخص أنه وكيل فلان في قبض الدّين » فأقر المدين 

المدعى عليه بالوكالة » فيجوز للوكيل أن يبرهن على ثبوت وكالته لدفع 
الضرر عنه وعن المدين ؛ لأن المدين إذا دفع الدين إلى الوكيل بلا بينة 
r‏ 
للدفع ثانية فيتضرر › وإذا ثبتت ثبتت الوكالة بالبينة فقد ثبت أن يد الوكيل أمانة 
على ما قبضه » حتى إذا هلك كان هلاكه أمانة فلا يضمن › وإن إثبات 
الوكالة بالبينة تجعل الوكالة سارية على الجميع سواء المقر وغيره » فلا 
يحتاج لإثبات الوكالة أمام كل مدعى عليه آخر إذا كان منكراً 

ج - إذا اذعى شخص أنه وصي فلان » وطالب الوصي المدين 
بالدين » فأقر المدعى عليه بالوصاية » فالقاضي لا يثبت وصايته بإقرار 


3۹۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
المدين حتى يقيم البينة عليها ؛ لأنه إذا دفع المال اعتماداً على الإقرار 
وحده لا تبرأً ذمة المدين إذا أنكر الوارث > وكذا إذا طلب ديناً من مدين 
آخر فأنكر وصايته فلا ينفعه إقرار الأول في ذلك » وإن ثب ثبتت بالبينة فتكون 
سارية على الجميع 

د - إذا. أقر المشتري المستحق عليه باستحقاق المبيع لآخر » فتقبل 

لبينة من المستحق » ليتمكن من الرجوع على البائع ؛ ولأن إقرار 
yT ٠‏ ؛ لأن 
الإقرار حجة قاصرة » ولو أقيمت البينة أمكنه ذلك ؛ لأنها حجة متعدية 

- إذا أقر الوارث للموصى له بالوصية » جاز إقامة البينة مع 

إقراره » ليتعدى الحكم إلى سائر الورثة 

و- إذا خوصم الأب فأقر بحق على الصبي فلا يخرج من الخصومة › 
وتقام عليه البينة مع إقراره » بخلاف الوصي وأمين القاضي فإذا أقرا خرجا 
ا 

والمسائل غير محصورة في ذلك › والضابط فيها إذا كان في الشهادة 
فائدة زيادة على الإقرار فتقبز 07 ٠‏ 
رابعاً تجزئة الإقرار 

الإقرار بحسب الصيغة ثلاثة أنواع بسيط وموصوف ومركب › 
ويختلف الحكم في جواز تجزئته ومنعه بحسب الأنواع 

وتجزئة الإقرار هو أن يختار المقر له أو القاضي ما يريده من إقرار 
المقر » ويرد مالا يريده » أو أن يأخذ من الإقرار ما ينفعه ويترك 


ما يضره » فهل يقبل الإقرار التجزئة أم لا ؟ 


٩٩ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ » ۸۷ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


الإقرار وحجيته أمام القضاء ۹۹ 


أ- الإقرار البسيط ويسمى التام » أو الكامل » وهو أن يقر الشخص 
بالحق كما يدعيه المدعي تماما دون تعديل » أ ا عن الواقعة 
المدعی بها » كما لو ادعى مبلغاً قرضا فأقر به » أو ادعى قرضاً مؤجلاً 
فأقر بهما » أو ادعى وديعة بأوصاف معينة فأقر بها كما هي » أو ادعى تلف 
أو عدواناً معيناً فأقر المدعى به تماما 

وهذا اللإقرار البسيط لا يجوز تجزئته بالاتفاق » بل لا مجال فيه 
للتجزئة » لأنه لا يقبل التجزئة أصلاً فلا حلاف فيه 

ب - الإقرار الموصوف أو المعدل وهو عدم الاعتراف بالحق 
المدعى به كما هو » وإنما يكون الإقرار بالحق معدلا للحق » أو معدلا 
للوصف » مثل أن يدعي ديناً مؤجااً إلى سنتين وقد انتهى الأجل › فيقر 
المدين بالدّين المؤجل إلى ثلاث سنوات » ولم ينقض الأجل »› أو ادعى 
ديناً منكّزاً » فأقر به المدين معلقاً على شرط » أو ادعى عيناً كانت لمورّثه 
وانتقلت إليه بالإرث » فيقر صاحب اليد بكونها للمورث » وأنها انتقلت 
إلى المقر بالهبة » أو ادعى عليه عيناً مغصوبة وهي تحت يده » فيقر بالعين 
تحت يده ولكنها عارية أو وديعة 

واختلف الفقهاء في جواز تجزئة الإقرار الموصوف إلى قولين 

القول الأول عدم الحواز » وهو قول الشافعية في الأصح › وابن 
عرفة من المالكية وبعض الحنابلة والظاهرية ؛ لأن الإقرار جملة واحدة › 
فما أن يقبل كله أو يرد كله » وأن المقر به موصوف بأنه مؤجل إلى وقت 
فيلزمه بالوصف » قال ابن قدامة رحمه الله تعالى « لو أقر بالف من ثمن 
مبيع لم أقبضه › قال القاضي فالمذهب أن القول قوله ؛ لأنه أقر بحق 
في مقابلة حق له » ولا ينفك أحدهما عن الأخر ٠“‏ 


= طبعة مكتبة القاهرة > ومذهب الحنابلة أن الموصوف‎ ۳۸١۷ المسألة‎ ٠٤١/١ المغنى‎ )١( 


٠‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


القول الثاني جواز تجزئة الإقرار الموصوف »› وهو قول الحنفية 
ن لان المقر اقفر على مه 
بمال » وادعى حقاً لنفسه فيه » فيصدق في الإقرار لأنه حجة » دون 
الدعوى » كما إذا أقر بدار ثم ادعى الإجارة من صاحبها » أي قاسوا 
الإقرار الموصوف على الإقرار المركب » ولأن الأجل ليس وصفاً في 
الدين الواجب بغير عقد الكفالة » فالأجل فيه أمر عارض كالإجارة"'“ ۰ 

ج- الإقرار المركب هو الإقرار بالواقعة الأصلية ثم اقترانها بواقعة 
أخرى منفصلة عنها » مثل إذا أقر بدين وادعى سداده » أو المقاصة فيه › 
او اللإبراء منه 


والفرق بين الإقرار المركب والموصوف أن المركب يقترن بواقعة أو 
دعوى غير مقترنة بوقت المقر به الأصلى » كالوفاء والإبراء والمقاصة › 
أما الموصوف فإن الوصف يقترن مع وقت المقر به كالأجل والشرط › 
فالعبرة لوقت التابع » هل هو مقارن أم متأخر ؟ 

اخحتلف الفقهاء في جواز تجزئة الإأقرار المركب على قولين 


القول الأول عدم جواز التجزئة › وهو قول الظاهرية وابن تيمية 


= بأجل لا يتجزأ » وقال أبو الخطاب يتجزأ » والإقرار الموصوف ببيان السبب كألف 
من ثمن خمر يتجزأً في المشهور » وقال بعض الحنابلة لا يتجزأً ؛ لأنه دين مع سببه 
فيقبل » انظر المغني ٠١١/١‏ مسألة ۳۸١١‏ » حاشية الدسوقي ٠٠٥/۳‏ » التاج 
والإکلیل ۲۲٠/۰‏ » تبصرة الحکام ٤۲/۲‏ » المهذب ٠۵١۱/۲‏ » الوجیز ٠۲١/١‏ » 
أعلام الموقعین ۳/ ۳٠٤‏ 

)١(‏ تكملة فتح القدير 1 ٠».‏ حاشية ابن عابدین ٥۹٥١ /٩‏ > ۰۰ ۸ مجمع 
الأنهر ۲۹۳/۲ » حاشية الدسوقي ٠٠٥/۳‏ » التاج والإكليل ٠ ۲۲٠/١‏ المهذب 
۲ الوجیز ۱۲۰/۱ » الحاوي ۳۰۷/۸ » ۳۱۷ ٠‏ المغنى ٠٤۳١/١‏ ط مكتبة 
القاهرة » المحلی ٠ ۲٠۸/۸‏ 


الإأقرار وححيته أمام القضاء ۷۰۱ 


والشافعية في قول وبعض الحنابلة”"“ ؛ لأن الإقرار جملة واحدة » يقبل 
کله آو یرد کله > والإقرار لا يقبل التبعیض ؛ لأنه کلام واحد فلا يجوز 
الأخذ ببعضه دون بعض » ولأن المقر ثقة في إقراره » لأن الله تعالى أمره 
بذلك » فقال ‏ ھ اا ال منوا کرو ومین اوی مد رلو وو عله 
فیک [الساء [Yo‏ 

القول الثاني جواز التجزئة ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية فى 
الراجح والمالكية في المشهور والحنابلة ؛ لأن المقر تكلم ا 
الأولى إقرار » والثانية ادعاء » فهو مقر في الأولى » ومدع في الدفع 
أو السداد أو القضاء والإبراء والمقاصة » ولذلك يجزأً الإقرار عليه » وإن 
السبب في التجزئة هو الاهتمام في التفرقة ب بين الإأقرار والدعوى » وليس 


هو تجزئة للإقرار في الحقيقة › > بل تفرقة بين إقرار وادعاء تضمنتها عبارة 
eT‏ 


ويظهر من الناحية النظرية وتطبيق العدالة المطلقة ترجيح القول بتجزئة 
الإقرار الموصوف والمركب » ولكن التطبيق والواقع العملي » والأخذ 


)١(‏ قال الظاهرية وابن تيمية رحمه الله تعالى الإقرار لايجزاً مطلقاً في المركب 
والموصوف » سواء اتصلت الوقائع أو لم تتصل › وفرق الحنابلة بين حالات »› 
فقالوا إن أثبت المقر الحق في الحال فقال علي ألف وديعة رددتها أو علي ألف 
قضيتها فيجزأ الإقرار » فيلزمه الألف ولا يقبل اذّعاء القضاء أو الرد للتنافي بين صدر 
الإقرار وعجزه » وإن أثبته في الماضي » مثل كان له دين وقضيته أو وديعة ورددتها 
فالمختار أن لا يجزأ » وفي رواية يجزأً » وقال القاضي : لا يجزأ قوله إذا أثبته في 
الحال » لأنه عبارة واحدة (انظر المغني ٠٤١/١‏ ط مكتبة القاهرة » أعلام 
الموقعین ۳/ ۳٠٤‏ » المحلی ۲٥۸/۸‏ »› المهذب ۳٠٠۱/۲‏ » الوجيز ٠١١ /١‏ ) 

(۲) حاشية ابن عابدين ٥۹٤/١‏ » تكملة فتح القدیر ۲۹۷-۲۹٦/٦‏ » حاشية الدسوقي 
۰/۳ » التاج والإکلیل ۲۲٠۱/۰‏ » المهذب ٠ ٠١٠/۲‏ الوجيز ٠٠١/١‏ » الحاوي 
۸ » المغني ۱٤۳/٩‏ 


۲ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


بالورع وسد الذرائع يرجح القول بعدم تجزئة الإقرار ؛ لأن الإقرار هو 
الحجة الوحيدة في الدعوى » ولأنه لا يصح أن يجزأاً كلام المقر بحيث 
يؤخذ منه ما يضره ويترك ما ينفعه » وهذا قد يدفعه لعدم الإقرار أصلاً ثم 
ضياع الحق » وما دام قد اعتمدنا كلامه وإقراره في الدعوى وإظهار 
الحق » وافترضنا صدقه في الإقرار » فيجب أن نسير على ذلك › 
ونفترض صدقه في الوصف وادعاء القضاء » وإلا آلزمناه بدفع الدين مرة 
ثانية جزاء صدقه في الإقرار » أو أجبرناه على الكذب وإنكار الحق 


۶ 


مطلقاً . 
خامساً : الحقوق التي تثبت بالإقرار : 

يتفق الفقهاء على أن الإقرار يثبت به جميع الحقوق » فكل حق يجب 
على الإنسان لله تعالى » أو لآدمى آخر » فرداً أو جماعة » إذا اعترف به 
شخص أصبح ثابتاً » ا الخلاف أو التنازع » سواء كان 
الحق في البدن أو فى المال » عيناً أو ديناً أو منفعة » حقاً مالياً أو غير 
مالي » وسواء کان ف العبادات أو المعاملات المالية أو أحكام الأسرة 
کالنکاح والطلاق والنفقة والنسب والرضاع والعدة › أو في المعاملات 
الشخصية كالوكالة وأحكام الجهاد والقتال والغنائم والفيء والاأشر والذمة 
والفداء وإجارة الأعداء بالأمان وغير ذلك . 


وذكر الفقهاء بعض الضوابط التي تحدد الحالات التي تثبت بالإقرار › 
ونحن نذكرها تعدادا » فقالوا : (كل شيء جازت المطالبة به جاز الإ قرار 
به » کل ما يجوز الانتفاع به يصح الإقرار به » ما يجوز الانتفاع به وتقع 
عليه الحيازة » كل ما يملك الشخص إنشاءه يملك الإقرار به وما لا يملكه 
فإن كان مما يمكنه إنشاؤه بحال ملك الإقرار به كالنسب › وما يوجب 
القود وإن كان مما يمكنه إنشاء سببه في الجملة كالأفعال الموجبة للعقوبة 


الإإأقرار وححيته مام القضاء y۳‏ 


جاز الإقرار به إذا لم يكن متهماً » كل حق يلتزم به الشخص لآخر 
بالتصرف أو بحق كحاكم شرعي جاز الإقرار به" ) . 

وأخيراً : فهذه أهم أحكام الإقرار باختصار » وتبقى هناك بعض 
الجوانب التي تحتاج لمزيد من التفاصيل » ولها أحكام استفنائية 
وخاصة » وتنفرد بشروط معينة وتقتضي دراسة مفصلة لها » لأهميتها 
الفقهية والعملية في الحياة » وأهمها الإأقرار بالنسب » والإقرار في مرض 
الموت » وهي محل دراسة مستقلة إن شاء الله تعالى . 


2 4 ا 


)١(‏ انظر : مغني المحتاج ۲٤۸/۲‏ »› الإقناع ١٠١/۳‏ » الحاوي ٠٠٠١/۸‏ »و حاشية 
قليوبي وعميرة على شرح المحلى ۷/۳ » الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠٦٤‏ . 


V٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


الخاتمة 


وهي خلاصة لأفكار البحث الرئيسة 

١‏ الإقرار هو الاعتراف » وهو إخبار الشخص بحق لغيره على نفسه 
عند القاضي 

أركان الإقرار أربعة > وهي المُقَوٌ» والمُمَرٌ له » والمُقَوٌ به » 
والصيغة » ولكل ركن شروط 

۳ يشترط في المُمَرّ: البلوغ والعقل والاختيار وعدم التهمة وعدم 
الحجر عليه » وأن يكون جاداً 

» يشترط في المُقَرّ له : أن يكون معيناً وله أهلية التملك ولو بالمآل‎ ٤ 


وأن لا يكذب المقر 
۵ يشترط في المُقَرّ به : أن يكون حقاً يقره الشرع ¢ ومعلوماً »› ون 
محالاً عقلاً أو شرعاً 


١‏ يشترط في الصيغة: أن تكون صريحة أو دلالة » لفظاً أو كتابة أو 
إشارة » وأن تكون على الجزم واليقين » ومنجرٌة لا معلقة » وأن يكون 
ت الاق رل غ 

۷ الإقرار مشروع بالاتفاق لإثبات الحقوق » وثبت في القرآن والسنة 
والإجماع والقياس 

۸-الإأقرار يظهر الحق » ولا يجوز الرجوع فيه إلا في الحدود 


الإقرار وححيته أمام القضاء 


۹ متى صدر الإقرار صحيحا التزم المقر بما أقر به 
-١ :‏ متى ثبت الإ قرار عند القاضي التزم بالحكم بناء عليه 


-١‏ الإقرار بقطع النزاع وينهي الخلاف في الحق بين المتنازعين أو 
المتخا. : 


-١‏ الإقرار حجة كاملة في الإثبات » وهو سيد الأدلة > وأكمل 
الحجج » ولكنه حجة ظنية 

۳-الإقرار حجة قاصرة على المقر » ولا يتعداه إلى غيره » ويختلف 
عن الشهادة فإنها حجة متعدية » ولذلك تقبل البينة مع الإقرار عند الحاجة 
ولشمول غير المقر 

٤١‏ لا تصح تجزئة الإقرار البسيط » واختلف الفقهاء في تجزئة 
الإأقرار الموصوف والمركب على قولين » ورجحنا عدم جواز تجزئته › 
للمصلحة العامة 

-٥‏ تثبت جميع الحقوق بالإقرار باتفاق العلماء » وفيها ضوابط كثيرة 
أهمها كل حق يلتزم به الشخص لاخر يجوز الإقرار به 

› من أهم مباحث الإقرار التي تنفرد بأحكام معينة وشروط خاصة‎ ١ 
وفيها تفاصيل واختلاف بين الفقهاء » الإقرار باللسب › والإقرار بمرض‎ 
الموت » وهما يحتاجان لدراسة خاصة‎ 

وأخر دعوانا أن الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات » والشكر لله 
تعالى على إنزال هذه الشريعة الغراء > ونسأل الله تعالى أن يوفقنا الالتزام 
بها » والعمل بما فيها » لنحقق السعادة في الدنيا »> ونحظى برضاء الله 
وعونه وتوفيقه في الدنيا والاخرة » وعلى الله التكلان 

# FF 


ا 


حجية القرائن المعاصرة 
في الإنبات 


حجية القرائن المعاصرة في الإثبات ۷۰۹ 


ا 


یر اہ آلککڑے ا 
وق وت 


الحمد لله الذي أمر بالعدل » وأنزل الشرع لإحقاق الحق » والصلاة 
والسلام على رسول الله » المبعوث رحمة للعالمين › الذي فصل الأحكام 
التي ترشد القاضي لفصل الخصومات › وإنهاء النزاعات › ومنع 
العدوان » وإنصاف كل ذي حق » ورضي الله عن الال والأصحاب 
أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وبعد 

فإن الله تعالى أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » وكلف 
الدولة الممثلة بالسلطة القضائية بالنظر في الخصومات التي تقع بين 
الأشخاص » ليتم تطبيق الأحكام الشرعية ( النصية والاجتهادية والصادرة 
بمقتضى السياسة الشرعية ) » لتأخذ مفهومها الصحيح والكامل في 
الحياة » وتتجه للتنفيذ » حتى لا تبقى مجرد شعارات وأحلام ودعايات ؛ 
لأن الإنسان كثيرًّا ما يظلم أخاه الإنسان » ويعتدي عليه » قال الخطيب 
الشربيني - رحمه الله تعالى - إن طباع البشر مجبولة على التظالم › 
ومنع الحقوق » وقلٌ من ينصف نفسه *' 

ولك القاضي بشر »› ولا يعلم الغيب » فلا يستطيع آن يؤدي واجبه 
إلا إذا توافر لديه نوعان من العلم » الأول العلم بالأحكام الشرعية > أو 


V۲ / 6a > مغني المحتاج‎ (۱( 


1۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
بالأنظمة والقوانين » المكلف بتطبيقها والحكم بها » وهو أساس تأهيله 
وإعداده للقضاء » وهو اا السروظ المطلوية ى القاضى ¢ والثانی 
العلم بحقيقة الواقعة وتفاصيل القضية » وهو ما يحصل عليه القاضي عن 
طريتق وسائل الإثبات المقررة والمقبولة"" > وهي التي بيّن أهميتها 
وضرورتها وتوفّف الحقَّ والعدل عليها رسول الله ية » فقال ١‏ لو يُعطى 
الناسٌ بدعواهم لادعی رجال دماء رجال وأموالهم › ولكن اليمين على 
المدعى عليه » وفى رواية البيهقى « ولك البيّنة على المدعى » واليمين 
على من أنکر »۳ 

والبينة لغةَ كل مايبين الحق ويظهره » والبيتات كثيرة فى العدد 
والتفصيل » وأوصلها بعضهم إلى سبعة عشر دليلاً » وبعضهم إلى خمسة 

ی دل 
ورین د 

وهذه الأدلة بالإجمال سبعة › وهى الشهادة › والاإقرار › واليمين › 
والكتابة » والقرائن » والخبرة والمعاينة »> وعلم القاضي »› وهي المقررة 
في العصر الحاضر ما عدا علم القاضي الذي استبعد من الاعتماد عليه › 
ونفرد في هذا البحث الإثبات بالقرائن » وخاصة حجية القرائن أمام 
القضاء » وعلى الأخص القرائن المعاصرة التى وجدت حديتًا » ووصل 
إليها العلم » واعتمدت على التقنيات » وتقدّم البحث العلمي 


() الحاوي » للماوردي ٠١١۷/۲١‏ » طرق القضاء » الشيخ أحمد إبراهيم ص٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري ( ۱٣٥۹/٤‏ رقم ٤۲۷۷‏ ) ومسلم ( ۲/٠۲‏ ) والترمذي ٥۷١ /٤(‏ ) 
وأبو داود ( ۲۷۹/۲ ) والبیھقی ( ٦۳/٦ ۰ ۲٣۹۳/۱۰‏ ) والنسائی ( ۲۱۸/۸ ) وابن 
ماجە ( ۲/ ¥Y¥۸‏ ) 1 1 

(۳) انظر الفروق للقرافي ٠ ۸۳-۸۲ /٤‏ الفرق ۲۳۸ » تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي 
٠. ١‏ ط دار الكتب العلمية » الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية ص۷٩‏ » وسائل 
الإثبات » الدكتور محمد الزحيلي ٩٩/١‏ 


حجية القرائن المعاصرة في الإثبات ۷1١‏ 


ويهدف البحث إلى التعرف على أهم القرائن المعاصرة التي ظهرت 
في الحياة » وتبوأت مكاناً مهما في التحقيق والإثبات والأحكام › 
ولاتزال في توسع بسبب التقدم العلمي والتطور التقني » وتواجه الشرع 
وأجهزة الأمن والتحقيق والفقهاء وشراح القانون مع مايثور حولها من 
نقاش شديد » وحوار دائم في حجيتها » ومدى صحة الاعتماد عليها › 
ودرجة الاعتماد عليها في الحياة عامة » وفي القضاء والمحاكم خاصة 

ونتناول هذا الموضوع - باختصار - في مبحثين الأول في تعريف 
القرائن ومشروعيتها وحجيتها » وحكمها » والمبحث الثاني في تطبيقات 
القرائن المعاصرة في الإثبات » ثم الخاتمة » لنلقي الضوء على هذا 
الموضوع المهم نظريًا وعمليًا > وهو بالغ الأهمية عمليًا في الحياة وأمام 
المحاكم » للاعتماد على القرائن المعاصرة » وإصدار الأحكام القضائية 
بناء عليها » بعد التحقيق الجنائي > وتقديم آراء الخبراء من الأطباء 
والمخبريين وغيرهم 

ومنهجي في البحث هو التتبع والاستقراء لما وصل إليه العلم 
الحديث » وتأصيله شرعا وفقها » وتحليل ماجاء فيه > وبيان اراء 
المجامع الفقهبة :والعلماء المغاضرين > :والإشارة إلى رأى: إالقانون 
باختصار » وتحديد القول الراجح والمعتمد 

ونسأل الله التوفيتق والسداد » وعليه الاعتماد والتكلان » والحمد لله 
رب العالمين 


ححية ة القرائن المعاصرة ذ في الثبات y1‏ 


المبحث الأول 
تعريف القرائن ومشروعيتها ‏ وحكمها 


تعريف القرائن 

القرائن لغة جمع قرينة > وهي الأمر الدال على الشيء من غير 
الاستعمال فيه » بل بمجرد المقارنة والمصاحبة » أو هي أمر يشير إلى 
المقصود » وهي مؤنث قرين » وهو الصاحب“ 

والقرائن اصطلاحًا عند الفقهاء القدماء هى الأمارة أو العلامة »› 
وهي ما يلزم من العلم به الظن بوجود غيره » كالغيم أمارة على المطر »› 
وأثر الأقدام علامة على إنسان أو حيوان" » فالقرائن أمارات معلومة تدل 
a RS‏ « القرينة في الاصطلاح آمر 
ر لالطو 

وعرفها العلماء المعاصرون بتعریفات كثيرة › ومتنوعة نختار منها 
تعريف الأستاذ مصطفى الزرقا رحمه الله تعالى » وهو (القرينة 


(۱) لسان العرب ۳۳٣/۳‏ » القاموس المحيط ۲١۸/٤‏ » الصحاح ۲٠۱۸۲ /١‏ » المصباح 
المنير 1۸٦/١‏ مادة ( قرن) 

(۲) الأمارة لخة هي العلامة » لكن يفرق بينهما في الاصطلاح › فإن كانت لا تنفصل عن 
الشيء كوجود الألف واللام على الاسم فهي علامة › والأمارة قد تنفصل » انظر 
کشاف اصطلاحات الفنون ۷۲/۱ » ٠٠١۳/۲‏ 

(۳) التعريفات للجرجاني ص۷١١‏ › وجاء في مجلة الأحكام العدلية » المادة ٠۷٤١١‏ أن 
« القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين » 


۷1٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
كل أمارة ظاهرة تقارن شينًا خفيًا فتدل عليه »° 

فالقرائن أمارات معلومة » أو علامات ظاهرة » تدل على أمور 
مجهولة » وهو ما آشار إليه أهل اللغة » وهي توج عند الإنسان علمًا 
ا ا کر ما ف لف ی اناه رالات وف 
يكون مصدر القرينة نص شرعي » وقد يكون المصدر الاجتهاد 
والعقإ ° 

وعرفها القانون الفرنسي في المادة ( ۱٤۹‏ ) بأنها « النتائج التي 
يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معروفة إلى واقعة غير معروفة » 
ولم يعرفها القانون المصري والسوري » لكن عرفها الدكتور الصدة 
بقوله «القرينة هي ما يستنبطه المشرع أو القاضي من أمر معلوم للدلالة 
TS E‏ 

وتقوم القرينة على أربعة عناصر أساسية 

العنصر الأول الأمر الظاهر الثابت المعروف الذي تدركه الحواس › 
لیکون اساسا للاستدلال منه لوجود صفات وعلامات فيه » وتوافر 
الأمارات عليه » كالاأمر المشاهد » أو المسموع » أو الملموس › وهو 
عنصر مادي غالبا 

الثاني الأمر الخفي الذي لم تدركه الحواس » لأنه من الأشياء 
الباطنة التي يستدل عليها بالأمارات المصاحبة للأول » فالوقائع المادية › 
والتصرفات البشرية تتألف من أمور ظاهرة ثابتة » وتنطوي على أمور باطنة 
خحفية تدل عليها الأمارات المقارنة لها 


(1) المدخل الفقهي العام ٩٠٤/۲‏ 
(۲) موسوعة الفقه الإسلامي بالقاهرة ٠ ۱٦۸/۲‏ وسائل الإثبات ۲/ ٤٨۸٩‏ 
)۳( الإثبات فى المواد المدنية › له ص ۲۸۳ 


حجية القرائن المعاصرة في الإثبات V10‏ 

الثالكث الصلة والعلاقة والارتباط بين الأمر الظاهر الثابت » والأمر 
الخفي الذي أخذ من الظاهر في عملية الاستنباط والاستنتاج » وهو عنصر 
معنوي › وذلك باستخراج المعاني من النصوص والوقائع بالتأمل والتفكير 
الناشى عن فرط الذهن وقوة القريحة » وهذه الصلة تختلف من حالة إلى 
أخرى » ولكن يشترط أن تكون قوية بينهما » وتقوم على أساس سليم 
ومنطق قويم » ولا تعتمد على مجرد الوهم والخيال » وإن قوة القرينة 
وضعفها أمر نسبي » وتختلف فيه الأنظار غالب" ٠‏ 

الرابع النتيجة وهي العلم أو غلبة الظن بالشيء المستنبط › أو 
الحكم الشرعي أو العقلي الذي يتوصل إليه »> ويشمل اجتهاد الفقهاء 
واجتهاد القضاة وغيرهم 

مثاله اللفظ الظاهر الذي يدل على الرضا الباطن » للصلة بينهما › 
والحكم بتوافر الإرادة في العقود ليْعتدّ بها » ومشل آلة القتل الظاهرة التي 
تدل على قصد القتل الخفي ٠‏ للعلاقة بينهما » والوصول إلى الحكم وهو 


القتل العمد" 
مشروعية القرائن وحجيتها 


الحق ويظهره » وأهم البينات الكتابة والشهادة والإأقرار واليمين › فإن 


)١(‏ تنقسم القرائن حسب قوة دلالتها وضعفها إلى قرائن قوية حتى تصل للقطع في الدلالة 
كالرماد والدخان على النار › وقرائن ضعيفة حتى تصل لمجرد الاحتمال والتخمين › 
أو الكذب والافتراء عندما تخالف النقل والعقل » كالدم على قميص يوسف ٠‏ والبكاء 
المصطنع من إخوته › والمراد بالبحث القرائن القوية والقطعية دون سواها 

(۲) مجلة الأحكام العدلية » المادة ٦۸‏ » المدخل الفقهي العام ۲/ ٩٠١‏ » القواعد لابن 
رجب ص۲٤۳‏ » تفسير القرطبي ۱٤۹/٩‏ › تبصرة الحكام ۱۷۲/١‏ » ط دار الكتب 
العلمية 


۷1٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
لم تتوافر إحدى هذه البينات المباشرة لجا القاضي إلى وسيلة غير مباشرة 
ينص عليها الشارع » أو يستنبطها الفقيه أو القاضي » ويجعلها علامة 
ودليلاً على الحق وسندًا للحكم » وهي القرائن القوية أو الأمارات 
الظاهرة » فالقرائن تقوم مقام الوسائل الأخرى عند فقدها'“ 

والقرائن معتمدة من اللغة في الحقيقة والمجاز ¢ وفي الاستعارة 
ومختلف وجوه البيان » ومعتمده ق الأحكام عامة »› وفی الإثبات 
خاصة » بناء على أسس وضوابط » وذلك فى مختلف المذاهب »› 
فالأحكام الاجتهادية القائمة على العرف والعادة في تحقيق مصالح الناس 
تعتمد مباشرة على ترجيح احتمال على أخر لقيام صلة وعلاقة تؤيده › 
كالتعارف في نقد الثمن بالعملة الرائجة »> ووجوب مهر المثل » وأجر 
المثل › وتقسيم المهر إلى معجل ومؤجل بحسب العرف لقرينة الرضا 
والاحتكام إليه » وإن الاعتماد على القرائن في الحياة العملية يتم في كل 
باطن آخر في السيارة والبيت والثياب والأبنية وجميع المؤسسات 

ووسائل الإإأثبات نفسها تعتمد على القرائن فالشهادة » والإقرار › 
والكتابة › واليمين » كلها تفيد الظن › وتحتمل الصدق والكذب › 
ويرجح الاعتماد عليها لقرائن عدة 

ولكن الفقهاء لم يذكروا القرينة صراحة مع وسائل الإثبات إلا قليلاً ء 
ولم يخصصوا لها باباً مستقلاً > ولكنهم جميعًا ذكروها عرضا في كثير 
من الأبواب والفصول والأحكام > واستندوا إليها في القضاء والحكم 
دون استثناء » فالفقهاء مجمعون على الأخذ بالقرائن فى الجملة › 


)۱( الإسلام عقيدة وشريعة > للشیخ محمد شلتوت ص۱۱٠۲‏ 


حجية القرائن المعاصرة في الإثبات V1%۷‏ 
ويختلفون في التفاصیل بین موسع ومضيق 

ولعل السبب في عدم تصريح الفقهاء بمشروعية القرائن وحجيتها في 
الإثبات > هو الاحتياط والتحرز وسد الذرائع ؛ لأن استعمال القرائن 
يحتاج إلى صفاء الذهن ¢ وحدة الفكر ¢ ورجحان العقل وزيادة التقوى 
والصلاح والإأخلاص ٠‏ وإلا انحرف بها صاحبها » وأصبحت أداة 
للظلم » ووسيلة للتعسف والاضطهاد 

واختلف الفقهاء في التصريح بمشروعية القرائن على قولين 
وقال 5 أغلب الفقهاء » واستخرجوا قرائن كثيرة ودونوها في 
كتبهم » واستنبط القضاة علامات جكَّة على الوقائع والأحداث وحكموا 
بها » وصرحوا بكثير من الأمارات وعللوا بها الأحكام القضائة“ 

القول الثاني منع القضاء بالقرائن » وصرح به بعض الفقهاء"“ 


(۱) يقول الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى « ومما ينبغى المسارعة إليه فى هذا 
المقام أن الناظر في كتب الأئمة يرى أنهم مجمعون على مبدأ الأخذ بالقرائن في الحكم 
والقضاء » وأن أوسع المذاهب في الأخذ بها مذهبا المالكية والحنابلة » ثم الشافعية 
والحنفية » الإسلام عقيدة وشريعة ص۹٦٤‏ › وانظر الطرق الحكمية ص۷٩‏ › 
تبصرة الحکام ۸/١ > ١۷۳ /١‏ وما بعدها » ٠٠٤‏ ط دار الكتب العلمية 

(۲( تبصرة الحكام ۱ › الطرق الحكمية ص۹۷٩‏ > ۲۱۲ . حاشية ابن عابدین 
٥‏ :۷ معين الحكام ص١١٠‏ » الأحكام السلطانية للماوردي ص۸۸ ٠‏ التاج 
المذهب ۱۱٤/٤‏ » شرح النیل ٥٤۸/۷‏ » المحلی ۲۵۷/۸ »› ۱٤۹/١٠١‏ » الفروق 
للقرافى ۷١ /٤‏ » قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٠۲١/۲‏ » مختصر المزني 
٥‏ »۰ المهذب ٥٤۲ /٩‏ وما بعدها » ٥۷١‏ 

(۳) تكملة رد المحتار ٤۳۷/۷‏ وما بعدها » البحر الرائق ۲٠٠/۷‏ » أحكام القرآن › 
للجصاص ۳۸١ /٤‏ » والمراجع الآتية في الأدلة 


V1۸‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


وانستدل الفائلرن روعة لاء :قران الات رأة 
والمعقول » فمن الكتاب قوله تعالى في قصة يوسف # وباو عل 
رد دم کذب 4 [يوسف ]۱١‏ » فجعل إخوة يوسف الدم على 
القميص علامة على صدقهم بأكل الذئب ليوسف » وهذه قرينة » ولكن 
عارضتها قرينة أخرى أقوى منها وأظهر وتكّب الأولى » وهي أن 
القميص كان سليمًا » فاستدل يعقوب عليه السلام من سلامة القميص 
على كذبهم » وقال لهم «متى کان الذئب حليمًا يأكل يوسف 
ولا يخرق القميص ؟ » فاستدل الفقهاء بهذه الاية في إعمال الأمارات 
في الفقه والقضاء 


ا ا چو ہے 4“ شض 
وقال تعالى فى قصة يوسف أيضا وشهد شَاهد مَنْ آهلِهًا إن 
ر وے ‏ ۾ ے2 e‏ ر . 7 x.‏ ا :7 
کات ميض قد من قبل فْصدَقت وهو من آلکذرین ون کن صم فد من 
r‏ ے ر 


E O E 
فجعل الله تعالی شق الثوب‎ » ]۲۸۲١ ڪي ٳٿ کک ع4 [یوسف‎ 
قرينة ودليلاً على صدق أحد المتنازعين » وتوصل الزوج من ذلك إلى‎ 
تصديق يوسف وتكذيب زوجته » واعتمد على أن شق القميص من الخلف‎ 
أمارة وسبب للحكم بذلك » وهذا دليل على مشروعية العمل بالقرائن عند‎ 

عدم البينات الأحرى" 


ررر ےم CE‏ 2ء ے+ اء ے 


وقال تعالى # وعللملت و الحم هم دون [النحل ]١١‏ » فجعل الله 
تعالى العلامات وأمارات الطرق » ومواقع النجوم » دليلاً ومرشدًا إلى 


)۱( تفسیر الطبري ۱٦۳/۱۲‏ ۰ تفسیر القرطبی ۱٤۹/٩‏ » الکشاف ۳۰۸/۲ » تفسير ابن 
کشیر ٤۷۱/۲‏ 

)۲( تفسير الطبري ۱۲/ ۱۹١‏ » تفسير القرطبي /٩‏ ۱۷۲ › الکشاف ۳٠٤١/۲‏ » تفسير ابن 
کثیر ۲/ ٤۷٥‏ ¢ وانظر تبصرة الحکام ۲/ ١۷۳‏ 


حجية القرائن المعاصرة في الإثبات ۷⁄۱۹ 


اهتداء الناس في طرقهم في البر والبحر » وهذه الأمارات أمور مادية قائمة 
بذاتها » وتعتبر سبیلاً ومنهجًا للاستدلال بها على أمور أخرى في السفر »› 
وحتى للاستدلال للقبلة في الصلاة) 

وقال تعالی #سيماشم فى وخوههم بن أ السجود 4 [الفتح ۲۹] » 
فالسيما هي العلامة التي يحصل بها تمييز شخص عن أخر » فجعل الله 
تعالی العلامة في الوجوه من أثر السجود دلالة على تقواهم والثناء عليهم 
لكثرة تعبدهم بالليل والنهار"" » ومنها علامات المؤمن والمنافق 


وقال تعالى * والمطلقت يربص بأنفسهن لَه روو € االبقرة 
۸ » فجعل الله الحيض علامة وقرينة على براءة الرحم من الحمل » 
وبنى على ذلك أحكامًا » فأجاز للمطلقة أن تتزوج » فدل ذلك على جواز 
العمل بالقرائن ٠‏ والآيات التي تدل على القرائن والعمل بها كثيرة 


ومن السنة قوله ية «الولد للفراش › وللعاهر الحجر »^ » 
فالفراش قرينة على المخالطة المشروعة » وإنزال ماء الزوج في رحم 
الزوجة » وتكوين الجنين له » فيكون الولد للروج » ويثبت نسبه منه ؛ 
لأن الغالب أن الفراش لا يكون إلا بالزواج الصحيح والمخالطة 
المشروعة » فأقيمت القرينة على الغالب من الأحوال » فالفراش قرينة › 


)۱( تفسير الطبري ٩۲ /٠١‏ » تفسير القرطبي ٩۲/٠١‏ » الكشاف ٤٠٤/١‏ » أحكام القرآن 
لابن العربي ۱٠٤۸/۳‏ » وانظر الطرق الحكمية ص٥۷‏ 

سير اقام ۹/۹ ١‏ تیر ا ب کر 6 ۱۷۹ 4 ر افرط ۲۹/0 

الق الك ة۷ 

)٤(‏ أخرجه الجماعة عن بضعة وعشرين صحابيًا » انظر البخاري ۲٤۸۱/١‏ رقم 
۸ »۰ ومسلم ۳۷/۱۰ رقم ۱٤١۸‏ » سنن أبي داود ٥۲۸/۱‏ » الترمذي ۳٣۰/١‏ › 
النسائي ٠٤١/١‏ »> ۸۰ ۰ ابن ماجه 1٤1/۱‏ » أحمد ۲۷/۹١ ۰ ۱۷۹/۲ ۰ ۷٥/۱‏ 


۲۰ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


وحكم الرسول مي بثبوت النسب به » فيكون العمل بالقرينة مشروعا 


وجائرًا في ثبوت الأحكاء 

وسأل رجل رسول الله َة عن اللقطة ؟ فقال «اعرف وكاءها 
وعفاصها » ثم عرّفها سنة. »> فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها 
فاوفعها إليه »“ » فجعل معرفة الوعاء والرباط والعدد دليلاً على صحة 
قول مدعي اللقطة »> وجعل وصفه اللقطة قرينة مصاحبة وملازمة لها تقوم 
مقام البينة » وهو دليل على مشروعية القضاء بالقرائن" 

وأتى النبي َة أهل خيبر » واتفق معهم على أن يجلوا منها » ولهم 
ماحملت ركابهم » ولرسول الله ية الصفراء والبيضاء والحَلقة 
ز السلاح ). > فغيّبوا مَّسْكاً ( جرة ) فيه مال وحلي لحيي بن خطب 
کان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير › فقال رسول الله ب لعم 
حيى بن أخطب « ما فعل مسك حيى الذي جاء به من النضير ؟ » فقال 
أذهبته النفقات والحروب » فقال رسول الله عة «العهد قريب »› 
والمال أكثر من ذلك ؟! » فدفعه إلى الزبير > فمسه بعذاب » فقال 
رأيت حييًا يطوف في خربة هاهنا » فذهبوا فطافوا به فوجدوا المسك في 


)١(‏ انظر نيل الأوطار “۳١‏ :۷ معالم السنن للخطابي ۳/ 1۸١‏ » الطرق الحكمية 
ص۲۲۷ » المبسوط ٠١١/١۷‏ » الوجيز » للغزالي ٠١۲/١‏ » شرح المحلي على 
المنهاج ۱١/۳‏ » شرائع الإسلام ۲/ ۲۳١‏ 

(۲) أخرجه البخاري ٤1/۱‏ رقم ٩۱‏ ۰ ومسلم ۲٠۹/۲۱/۱۲‏ » وأبو داود ۲٣۰/۱‏ › 
والتر مذي بشرح ابن العربي ۱۳۸/١‏ › وابن ماجه ۸۳۸/۲ » والوكاء الخيط الذي 
يشد به الوعاء » العفاص الوعاء الذي تكون فيه اللقطة 

(۳) انظر تبصرة الحکام ۲/ ٩٩‏ > الطرق الحكمية ص۱۰ › ۹۸ » ٠ ۲٠٠١‏ بداية المجتهد 
٠» ۲‏ منح الجليل ١١١ /٤‏ » مواهب الجليل ۷١ /٦‏ » معين الحكام ص ٠١١‏ › 
بدائع الصنائع ٠٥۳ /١‏ » المهذب ۳/ ٦۳٠‏ 


حجية القرائن المعاصرة في الإثبات ۷۲۱ 
الخربة"“ » فالنبي حكم بالقرينة » وهي قرب العهد وكثرة المال على 
كذب الشخص OE e E‏ وهذا دليل على مشروعية 
القضاء بالقرائن والاعتماد على شواهد الحال والأمارات الظاهر 5“ 

وقال رسول الله َة لا تنكح الأيم حتى تستأمر » ولا تنكح البكر 
EOS E OEE a e I e E ga‏ 
وفي رواية «الأيم أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأذن » وإذنها 
اطا ٠ ١‏ فل مات الكر دلا عالضا والضمات أو 
السكوت قرينة » ولذلك يجوز الاعتماد على القرائن » بل هو من أقوى 
الأدلة في الحكم بالقرائ ° 

والأحاديث الشريفة التي تأخذ بالقرائن وتعمل بها كثيرة جدًا في 
E Ny CA A CEA‏ 
وغير ذلك 

ومن المعقول فإن الظواهر تدل على البواطن » والأعيان تدل على 
مضمونها » والصفات الظاهرة تدل على الموصوفات › وإن أله تعالى 
ق ل ات ال الا عله وغل و خان و اسا وضفات وام 
بالنظر في آفاق الكون المحسوس للاستدلال على وجوده وعظمته › 
وأنها دليل على عدله وإحكامه » لأن العلامة الظاهرة تستلزم مدلولها دون 


(۱) أخرجه أبو داود ۱٤١١/۲‏ 

(۲) انظر معالم السنن للخطابي ۲٠٠/٤‏ . الطرق الحكمية ص٦‏ › تبصرة الحكام 
V€ /۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۱۹۷٤/٩‏ رقم ۳ »۰ ومسلم ۲۰۲/۹ رقم ۱٤١۹‏ » وأبو داود 
۱ ب والنسائي ٨٩/٩‏ » والترمذي ۲٤٠١ /٤‏ » وابن ماجه ٠۰۱/۱‏ 

)٤(‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ۱۹١٠/۲‏ » قواعد الأنام للعز بن عبد السلام 
٠» ۲‏ تبصرة الحکام ۲/ ٠١١‏ ط دار الكتب العلمية 


Adî‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
أن تنفك عنه » فمتى وجد الملزوم وجد لازمه » ومتى وجدت علامة 
الحق ثبت الحق » ولم يتخلف ثبوته عن أمارته » وإن الحكم بغيره يكون 
حکما بالباطل 

وإن إهدار الأمارات والعلامات بالكلية يعطل كثيرًا من الأحكام › 
ويضيع كثيرًا من الحقوق » مع تطور الأساليب في ارتكاب الجرائم › 
وألاعيب المعاملات » فكان الاعتماد على القرائن ضرورياً في الحياة » 
وفي القضاء » وإلا عجز الناس عن إثبات الحقوق » والكشف عن 
الحقائق » والتعرف على مرتكبي الجرائم > فيشل القضاء » وتضيع 
الحقوق » وهذا مخالف لمقاصد الشريعة التي تأمر بالعدل والإنصاف › 
وتان عل حفط الحقر قى وما الا غراف و الدا د رالا مال" 

وإكمالاً للموضوع نشير باختصار إلى أدلة المانعين للقضاء بالقرائن » 
مما يدل على حرصهم على إحقاق الحق » وتخوفهم من استغلال القرائن 
في الأحكام 

فمن الکتاب قوله تعالی *٭ ولا قف ما لس لك په عل € [الإسراء 
ا وقوله تعالن $ إل لى وإ الى لان من الى سَ4 [النجم ۲۸]» 
وقوله تعالی إن يمو إل القن وما هوى الأنشن) [النجم ۲۳] » ولكن 
هذه الايات عامة » ولا تتعارض مع الأخذ بالقرائن القوية دون الضعيفة › 
فالظن نوعان قوي يعمل به » وضعیف لا يعتمد على سس ودلائل › 
فلا يعمل به »> وإن الظن المنهي عنه هو الظن في العقيدة التي لا تثبت به 
بالاتفاق ۰ 

ومن السنة قال رسول الله ييو «لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة 


(1) الطرق الحكمية ص٤۷‏ » قواعد الأحکام ۲/ ۱۳۷ » تبصرة الحکام ٠۷۳/١‏ ط دار 
الكتب العلمية 


جيه القرائن المعاصرة في الإثبات Vr‏ 

لرجمت فلانة » فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيأتها ومن يدخل 
7 

عليها »' > فهنا ظهرت أمارات وقوع الزنا » ولم يقم عليها الحد » فلا 

بعل اقرا ولك ادرو تدرا لاض او هة ارات 

ضعيفة في وقوع الزنا بحيث يثبت بها الحكم بالحد 


واستدل المانعون بأن النبي ية لم يعتبر الشبه » وهو قرينة ظاهرة › 
في قصة سعد بن أبي وقاص وعبد ابن زمعة" ٠‏ فألحق النسب 
بالفراش ٠‏ وليس بالشبه » ويرد على ذلك أن هذه القرينة معارضة للنص 
الصريح في الحديث السابق « الولد للفراش » » وقالوا: إن النبي ميا 
لم يعتبر قرينة الشبه في قصة المتلاعنين » والجواب: أنه وجد 
المعارض الأقوى » وهو يمان اللعان » وكذا في قصة الغلام السود 


واستدل المانعون بالمعقول بأن القرائن ليست مضطردة الدلالة › 
ولا منضبطة » فقد تبدو قوية ثم يعتريها الضعف » فلا يثبت بها حكم »› 
والجواب : أن القضاء بالقرائن يقتصر على القوية التي لا يشك في دلالتها 
على المقصود » وإن طروء الضعف على القرائن فيما بعد لا يؤثر › لأن 
العبرة وقت القضاء » وإن بقية وسائل الأثبات ليست قطعية بل ظنية » وقد 
يطراً عليها الضعف كاكتشاف التزوير في الكتابة والشهادة » والكذب في 
الإقرار » ومع ذلك فلا ينقض الحكم بعد صدوره برجوع الشهود مثلاً عن 
شهادتهم » أو برجوع المقر » أو بإنكار الكتابة 


(۱) اأخرجه ابن ماجه ۸٥٥/۲‏ » وإسناده صحیح ورجاله ثقات » وورد معناه في قصة 
القتلاعتين الاتة 

(۲) أخرجه البخاري ۷۲٤/۲‏ رقم ۱۹٤۸‏ › ومسلم ۳۷/۱۰ رقم ۱٤١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۲۰۳٤/۰‏ رقم ٥۰۰٤‏ » ومسلم ٠۳۰١/٠١‏ رقم ۱٤۹۷‏ » والنسائي 
7 »۰ وابن ماجه ۲/ ۸٥٩‏ 

(6) أخرجه البخاري ۲۰۳۲/١‏ رقم ٤4٩٩‏ › ومسلم ۱۳۳/۱۰ رقم ٠١٠١‏ 


الترجيح والأمثلة 

يبدو ترجيح القول الأول لصحة أدلته وقوتها في إثبات مشروعية 
القرائن » وأن نصوص القرآن والسنة الصحيحة أثبتت العمل بالقرائن 
والأمارات الظاهرة » وأنه لا يخلو كتاب فقهي منها » ولا يبعدها عمليًا فقيه 
واحد أو قاض » وإن أنكرها أحد الفقهاء فسرعان ما يذكر الأحكام الفقهية 
القائمة على القرائن والأمارات والعلامات » والأمثلة أكثر من أن تحصى › 
وتتعدد وتتكرر بحسب العرف والعادة والعصر والتقدم العلمي » ولا ينكر 
أحد أهميتها وفائدتها فى القضاء » لشدة الحاجة إليها عند فقدان الدليل › 
اااي ارون ال ال وان الال و افا ر 
تعطلت الأحكام » وضاعت الحقوق إما لفقدان الدليل المباشر » وإما لقدرة 
المعتدي على التمسك بظواهر الأمور › ولذلك قال ابن القيم - رحمه الله 
تعالى - «فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه باي طريق كان فة 
شرع الله ودينه » والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل 
وأماراته وأعلامه بشيء » ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوئ دلالة وأبين أمارة 
فلا يجعله منها » ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها. ۰ فاي طریق 
استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له ““ » والقضاء 
بالقرائن يتفق مع غرض الشارع من إقامة العدل بين الناس » وإيصال 
الحقوق إلى أصحابها » وإخلاء العالم من الفساد“ 

ومن الأمثلة الفقهية والقضائية باتفاق المذاهب الحكم لراكب الدابة 
على ماسك الزمام » والحكم بوضع اليد عند عدم البينة » والحكم بحمل 
البعير لصاحبه » وبالركاز حسب العلامات » والأكل من الهدي المنحور 


> /١ الطرق الحكمية ص٤١ » وانظر قواعدالأحكام‎ )١( 
٥۱١/۲ وسائل الإثبات‎ )۲( 


حجية القرائن المعاصرة في الإثبات Vo‏ 
الل بالفلاة » والإذن للوكيل بدفع الثمن » والحكم بموت المفقود 
بمؤت اقرانة > وعدم قبول الجهل بالأحكام لمن يقيم بدار اللإسلام › 
والحكم بإسلام اللقيط إذا وجد بدار الإسلام » والحكم بإسلام الميت في 
دار الإسلام » والإذن للمستأجر بإدخال الضيوف والمبيت عنده » وجواز 
وطء المرأة التي تهدى إلى الرجل ليلة الزفاف » والحكم بالجدار لمن 
اتصل بناؤه به » أو لذي التزين » أو التجصيص ٠‏ أو لمن إليه القَمْط في 
بيت الخْصّ » واتفقت المذاهب على القول بالقسامة التي تعتمد على 
اللوث » وهي قرينة على القتل 

وقال الحنفية والحنابلة بالحكم بالنكول عن اليمين وهي قرينة كالإاقرارء 
وقال الجمهور بمنع المريض مرض الموت من التصرف » وأنه بحكم 
الوصية» وأجازوا بيع التعاطي » وقال الحنفية والمالكية بوجوب كامل المهر 
بالخلوة » وغير ذلك من القرائن العديدة الني يقضى بها في كل مذهب“ 

وقال المالكية والحنابلة بإثبات حد الزنا بالحبل من المرأة غير 
المتزوجة إذا كانت مقيمة » وليس عليها علامات الإكراه » وقالوا بإثبات 
حد الخمر على من وجد منه رائحة الخمر » أو ثبت أنه قاءها » وقال 
الحنابلة بثبوت حد السرقة إذا وجدت المسروقات عند المتهم » وقال 
المالكية بإثبات إخراج المسروق من الحرز بالإقرار أو بقرائن الأحوال 

وعمل الحنفية بالنكول في الدماء »> فأثبت أبو حنيفة القصاص 
بالنكول فيما دون النفس» وأوجب الصاحبان الأرْش بالنكول في النفس 
OS las‏ 


(۱) انظر تفصیل ذلك فی وسائل الإثبات ۲/ ٩۳۸ » ٥۳۷‏ » تبصرة الحکام ۲/ ۱١١-۸٩‏ › 
ط دار الكتب العلمية 
(۲) وسائل الإثبات ٥۳۷ › ٥۳٤/١‏ والمراجع المشار إليها من كتب المذاهب 


V٦‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


حکم القرائن 

خلت الا المتر قت على القرية بخمت أتواغها > فالقرائن الثابة 
بالنص يجب العمل بها قطعا » وكذا القرائن القطعية التي نص عليها 
الفقهاء يلزم القاضي الحكم بموجبها إذا ثبتت عنده ٠‏ أما القرائن القضائية 
التي تعتمد على اجتهاد القاضي واستنتاجه فتعتبر دلیلا في الإثبات متى 
اقتنع بها » وغلب على ظنه صحتها 

والقرائن وسائل احتياطية لا يلجا إليها القاضى إلا عند فقد الأدلة 
والحجج الظاهرة أمامه » أو إذا کات ل غير مقنعة أو غير 
كافية 

والقرائن وسائل غير مباشرة في الإثبات › لأنها تثبت بالاستنتاج 
والاستنباط من غيرها » كوجود سند الدين مع المدين فإنه يدل على دفع 
الدين » ووضع اليد على العين يدل على ملكية صاحب اليد » ولذلك 
يجب الاحتياط في الاستنباط » وعدم التوغل في الاستنتاج المقرط › قال 
ابن القيم «وإن توسّع القاضي وجعَل معوّله عليها دون الأوضاع 
الشرعية وقع في أنواع الظلم والفساد »© 

كما تلعب القرائن دورًا كبيرًا في ترجيح الأدلة والبينات عند 
التعارض ٠‏ ليعمل بالراجح والأقوى" 
القرائن في القانون 

اتفقمت جميع الأنظمة والقوانين المعمول بها اليوم على الأخذ 
بالقرائن » وقسموها إلى قرائن قانونية »> وهي التي وردت في نص 
)١(‏ الطرق الحكمية ص۸١٠٠‏ 


(۲) وسائل الإثبات ٠ ١۱١/١‏ وانظر قواعد الأحكام ۱۳۹/١‏ » المدخل الفقهي العام 
٩ ۲‏ . تهذیب الفروق /٤‏ ۱۹۷ 


حجية القرائن المعاصرة في الإثبات VV‏ 


القانون » وتعفي صاحبها من الإثبات » ويجب على القاضي الحكم 
بمقتضاها » مثل منع بيع المتنازع فيه إلى أحد القضاة » والأمر المحكوم 
به أو حجية الأمر المقضي » والتقادم في براءة ذمة المدين والقرائن 
القضائية التي يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى والمخاصمة » وهي أقل 
درجة ومرتبة من السابقة » وتأخذ قوة الشهادة فى القانون » ويعتمد 
القاضي الجنائي بشكل رئيسي ومباشر على القرائن في إثبات الجنايات 
والجنح والمخالفات » ويطلق القانون للقاضي الجنائي حريته في الاقتناع 
بأي دليل كان » والمرجع إلى تقديره وقناعته'“ 


ومنها ما نص عليه المشرع في القرائن والدلائل في قانون الإجراءات 
الجزائية الإماراتي في المواد ( ٠٠١ » ٤۳ » ٤١ ٠ ۳١‏ ) في قرائن واثار 
وعلامات ودلائل التلبس بالجريمة » ثم ار الما اة 
والحفاظ عليها لكشف الحقيقة » وهو مانصت عليه المادة ( ۱۳٤۹‏ ) من 
القانون المدني الفرنسي » والمواد ( ٠٠١ - ٩۷‏ ) من قانون الإثبات 
المضري + والمراد ( 1۳١ ٤۴١۳٤‏ ) من قائرن الإجراءات الجناتية 
المصري ٠‏ والمواد ( ٩۲ - ۸٩‏ ) في قانون البينات السوري » والمادة 
٠۷٤١ (‏ ) من مجلة الأحكام العدلية"“ 


)١۱(‏ مجلة الأحكام العدلية » المادتان ۱۷٤١-٠۷٠١‏ . قانون الإثبات المصري › المادتان 
۱۰۰-۹ » قانون البينات السوري المواد ۹۲-۸۹ » قانون الإثبات الإماراتى » المواد 
٥-٤4 ۷‏ » وانظر الإثبات في المواد المدنية» د ا القضاة 
ص ۲۸۸-۲٠٠‏ » التنظيم القضائي » محمد الزحيلي ص٤۲٤‏ » موجز أصول 
الإثبات » مرقس ص١۱۸‏ وما بعدها » الإثبات » الصدة ص٠٠‏ » أصول القانون › 
السنهوري ص۱۷٤‏ 

(۲) وانظر تطبيقات الاعتماد على القرائن المعاصرة في طعون المحكمة الاتحادية العليا 
بدولة الإمارات فى قضاء الحدود والقصاص والديات للقاضى حسن حمادي » 
زضالة ماجستر ۳۸١ ٤‏ ( قرينة امتناع المتهم عن اء عينة من دمه = 


۸ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


المبحث الناني 


تطسيقات على القرائن المعاصرة فى الإنبات 
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تقدم العلم في العصر الحاضر تقدمًا باهرا » وحقق ابتكارات عديدة › 
واكتشافات لا حصر لها » واستعان بالالات والتقنيات الحديثة على معرفة 
حقائق الأشياء بدقة متناهية » وكشف خبايا الموجودات المادية » وعرف 
تركيبها » وأصبحت حقائق علمية ثابتة » لا مراء ولا جدال فيها › 
ولا يزال العلم في تطور وتقدم وازدهار 

وهذه الآلات والأدوات تبين الواقع وتكشفه » فإذا أثير نزاع أو 
اختلاف » وثبتت هذه الحقائق أمام القاضي » فإنها تحقق النوع الثاني 
المطلوب توافره فيه »> كما ذكرنا في المقدمة > وهو العلم بحقيقة 
الواقعة » مما يوجب عليه ويلزمه - شرعًا وعقلاً ونظامًا وعرفا- أن يعتمد 
عليه » ويحكم به » ويعتبره وسيلة للإثبات القضائي 

ونسارع إلى القول: إن القاضي الجنائي أكثر اعتمادًا وحاجة للقرائن 
من القاضي المدني » لأن الجنايات والجنح والمخالفات لا تثبت بالكتابة 


للتحليل » وقرينة كثرة السوابق » وقرينة الرائحة » والقىء للخمر ) » ص ۳۸۷ فى 
تقدير الدليل المستمد من آقرال الطیب > ج ۲۸۹ بإرسال عة هن دم الخهة إلى 
المختبر الجنائي لفحصها »> ص ٤١١‏ وجود قطع الطابوق التي قذف المجني عليه بها 
قرب جثته » وتطابق الصفة التشريحية ( الطبية ) مع الكيفية الموصوفة في جريمة 
القتل 


حجية القرائن المعاصرة في الإثبات ۷۲۹ 
نهائيًا » ويندر فيها استعمال اليمين » ويقل فيها الإإقرار » وتبقى 
الشهادة » ولكن كثيرًا ما يتخفى مرتكب الجريمة عن أعين الناس › فتقل 
الشهادة » فلا يبقى إلا القرائن للاعتماد عليها والاستفادة منها 


وإن القرائن كثيرة جا » ولا تدخل تحت الحصر » سواء كانت علمية 
أو اجتهادية وكل منها يحتاج لبحث مستقل » ولذلك نعدد بعض القرائن 
إجمالا » ونفصل بعضها » ثم نبين الشروط التي يجب توافرها في القرينة 
ج تح اللإثبات بها ویجب أن يتوافر في القرائن المعاصرة جميع 
العناصر التي ذكرناها في المبحث الأول عن القرائن عامة » ويجب أن 
تتوافر فيها الشروط السابقة في القرائن عامة بالتحقق من الأمر الظاهر الذي 
تدركه الحواس » والصلة بينه وبين الأمر الخفى الذي تدل عليه القرينة › 
ليتحقق الارتباط بين الأمرين في تحصيل العلم أو غلبة الظن للمحقق أو 
القاضي » لبناء الحكم الشرعي أو القانوني على الفاعل » مع شروط كثيرة 
في كل قرينة على حدة » من التحليل أو التصوير » أو الأشياء المادية لأثار 
الفعل »> وشروط الخبرة والدقة والثقة فى المشاركين فى التحليل 
فى كل فن أو اختصاص » بحسب كل قرينة على حدة كما سيرد تفصيله 
بإيجاز » ثم نؤكده في نهاية هذا المبحث 

ولا يوجد نص قانوني خاص بالقرائن المعاصرة › وإنما تطبق فيها 
النصوص السابقة التى ذكرناها فى المبحث الأول 
أولاً بعض القرائن إجمالاً 

إن الشهادة تعتمد على العين الباصرة التي ترى الواقعة » ثم ينقلها 
الشاهد إلى القاضى» وإن آلة التصوير - وخاصة في العصور الأخيرة - أكثر 


V۰‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
دقة في التقاط الصور التي تبين الواقعة » أو الشخص ٠‏ أو التصرف » أو 
اله ال طح ام فاق كر ر ف ف ارات رر 
التدخحل البشري في التصوير » واحتمال التزوير والتلاعب » لكانت 
الصورة قرينة قطعية تفيد اليقين في إثبات ما ورد فيها » ولكنها تخضع 
لنفحص والتدقيق من القاضى والمختصين للتأكد منها » ومن ذلك آلات 
افر اله ال رة إن في المؤسسات والدوائر والجمعيات 
والأسواق والطرقات » وتعتبر وسيلة وحيدة في مخالفة السير 


۲ صوت آلة التسحيل 

إن الإنسان يعتمد على الأذن لسماع ما يجري حوله » وإدٌآلة التسجيل 
أكثر دقة فى التقاط الذبذبات والأصوات من الأذن البشرية » ولكن يد 
الإنسان تعبث بها » وتتدخل في إفسادها » فإذا سجلت آلة التسجيل 
أصوات الأشخاص ٠‏ أو الأشياء » وعرضت المادة المسجلةعلى القاضي 
أو المحكم أو الخبير » بحث واجتهد للتدقيق في نقائها وبعدها عن 
العبث » لتكون قرينة مؤثرة فى قناعته فى بيان الحق » وتحديد المطلوب 
من الصوت . ومن ذلك الصندوق في الطائرة الذي يسجل تحرك الطائرة 
وأجهزتها لمعرفة مصدر الخلل › وتصدر النتائج حسب ما ورد فيه 


۳ الصوت والصورة في كاميرة الفيديو 

وهي جهاز لاقط للصوت والصورة معا » مع رصد كافة التحركات في 
الواقع ». وقد تطورت تطورًا مذهلاً » بحيث تكشف الحقائق بدقة 
متناهية » ولكنها تعمل تحت إشراف الإنسان الذي يستطيع التلاعب 
والتزوير فيها » في إعادة تركيب الصورة » أو الحذف ٠‏ أو الإضافة »› 
وهي تجمع بين الة التصوير وآلة التسجيل معا » فإن كانت مجردة من 
العبث » فإنها تثبت الوقائع بصورة دقيقة » ولكن مع الاحتمالات 


۷۳۱ E a EE 


السابقة > فإنها تبقى مجرد قرينة » ويجب على القاضي والخبير أن يتأكدا 
من سلا متها في تصوير الواقع وتسجيله 

والحالات السابقة تعتبر قرينة مقبولة » ولكنها لا يعتمد عليها إلا إذا 
توافرت عناصر الحماية من التزوير والتقليد » والتلاعب فيها 

وإنها وإن كانت ضعيفة أحيانا » أو في نظر بعض العلماء » فإنها تفيد 
كثيرًا في عرضها على أصحابها مما يدفعهم إلى الإقرار والاعتراف » أو 
يوقعهم في الحرج والارتباك » والقلق والخوف » فيتعثرون في كلامهم › 
مما يثير قرائن أخرى عليهم في التهم الموجهة إليهم 
٤‏ حركات الكلاب البوليسية 

يمتاز الكلب عامة بحاسة الشم النافذة والقوية » التي تفوق حاسة الشم 
عند الإنسان بأضعاف مضاعفة » مع جانب الذكاء والفطنة عند الكلب › 
وقام الإنسان اليوم على تسخير هذه الموهبة لتدريب الكلاب البوليسية 
للتعرف على المجرمين عن طريق حاسة الشم القوية التي تمتاز بها الكلاب 
المدربة تدريبا قويّا > وخاصة اليوم في كشف تهريب الأفيون وسائر 
المخدرات 

وأثبتت التجارب العلمية أن الكلب يمكنه التعرف على الجاني بما لديه 
من حاسة الشم القوية بالتقاط رائحة الأشخاص وثيابهم وأثرهم على 
الأرض في مكان وقوع الجريمة ليقوم الكلب بتتبع اثار هذه الرائحة » أو 
للتعرف على صاحبها ضمن المتهمين » أو عند وضع المتهم بين مجموعة 
لا صلة لهم بالجريمة » فيتعرف الكلب على المتهم بينهم » وخاصة إذا 
أحسن تدريبه » وتهيئة الجو المناسب له » وعدم إرهاقه » وتكون النتيجة 
أفضل إذا كانت القطعة المقدمة له أكثر التصاقا بالجسم 


ویتم الاستفادة من الكلاب البوليسية للقبض على الجناة والتحقيق 


YT‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


معهم » لتكون قرينة مساعدة لرجال الشرطة والآمن من معرفة رأس الخيط 
للتحقيق والقبض على المشتبه بهم » ويقتصر عمل الكلاب البوليسية على 
الجانب الجنائي » ويندر استعماله في الجانب المدني 
ه٠‏ عمليات الوسائل الإلكترونية 

تطورت تقنية المعلومات اليوم تطورًا مذهلاً > وجرى تطبيقها 
واستخدامها عمليًا » وتستخدم لإبرام العقود » والوفاء بالالتزامات › 
واليات الدفع النقدي » والخدمات المصرفية › والبطاقات الإلكترونية › 
وتبادل البيانات التى تتصل بالذمة المالية »> وإجراء مختلف التصرفات 
eNO E‏ 
التكنولوجيا » والتوريد والصيانة » ورخص الاستخدام 

ويثار الببحث حول الاعتماد عليها في الإثبات إذا حصل نزاع بين 
الطرفين » أو إنكار لحق أو تصرف » أو التوقيع الرقمي » أو التوقيع 
الإلكتروني أو التشفير 

ونتوقف الشيجة بالقبول أو الرفض على صحة التأكذ من الغمليات 
الفنية »> والأجهزة المستخدمة » ومفرزات تقنية المعلومات » ورأي 
الخبراء والفنيين المختصين في هذا المجال » ليعتمد القاضي على 
رأيهم » ويكوّن قناعة كافية في حل الخلاف وإصدار الحكم 

وحصل اتجاه دولي عريض نحو الاعتراف بحجية المراسلات 
اللإلكترونية › والاعتراف بحجية الملفات المخزنة في النظم » وقبول 


)۱( البوليس والكشف عن الجريمة اليوم » رجينلد موريش » ترجمة اللواء عبد المنصف 
محمود ص۱۲۰ »> مبادئ الإإجراءات الجنائية > عبيد ص١١١‏ »> حجية القرائن ۰ 


عزایزة ص۲۰۰۹ 


حجية القرائن المعاصرة في الإثبات VY‏ 
الإقرار بصحة التوقيع الإلكتروني ٠‏ ليكون معتمدًا في الإثبات القضائي 
أمام المحاكم 
ثانا بعض القرائن التفصيلية 

نذكر أهم الوسائل المعاصرة 
١‏ الطب الشرعي وهو فرع من العلوم الطبية 

ويختص بإبداء الرأي في النواحي الطبية التي تهم القاضي والمحقق في 
الدعاوى » مما يمكن إثباته بالفحوصات الطبية أو تشريح الجثة » وذلك 
أن الطب تقدم تقدما رائیا ¢ سواء فى التشخيص أو فى الجراحة > وفی 
معرفة تركيب الإنسان » والأعراض التي تنتابه » والأسباب التي تؤثر 
عله » والنتائج التي تترتب عليها › والعوامل التي تساعدها 0 وكذلك 
تقدمت الالات الدقيقة والحساسة فى العمليات الجراحية » والأجهزة 
الطبية لقياس الحواس والغدد » وسائر أعضاء الجسم » بحيث يستطيع 
الطبيب تحديد الأسباب والمسببات » ليقدمها للقاضى الذي يرتب عليها 
الأحكام الشرعية أو القانونية »> ولذلك سمي الطبيب المختص بذلك 
شرعية » ويدرس في كلية الطب مساق الطب الشرعي أو الطب العدلي 

فمثلاً تحديد سبب الوفاة هل هي طبيعية ( بدون مؤثر خارجي ) أو غير 
طبيعية » وبيان السبب كالسم أو الضرب » أو الخنق » أو الصدم » وهل 
كانت انتحارًا أو نتيجة اعتداء » وحتى معرفة نوع السلاح الذي استخدم في 
القتل » ومصدره › والمسافة بين المعتدي والمجني عليه » وكثيرًا ما يلجاً 
الطبيب لتشريح الجثة لمعرفة الحقيقة 

ومثله تحديد وقت الوفاة قبل ساعة أو أكثر » ويوم أو أكثر » وشهر أو 
أكثر » وهذا يحل المشكلة الفقهية العويصة التي حيرت العلماء » ثم 


VY &‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
اختلفوا في حكمها » وهي توريث الغرقى » والهدمى » والحرقى » أي 
الأقارب الذين يرثون من بعضهم إذا ماتوا بأحد هذه الأسباب الجماعية › 
أو غيرها كالتسمم الان » ويوجب الشرع معرفة الميت والحي للتوارث › 
وإلا فلا توارث بينهم عند الجمهور » ويرث بعضهم بعضا من تلاد المال 
و اا الا مرا دند وک موت 
السابق واللاحق طبيًا 

ومثله تحديد مقدار الضرر الذي أصاب الجسم للتعويض »> ومقدار 
نقص الحواس ٠‏ أو فقدانها » للحكم بالأرش أو الدية أو الحكومة » وهل 
الإصابة ستسري لسائر الأعضاء والجسم » وهو ما يعرف فقها بالسراية › 
وهل تحتمل الإصابة المضاعفة أم لا ؟ وهو مايعرف بالتقرير الطبي 
القطعى . أو الرجعى الذي يوجب مراجعة الطبيب لمعرفة السراية أو 
ENN‏ 

وكذلك يعتمد على الطب الشرعي في معرفة أخطاء مهنة الطب 
والصيدلة » وفي فحص المتهمين والمسجونين بما يتعارض مع محاكمتهم 
أو سجنهم » وحالات الجنون والعته عند الجريمة » ومعرفة أصحاب 
الجثث المجهولة > وفحص المتهم والمجني عليه في جرائم الزنا 
واللواط » وإثبات العيوب الزوجية » ويقدم الطبيب تقريرًا مفصلاً لبيان 
الأسباب وإبداء الرأي الذي تتم مناقشته أمام المحكمة لإصدار الحكم بناء 
ول الاق ا الد 


(1) الفرائض والمواريث والوصايا » محمد الزحيلي ص٤٠٠‏ والمراجع المشار إليها في 
الهامش 

() اعتمدت معظم قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة على الطب الشرعي في تحديد أقصى 
مدة الحمل سنة شمسية » لأن الطب أكد عدم بقاء الجنين أكثر من ذلك في رحم أمه › 
إلافي حالات استثنائية نادرة » ومختلف فيها » المادة/ ٩١‏ من القانون الإماراتي . 


ححية القرائن المعاصرة في الأثبات 
۲ تحليل الدم 


الدم سائل لزج أحمر اللون » يملأ القلب والأوعية المتصلة به › 
ويقوم هذا السائل بإمداد جميع خلايا الجسم وأنسجته بالأكسجين 
والغذاء > وهو من عجائب قدرة الله في خلقه للإنسان والحيوان » ولم 
يستطع العلم الحديث - حتى الان - على إنتاجه » وكأنه يحمل سر الحياة 
للأحياء » مع المعرفة الدقيقة الكاملة في تركيبه » من البلازما ( ماء › 
وبروتينات » ومواد كيماوية أخرى بنسب مختلفة ) والكريات الحمراء › 
والكريات البيضاء » والصفيحات الدموية » وينقسم دم الإنسان إلى أربع 
فصائل رئيسية يشترك فيها جميع البشر » ويرمز لها بالأحرف 
8B 4 0‏ ۸۰ » وتم اکتشافها عام ( ۱۹۰۰م ) » وتم اکتشاف فصائل 
أخرى أصيلة وفرعية » ولا يزال العلم يقدم الاكتشافات » وقد وصلت 
نتائح التحليل العلمية إلى مائة بالمائة 


Vo 


وتقوم المخابر بتحلیل الدم » وتکتشف الفصيلة › وا ك 
والأعراض التي تنتابه » والجراثيم المرضية التي ترافقه » وغير ذلك 


وفي المجال القضائي يلجأ القاضي إلى طلب تحليل الدم لمعرفة أمور 
كثيرة » فإن وقع خلاف في نوع اللحم والخش فيه › وکونه حلالاً أو 
حرامًا » فالتحليل يميز بين لحم الخنزير » ولحم الكلب » ولحم الغنم أو 
البقر » ولحم الحمير » ولحم الطيور › وهل هي فاسدة » أم طازجة › 
مما يترتب عليه الحكم القضائي في البيع › والعقوبة › والتعويض 


)١(‏ التحقيق الجنائي ص۷١۳‏ » الطب العدلي ص۳۹۸ » الدم ومشتقاته للدكتورة زينب 
المضكن 2 الطب الشرعي للدکتور شکري حسین کامل ص۱۸۹ › ۱۹۲ › 
الطب الشرعي بين الادعاء والدفاع ۲ ٠»‏ أدلة مسرح الجريمة ص٠٠۲‏ › حجية 
القرائن › عزايزة ص۹۳٠‏ 


وكذلك يستعين القاضي وغيره بتحليل الدم في حوادث القتل والإجرام 
عامة » وفى حالة كارثة أو زلزال » وحوادث المرور » وحوادث السرقة 
ا او فخديل سيب الوقاة ناعتداء او رة وهن 
ما كان يعرف فقهًا اللوث واللطخ“ . وكذلك تحليل الدم في إثبات 
و ت و ارات 


ويعتمد اليوم على تحليل الدم في إثبات النسب عند الاختلاف في 
مولودين » أو عند ضياع مولود » أو موته » وادعاء الولد من شخصين › 
وهو مايقع في المستشفيات » وفي حالة خطف الأولاد » وعند 
النكبات » وذلك عن طريق معرفة فصيلة دم كل من الأب والأم وفصيلة دم 
الوليد » كما يمكن معرفة الأب إذا وجدت فصيلة دم الم وفصيلة دم 
الولد > وكذا في نسب اللقيط » وعند ادعاء اثنين لولد » مما كان يحكم 
فيه بالقافة واعتماد الشه° 


وإن فحص فصيلة الدم لا تفيد في الحصول عل دليل إثبات مؤكد 
المت بل هو مرد فرت بعر ها ارغان ا ور ات ان 
ا ا ا ا ر 
ا لفات ف ب ايح إن فل اة ۰ 


» ۲۹٩۵ » ۲۸۷/۱ تبصرة الحکام‎ » ۱١٤/٤ تهذيب الفروق للقرافي‎ )١( 
› ۳٤١ /۲ الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي‎ . ٥۸۳-١۷١/١ المهذب‎ ٠ ١١۷١ ۲ 
۲٥٣۷ص كشف الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة‎ 

(۲( قال الشافعية والحنابلة والظاهرية بقبول قول القائف عند التنازع والاشتباه بالولد › 
وباللقيط » وفي حالة وجود ولد من فراش ومن الوطء بشبهة » وهو حالة اشتراك 
رجلين في وطء امرأة أحدهما زوج والآخر بشبهة » انظر مغني المحتاج ٤۸4/٤‏ » 
الوجيز للخزالي ٠١٤/۲‏ » المحلي على المنهاج ٠ ۳٤۹/٤‏ كشاف القناع ٠٠١ /٤‏ › 
الفتاوی لابن تيمية ۲۰/ ۳٠١١‏ . المحلی ٤١ /۹٩‏ 


حجية القرائن المعاصرة في الإثبات VV‏ 


ولا مانع شرعا من اعتماد وتحليل الدم لإثبات النسب في بعض 
الحالات » مع تشوف الشارع إلى اتصال الأنساب » والأخذ بما توصل 
إليه العلم » وثبت ثبوتا قاطعًا > ويبني عليه أحکامه » وهو ما یوافق روح 
التشريع » ومقاصد الشريعة في الوصول للحق والعدل 


وفي المجال الجنائي يلحق بتحليل الدم سائر التحاليل المخبرية التي 
انتشرت في العصر الحاضر » كتحليل البول » وتحليل المنى » وتحليل 
الأطعمة » وتحليل المشروبات » وتحليل المواد السائلة والصلبة والاآثار 
المادية المتروكة في مكان الجريمة » وكل ما يتعلق بالتحاليل الطبية التى 
تتم على المتهم أو المشتبه به للتأكد من علاقته بالواقعة المنسوبة إليه ٤‏ 
نفي ذلك » للإسهام في كشف الجريمة » وتسهم في عناصر الاقتناع لدى 
القاضي فيما يتعلق بإسناد الواقعة للمتهم » وبيان الهدف أو الباعث على 
ارتكاب الجريمة 


المعملية للتعرف على نتائج تحاليل الدم والبول والمني وغيره ولا تخت 
ذلك مساسًا فى حقوق الفرد الشخصية › لتغليب المصلحة العامة فى 
تحقيق العدالة » وكشف الجريمة » وحل المشكلات الاجتماعية" 


ويمكن للقاضي الشرعي الاعتماد على تحليل البول عند الاختلاف 
على وجود الحمل للمطلقة »> وهو تحليل ثابت كاملاً إذا خلا من 
المؤثرات الخارجية كالتلاعب والتحايل والرشوة والأخطاء 


ص١١٤٠‏ » أدلة مسرح الجريمة » الشهادي ص١١٠۲‏ » التحقيق الجنائي التطبيقي › 
عطيفة ص٩٩‏ ¢ حجية القرائن › عزایزة ص٩۱۹‏ 


VTA‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


۳ بصمة الأصابع 

هى خطوط ونتوءات بارزة دقيقة يتخللها فراغات على أطراف 
الأصابع » من الداخل » وتأخذ أشكالاً مختلفة » وتعاريج متعددة » وهي 
من عجائب قدرة الله فى الخلق » أشارت إليه الاية الكريمة في قوله 
تعالی ‏ ب دري عل أن شوى بام [القيامة ]٤ ٠‏ 


وتتكون البصمات فى الأجنة من الشهر السادس للحمل » ولا يطراً 
عليها تغيير بعد الولادة » وتبقى مدى الحياة وحتى بعد الوفاة إلى ان 
تتحلل الجثة » ولا تتغير بصمات الأصابع إلا بإتلافها بالحروق النارية 
العميقة » كما تترك الجروح عندما تلتئم خطوطا بيضاء تقطع التعرجات › 
واحتمال تطابق بصمتين من أصابع مختلفة أقل من واحد في أربعة وستين 
ألف مليون نسمة » وإذا وضع الإنسان يده أو أصبعه على جسم أخر بقيت 
آثار الخطوط بما عليها من إفرازات على سطح الجسم » ويقوم المعمل 
الجنائي برفع هذه البصمات » وقد تم اكتشافها عام (١۱۸۸م)‏ » 
واعتمدت عام ( ٩۱۹۳م ٩)‏ 

ويتم الإثبات في البصمات عن طريق المضاهاة بين أثر البصمة في 
موقع الجريمة » والأماكن المشبوهة » وبين البصمة التي يحملها 
صاحبها » أو تطبع على بطاقته الشخصية » أو تحفظ في سجلات الدولة 
لبصمات الأصابع العشرة لليدين اليوم » وتعتمد المضاهاة على مبدأً 


(۱) ويضاف لذلك -اليوم - بصمة الأذن » وبصمة الأسنان » وبصمة فتحات مسام العرق »› 
وبصمات راحة اليد » واآثار الأقدام » وبصمة الركبة » وبصمة الشفتين » وبصمة 
العين » وما يكتشفه العلم الحديث » انظر الطب الشرعي بين الادعاء والدفاع 
٥١ ١ 1‏ » أدلة مسرح الجريمة ص۳۳ . الإثبات الجنائي بالقرائن ص٤٤‏ › 
مستجدات علمية في إثبات النسب » الحريري ص١٠‏ وما بعد ها 


حه الفران المعاضرة ي الربات ۳۹ 


التشابه التي أقرها جمهور الفقهاء في ثبوت النسب بالقافة للشبه بين 
شخصين خلافا للحنفية والزيدية والإمامية“ 


ويعتمد القضاء الجنائي بكثرة على الإثبات بالبصمات » ولكن يحتاط 
بها في الحدود والقصاص الذي يُدرأً بالشبهات » مع إجرائها التحقيق بها 
في مسرح الجريمة للوصول إلى الاعتراف أو إلى الحقيقة » وتقبل 
البصمات في جرائم التعزير » ويعتمد عليها القانون الجنائي بدرجة عالية 
CEN E E‏ 
بين أثر البصمات لبيان مطابقتها أو عدم مطابقتها مع بصمات المشتبه بهم 
شف حقيقة المجني عليه وكشف شخصية الجاني » وحتى حرفته 
وصفاته وتقدير سنه وجنسه وحالته الصحية » ويمكن التعرف عن طريق 
البصمات على جثث المجهولين › وازداد عدد المجرمين الذين أدينوا عن 
طريق التعرف عليهم بواسطة بصمات الأصابع تدريجيًا سنة بعد سىنة" 


وا محكمة النقض المصرية اعتماد بصمة الأصابع فقالت 
« الدليل المستمد من تطابق البصمات دليل له قيمته وقوته الاستدلالية على 


› ٠٠١١/۳ القوانين الفقهية ص۲٠٤ »› الفروق‎ ٠ ١٠١١ ۱٠۸/۲ تبصرة الحکام‎ )١( 
معالم‎ » ۳٤۹/٤ شرح المحلي على المنهاج‎ » ٤۸۸/٤ مغني المحتاج‎ . ٤ 
» ۲۳١ /۲ شرائع الإسلام‎ » ۲۱۲ » 1٦ › الطرق الحكمية ص۱۰‎ » ۱۷١ /۳ السنن‎ 
وتختلف بصمة الأصابع عن القيافة بأن البصمات تدل على‎ » ٠٤٤ /۳ البحر الزخار‎ 
› صاحبها فقط » والقيافة تدل على التشابه بين اثنين » ويجمع بينهما الشبه والتماثل‎ 
ويمكن التعرف بها على النسب‎ 

(۲) بين الطب والإسلام » حامد الغوابي ص۲٥‏ » البوليس والكشف عن الجريمة 
ص۸۸ » ۸٩۹‏ » مبادى الإجراءات الجنائية »> رؤوف عبيد ص۸۸٥‏ » حجية القرائن › 
عزايزة ص ٠١۴١‏ 


Vf‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
احتمال وجود تماثل غیر تام بین بصمات شخص وآخر »۸ 

فالقانون يعطى للہصمات اعتبارها في الاستدلال » ولكنها تكون 
خاضعة لاقتناع القاضي › فهو صاحب الحق في دراستها والتأكد منها › 
والأخذ بها أو طرحهامتى وجد لذلك مسوغا 

هي « البنية الجينية ( نسبة إلى الجينات أو المورثات ) التي تدل على 
هوية كل إنسان بعينه » أو هي التركيب الوراثي الناتج عن فحص الحمض 
النووي الواحد أو الأكثر من أنظمة الدلالات الوراثية » وتعرف بالحمض 
النووي »> الدنا ) (A. Ne D‏ > وھی المادة الحاملة للعوامل الوراثية 
والجينات فى الكائنات ال" 


فهي البنية الجينية أي المورثات التي تدل على هوية كل إنسان بعينه › 
ول م الاباء إلى الأبناء » أو من الأصول إلى الفروع » وهي وسيلة 
لا تكاد تخطىئ في التحقق من الشخصية » والتحقق من الوالدية 
البيولوجية » وتحديد شخصية كل فرد عن طريق تحليل حامض « الدنا » 
الذي يؤخذ من خلايا جسده » » وإن نتيجة البصمة الورائية في الإثبات 
للشخصية والنسب تصل إلى نسبة (144,۹۹ ) » وفي حالة النفي 
٠ ) /٠١(‏ وأنه لا تطابق لقواعد النتروجية في الحمض النووي في 


(1) الإثبات الجنائي › الشواربی ص ۱٤۹‏ ( نقض ۱۷/ /٤‏ ۱۹7۷ س۸١‏ ص١۸٥‏ ) 

(۲( القرار السابع لمجمع الفقه الإسلامي بمكة » الدورة ٠ ١١‏ انظر قرارات المجمع 
ص۳٤۳ ٠‏ البصمة الوراثية » الهلالي ص٥٠۲‏ » ٠ ٠١‏ البوليس العلمي أو فن التحقيق 
ص۰١۱‏ ¢ البصمة الوراثية ٤‏ الکعبی ص٣٤‏ وما بعدها ۽ بحث « الققضاء بالبصمة 
الوراثية في النسب » للدكتور بندر بن فهد السويلم ص۳ » من بحوث ندوة القضاء 
الشرعي المعاصر » بجامعة الشارقة ۱۱۔۱۳/٤/٠٠٠۲م‏ 


حجية القرائن المعاصرة في الإثبات ۷٤١‏ 


شخصين » مما جعلها قرينة نفي وإثبات لا تقبل الشك » لكن إمكانية 
التشابه في بصمة وراثية بين شخصين تصل لنسبة ( ٠,١‏ بالمليون ) » فلا 
تشابه بين ستة مليارات نسمة إلا في التوائم المتماثلة » كما يرد عليها بعض 
العيوب والأخطاء » لأنها تحتاج إلى معايير للتأكد من صحتها كالمؤهلات 
العلمية ¢ والخبرة المتميزة › وسلامة الطرق واللإجراءات ا تو ظف 
لتحليل البصمة الوراثية'“ 

وإن مجال اللإثبات بالبصمة الوراثية متعدد » فمن ذلك 
ا تات الست والح 

وأكتفي بنقل القرار السابع لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي » في دورته السادسة عشرة بتاریخ ( ٠٤١١ /٠١ /۲١‏ هالموافق 
89 م ) »مع الاختصار 

« استعمال البصمة الوراثية فى مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى 
الحذر والحيطة والسرية » وتقدم النصوص الشرعية على البصمة 
الوراثية » 

« لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية فى نفى النسب 
الثابت › ولا يجوز تقديمها على اللعان › ولا يجوز استخدامها بقصد 
التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا » 


« يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في 


)١(‏ اعتبر العلماء أن اكتشاف البصمة الورائية أهم الاكتشافات العلمية في التاريخ › وتقارن 
بأهم الإنجازات البشرية المعاصرة للتوصل إلى أساليب جديدة لتشخيص الأمراض 
وعلاجها » كالسرطان والسكر وأمراض القلب والمخ وغيرها » وتسهل مهمة الطب 
الشرعي » انظر القضاء بالبصمة ص۲ » مستجدات علمية في إثبات النسب » محمد 
فتحي الحريري » بحث في ندوة القضاء الشرعي المعاصر ص٤‏ ›» ٠۸‏ 


VE‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع كانتفاء الأدلة أو 
تساويها » أو الاشتراك في وطء الشبهة »> وفي حالات الاشتباه في 
ANSE E EES ENS‏ 
في اال الأنابيب » وفي حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب 
إلحوادث أو الكوارث أو الحروب » وتعذر معرفة هلهم » أو وجود جثث 
لم يمكن التعرف على هويتها » أو بقصد التحقق من هويات أسرى 
الحروب والمفقودين » 

١‏ لا يجوز بيع الجينوم البشري لأي غرض »› كما لا تجوز هبته » لما 
يترتب على ذلك من مفاسد ٩»‏ 

ثم أوصى المجمع بمنع الدولة من إجراء الفحص الخاص بالبصمة 
الوراثية إلا بطلب من القضاء » وأن يكون في مختبرات للجهات 
المختصة » وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا 
الفحص ٠‏ وأن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والخش › ومنع التلوث في 
مختبرات البصمة الوراثية حتى تكون النتائج مطابقة للواقع » مع التأكد من 
دقة المختبرات » وأن يقتصر على عدد المورثات المستعملة للفحص 
افدر الاق بره المصو ن هرو 

وكذلك يمكن استعمال البصمة الوراثية في إثبات الشخصية في 
الحوادث والكوارث » وفي حالة دخول اراش الو الأجنبية › و 
SEES‏ ۰ 

وتعتمد حجية البصمة الوراثية في الإثبات على أن كل إنسان يتفرد 
بنمط خاص في التركيب الوراڻثي ضمن كل خلية من خلايا جسمه › 


(1) قرارات مجمع الفقه الإسلامي » مكة المكرمة ص٤٠٤۳‏ » القضاء بالبصمة ص۲٠‏ 


حجية القرائن المعاصرة في الإثبات Ver‏ 
لا يشاركه فيه آي شخص في العالم » فهي وسيلة لا تكاد تخطى في 
التحقق من الوالدية البيولوجية » والتحقق من الشخصية » ولا سيما في 
مجال الطب الشرعي ٠‏ وتمثل تطورًا عصريًا عظيمًا » مع تشوف الشارع 
لإثبات النسب » ومعرفة الجاني » وإحقاق الحق والعدل وتبرئة المتهم › 
ون البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره » مع جواز العمل في الشريعة بغلبة 
الظن في الأحكام والإثبات » وإن الأمم اليوم قبلت في إثبات الهوية 
الشخصية بالوسائل المستحدثة مثل بصمات الأصابع » والتوقيع الخطي › 
والصورة الشخصية › فالأخذ بالبصمة الوراثية أولى 

ولكن لابد لها من ضوابط شرعية كحصر استعمالها في إثبات نسب 
غير مستقر » وأن تنفك عما يكذبها عقلاً أو حًا » وأن يكون التحليل بناءٌ 
على أوامر من القضاء أو من سلطة رسمية » وأن تتوافر الخبرة التامة 
بالعاملين في الفحص وتقرير النتيجة المتيقنة »> وكذلك يشترط توافر 
الضوابط الفنية بأن تكون المختبرات تابعة للدولة وتحت رقابتها » وأن 
تكون مزودة بالتقنية الحديثة والمواصفات العالية » وأن توثق الخطوات 
جميعاً » وأن يجرى التحليل في مختبرين على الأقل مع أخذ الاحتياطات 
اللازمة »> وأن تحاط الإجراءات والنتائج بالسرية“ » وسوف نفرد 
الشروط بفقرة خاصة 
ب - في المجال الجنائي 

إن البصمة الوراثية أدق وسيلة إثبات عرفت حتى الآن في تحديد هوية 
الإنسان في إثبات التهمة أو الجريمة على شخص » ونفي الجريمة أو 
التهمة عن آخر 


)١(‏ القضاء بالبصمة › السويلم ص۱۸۱۷ » البصمة الورائية › الكعبي ص1۸ 
وما بعدها 


VE‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ومثال ذلك جرائم القتل والضرب المفضي إلى الموت والدهس 
المروري » وجرائم اللواط والزنا والاغتصاب › وجرائم الانتحار بأنواعها 
للتحقق من عدم وجود طرف ثان » وجرائم تزوير النسب ( أي الانتساب 
إلى الخغير بقصد الحصول على الجنسية أو المال أو الميراث ) وكل جريمة 
حلفت ثرا أو غا سواة كانت جتابة أو جتحة > وذغاوئ. الجتسة 
E‏ 

وهذا ما نص عليه القرار السابع لمجمع الفقه الإسلامي السابق › 
فقال «لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق 
الجنائي » عدا الحدود والقصاص ؛ لأنه يحقق العدالة والأمن 
للمجتمع › ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه » وتبرئة المتهم 
ثالثا شروط القرائن المعاصرة وضوابطها 

إن القرائن المعاصرة التي يمكن الاعتماد عليها في الإثبات كثيرة 
جدًا» ولا تدخل تحت الحصر » وهي ثلاثة أنواع رئيسية بحسب 
مصدرها 

الأول قرائن نصية ثابتة فى القرآن أو السنة الصحيحة » أو فى 
الا عة اة اة E‏ 
النص عليها » ويلزم القاضي حتمًا العمل بها 

الثاني قرائن قضائية يستنبطها القاضي أو المحقق الجنائي مباشرة 
بعقله وذهنه » وتفکیره وفراسته » وثقافته ودقته » عند سماع الدعرى 
وأقوال الخصوم والشهود وجميع الأطراف » وعند رؤية مكان الواقعة أو 
الجريمة » وأدواتها > ومحلها » وهذه القرائن القضائية تحتاج لشروط 


(1) البصمة الوراثية » الكعبي ص۷٦‏ › ۸۲ 


حجية القرائن المعاصرة في الإثبات Vt‏ 
كثيرة في المجال المدني » ويتوسع العمل بها أمام التحقيق الجنائي 
والقاضي الجنائي الذي يتمتع بسلطة واسعة في تكوين قناعته الشخصرة 
والعمل بها » وهذه الشروط خارج مجال البحث » وهي موكولة لحكمة 
القاضي » وأهم شرط لها ألا تخالف نصا ؛ لأنها اجتهاد » ولا اجتهاد في 
مورد النص 

الثالكث قرائن علمية > وهي التي اكتشفها العلم الحديث » ويكاد 
معظمها أن يكون _ من الناحية العلمية البحتة - قطعيًا » ولا مجال فيه للظن 
أو الخطأاً » ولكن القرائن العلمية تصدر عن إنسان » وتتم معالجتها عن 
طريق الإنسان » وتخضع لسلطته » وتصرفه » وتحليله » وبالتالي صارت 
مركبة من جانب علمي تقني قطعي وهو الأهم نظريًا > وجانب بشري 
خاضع للمؤثرات والعوامل البشرية »> وهو الأهم عملياً > ولكن يسهل 
تزويرها والتلاعب فيها بطرق فنية وعلمية مبتكرة » وبأساليب متنوعة › 
كالدبلجة » والتبديل عمدًا أو خطاً » ولذلك تحتاج هذه القرائن العلمية 
إلى الشروط التالية > لتكون دليلا في الإثبات الذي يتطلب الحذر 
الشديد » وتوافر الضمانات » خشية التلاعب بالنتائح › أو الخطأاً في 
البيانات 

وهذه الشروط هي 

١‏ أن تكون القرائن قوية » يغلب على الظن صحتها ودلالتها على 
محل الإثبات » وأن تكون النتائج العلمية فيها متيقنة 

ولا عبرة للقرائن الضعيفة › أو الوهمية » ولا للنتائج التي تدور بين 
الشك واليقين »› لأنها تعتبر باطلة ولا يعتمد عليها 

۲ أن لا تخالف نصًا شرعيًا في الكتاب أو السنة » لأن ما ثبت في 
النص الشرعي وارد من الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى » وأنه يوافق 


V1‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
الحقيقة » وشرع لجكم عديدة » وأن ما يخالفه يعوزه الدقة التي قد 
يكشفها العلم لاحقا » فالقرينة التي تخالف نصًا تعتبر ضعيفة ومردودة » 
كقرينة وضع اليد مقابل الشهادة والكتابة » ومثل البصمة الوراثية مثلاً لنفي 
النسب الثابت شرعا بالفراش » والبصمة الوراثية لإثبات نسب يعترف 
صاحبه بالزنا » والتشكيك في صحة الأنساب المستقرة الثابتة » مما 
يزعزع الثقة بين الزوجين 

ولا تضر مخالفة القرينة لما ثبت بالاجتهاد ؛ لأن رأي المجتهد غير 
ملزم » ویجوز لغیره مخالفته في زمنه » وبعده » وقد یتغیر اجتهاد الفقيه 
نفسه » وخاصة عند وجود قرائن علمية جديدة تنبني على العلم والتطور 
والاکتشافات 

۳ أن لا تخالف القرينة العقل والمنطق › والحس والواقع › كإثبات 
نسب لمن لا يولد لمثله لصغر سنه » أو لكونه مقطوع الذكر أو الأنثيين › 
أو لامرأة استؤصل رحمها » أو تحليل دم لقاتل مات منذ مدة » أو قرينة 
الدم على الثوب السليم ليوسف”' 

وفى هذه الحالة تكون القرينة قد اعتراها الخطأً » أو التلاعب › أو 
الكذب 

> أن تكون القرينة موافقة للمعطيات العلمية الصحيحة الثابتة ؛ لأن 
النظريات العلمية » والتقنيات المعملية ليست ثابتة »> وهي في تطور 


)١(‏ وكذا أن تتفق مع العرف السائد » كالمنشار للنجار » والمطرقة للحداد » والكتاب 
للعالم » والأقمشة للتاجر › وما يخص النساء للمرأة » وما يخص الرجال للزوج › 
والات الطب للطبيب » والات التحليل للمخبري » وهكذا انظر تبصرة الحكام 
١‏ ط دار الكتب العلمية » وسائل الإثبات ۲/ ٤٠١‏ والمراجع لاختلاف الزوجين 
في متاع البيت 


حجية القرائن المعاصرة في الإثبات VV‏ 
مستمر » وكل يوم يثبت العلم الجديد والمبتكرات الحديثة 

فلا “بعك الراك ع الاه اة ٠ل‏ ال اة للد راي 
والتجربة » لعدم استقرار النتائح فيها » واحتمال تغييرها 

ه يفضل أن يتم استعمال القرائن العلمية الحديثة عن طريق 
مؤسسات رسمية » وضمن مختبرات تابعة للجهات المختصة » وأن تكون 
التحاليل البيولوجية وغيرها بناء على أوامر من القضاء أو من ساطة 
حكومية » وأن تتم حسب الحاجة » وبمقدار الضرورة التي يراها 
المختصوت» قى يمنا عن الشبهة والتأئيرات الخارجة 

وا تخد من ات التلاعب من القطاع الخاص والشركات التجارية 
التي تهدف للربح من مزاولة الفحوص ٠‏ والتلاعب بالجينات البشرية › 
والتعرض للأسرة » وغير ذلك من المخاطر الكبرى 

بالإضافة لعدم الركون للبحوث الفردية التي تنتحل التزوير والدعايات 
المضللة » ويجب إغلاقها وفرض العقوبات الرادعة على أصحابها 

٠‏ أن يكون العاملون والمشرفون على المختبرات ذوي خبرة تامة في 
الاختصاص » ويتمتعون بالتميز العلمي والمقدرة والضبط التقني › 
والأهلية الكاملة والأمانة والعدالة والضبط وانتفاء التهمة › والدراية 
الكاملة بتقنية المعلومات المخبرية والإلكترونية والأعمال المصرفية 
االات ر غا ل ان ا ر > ر الاعت 
والتزویر ان" 


١١ وهو ما جاء في القرار السابع من قرارات مجمع الفقه الإسلامي بمكة » الدورة‎ )١( 
۲٤٥ص‎ 

(۲) من ذلك التوقيع الإلكتروني أو الرقمي أو التشفير » وإثبات الشخصية الفيزيائية أو 
اليرلرجية أو الرفمة ٠‏ وتخليل الصمات بعتلف أنراغها والمفات الصرتة ب 
والتصوير المتطور » وغيرها 


V۸‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


۷ أن تكون المعامل والمختبرات مزودة بالتقنية الحديثة بأعلى 
مواصفات التصنيع » لضمان صحة النتائج حسب المعايير الصحية › 
والضوابط المقررة 

۸ أن يتم التحليل في مختبرين معترف بهما» ومنفصلين عن 
بعضهما » وأن يتم تقديم النتائج بشكل منفصل » ودون تعاون أو تنسيق 
أو تواطؤ بين المختبرين » مع السرية الكاملة 

۹ أن يتم توثيق كل الخطوات في سجلات › لضمان ما يجري 
فيها » وخاصة النتائج » ولحفظها للرجوع إليها عند الحاجة » وأن تحاط 
بسرية تامة » ويقتصر تقديمها إلى الجهات التي طلبتها حصرًا 

وهذه الشروط » وغيرها كثير » توفر الثقة بالقرائن المعاصرة › 
وتجعلها مقبولة في الإثبات أمام القضاء عند النزاع والاختلاف للوصول 
إلى النتائج المطابقة للواقع » أو القريبة منه 


حجية القرائن المعاصرة في الإثبات ۷۹ 


الخاتمة 


تتضن الخاتمة هم نتائج البحث » وهي 

› القرينة هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه‎ - ١ 
والقرائن كثيرة جدأ» ولا حصر لها في الحياة والواقع » ومختلف‎ 
العلوم » وتختلف حسب العلوم والأعراف والأزمان‎ 

۲ - يجب أن يتوافر في القرينة أمر ظاهر » وأمر خفي » وصلة 
بينهما »للوصول إلى النتيجة ۰ 

۳ - تعتبر القرائن إحدى وسائل الإثبات القضائي » وقال بها عملياً 
جميع المذاهب ومعظم الفقهاء » وثبتت ا بالكتاب والسنة 
والمعقول » وقررتها جميع القوانين والأنظمة المعاصرة التي نصت على 
القرائن القانونية » وخوّلت القاضى استنباط القرائن القضائية »> لكن 
ينحصر العمل بالقرائن القضائية الا عند فقدان الأدلة الصريحة 
والمباشرة 

٤‏ - إن التقدم العلمي › والاكتشافات الجديدة » والتقنيات 
المعاصرة » أفرزت نتائج علمية ثابتة » يمكن الاعتماد عليها في الإثبات 
كمجرد قرائن » كتحليل الدم والبول » وبصمات الأصابع وسائر 
الأعضاء » والبصمة الوراثية » والتصوير » والتسجيل »> وخبرات الطب 
الشرعي » والكلاب البوليسية 

ه - يشترط لقبول القرائن المعاصرة في الإثبات عدة شروط لاعتمادها 


V0‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


والحكم بها » وهي : أن تكون قوية » ولا تخالف نصا › ولا تخالف 
العقل والحس » وأن تكون موافقة للمعطيات العلمية » وأن تتم عن طريق 
مؤسسات رسمية »وأن تتم من ذوي الخبرة التامة والعدالة والحياد 
والدراية » وأن تعتمد على التقنية الحديثة > وأن تنفذ من جهتين 
.منفصلتين » وأن توثق في سجلات خاصة » مع السرية التامة 

وأخيراً: فإنا نوصي ونناشد الأمة العربية والإسلامية بأمرين 
الأول أن تلتزم بالعقيدة والأخلاق لتكون موئلاً وهادياً وضماناً لحسن 
الأداء والتنفيذ » مع مراقبة الله تعالى في جميع الأمور » وخاصة في 
القضاء والتوثيق والإثبات والقرائن التي تقدم أمام القضاء لإثبات 
الحقوق 

الثاني الاعتماد على الذات في العلم والتقنيات الحديثة حتى لانبقى 
عالة على الغير 

وصلی الله على شیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم » والحمد لله 
رب العالمين 


المحتوى 


المحتوى 


معالم القضاء الإسلاميی 
القجاء في الإسام 


مقدمة 

منهج البحث 

الفصل الأول: تعريف القضاء وأهميته 
القضاء لغة 

القضاء اصطلاحاً 

أهمية القضاء 

أهداف القضاء 

القضاء بالعدل 

التنظيم القضائي 

الفصل الثاني : فصل السلطات 

القضاء جزء من الدولة الإسلامية 
الفصل بين السلطة القضائية وبقية السلطات 
المرحلة الأولى 

المرحلة الثانية 

المرحلة الثالثة 

استقلال القضاء 

الفصل الثالث : نظام المحاكم 

أولا: محاكم القضاء العادي 

ثانياً: محاكم قضاء المظالم 


Vo‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ثالثاً: محاكم قضاء الحسبة 
الاختصاص القضائي 

التتكهة ال هة 

أولاً : الاختصاص المكاني 

ثانياً: الاختصاص الزماني 

ثالثاً: الاختصاص الموضوعي أو النوعي 
الفصل الرابع : الإجراءات القضائية 
أولاً: الدعوى 

االات 

اا الحكم القضائي 

رابعاً: التنفيذ 

الخاتمة 

ميزات القضاء في الفقه الإسلامي 
التوصيات والمقترحات 


القجاء الإسلامي في العهد النبوي 
مقدمة 
التمهيد في تحديد العهد النبوي وتعريف القضاءء وأهميته 
تأريخ العهد النبوي 
تحديد العهد النبوي فى القضاء 
تعر بف القضاء 
أهمية القضاء في العهد النبوي 
المبحث الأول: التنظيم القضائي في العهد النبوي 
الرسول يتولى القضاء 
الرسول يعين القضاة 
كيفية التعيين 


٤١ 


المحتوى 
تخصيص القضاء 
مصادر القضاء فى العهد النبوي 
١‏ القرآن الکریہ 
ا السة 
۳ الاجتهاد 
قضاء المظالم وقضاء الحسبة 
زمان القضاء ومكانه 
المبحث الثاني : إجراءات التقاضي في العهد النبوي 
إجراءات الدعوى . 
الإثبات في العهد النبوي 
١‏ الشهادة 
ال 
۴ الإقرار 
٤‏ الكتابة 
٥‏ القرائن 
٦‏ علم القاضي 


۷ القرعة بين الخصمين عند فقدان الأدلة والحجج 


الأحكام القضائية 
تنفيذ الأحكام القضائية 
المبحث الثالث: أقضية النبي ية وقضاته 
أقضية رسول الله باز 
١‏ القضاء فى المواريث 
TE‏ 
٣‏ القضاء في الأرض 
٤‏ القضاء في جريمة الزنا 


2 موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


٥‏ القضاء في جناية القتل 
٦‏ القضاء ف نفقة.الزوجة 
۷ القضاء في نزاع الماء 
القضاة في العهد النبوي 
١‏ علي بن ابي طالب 
١‏ معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي 
۳- أبو موسى الأشعري» عبد الله بن قيس 
-٤‏ العلاء بن الحضرمي»› عبد الله بن عباد 
٥‏ علب بن أسيد القرشي» أبو عبد الرحمن 
1- عمرو بن العاص القرشي السهمي» آبو عبد الله 
۷ معقل بن يسار المزني› أبو يسار 
۸ عقبة بن عامر الجهني» أبو حماد الأنصاري 
٩‏ حذيفة بن اليمان اليماني» حسل بن جابر 
أ عمر بن الخطاب 
ي 
ج - زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري 
د عبد الله بن مسعود الهذلي» أبو عبد الرحمن 
ه- راشد بن عبد ربه السّلمي 
و- أن رسول الله َة عبّن عدداً من الولاة في الأفاليم والأمصار 
الخاتمة : خلاصة البحث وأهم النتائج 
٠‏ التنظيم القجائي في المملكة العربية السحودية 
مقدمة 
تمهيد: تعريف القضاء وأهميته وتنظيمه 
EE‏ 
ثانياً: أهمية القضاء 


المحتوى 
ثالثاً: تنظيم القضاء 
الفصل الأول: تطور التنظيم القضائي في المملكة 
النوع الأول: في الحجاز 
النوع الثاني : في جد 
النوع الثالث: في النظام القبلي 
الفصل الثاني : السلطة القضائية في المملكة 
الأول: المؤسسات القضائية المستقلة 
النوع الثاني : المحاكم الشرعية في القضاء الشرعي 
تعدد وجهات القضاء وتنازع الاختصاص 
الفصل الثالث: المؤسسات القضائية المستقلة 
أولا: ديوان المظالم 
تشكيل ديوان المظالم 

الال 

السار 

E NE 
اختصاص ديوان المظالم‎ 


القسم الأول : الاختصاص القضائي المباشر والمستقل 
القسم الثاني : الاختصاص المشترك بين ديوان المظالم 


ثانياً: هيئة محاكمة الوزراء 

ثالثاً: لجنة قضايا التزوير 

رابعاً: اللجنة الجمركية 

خامساً: هيئة حسم المنازعات التجارية 


سادساً: الغرف التجارية والصناعية 8 


سابعاً: المحكمة التجارية 
ثامناً: لجان تسوية خلافات العمل ٠‏ 
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۷0٦ 
تاسعاً: الهيئات المختصة بتأديب الموظفين‎ 

١‏ هئية الرقابة والتحقيق 

۲ هيئة التأديب 
اضرا المسجالتن الادة للغبكر سن 
انقسم الأول: 
القسم الثاني 
حادي عشر : المجالس التأديبية لقوات الأمن الداخلي 
الفصل الرابع : نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي 
أولاً: المجلس الأعلى للقضاء 
ثانياً: المحاكم الشرعية واختصاصاتها 

١‏ المحكمة الشرعية الكبرى 

۲ المحكمة الشرعية 

٣‏ المحاكم المستعجلة 
ثالثاً: قضاة المحاكم الشرعية 

١‏ رئيس المحكمة 

۲ القاضي 

اون 

٤‏ نائب القاضي 

-٥‏ قاضي المستعجلة الأولى 

1 قاضي المستعجلة الثانية 

۷- فاضي المستعجلة فقط 
رابعاً: أعوان القضاة 

١‏ كاب المحاكم الشرعية 

ارون 
خامساً: الدوائر الملحقة بالمحاكم الشرعية 
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المحتوى 
الفصل الخامس: نظام القضاء الجديد في المملكة 
أولا: استقلال القضاء 
ثانياً: ترتيب المحاكم 
١‏ مجلس القضاء الأعلى 
فحكهة انمز 
أ دائرة لنظر القضايا الجزائية 
ب - دائرة لنظر قضايا الأحوال الشخصية 
ج - دائرة لنظر القضايا الأخرى 
۳-المحاكم العامة 
-٤‏ المحاكم الجزئية 
ثالثاً: اختصاص المحاكم 
تو حيد جهات القضاء 
راغا عة الجاشات 
خامساً: تسبيب الأحكام 
سادساً: القضاة 
أ شروط القاضي 
ب _ تصنيف القضاة ودرجاتهم 


e‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


٩‏ قاضي تمييز 
-١‏ رئيس محكمة تمييز 
١‏ رئيس مجلس القضاء الأعلى 
سابعاً: حقوق القضاة 
ئامناً: واجبات القضاة 
تاسعاً: إدارة التفتيش القضائي 
عاشراً: تأديب القضاة 


الخاتمة 
قضاء المظالم في الفقة الإسلامي 
مقدمة 


المبحث الأول: تعريف المظالم 

المبحث الثاني : الألفاظ ذات الصلة 
أولا:التضا 

انا الدى 

اا2 اة 

رابعاً: الإفتاء 

خامساً: التحكيم 

سادساً: التوبة 

سانا الک 

ثامناً: الولاية 

تاسعاً: الديوان 

المبحث الثالث: الحكم التكليفي لرفع المظالم 
المبحث الرابع : حكمة مشروعية قضاء المظالم 
الأول: إقامة العدل 
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المحتوى 

الأمر الثاني : تحريم الظلم 

الأمر الثالث: مؤيدات العدالة 

الأمر الرابع : نشأة قضاء المظالم 

المبحث الخامس : أقسام المظالم 

أولاً : أقسام المظالم باعتبار المحل المدعى به 

ثانياً: أقسام المظالم باعتبار الظالم المدعى عليه 

ثالثاً: أقسام المظالم باعتبار ما تضاف إليه الحقوق 

رابعاً: أقسام المظالم باعتبار الناحية المادية والمعنوية 
١‏ مظالم معنوية 
۲ مظالم مادية 

المبحث السادس: قاضي المظالم 

أولا: تعيين قاضي المظالم 

ثانياً: شروط قاضي المظالم 

الشرط الأول: الإسلام 

الشرط الثاني : التكليف (البلوغ والعقل) 

الشرط الثالث: الحرية 

الشرط الرابع : سلامة الحواس 

الشرط الخامس : العلم 

الشرط السادس: العدالة 

الشرط السابع : الذكورية 

الشرط الثامن: الاجتهاد 

الشرط التاسع: القدرة 

ثالثا: آداب قاضي المظالم 

رابعاً: رزق قاضي المظالم 

المبحث السابع : اختصاصات قضاء المظالم 


۷1۰ 
اختصاصات ولاية المظالم العامة والخاصة 
الفرق بين اختصاص المظالم واختصاص القضاء 
الفرق بين اختصاص المظالم والحسبة 
المبحث الثامن : طرق النظر في المظالم ومكانه وأوقاته 
أولاً: هيئة محكمة المظالم 
١‏ رئيس المجلس 
۲ الحماة والأعوان 
۳ القضاة والحكام 
٤‏ الفقهاء 
٥‏ الکنّاب 
٦‏ الشهود 
ثانياً: التدابير المؤقتة في النظر بالمظالم 
١الكفالة‏ 
۲ الحجز الاحتياطي 
۳ الحارس القضائي 
إجراء المعاينة والتحقيق المحلي 
٥-الاستكتاب‏ والتطبيق والمضاهاة 
ثالثاً: علنية الجلسات 
رابعاً: التسوية بين الخصمين 
خامساً: وقت إلنظر في المظالم 
سادسا: مكان المظالم 
سابعاً: الدعوى في المظالم 
ثامناً: التحقيق والإثبات أمام قاضي المظالم 
١-الوقرار‏ 
۲ الشهادة 


موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
Ao‏ 
۲A٦‏ 


المحتوى 

ال 

٤-الكتابة‏ 
الحالة الأولى 
الحالة الثانية 
الحالة الثالثة 

_٥‏ القضاء بعلم القاضي 

٦‏ الإثبات بالقرائن 

۷ الإثبات بالمعاينة والخبرة 
القضاء بالسياسة الشرعية في المظالم 
اغا التفل 
المبحث التاسع : توقيعات قاضي المظالم 
القسم الأول 
القسم الثاني 
المبحث العاشر: أحكام فرعية 
أولاً: رد المظالم طوعا إلى أصحابها 
ثانياً: التصدق بالمظالم التي لا يعرف أصحابها 
ثالثاً: توقف قبول التوبة على رد المظالم 
رابعاً: ما يأخذه الظلمة من الصدقات والعشور والخراج والجزية 
الخاتمة 

العمل القجائي خارج ديار الإسلام ما يحل منه وما يحرم 

مقدمة 
تمهيد: حال المسلمين خارج ديار الإسلام والقضاء الإسلامي 
أولاً: الأقليات المسلمة 
الأول 


القسم الثاني 


اا كات الافلة الله 
ثالثاً: التزام المسلم بالقوانين خارج ديار الإسلام 
رابعاً: طاعة القوانين الغربية 
خامساً: تعريف القضاء 
سادساً: أهداف القضاء 
سابعاً: القضاء والدولة 
ثامناً: فقه الواقع 
المبحث الأول: حكم التحاكم إلى المحاكم غير الإسلامية وآراء العلماء في 

ذلك 
خر الاه 

أ تطبيتى القضاء الجنائي قطعاً 

ب تطبيق القضاء المدني 

١‏ المسلم مذعی عليه 
۲ المسلم مدع 

آراء العلماء في التحاكم إلى المحاكم غير الإسلامية 
الرأي الأول: منع التحاكم مع التكفير 
الرأي الثاني : منع التحاكم بدون التكفير 
الرأي الثالث: جواز التحاكم إلى المحاكم الأجنبية 
المبحث الثاني : ترجيح جواز التحاكم إلى محاكم غير المسلمين 
أولا : التفريق بين الحكم والتحاكم 
ثانيً: الأحكام الثابتة والمتغيرة 
القسم الأول: أحكام ثابتة لا تتغير ولا تتبدل 
القسم الثاني : الوسائل والأساليب 
ثالثاً: التحاكم فرع عن السياسة الشرعية 
رابعاً: التقاضي عند غياب الدولة الإسلامية 


¢ 
۳۳٢ 
YY 
۳۸ 


المحتوى ۷1۳ 


قاط الغدالة بمكة ٠‏ 0 

۳۹۳ حلف الفضول‎ ٣ 
۳۹۵ لوار عد المر کن‎ 

أ دخول أبي بكر في جوار ابن الدغنة 1 
ا ۳۹۷ 

ج - دخول الرسول ية مكة في جوار المطعم بن عدي ۳۹۸ 

۳۷۱ القضاء فى البلاد الإسلامية‎ ٥ 
VY او اع ع ا العدل والقسط‎ 
۳۷۲ تقسيم الأحكام‎ 
VY القسم الأول: أحكام تخول الأفراد الحقوق التي يتمتعون بها‎ 
Vr القسم الثاني : أحكام تؤيد الحقوق والواجبات‎ 
۳٤ الدعوة إلى رفض المظالم‎ ۷ 
VV المبخ ت الفالك: الشبهات ورذها‎ 
۳V ار ا ر ا‎ 
۳۷۸ ثانياً: وجوب الالتزام بشروط القضاء وحالة الضرورة‎ 
۳۷۹ اشتراط الإسلام في القاضي‎ 
۳۸٩ رابعاً: قاضي الضرورة‎ 
۳۸۲ خامسا: الاحتكام للطاغوت‎ 
۴۸0 المبحث الرابع : ضوابط التحاكم خارج بلاد الإسلام وما يلحق به‎ 
۴۸۵ أولاً: ضوابط التحاكم‎ 
۸۷ ثانياً: اللجوء للتحكيم‎ 
۳۸۹ ثالثا: الاشتغال بالمحاماة خارج ديار الإسلام‎ 
۳۸۹ رابعاً: الوكيل غير المسلم في الخصومات‎ 


خامساً: الاشتغال بالقضاء ۳۹۰ 


V٤‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


الخلاصة والخاتمة 
أولاً: نتائج الببحث 
ثانياً: التو صيات والمقترحات 
ثالثاً: مشروع القرار 


قجاة الشرع في العجر الحاضر: 
مگانتهم - شرو طهم - حقوقهم ‏ واجباتهم 

مقدمة 
المبحث الأول: مكانة القضاة 

١‏ تعاليم الإسلام كاملة 

۲ ما كان عليه الخلفاء والأفراد من حب العدل 

۳ ما كانت عليه الأمة من العزة والأنفة 

٤‏ تخير القضاة من العلماء الأتقياء» الورعين» المبرزين 
المبحث الثاني : شزوط قضاة الشرع 
شروط القضاة في الأنظمة والقوانين المعاصرة 

١-المواطنة‏ والجنسية 

۲ الإسلام 

۳-الأهلية والعمر 

٤‏ حسن السيرة والسلوك 

٥‏ الشهادة الجامعية 

1-براءة الذمة من العقوبات 

۷-الذكورة 

۸ السلامة 

۹ قرار التعيين 
المبحث الثالث: حقوق قضاة الشرع 

لالقتسالا-١‎ 


۳4۱ 
۳۹۱ 
۳4٤ 
۳۹٤ 


المحتوى 

۲ الحصانة القضائية 

۳ حماية الدولة للقضاة 

٤‏ راتب القضاة 

٥‏ ترقية القضاة أو ترفيعهم 
المبحث الرابع : واجبات القضاة 
القسم الأول: الواجبات العملية 

ا اداء الین 

۲-الإقامة في مكان المحكمة 

۳ الحياد والنزاهة 

٤‏ حفظ الأسرار 

٥‏ المواظبة على الدوام 

٦-الالتزام‏ بالأنظمة والقوانين 

۷-ارتداء الرداء والشارات 
القسم الثاني : الممنوعات على القضاة 

-١‏ إبداء الآراء السياسية 

۲- إبداء الرأي في القضية 

۳ مزاولة الأعمال الأخرى 

٤الاشتراك‏ في التحكيم 

٥‏ الوكالة في الخصومة 

1 القضاء للنفس وللأقارب 

۷-الاشتراك في المزايدة والشراء 
المبحث الخامس : درجات قضاة الشرع وتصنيفهم 
درجات القضاء وتعدد القضاة 
القاضي الشرعي الأول 
تصنيف قضاة الشرع 


۷٦1٦ 
قضاة الشرع› وقضاة المظالم‎ 
ملح‎ 
الخاتمة‎ 
أولاً: نتائج الببحث‎ 
ثانياً: التوصيات‎ 
الفقه المقارن وضوابطه‎ 
مقدمة‎ 
المبحث الأول: تعريف ضوابط الفقه المقارن‎ 
تعريف الفقه‎ 
تعريف المقارن‎ 
تعريف الضوابط‎ 
المبحث الثاني : الفقه المقارن وعلم الخلاف‎ 
آهم كتب الخلاف والفقه المقارن‎ 
الصنف الأول : الكتب المذهبية‎ 
على نكت مسائل الخلاف‎ فارشإلا-١‎ 
الحاوي الكبير‎ ۲ 
المحلى‎ ۳ 
بدائع الصنائع‎ 
المغني‎ 0 
الخلاف الكبير‎ ٦ 
الصنف الثاني : الكتب المصنفة أصلاً في علم الخلاف‎ 
ا اسن النظر‎ 
1-الإفصاح عن معاني الصحاح‎ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ ٣ 
الكبرى‎ نازيملا-٤‎ 


موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


المحتوى 


VV 
4 مقارنة المذاهب‎ ١ 
30 الفقه على المذاهب الأربعة‎ ۲ 
3 الفقه الإسلامي وأدلته‎ ۳ 
1٥ بحوث في الفقه المقارن‎ 
7 الفقه المقارن‎ ٦ 
38 ۷-الموسوعة الفقهية‎ 
1۷ دراسات في الفقه المقارن‎ ۸ 
۷ بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله‎ ۹ 
۸ المبحث الثالث: الفقه المقارن في القرن الخامس الهجري‎ 
4 اال‎ 
۷۰ شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ ۲ 
٤۷۱ ۳۔الاستذکار‎ 
۷Y نهاية المطلب في دراية المذهب‎ 
a2 الخلاف الكبير‎ _٥ 
¥٤ الضياء‎ ٦ 
٤ بيان الشرع‎ ۷ 
۷0 ملحق : التأليف الموسوعي في القرن الخامس الهجري‎ 
¥٥ على الصحيحين‎ كردتسملا-١‎ 
۷0 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ ۲ 
2 ۳-الهداية إلى بلوغ الغاية‎ 
(¥0 شرح صحيح البخاري‎ 
۷٦ السو اکى‎ 


ê‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


۷-الكامل» والشامل 
ا 
المبحث الرابع : شروط المقارنة وضوابطها ومنهجها 
أولا: روط المقازة 
١‏ الإخلاص في النية 
۴ العلم 
۳ الموضوعية 
ثانياً: ضوابط المقارنة ومنهجهها 
١‏ تحرير محل النزاع 
۲ عرض الأقوال أو الآراء المختلف فيها في المسألة الواحدة 
۳ عرض الأدلة لكل قول أو رأي 


٤‏ مناقشة الأدلة 
٥‏ الترجيح 
المبحث الخامس : الشيرازي والعوتبي نموذجا للقرن الخامس الهجري 
او رای 
ثانباً: سَلْمَة بن ملم العَوتبي الصّحاري 
کتبه ومؤلفاته 
١-الأنساب‏ (أو موضح الأنساب) 
الضياء 
کک کت ار 
ثالغاً: مقارنات وموازنات بين الشيرازي والعوتبي 
الخاتمة 
أولاً: النتائج 


ثانياً: التوصيات 


۷٦ 
۷٦ 
32 
CY 
VY 
VY 
7۸ 
۷۸ 
CVA 
۸ 
۸٠ 
۸1 
AY 
CA 
CA 
۸٦ 
CAY 
CAY 
CAA 
CAA 
۸۹ 
٤۹۱ 
٤۹۱ 
۹۲ 


المحتوى 


المصطلحات الخاصة بالإجراءات القجائية 
في الشريحة الإسلامية 


الإثبات في الشريحة الإسلامية وفقهها 


أولاً: الكمال فى الشريعة 
ثانياً: أهمية وسائل الإثبات 


۷1۹ 


22 
ثالثاً : خصائص.الإثبات الشرعي 
أنواع وسائل الإثبات 
أولا: الشهادة 
تعريفها 


نصاب الشهادة 
١‏ شهادة الرجلين 
۲ شهادة أربعة رجال في الزنى 
٣‏ شهادة الرجل والمرأتين 
القول الأول 
القول الثاني 
٤‏ الشاهد واليمين 
٥‏ المرأتان واليمين 
٦‏ شهادة النساء منفردات 
۷- شهادة الشاهد الواحد 
الإثبات بالشهادة اليوم 
ثانياً: الإقرار 
ثالثاً: الإثبات باليمين 
أنواع اليمين 
!يمين المدعى عليه 
ايفن المدعي 
القسم الأول 
القسم الثاني 
القسم الثالث 


-١‏ اليمين الأصلية أو الدافعة 


موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
o1‏ 
o‏ 
o‏ 


04۹ 


o0۲ 


0۷۱ 
0۷۱ 
oV 
oV 
o 
oV 
oV 


المحتوى 
۲ يمين الاستظهار أو الاستيثاق 
٣‏ اليمين المردودة 
الھن مع الشاهد 

رابعاً: الإثبات بالكتابة 
١-البراءات‏ السلطانية 
۲ كتاب القاضى إلى القاضى 
ران الا 
٤‏ الكتابة التي تتضمن شهادة 
٥‏ دفاتر البياع والصراف والسمسار 
٦-الرسائل‏ 
۷ صكول العقود 

خحامساً: الإثبات بالقرائن 

أقسام القرائن 

مشروعية القرائن 
١‏ الحدود 
۲ القصاص 
۳ المعاملات 

سادساً: الإثبات بعلم القاضي 

القول الأول 

القول الثاني 

القول الثالك 

سابعاً: المعاينة 

ثامناً: الخبرة 
١-الرد‏ بالعيب 
۲ عيوب الزواج 


VV1 
۳-يرجع إلى الأطباء المختصين بالجراحة‎ 
إلى أهل المعرفة في عيوب الدواب‎ عجري-٤‎ 
القاضي إلى أهل المعرفة من التجار‎ عجري-٥‎ 
-يرجع إلى أهل المعرفة بالجوائح‎ 
إلى أهل المعرفة بمسائل الضرر‎ عجري-١‎ 


خاتمة 
البينات .في الفقه والقانون 
تقديم 
تعريف البينات 
عبء الإثبات 
وسائل الإثبات في المسائل المدنية 
أولا: الإثبات بالكتابة 
(دالاستاد الرزشمة 


۲-الأسناد العادية 
۳ الأوراق غير الموقعة 
ثانياً: الإثبات بالشهادة 
ثالثاً: الإثبات بالإقرار 
رابعاً: الإثبات باليمين 
( امین الحا 
1 اليمين المتممة 
خامسا: القضاء بالقرائن 
-١‏ فرائن قانونية 
أ القرينة المطلقة أو القاطعة 
ب -القرينة القانونية غير القاطعة أو البسيطة 
۲ القرائن القضائية 


موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 
1۲7 
11٦‏ 
117 


المحتوى 

سادساً: الإثبات بعلم القاضي 
سابعاً: الإثبات بالمعاينة 

ثامناً: الإثبات بالخبرة 

الإثبات في المسائل الجزائية 

محل الإثبات في المسائل الجزائية 
عبء الإثبات في المسائل الجزائية 
طرائق الإثبات في المسائل الجزائية 
أولاً: المعاينات المادية 

ثانا شهادات الشهود 

الا استجرات المد عله 
رابعاً: القرائن والأمارات 

مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي أو قوة الدليل في الإثبات 


الإقرار وحجيته أمام القجاء 

تقديم 
المبحث الأول: تعريف الإقرار وأركانه وشروطه 
تعريف الإقرار وأركانه 
الاقرار لغة 
الإقرار اصطلاحاً 
شروط الإ قرار 
المبحث الثاني : مشروعية الإقرار 

١‏ الکتاب 

ا 

۳ الإجماع 

٤‏ القياس 
حكمة الإقرار ومحاسنه 


AA 
104 
11 
33 
1۳ 
TE 
110 
11 
1Y 
1Y 
1Y 
TA 
114۹ 


YT 
1Yo 
1Yo 
Vo 
Vo 
TYA 
AY 
AY 
1A1 
1A0 
1A0 
1A٦ 


VVE‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


المبحث الثالث: حجية الإقرار أمام القضاء 
أولاً: الحكم الفقهي للإقرار 
١‏ إظهار الحق 
۲ التزام المقر 
۳ إلزام القاضي 
٤‏ قطع النزاع 
ثانياً: الإقرار حجة كاملة 
ثالثاً: الإقرار حجة قاصرة 
الإقرار والشهادة 
البينة مع الإقرار 
رابعاً: تجزئة الإقرار 
أ الإقرار البسيط 
.ب -الإقرار الموصوف أو المعدل 
القول الأول: عدم الجواز 
القول الثاني : جواز تجزئة الإقرار الموصوف 
ج - الإقرار المركب 
القول الأول: عدم جواز التجزئة 
القول الثاني : جواز التجزئة 
خامسا: الحقوق التي تثبت بال قرار 


الخاتمة 
حجية القرائن المحاصرة قي الإثبات. جراسة مقارنة 
مقدمة 
المبحث الأول : تعريف القرائن ومشروعيتهاء وحكمها 
تعريف القرائن 


القرائن لغة 


1AA 
AA 
1۸۹ 
1۹۰ 
14۲ 


المحتوى 


VVo 
۷1۳ القرائن اصطلاحاً‎ 
۷1٤ العنصر الأول: الأمر الظاهر‎ 
۷1٤ العنصر الثاني : الأمر الخفي‎ 
۷10 العنصر الثالث: الصلة والعلاقة والارتباط‎ 
۷1٥ العنصر الرابع : النتيجة وهي العلم‎ 
۷10 مشروعية القرائن وحجيتها‎ 
۷1۷ القول الأول: جواز القضاء بالقرائن‎ 
۷۱۷ القول الثاني : منع القضاء بالقرائن‎ 
۷۲٤ الترجيح والأمثلة‎ 
A حكم القرائن‎ 
۷۲١ القرائن في القانون‎ 
۷۲۸ المبحث الثاني : تطبيقات على القرائن المعاصرة في الإثبات‎ 
۷۲۹ أا فن اران اجا‎ 
۲۹ صور آلة التصوير‎ ١ 
۷۳۰ صوت آلة التسجيل‎ 
7۳۰ الصوت والصورة في كاميرة الفيديو‎ ۳ 
۷۳۱ حركات الكلاب البوليسية‎ ٤ 
V۲ عمليات الوسائل الالكترونية‎ ٥ 
ثانياً: بعض القرائن التفصيلية ا‎ 
AJ الطب الشرعى‎ ١ 
ro ۰ تحليل الدم‎ -۲ 
V۸ بصمة الأصابع‎ ۳ 
Vt البصمة الوراثية‎ -٤ 
Vi أ إثبات النسب والشخصية‎ 

ب - في المجال الجنائي VE‏ 


VY‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة 


ثالثاً: شروط القرائن المعاصرة وضوابطها 
الأول: قرائن نصية 
الثاني : قرائن قضائية 
الثالث: قرائن علمية 
١‏ أن تكون القرائن قوية 
۲ أن لا تخالف نصا شرعياً 
۳ أن لا تخالف القرينة العقل والمنطق» والحس والواقع 
٤‏ أن تكون القرينة موافقة للمعطيات العلمية الصحيحة 
-٥‏ يفضل أن يتم استعمال القرائن العلمية الحديثة عن طريق مؤسسات 
رهه 
أن يكون العاملون والمشرفون على المختبرات ذوي خبرة تامة 
۷- أن تكون المعامل والمختبرات مزودة بالتقنية الحديثة 
۸ أن يتم التحليل في مختبرين 
٩‏ أن يتم توثيق كل الخطوات في سجلات 


V٤ 
V٤ 
V٤ 
V0 
V0 
V0 
V٦ 
۷٤٦ 


VEY 
VE 
V۸ 
۷۸ 
۸ 
7⁄4 
۷01 


